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سدم الله الرحن اميت م 
سكج ماح ص 
لحمدا ب محمد صحبه بعيهم | جمعين 
1 2 لله ر. العالحين 0 ل لئ سنيد نأ د وتا | 
بعد » فقد أحتوت هذه ا لرسالة على مقد مة - وفصلتمهيد ى- وقلاقة اناوه د كه 
3 في تعريف القشياس 5 وشروطه وذ كرما لك العلة ومراتببا وتقسيما تأ لقيساس 
ا 








لبا الا ون : في فحارض الا فيه وكيفية وقوعهفييها وأسبا بهوكيفيةا لتخلص منه ود فعه 
البا ب الثاني : في الترجيج بين الا قيندة: المتمارفيه بوه واعتبا رات مختلفة لدى جمبسور 
عو سو ا تكن 

البانب ١‏ لاله طبريو قراعك: لكرخية ‏ الأقانية كلق نهنا ول عن لماه م كسم 
والمرجوح على ضوئها . 


اها جات الس #رضل لتنا 11:38 لحت :5 نك لان ع هن 

(ن*) لان التائلين بسدام اكانة تعيريك العياس اذا رادا به لجيه تدهم 
رف اريت الها فيا قت وات القاعلين بامكانية ن لك انما اراد وا به التعريف بالرسم 

وهو يه عه كل ا لفظيا 


0 ران الماح اع لم الل يي 0 
ال وال 0 عد ال د ظنية اذا كان التعسنبا رض 
0 ذهن المجتهد ولا يجوز وقوعه بي يم الدكدالة مطلقا لي لمات طن لامر ' 

د :وط هر لي أن سلاف ا كار بين جمهور الاصوليين وبين الحنيفة في الاكثساءن 

ن القواعد الترسيسية سن ال تومة ا فلن منبا راجعالى اختلا فهم في عدد اء ركان 
القياس ,والى تقدير قوة الظن في المر جحات ءاذ ماهو أقوى عند البعض لا يكون كذ لسك 
عند ألا كرين »والى ذلبة شبه الغرع اح الأعالوق فوم | عرو ا ل هه 
ل استد لالات الفقهاء ا ١‏ 

( *) وتبين لى أن داراسة ا لتعا رض وا لترجيح سس أهم الد راسات الاصولية في معرفة أقرب 
الأقوال الى الصواب عن طريق الترجيح بين الأد لة المتعارضة ,لأن ماتقرر من كون أصول' ' 
الفقه قانونا للفقه الاسلا مي يتجان فيها بامتنا ر تلك | لقواعد الترجيحية قانونا فاصلا بيسن 
الصارفين فيا لصا كل الفقهية المختلف فيها يسبب الأقية. 

( »)ان بيان الراجح لا يعني ابطال المرجوح أو الفغاءه ولا التنقيص من قد ر القا علب 

به عدر دن تطلبيق قواعد الترجيح الثابته حسب ما يغلب على ظن الباا حث كه 
لإ يبعد أن يظن المرجوح :را ححا ,اذ كم تسلع تلك الطرق من الخلاف فيها 

(*#) ف في المسائل التطبيقية كان البحث في ادلة تلك المساعل في 1لا لنيزة ومط ابا فيمها 
وبيا ن 5 منهأ اعمالا للقواعد الترجيحية بين الأقيسة ديا ستيان 


(* ) انه يوجد من بين القواعد الترجيحية القياسية مالا يمكن ايجاد 3 ثر فقهبي له وان كان 
ذ لك قليلا فيما تناوله البحث من المساعل الفقبية والله 20 
00 المشرف على الرسالة 

الاسم ا جيلا ن لا تا مامي ٠.‏ الاسم اك / على عباس الحكمي ٠.‏ 


2 للد 


يعتمد : 
عميد -كلية-الشرت عةوالمدراسات الاسلامية . 
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عار الما فى 


ليت للج لاضع 
علي وكات ولوجيبه قصرت و.هاسنطلت 2 
ظ و كلل( شار 1 
0 فاونارعة ف 48 فرووه 1 ١اجرى‏ امعو 000 
مرا العظيم 





شكر وتقدير 








أحمدك وآثنى عليك ياربى 2 وياعونى وياسئدى . لا أحصى ثناء عليك أنت كما 


آشنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الشكر على كل حال ٠‏ 


وبعد حمدا لله والثناء عليه بما هو أهله » أآتقدم بشكرى الجزيل من أعماق 
قلبى ووجدانى , لمن شملنى حلمه وعلمه ,2 وأنار لى طريق النجاح رأيه وتوجيهه 2 وهو 
الدكتور على عباس الحكمى ,2 الذى قبل الاشراف على هذه الرسالة من بدايتها الى 
نهايتها ,2 وتحمل أخطائى وجهلى بصدر رحب »2 ولم يدخر جهدا فى توجيهى 2 وتذليل كل 
مايصادفنى من ضعوبات ,2 سواء داخل الجامعة أو فى منزله العامر جزاه الله عنى 
كل خير ٠‏ 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس قسم الفضاء وعميبد كلية الشريعة السابق 
الدكتور سليمان التويجرى الذى أحمل له كل تقدير فى كل ماقدم لى من تشجيع من 
بداية التحاقى بقسم القضاء الى التحاقى بالدراسات العليا جزاه الله عنى كل خير ٠‏ 

كما أشكر القاعمين على ادارة شؤون كلية الشريعة والدراسات الاسلامية »2 
وجمببع أساتذتى أآعضاء هيكة التدريس بقسم الدراسات العليا . وكل من قدم لى أى عون 


فى انجان هذا البحث أو دعوة صالحة فى ظهر الغيب 2 فجزى الله الجميع عنى كل خير ٠‏ 


ولا يفوتئى أن أشكر جامعة أم القرى التى هيآت لى هذه الفرصة الثميئ 3 
ين يتمكينى من مواصلة الدراسات العليا فى رحابها 2 وعلى جهودها الملموسة فى خد 5 
الاسلام والمسلمين وعلى رآسها مديرها الدكتور راشد الراجح ووكيل الجامعة وآأمينها 


وجميع منسوبيها ٠‏ 
الباحث 


ان الحمد لله أحمده وأستعينه وامتفكرة وأعوذ بالله فين شر كلسي ومدق 
سيئات أعمالى ,2 من يهده الله فلا مضل له ,2 ومن يضلل فلا هادى له , وأشهد آلا اله 
الا الله وحده لاشريك له 2 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم وبارك 


عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ 


أما بعد ٠‏ فان من فضل الله تعالى على .2 أن أعطائى والدا . كان همنلئه 
الاكبر فى حياته ‏ غفر الله له ورحمه رحمة واسعة ‏ هو خدمة الاسلام وخدمة ديئنه ,2 
فقد أنشآانى على العلم ,2 وللعلم . وربائى عليه منذ أن كنت وليدا . ورفض الحاقى 
بالمدارس الحكومية النصرائنية ‏ كما يفعل غيره من مسلمى بلادنا ‏ وأصر على تعليمى 
بالمدارس الاسلامية حتى وفقنى الله بالجمع بينهما , وبفضل تلك التربية والجهود 
التى بذلها والدى استطعت مواصلة تعليمى الجامعى فى رحاب جامعة أم القرى 2 وفى 
أعرق وآقدم كلية فى المملكة العربية السعودية 2 وهى كلية الشريعة والدراسات 


الاسلامية بمكة المكرمة ٠.‏ 


وبعد أن من الله على بتلقى العلوم الشافعة بقسم القضاء بكلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية , والتخرج منه ,2 ومن ثم الالتحاق بقسم الدراسات العلي ا 
الشرعية واجتيانزن المرحلة المنهجية بفرع الفقه والاصول بنجاح 2 فكرت فى 1 
موضوع أصولى فقهى للبحث لنيل درجة الماجستير »2 على أن يكون موضوعا ذا قيمة 


عليوية هما كاهه المعويناة #“جامعة 'ييق: الدىالة: اللفظرية: وييتن الحطنيق: © ويعد 


ايا 


طول بحث وبذل مجهود كبير 2 وجدت أن " التعارض والترجيح بين الاقيسة ' ,2 لم يسبق 
لاحد أن كتب فيه كتابة مستقلة 2 اللهم الا بعض الاثناولات البسيطة التى يتعرض لها 


الباحثون ضمن تعارض الادلة الشرعية باعتبار القياس واحدا منئها ٠‏ 


د أن هذا الموضوع تنطبق عليه الصفات التى كانت فى قرارة نفسى 
حول موضوع رسالتى 2 اخترته 2 وقمت بعرضه على فضيلة الدكتور أحمد فهمى آبو سنه ' 
الذى كان موجهى فى بداية الامر 2 ولما كان فضيلته علامة فى الفقه والاصول فقد 
أوضح لى صعوبة هذا الموضوع رغم أهميته 2 وأخبرنى بأنه أنسب لدرجة الدكتوراه 
لا الماجستير 2 غير أنه جزاه الله خيرا وبارك فى حياته ‏ لما رأى اصرارى عليه 
. شرح لى كافة جوانبه ,2 ومظان مراجعه 2 ثم من الله على بعلامة آخر هو الدكتور 
على عباس الخكمى , الذى ساعدنئى فى تخطيطه » وتبويبه , حيث ان ذلك لم يكنن 
بالمهمة السهلة فى موضوع كهذا 2 وعلى طالب مثلى 2 فقد ذلل لى فضيلته كل الصعاب 
بتوفيق الله تعالى . وأزال عنى تلك الرهبة وذلك الخوف الذى كان قد انتابنى من 


عظمة الموضوع وصعوبته الملموسة » جزاه الله عنى خير الجزاء . 


وموضوع تعارض الإدلة وت لببية انها / ]1 ٠‏ وع ]1 و ء. بْة ن 03 ” عامة 5 
المواضيع الصعبة والمهمة فى نفس الوقت , ذلك لانها الميدان العملى للاستفاساكئة 


من القواعد الاصولية . 


وان موضوع تعارض الاقيسة والترجيح بينها ,2 وتطبيق ذلك على المساتكل 
الفقهية من أصعب تلك المواضيع على الاطلاق 2 ذلك أن القياس أدق الابواب الاصولية 
وأصعبها فى الدراسة النظرية »2 وهو مجال واسع لاختلاف الافهام والافكار بين أهظطلل 
العلم .2 وتطبيقه عمليا على المسائل الفقهية أصعب من ذلك 2 حيث ان المراحل التى 
يقطعها الباحث للوصول الى نوع القياسين المتعارضين فى المسألة , ثم الترجيح 
بينهما , 5950 علمية كبيرة 2 وملكة أصولية وفقهية واسعة ,2 وأمام محدودية 
طاقتى ,2 وتواضع معلوماتى , وقلة بضاعتى العلمية ,2 فقد واجهت صعوبة كبيرة فيه . 

ومع ذلك فقد حاولت بعون الله ثم بفضل جهود مشرفى الفاضل . أن أقدم 
شيكا ذا قيمة علمية , يضاف الى تراث سلفنا الصالح . فان وفقت فى ذلك ف ها 2 


وان كانت غير ذلك فعزائى أننى اجتهدت 2 وسأفضع نفسى تحت تصرف من يقوم بتوجيهى »2 


ومناقشتى من آهل العلم والفضل ,2 هدفى فى ذلك هو الافادة والاستفادة 2 ساكقلك 


المولى عز وجل أن يجعل عملى خالصا لوجهه الكريم ٠‏ 
11 خط 5 ]] 5 5 11 


وآما خطة بحثى فقد اشتملت على تمهيد وثلاثة آبواب 2 أعرضها فيمايلى 
مقتصرا علوي الآبواب والفصول والمباحث دون المطالب ٠‏ 

التمهيد فى مباخث القياس , ويشتمل على أربعة مباحث . 
#خ المبحث الاول + فى تعريف القياس , والقول بحجيته 2 وبيان دواعى استعماله ٠.‏ 
#خ المبحث الثانى . فى بيان أركان القياس ,2 وشروط كل ركن من تلك الاركان ٠‏ 
#« المبحث الثالث . بيان مسالك العلية ,2 ومراتبها ٠.‏ 


3# المبحث الرابع ١‏ تقسيمات القياس 2 ومراتبه ٠.‏ 


خ الباب الاول ٠‏ تعارض الاقيسة 2 وطرق التخلص منشه , وفيه . مقدمئة 
وفصلان ٠‏ 
#خ المقدمة تشتمل على الاتى ؟ 

*# تعريف التعارض »2 وبيان أركانه , وشروطه 2 وبيان الادلة التى يجرى 
فيها التعارض, وكذلك الادلة التى لايجرى فيها . 

#خ الفصل الاول ؟ فى بيان كيفية وقوع التعارض فى الاقيسة 2 ومجاله ,2 
وآسبابه ,2 وفيه مبحثان ٠»‏ 

خ المبحث الاول : بيان كيفية وقوع التعارض فى الاقيسة 2 وبيان مجاله ٠‏ 

#خ المبحث الثائى . فى آأسباب تعارض الاقيسة ٠‏ 

# الفصل الثانى ٠‏ طرق دفع التعارض, وفحان آراء العلماء فيما يعمله 
المجتهد اذا عجز عن الترجيح بينها 2 وفيه مبحشان : 


والحنفية . والموازنة بين تلك الطريقتين ٠‏ 
# المبحث الشثانئى .:. طرق دفع تعارض الاقيسة ,2 وبيان مسالك العلماء فيما يعمله 


المجتهد عند العجز عن الترجيح بينها ٠»‏ والموازنة بين تلبك 


٠. المسالك‎ 


الباب الثانى ٠‏ الترجيح بين الاقيسة المتعارضة 2 وفيه مقدمة , ثلاتة 
فصول ٠‏ 
المقدمة . تعريف الترجيح 2 وبيان أركائه وشروطه , وذكر القواعد العامة 
الفصل الاول ٠‏ أوجه الترجيح فى الاقيسة لدى جمهور الاصوليين من غير الحنفية : 
وفيه ثلاث مباحث ٠‏ 
“خن المبحث الاول ٠‏ الترجيح بين الاقيسة بحسب مراتبها ٠‏ 
لي المبحث الثائى . آوجه الترجيح العائدة الى أركان القياس الاربعة ٠‏ 


ل المبحث الثالث . أوجه الترجيح التى تعود الى الامر الخارج عن الاركان ٠‏ 


الفصل الثشانى . أوجه الترجيح بين الاقيسة عند الحنفية 2 وفيه مبحثان : 
خ المبحث الاول ٠‏ أوجه الترجيح القياسية الصحيحة . عند الحنفية ٠‏ 


ي المبحث الثانى + أوجه الترجيح القياسية الفاسدة ,2 عند الحنفية ٠‏ 


الفصل الثالث + تعارض أوجه الترجيحات القياسية 2 وفيه مبحثان ٠‏ 
ني المبحث الاول ٠‏ كيفية الترجيح بين أوجه الترجيح المتعارضة لدى الحنفية ٠‏ 


7. 


»و« المبحث الثائى . كيفية الترجيح بين آأوجه الترجيح المتعارضة عند غير الحنفية 


الباب الثالث + تطبيق قواعد الترجيح القياسية على مساكئل من باب البيع 
ويشتمل على مقدمة وأحد عشسر : ميبحثا «٠‏ 
ل المقدمة ٠٠‏ تعريف البيع » وبيان مشروعيتة »2 وذكر أركانه وشروطه 2 وأشهيغبتير 


أنواعةه . ' 


المبحث الاول ١‏ المسائل الخلافية التى تعود الى صيغة عقد البيع ٠.‏ 

المبحث الثائنى . المسائل الخلافية التى تعود الى العاقدين ٠.‏ 

المبحث الثالث ؛ المسائل التى تعود الى الخيار ٠‏ 

المبحث الرابع ١‏ اختلاف العلماء فى علة الربا 2 وببان مذاهب الاكمة الاربعة 


فى ذلك , وبيان أدلتهم ومناقشتها 2 وبيان الرآى الراجبيتح 


المبحث الخامس : التطبيقات العملية لاختلاف الفقهاء فى علة الربا على بعض 
المساكئكل ٠.‏ 

المبحث السادس ٠‏ المساكل المختلف فيها التى تعود الى باب الصرف ٠.‏ 

المبحث السابع ٠‏ المسائل التى تعود الى بيع الثمار والذروع ٠‏ 

المبحث الثامن . المساكل التى تعود الى الاختلاف فى شروط المعقود عليه ٠.‏ 

المبحث التاسع ٠‏ المساكل التى تعود الى بيع المبيع قبل قبضه ٠.‏ 

المبحث العاشر ١‏ المساكئل الخلافيبة التى تعود الى خيار الرد بالعيب ٠‏ 

المبحث الحادى عشر ٠‏ المسائل التى تجوده الى اختلاف كياد بيع المرابحة. 


الخاتمة ٠.‏ وتشتمل على النتائج التى تم التوصل اليها من خلال البحث . 
زا : :. ]1 بح ا" 


وأآما المنهج الذى اتبعته فى البحث .2 فقد كان على النحو التالى ٠‏ 
بما أن المسائل الاصولية بصفة عامة , والقياسية بصفة خاصة , لاتخلو من اختلاف 
بين الاصوليين 2 فقد قمت بفحص الاقوال وآدلتها 2 بحيث اقتصر على الاقوال التى 
تستند الى الادلة القوية وذلك خشية الاطالة . ولكن عندما يحصل العكس فان هدفى 
منه هو الحرص على جعل المسألة واضحة قدر الامكان . 
حرمت على كخرين محال الطؤاع فى جميع. المشاعل الكلافية وعوضيحها فى الفالياء» 


راعيت التسلسل الزمنى فى عرض الاقوال المختلفة بالنسبة لقائلها الا مائدر ٠‏ 


وفى عرض الادلة لم أالتزم تقديم القول الراجح أو المرجوع غغخالبا , وائما التزمت 

عرض آأدلة الاقوال دون تحيز 2 شم مناقشتها للوصول الى القول الراجح من خسلال. 

تلك المناقشات اذا وجدت أن فى أحد تلك الاقوال مايقويها على الاخر 2 والا تركت 

الترجيح بينها 2 وهو نادر ٠‏ 

حاولت قدر الامكان نقل آراء العلماء وآدلتهم من مصادرها فى كل مذهب 2 ان وجدت 

والا 2 نقلتها عن مراجع المذاهب الاخرى مع التصريح بمن استدل لهم غالبا ٠‏ 

وفى القسم التطبيقى ؛ وبعد تعيين المسآلة الفقهية المختلف فيها 2 أاقلوم 

بتحرير الخلاف فى تلك المسألة ,2 مع تحديد عدد الاقوال والمذاهب فيها معهزوة 

الى آصحابها ٠.‏ 

أذكر آقوى ما لدى كل فريق من الادلة النقلية ان وجدت مع القباس الموافق لها , 

وأناقشها ,. وعلى ضوء تلك المناقشة أرجح الدليل النقلى فى المسأآلة مع القياس 

الموافق له ,2 على الدليل النقلى الضعيف . وأما القياس الموافق للدليل الشنقلى 

الضعيف 2 فائه يعتبر ساقطا ,. وذلك لمصادمته للنص, وباعتضاد مقابله بالدليل 

النقلى الاقوى2» ونادرا ما أفعل ذلك . 

وآما اذا كان الاستدلال لكلا الفريقين بالقياس فهناك خطوات استخدمتها للوصطول 

الى القياس الراجح 2 وهى ٠‏ 

ا الك البحث عن الاصل المقيس عليه , ودليله في القياسين المتعارضين ٠‏ 

ب تعيين علة الاصل عن طريق النص2 أو الاجماع , أو الاستشباط ٠.‏ 

ج ل تعيين نوع القياسين المتعارضين على ضوء ذلك ٠‏ 

د ا شم الترجيح بينها بما فى أحدهما من القوة 2 سواء عن طريق نوع الاقيسة ,2 
ومناشبها. أو اكت العللة (المتفاودة بحس مسالكية + أو غير ذلك مماتصمثة 


البحث النظرى من قواعد الترجيح القياسية ٠‏ 


اجتهدت قدر الامكان فى الرجوع الى المصادر والمراجع المعتمدة فى كل فنء 


مطرخا يها ان كان المرجع مكنا أو شرعا + وعندما اطلق فاكما. أريك نة" الفكن عالباء 
أشبت مواضع الايات القرآنية التى وردت أثناء البحث من سورها ٠.‏ 

خرجت الاحاديث والاشار التى وردت فى البحث قدر الامكان ٠‏ 

ترجمت للاعلام الذين رأيت أنهم فى حاجة الى الترجمة 2 وصرفت النظر عن المشهورين ٠‏ 
اتبعت طريقتى الشافعية والحنابلة فى ترتيب المسائل الفقهية 2 وبالاخص ترتيب 
الامام الشووى . والامام ابن قدامة المقدسى رحمهما الله تعالى ٠‏ 


ثم الخاتمة ٠‏ وقد تضمنت النتائج التى توصل اليها البحث ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الباب التمهيدى 3 فى القبياس 2 تعريفه » وبيان أركانه وشروطه 2 وبيان 


المبحث الأول ٠»‏ تعريف القياس فى اللغة . والاصطلاح الأصولى 2 وبيان ملدى 


الحاجة إليه مع القول 2 بحجيته . وفيه ثلاثة مطالب ٠‏ 


المطلب الأول ٠‏ تعريفه فى اللغة ,2 وبيان معناه الحقيقى 2 وصلتهمايتعدى 
به الى المعمول ٠‏ 


أولا ٠‏ تعريفه فى اللغة وبيان معناه فيه . 





٠ التقدير‎ ٠ ومعناه فى اللغة‎ ٠ قاس‎ ٠. مصدر للفعل‎ ٠ 


)1( 
قال صاحب الصّحاح ٠‏ " قفست الشىء بالشىء ١‏ اذا قدرته على مثاله . 


)1 
وقال صاحب القاموس المحيط ٠‏ "قاسه بغبيره 2 وعليه ٠‏ قدره على مثاله . 


وفى معجم مقاييس اللغة . قال . " القفاف غ” والواو . والسين . أصل واحد.. 


وقد اختلفت عبارات الأصوليين فى حكاية معناه اللغوى عن أهل اللغة على عدةاقوال 
من آأهميبها 
اه 3 متنا" قن لقف با بدن لكشي وجا لوي تفن لواو ا + 
5 - ان معناه ٠.‏ هو التقدير . والمساواة . والمجموع على سبيبل الاشتراك اللفظى 


مات ان معناه ٠‏ هو التقدير 2 وهو كلى نحته فردان ٠‏ استعلام القدرء والتسوية, 


(:) 
فهو مشترك بينهما اشتراكا معئويا ٠.‏ 


. الجوهرى . الصحاح . مادة. ."قاس"‎ )١( 

(؟) الفيروزبادى ٠‏ القاموس المحيط ,2 مادة. . " قاسه ". 

(؟) ابن فارس ٠‏ معجم مقاييس اللغة 2 مادة . " قوس" . 

(*) الأمدى + الأحكام 2 2157/8 الأسئنوى ٠.‏ نهاية السول بشرح مشهاج الأصول للبيضاوى »2 
5 0: العضد 2,والسعد ‏ .. شرح العضد لمختصر ابن الحاجب وحاشية السعد عليه ,؛ 
النسفى , والرهاوى . المنار وحواشيه ص44 .ابن الهمام . تيسير 


التحرير #/5"؟ ب 50854 ٠‏ 


ويظهر لى انه لافرق بين المعانئي التى ذكرها اللغويون للقياس وبين ماحك اه 


الاصوليون عنهم 2 الا من حيث مايستعمل منها في القياس الشرعي, فما حكاه الاصوليون 
للمعنى الاصطلاحي الذى ذكره الاصوليون للقياس. 


)1( 
ومن خلال هذه الاقوال الكلاكثة المذكورة فى معنى الفياس مععحند الاصموليين٠وغيرهها‏ 


من المعاني التى ذكرها الاصوليون للقبياس والتى لم اذكرها خشية الاطالة.اجد]نها 
جميعا توّل الى التقدير . والمساواة . والمجموع . اى التقدير والمساواة معاء 
فالتقدير ٠١‏ هو ان بيقصد معرفة اخد الأمرين بالآخر 2 مثل ١‏ قسمت الثوب بالمتسر٠‏ 


والمساواة : وهى التسوية 2 فهى اما معنئلوية ٠‏ مثل فلان يقاس بفلان ٠‏ أو حسية ٠‏ 


مثل ,. قست النعل بالنعل . والمجموع : وهو قصد الدلالة على مجموع ثبوت المساواة 


(؟) 
عقيب التقدير 2 مثل ١‏ قست النعل بالثئعل ٠١‏ أى قدرته به فساواه 3 


ثائنيا ١‏ المعنى الحقيقي اللغوى للقياس من ببن هذه المعائي ٠‏ 





اختلف الاصوليون فى انه ١‏ هل هذه المعانئي اللغوية التى اطلق عليها لفظ 
القياس , كلها معان حقيقبة 2 أو ان بعضها حقيقي »2 والآخر مجازى ؟ 2 لهم فى ذلك 
ثلاثة أقوال ٠‏ 

القول الآول ١‏ ان التقدير فقط ,. هو المعنى الحقيقي للقياس2 وأن استعماله 
في المساواة مجان ,2 لآن المساواة لازمة هن لوازم التقدير . فلذلك 2 يطلق عليها 
على سبيل المجاز المرسل , هن باب اطلاق الملزوم على اللازم2 وهذا ماذهب اليه كشيسر 


)5( (:) (ه) 
من الاصوليبين 0 وعلى رأسهم 5 الامام الآأمدى 0 والرهاوى 6 والأسنوى وغيرهم ٠‏ 


بناء على هذا القول . فان كون التقدير معنى حقيقيا انما هو معنى جزثشي لاكلى 
اى ليس مشتركا معنويا ,2 بحيث يصدق على المساواة وعلى غيرها .2 وائما تكون 


المساواة خارجة عن حقيفة معناه ٠.‏ 





)١(‏ من تلك المعاني التى ذكرها الأصوليون للفياس ٠‏ الاهتبارء والتشبيه 2 والمماثكلة 
والاصابة . انظر ٠‏ ارشاد الفحول ص ١588‏ 2 ميزان الأصول للسمرقندى 6صاده. حاشسية 
النفحات على شرح الورقات للخطيب الجاوى ٠.‏ ص 2١5:9‏ الاحكام للآمدى ١"‏ 

(؟) تيسير التحرير 597/9 ب 554 ,2 شرح العضد ٠١٠5/9‏ , المئار وحواشيه صم:/ا٠‏ 

(؟) الأحكام للآمدى . 8/ا5اء 

(4) الرهاوى .حاشية الرهاوى علىشرح المنار ص ١50‏ 

(ه)- شهاية السول 2 4/؟ 


الا أن صاحب مسلم الثبوت قد رأى ؛ أن استعمال القياس فى المساواة قد. 


اشتهر 2 حنتى أصبح هذا المعنى المجازى حقيقة عرفية , بحيث يفهم بدون ذك تير 
)1( 


قرينته 7 


)؟) 
ووجهة الآمدى 2 ومن واففه فى اعتبار التقدير معنى حقيقيا للفيباس عواعتبار 


المساواة لازمة له ؟ هو أن المساواة لازمة للتقدير وهو ملزوم 0 واستثعمال اللفظ 
0 


القول الشثانى 2 أن القياس مشئرك لفظي بين التقدير 0 والمساواة “أوالمجموع 


ومن أشهر من ذهب الى هذا القول ٠‏ العلامة العضد , كما فهمه العلامة السعد. 
(:) 
التفتازاشي رحمهما الله تعالى ٠.‏ 


ووجهته ٠‏ أن اللفظ قد استعمل فى التقدير والمساواة.ءوفي التقديروالمساواة 


)ه( 
معاء والأصل في الاستعمال الحقيقية | . 


. بهامش المستصفى‎ ١47/٠92 هحب الْيّْدين عبدالشكور.مسلم الثبوت وشرحه‎ 7 )١( 


(؟) الأمدى : هو على بن أبى على بن محمد بن سالم التغلبى أبو الحسن سيف الدبين 
الآأمدى 2 أصولى باحث ولد سئة إوده 2 بآمد + نشاً حنبليا 2 ثم تمذه ب 
بالمذهب الشافعى , آأخذ الجدل والمناظرة عن ابن بئت الجئى المكفوف 2 وبرع 
فى النذلق وعلكن :ف طلم النظر .2 وأحكم أصول الفقه وأصول الدين والفلسفة. 
من مؤلفاته ١‏ ابكار الأفكار فى علم الكلام 2 احكام الأحكام فى أصول الفقه ,2 
دفاعق الحقائق فى الحكمة . توفى سئة (7 ها . أنظر مفتاح السعادة. (؟/وةلا١!‏ 


كت ١لما‏ ( 2« الزركلى 3 الاعلام ) وركهة١‏ ( ٠‏ 


٠ 5١5/8 أصول الفقه لأبى الشور زهير‎ )٠( 


(ع) شرح العضد مع حاشية السعد عليه 9/ع٠؟ ٠.‏ 


(ه) المرجع السابق : 555/5 ٠‏ 


ٍ 5 )01( )1 
اليه البزدوى 2 والسرخس والنسفي , وابن الهمام 2 وشراح كتابة التحرير 93 


ووجهته + أن كلا من الاشتراك اللفظى أو المجاز . خلاف الأصل . لأن الاشتراك 
اللفظى يحتاج الى تعدد. فى اللفظ . وتعدد. فى الوضع , لأآن كلا من معائيه يحتاج 
الى قرينة عند أرادثها , والأصل عدم. التعدد. فيهما ,. والمجاز كذلك الى قرينة مائعة 
من ارادة. المعنى الحقيقى عند .استعمال اللفظ فى المعنى المجازى . والأصل فى الكلام 


الحقيقة 2 وعدم الاحتياج الى القراعن . 


واذا انتفى الاشتراك اللفظى . والمجانز ,2 تعين الاشتراك المعنوى . وهو 
أولى منهما , لأآنه لايحتاج الى تعدد. فى الوضع ,2 ولا الى تعدد القريئة ا" 

ويترجح عندى القول ٠.‏ بأنه من قبيل المشترك المعنوى بين المعائى المندرجة 
تحته 2 وهى التقدير 2 والمساواة ,2 حسية كائت أو معنئوية ؤذلك لامكانية استعمال لفظ 
القياس في هذه المعاني دفعة واحدة 2 دون أن يترتب على ذلك تناقض بينهاءرررسكن ولك 


علئالقول بآنه من قبيل الاشتراك اللفظي أو المجاز عندأكثر الاصوليين .ولآنماكان على 
وفئب الال ول مماعا نعان خرن الرّ صلا ف الاشتياك اللفطى والبانن , 





)١(‏ ابنالهمام ١‏ هو محمد بن عبد الواحد بن مسعود ‏ السيواسى , شمالاسكندرائى . كمال 
الدين »المعروف بابنالهمام الحنفى .ولد سئة .4لإه وكان علامة فى الفقهوأصولهء 
وأصول الدين والحديث والنحو ,2 وقد تلقى معرفة هذه العلوم عن كبار المشايخفى 
عصره »ومن مصنفاته. التحرير فى أصول الفقه. وفتح القدير فى الفقهء.والمسايرة 
فى أصول الدين »توفى سنة ١0م‏ ه . أنر ؛ مفتاح السعادة(17./5؟ 5‏ 718؟), الاعلام 
(ا/ر5*١)ءالفوائد‏ 'البهية ص ٠. ١8١ ١6١‏ 

(؟) عبدالعزيزالبخارى . كشف الاسرارعلى أصول البزدوى719/8؟2ءالمناروحواشيدص 58 2 
أصول السرخسى ١157/8‏ »تيسير التحرير #/5#؟ ب 554 . 


(؟) أصول الفقه لأبى الشور زهير ١5١/5‏ ومابعدها . 


ثالثا . صلة الفياس ٠‏ أى مايتعدى به الى المعمول . 


زر 
يتعدى القياس الىمفعوله بحرف " الباء " وكلمة الى , " وعلى " . لدى أهل 


أهل اللغة 5 ال أن في ]ل , لت كال 7 إن على إن له فقبا قاس 1 7 


بتفضمينه معنى البنشاء والحمل ء ليدل على أن القياس الشرعي للدل والبناء 
)1( 


لا للاثخبيات ابتداء اه 


المطلب الثاني ٠‏ تعريف القياس فى اصطلاح الأصوليين ٠‏ 


الاختلانف فى امكانية تحديد ا لفياس ٠‏ الحدط ف الأصوا بو 5 فى امكائية حق | ب النق: 


حد!ا حقيقيا وعدمه » وذلك على قولين ٠‏ 


القول الأول ٠‏ يرى ١‏ أنه لايمكن حد القياس حدا حقيقيا . ومن أشهر من 


اليف 
ذهب الى هذا القول . العلامة . امام الحرمين ‏ »2 وشارح كتابه " البرهان " ,وهو 


وقال امام الحرميين فى معرض كلامه على تعريف القاضي الباقلانى الذى أورده في 
كتابه " البرهان " ١‏ " انا اذا أنصفنا لم شر ماقاله القاضي حدا . فان الوفاء 


بشرائط الحدود شديد 2, فكيف الطمع فيما يتركب من النفي والاثبات والحكم والجامع, 


٠ 9/"؟‎ ١ كشف الاسرار للبخارى‎ )١( 

(1) امام الحرمين : هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف , ابوالمعالي الجويني 
الشافعي الشهير بامام الحرهمين ,2 ولد سنة 419ه 2 تفقه على والده. وقتغرا 
الأصول على أآبي الاسكاف من أصحاب الاسفرايينى شم سافر الى بغداد وتفقه ععحلى 
شيوخها ,2 وجاور مكة والمدينة حتى سمى بامام الحرمين ,2 ثم رجع الى نيسابور 
ببدرس العلم ويعظ الى أن توفى سنة 4ل!ائه وتصائيفه كثيرة ٠‏ من بينهاءالارشاد 
في أصول الدبين .» البرهان فى اصول الفقه . والشهاية فى الفقه وغيرو«ها 


فليست هذه الأشياء مجموعة تحت خاصية نوع ولا تحت حقيقة جنس 2 وائما المطلب الأقصى 
ريسم يؤنس الناظر بالمعنئى المطلوب » والا » فالتقاسيم التى ضمنها القاضى كلامه 2 
١)‏ 


( 
تجائب صنئاعة الحد فهذا مما لابد من التشئبيه له " . 


وقد وافقه ابن المنئير 2 شارح كتابه "البرهان " فى تعذر الحد الحفقيهى 
للقياس الا أنهعلله بتعليل آخرء اذ قال ١‏ أن القياس نسبة واضافة فهى عدمية 2 


() 
والعدم. لايتركب من الجنس والفصل الحقيقيين الوجوديين " . 


وقال الأنبارى رحمه الله تعالى ١‏ " ان الحد الحقيقى انما يتصور فيم-اا 


0( 
يتركب من الجنس والفصل »,2 ولايتصور ذلك فى الفياس " . 


وخلاصة هذا القول 2 ان أصحابه يرون ٠‏ أن حد القياس حدا. حقيقيا غير 
ممكن ,. وذلك لأسباب ترجع الى تركيبة القياس نفسه » حبيث يتعذر جمع مايتركب منه 
تحت الشوع والجنس المراعين فى الحدوكد الحقيقية الذاتية ., لآن القياس من الأدلة 
العقلية المستنبطة هن النص والتى يكون فيها مجال واسع لاختلاف ]الأق يه سام 


نتيجة الاختلاف في التفكير ٠.‏ 


والقول الشانى ( 2 لجمهور الأصوليين 2 وهو أن الفياس كغيره من المصطلحات 
الشرعية يمكن حده. . الا أن الشناظر فى تعاريفهم المختلفة يجدها رسومات ولايوجد له 


):( 





. امام الحرمين . البرهان 410/9 ومابعدها‎ )١( 
٠ ١9ص (؟) ارشاد الفحول‎ 
. نفس المرجع‎ )8( 


(*+) الحكد الاسمى ٠‏ هو التعريف لماهية متخيلة فى الذهن .ولايعلم لها أفراد موجودة. 
فىالخارجءسواءكان لها وجود فىالواقع أولاء كتعريف العنقاء.ء بأنهطائر طويل 
العنق يصطادالصبيان وصغارالبقرة ٠‏ أنظر ءضو ابط المعرفة و أصولالاستدلال والمناظطخرة 
ص 9و0 ء. 


وهو بهذا الاعتبار بمكن. تحديده لسهولة التمييينز فيه بين الماهيات والعرفياسات 


ولايمكن أن يكون قصدهم بامكانئنية حده ٠‏ تحديده بالماهيات الحقيقية 2 لآأنه 


(1 


بهذا الاعتباريهعب التمييز فيه بين الماهيات والعرضيات خِ 


ومن هنا تجلى بوضوح ١‏ أن الخلاف بينهما لفظى لا ثمرة له , لأن المائعين من 
امكائنية حذه. 2 انما قصدوىءا به ٠‏ الحد الحقيقى ,. والقائلين بامكانئنية ذلك . انما 
قصدوا به , حده. بالرسوم الاسمية وهى مالايمائع به امام الحرمين وأتباعه .2 كمسا 
أن الجمهور أيضا لايقولون بامكائية حده. حدا. حقيقيا ذاتيا وهو الذى يمنعه امسام 


الحرمين ومن وافقه ٠.‏ والله أعلم بالصواب ٠.‏ 
اختلاف الجمهور فى كيفية تحديده. اصطلاحا ٠»‏ 


وبعد أن اتفق جمهور الأصولبيين على امكائية تحديد القياس بالحد الرسمي 
اختلفوا فى التعبير عنه وذلك لاختلاف وجهة نظرهم الى القياس أهو من وضع الشارع 
نظر فيه المجتهد .أو لا ؟ أم آنه من فعل المجتهد كشف عنه من خلال نظره فى الآدلسة 
الشرعية وملاحظته لعلل النصوص واستخراجها وتحقيق وجودها فى الفرع ومساواتها 
لعلة الأصل ليتمكن من اعطائه حكما مماشلا لحكمه 2 وبناءا عليه فقد !انقسموا الى 


)١(‏ قال السيد السشئد فى حاشية القطب ٠‏ الماهيات اما حقيقية أى موجودة: فسسسى 
الأعيان 2 واما اعتبارية . أما الحقيقيات فالتمييز بين ماهياتها وعرضياتها 
فى غاية الاشكال لالتباس الجئنس بالعرض العام » والفصل بالخاصة .2 فيتعه ذر 
التمييز بين حدودها ورسومها المسميات بالحدود والرسوم الحقيقية. آمسلاا 
الاعتباريات من المفهومات اللغوية والاصطلاحية فلا اشكال فيها لآن ماهو داخضخل 
فى مفهوماتها فهو ذاتى لهاءاما جنس ان كان مشتركا واما فصل ان لم يكن كذلك 
وكل مالبيس داخلا فى مفهوماتها فهو عرض لها فلا اشتباه بين حدودها ورسومها 
المسميات بالحدود والرسوم الاسمية وتعريفات القياس من هذا القبيل . أنظر ٠‏ 


هداية العقول الى غاية السول فى علم الآصول ( 5*"4/9 د ه55 ) ٠‏ 


الفريق الأوك ؛ ويمثله القاضى آبو بكر الباقلانى . وحجة الاسلام الغزالى , 
والامام الرازى »2 والبيضاوى 2 وابن السبكى , وصدر الشريعة من الحئفية وغيرهم ,2 
فهؤلاء كانت نظرتهم الى القياس2 على أنه أثر المساواة وهو ظن المجتهد .أن حسم 
مالا نص فيه هو مثل حكم المنصوص عليه اذا اشتركا فى العلة . 

ومن “جل ذلك . فقد عبر أصحاب هذه الوجهة عن القياس بآنه ؛ حمل أو اثبات »2 
أو تعدية 2 أو رد 2/ أو غير ذلك مما يشبنى عن كوئه من فعل 006 ٠‏ وعمله الذى 


٠ اكتسبه‎ 


والفريق الثانئنى ٠.‏ ويمثله . الأمدى 2 وابن الحاجب وابن الهمام وغيرهم » 
فهؤلاء كانت وجهة نظرهم الى الفبياس على أنه أحد الأدلة الشرعية الشى أقامها 
الشارع لمعرفة الأحكام ٠‏ وهو موجود فبل اجتهاد المجتهد ,2 سواء نظر فيه آم لم 
يشنظر ٠‏ ومن هنا عبروا عنئه بالاستواء أو المساواة أو نحو ذلك مما يدل على أنه 
اللجنامن نمل المجدهه ؟ وآن عمله ليس الا مجرد اظهار حكم مالم ينص عليه بطريق 
القياس بمساواة غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه حكما لمساواته له فى علة ذلك 


)0( 
٠. الحكم‎ 


التعريف المختار للقياس فى اصطلاح الأصوليين * 





وقد ذكرت تعاريف عدة. للقياس فى اصطلاح الأصولبين ٠‏ منها مايمثل وجهة النظر 


الآولى ل وهى كوئه من فعل المجتهد  .‏ ومنها مايمثل وجهة النظر الثائية ب وهى 





)١(‏ المستصفى 558/1 2 المحصول 4/5/5 ومابعدها , البيضاوى والأسنوى : نهاية 
السول 4/؟ 2 الترياق 0/8 2 صدر. الشريعة . شرح التوضيح على التنقي 
00/1 ومابعدها ٠.‏ 

(؟) الأحكام للآمدى : 1074/1 2 شرح العضد لمختصر بن الحاجب 2504/8 تيسير التحرير 


؟/0” ,2 مسلم الشبوت وشرحه 5/ل!ا5ة؟ ٠‏ 


كوئه دليلا من أدلة الشرع بوضع الشارع وفعله ‏ الا أنني شركتها خشية الاطالة , 
وأخترت منها التعريفين الأتيين مع مراعكاة أن أحدهما يمثل وجهة نصظير 
الفريق الأول 2 والشثاني بمثل وجهة نظر الفريق الشاني 2 وشرحتهما وناقشت 
الاعتراضات الواردة عليهما . وذلك علىالنحو التالي ٠‏ 

(1) 


آولا ٠‏ تعريف القاضي البيضاوى » وقد ععحرفه فى منهاجه بيقوله." القيباس 


ْ )0( 
هو اشبات مثل حكم معلوم فى معلوم آخر لاشتراكهما فى علة الحكم معحند المثبت ١‏ 


شرح التعريف ١‏ قوله ١‏ " اثبات " كالجنس 2 دخل فيه المحدود وغيره 2 والقفيود 
التى بعدها كالفصل 2 وقد يطلق الاثبات عرفا على الاخبار بالثبوت . والمراكد يله 
هنا ١‏ القدر المشترك بين العلم والظن والاعتقاد وهو حكم الذهن بأامر على أمسرء 


فقد نعلم ثبوت الحكم في الفرع ,2 وقدنعتقده اعحتقادا جازما لايحتمل عدم المطابقة 
فق 
وقد نظن ذلك ٠»‏ واشتركت الثلاثة فى الاثبات 2 وذلك هو المراد ٠‏ 


وسواء تعلقفت هذه الامور الثلاثة بثكبوت الحكم أو عدمه 2 فان تفسير الاشثبات 


بالقدر المشترك قد افاد بشمولية الحكم على الشىء عن طريق القفياس. سواء كان 
ذلك على طريق الاثبات او الشفى , لأن الفيباس يجمرى في الح لكم المثبت 


)١(‏ البيضاوى؛ هو عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازى البيضاوى الشافعي ناصرالدين 
ابوالخيرء كان عالما بعلوم كثيرة . صالحا خيرا » رحل الى شيراز وتولى قضاء 
هامدة ثم صرف عن القضاء لشدته فى الحق فرحل الى تبرين »2 واقام مدة نر 
خلالها علومه . من مولفاته . المنهاج في اصول الفقه . والطوالع فى علم الكلامن 
وشرحالمصابيح في الحديث 2 توفى سئة 588ه بتبرين ودفن بها ١!‏ ه ينظرء» طبقات 
السبكي (ه/9ه)2 مفتاح السعادة ( 1١8/5‏ ه١٠)‏ 2 فتح المبين فى طبقئات 
الاصوليين ( ؟/41)* 

(؟) شهاية السول بشرح منهاج الأصول ؟6/؟ ٠‏ 

(9) تنقيح الفصول للقرافي ص *“8“* ,2 نهاية السول 5/4 ٠‏ 

(#4) شهاية السول : /"”# ٠‏ 


)1( 
كقياس الكلب على الخنزير فى عدم جواز بيعه بجامع النجاسة فى كل 0 . 


وهناك فائدة. آخرى من تفسير الاثبات بالقدر المشترك . وهى أنه 
)0 


القطعي والظئى 00 . 


وقوله ١‏ " مثل " قيد فى التعريف احترز به عن اثبات خلاف الحكم ,2 
زإيا فيا (؟) 
والمثل : تصور بدهي على الأصح , لأن كل عاقل يدرك قطعهعا كون 
فلو لم يكن تصورالمثل والمخ الف بدهيا لكان الخالي عن ذل سك 
تصديق 0 والتصديق ادراك النسبة بين المفردين فلايمكن أن يك ون 


(:) 
التصديق بدهيا وأحد المفردين نظريا بتصرفا ٠‏ 





2 العطار . حاشية العطار على المحلى 9/.#؟‎ 2 1١/1/89 الاحكام للامدى‎ )١( 
٠ 8/6 نهاية السول‎ 

(؟) البدخشي : مناهج العقول  */8‏ ؛ بذيل نهاية السول . حاشية العطضار 
ه. 

(؟) شهاية السول هم /ر“” . 

(4) نفس المرجع ٠.‏ 


وانما عبر البيضاوى بالمثل . لكونه مشعرا بأآن القياس لايتاً ات ى 


الا فيما يتماثل فيه الحكمان 2 وذلك لأن شرع الاحكام لا لذاتها بل لما تقضي 


)1( 
اليه من مصالح العباد فاذا تمائثل الحكمان غلم أن مايحصط تت غل 


بحكم الاصل من المصلحة يحصل بحكم الفرع »2 فيتآاتى القبياس ,2 بخلاف ما اذا لم 
)0( 

يتمائلا فلا يتآتى القياس ٠‏ 

الأول وهو حكم الأصل »ء قال الاسنوى رحمه الله تعالى : المراد بالحك م 

نسبة امر الى آخرء ليكلون شاملا للش رعى والعقلى واللفوى 


)0 
ايجابا او س لبا فان القياس يجرى في كلها . 








7 
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يمسم م 





0 


ل 





اله 





)١(‏ فالمراد بالحكمين هما . حكم الاصل المقيس عليه وحكم الفرع المقيس 
وتسميتهما بالحكمسين كان باعتبار المحل ؛ لأن اثبات مين حك م 
الأصل في الفرع مستحيل بالأآن المعنى الشخصبي لايقوم بعيشه 
بمحلين ء والا فان حكم الفرع في الحقيقة هو حكم الأصص لل 


هن حيث ثبوتله وتفرره عند القائس فلا يصح اعتبارهما حكمينه. 
كما أنه بيحكم اعتبارهما حكمين من حيث الرتبة , فان حكم الاصل شابت 
بالئص او الاجماع آأما حكم الفرع فائنه ثابت بالقياس فلا بتساويان 


(؟) البدخشي . مناهج العقول #/لاه؛ 


(9) شهاية السول 4:/؟ 


لأن ١‏ لقياس عندهم يجرى فى الشرعيات واللفغويات والعقليات ,2 كما أنه لاخحرج عللت ىق 
القاعلين بأن المراد بالحكم ؛: هو الحكم الشرعى لاخراج غير الشرعى ,. لآن القباس 


)0( 
الشرعى هو محل نبظر الأصولى ٠.‏ 


وقوله . " معلوم " أشار به الى الركن الثانئى وهو الأصل ٠.‏ وسيأتى تفسيره ٠‏ 
وقوله "٠‏ فى معلوم آخر ٌ أشار به الى الركن الثالث وهو الفرع ٠‏ 
وقوله ١‏ " لاشتراكهما فى علة الحكم " أشار به الى الركن الرابع وهو العلةء, 


(1) 
نص أو اجماع 2 فائه لايكون قياسا . 
)0( 
وقوله . " عند المثبت " ذكره لبيتناول القياس الصحيح والفاسد فى نفس 


الأمر ٠‏ والمراد بالمثبت .2 هو القائس ,2 فهو يعم المجتهد المطلق كالآعمة الأربعة 


):) 
وكذلك المجتهد المفيد الذى بقيس على مذهب امامه ٠.‏ 


الاعتراضات الواردة. على تعريف البيضاوى والاجابية عئشها ٠.‏ 
أولا ٠‏ اعترض علبه ,. بنأن الحكم المشبت فىالفرع متفرع على القفياس اجماعا 


(ه) 
انه مشكل لامحيص عنه " . 


الاعتراض الأمدى 2 وقال ٠‏ 





. ومابعدها‎ ٠ 55/8 تيسير التحرير‎ )١( 
.18/8/8 الرازى . المحصول‎ ٠. /:4 (؟) شهاية السول للأسنوى‎ 
. ابو الشور زهير ١أصول الفقه مجلد شاني ص5/5؟؟‎ )»( 


(#+) كان اولى بالامام البيضاوى ‏ وهو من المخطئكة ب أن لايذكر هذا القيد لإأنه 


يشير الى مذهب المصوبة , شم ان الفياس الفاسد فى نفس الامر لايعتبر. كماسيآاتى 


(ه) الاحكام للآمدى “”“ /كلا١‏ . 


وقد .أجاب عليه الأسنوى بمنشع وروده. حيث فال ٠‏ " وقد يقال . " انما يللزم 
)1( 


فنا 


ذلك أن لو كان التعريف المذكور حدا. 2 ونحن لانسلمه . بل ندعى انه رسم ", وقد. 


(؟) 
أشار اليه امام الحرمين فى البرهان ٠‏ 


ييا زذا 


ثائيا ٠١‏ اعترض عليه بأن تعبيره " بالاثبات " يشبىء عن أن القياس من فعصل 


نظر فيه المجتهد (أم لم ينظر 2 وهذا ماجعل بعض الأصولبيين يعدلون الى التعبير عشنه 


5( 
بالمساواة بدلاا. عن الاثبات ٠‏ 


(:) 
وقد .أجاب العطار عنه فى حاشيته على المحلى بقوله " بأن كون القياس من 


(ه) 
فعل المجتهد لايشنافى أن ينصبه الشارع دليلا له ولمن قلده. ",لآن نسبة فعله الى المجتهد 
باعتبار أنه هوالقائم بالبحث والكشف عنه . والله أعلم . 
وأما صاحبا فواتح الرحموت ومسلم الثبوت فقد فالا حول ذلك " ان اطلاق القياس 


على الفعل مسامحة لأن القفياس حجة الهية موضوعة من قبل الشارع لمعرفة أحكامه 2 


)(5) 
وليس هو فعلا لأحد 2, لكن لما كان معرفته بفعل المجتهد ربما يطلق عليه مجازا . 





٠ 5/6 شهاية السول للأسنوى‎ )١( 

(؟) امام الحرمين ٠‏ البرهان 547/5 2 نهاية السول 5/6 ٠‏ 

(*) شرح مختصصر ابن الحاجب 5ر5١٠‏ . 

(4) العطان ٠‏ هو الشيخ حسن بن محمد العطار الشافعى المصرى نشأآة . المغري ىق 
أصالة ٠‏ لقب بالعطار. لكونهكان يبيع العطرء له فى أصول الفقه حاشيته على 
الجلال المحلى على جمع الجوامع » وهى تدل على غزارة علمه . ولد سشة ١١9.١‏ ها ,2 
وتوفى سنة .150 ه أنظر ؛ الفتح المبين فى طبقات الأصولبيين 141/8, الاعسلام 
للزركلى 505/9 . 

(ه) حاشية العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع 4./9؟ ومابعدها . 


)5( نظام الدبين عبدالعلي الانصارى :+ محب الله بن: غَيِدكالشكور فوائح الرحموت 
بشرح مسلم الشبوت 2 " / لاع؟ . 


ثالشا ٠١‏ اعترض علبه بأنه غير جامع لخروج فياس العكس باشتراط تماللل 
الحكمين , لأن قياس العكس هو اشبات نقيض حكم معلوم فى معلوم آخر ,2 لوجود نقيض 


.)1( 
0 


أجيب عن هذا الاعتراض بآنا لانسلم بكون التعريف غير جامع 2 بل هو جاامع 
لآن التعريف لفياس المساواة , ولاشك أن كل فرد من أفراده. داخل فيه لأن حكم القفرع 


فبه يماثل حكم الأصل ولايناقضه . 


وفياس العكس غير داخل فى التعريف حتى يخرج 2 فان خرج فلايضر خروجه 2 بل 
ان خروجه آمر لابد منه والا كان التعريف غير مائع 2 لأآن قياس العكس بناقض حكمسه 


)0( 
وهناك اجابات أخرى عن هذا الاعتراض ذكرها الأصوليون ٠‏ 


)؟) 
ثائنيا ٠.‏ تعريف ابن الحاجب ٠‏ فقد عرفه بقوله ١‏ هو مساواة فرع لأصل فى 


وهذا التعريف كان أساسا للأمدى رحمه الله تعالى . حيبث قال ٠١‏ انه عبارة عن 


(ه) 
الاستواء ببن الفرع والأصل فى العلة المستئبطة من حكم الأصل " . الا أن ابن الحاجب 





)١(‏ شهاية السول 254/4 شرح العضد 25٠٠/5‏ أصول الفقه لأبى الشور زهيرم؟/0٠؟‏ ب 995ء. 

(؟) أنظر تلك الآأجوبة فى شرح العضد وحاشية السعد ٠١/“‏ ومابعدهاءنهايةالسول 54/4 
ومابعدها . 

(؟) ابن الحاجب : هو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس المكشى بأابى عمرو2.وهو 
نحوى أصولى فقفيه مالكى ,ولد بأسنا سنة .لاهه وئشاً بالفاهرةءتفقه على أبى 
منصور الآبادى وغيره»ولزم الاشتغال حتى برع فى الأصول والعربية, مؤلفاته كثيرة 
من ببينهاء جامعات الأمهات فى الفقه المالكية2منتهى السول والأمل فى علمى 
الاصول والجدل. والكافية فى النحوءوغيرها. أنظرء طبقفات السبكى:(ه/9؟١1)‏ . 
مفتاحالسعادة .(١1/م؟١١ ‏ ٠١:1١)ءالاعلام‏ (5/4/ا؟). 

(4) شرح العضد على حاشية السعد عليه ا/8.4. 


(ه) الاحكام للآمدى ٠‏ *“/ر؟ة! ٠‏ 


0 
0 


مير فى عبارته وحذف بعض أالفاظه رفعا للاعتراضات الواردة. عليها ٠‏ 


2 حُ | ا 3 ب 0 





قوله 1 مساواة >" كالجنس تشمل كل مساواة كمساواة فرع لأصل أو فرع لفرع 
أو ذات لذات 2 ومابعدها قيد لها . 

ومعنى المساق اة ٠‏ الممائثلة ٠‏ 

قوله ١‏ " فرع " قيد فى التعريف خرج به مساواة ذات لذات ٠‏ كمساواة زيد., 
لعمرو 2 وخرج به مساواة أصل لأصل آخر , كمساواة البر للشعير فان الحكم فيهما 
قد شبت بالئص وليس بالقياس ٠‏ 

وقوله " لأصل " فيد 2 خرج به مساواة فرع لفرع كمساواة الأرز للذرة فى 
الربا . اذ كلاهما فرعان عن أصل وهو البر ٠‏ فلا يقاس أحدهما على الآخر على الأصح . 

قوله ."فى علة حكمه " فيد آخر فى التعريف ,2 خرج به ماكان الاشتراك فيسسه 


: (1) 


لدلالة نص أو اجماع , فان ذلك لبس من باب القفقبياس ٠‏ 


وقد تضمن التعريف ‏ كسابقه ب جميع أركان القياس وهى الأصل ‏ والفرع »2 


والحكم 2 والعلة ,2 وسيائى بيائشها فى موضعها ان شاء الله تعالى ٠‏ 


الاعتراضات الواردة. على تعريف ابن الحاجب والاجابة عنها ٠‏ 





أولا + اعترض عليه بأنه تعريف غير جامع لعدم. شموله للقياس الفاسد "٠0‏ فى 
نفس الأمر " مع أنه قباس الى أن بتبين فسادة. ٠‏ وذلك لإن اطلاق المساواة فيه جعلها 
تنصرف الى المساواة فى الواقع ونفس الأمر لتبادرها الى الذهن ومثل هذه المساواة 
لاتشمل الا القياس الصحيح 2 فكان عليه أن يزيد فيه قيد " فى نظر المجتهد © ليشمل 


القياسيين:الصحيح والفاسد ٠.‏ 





٠ نهاية السول للأسنوى 6/؟‎ )١( 


وأجيب عنه ٠+‏ بأن هذا الاعتراض انما يلزم المصوية القائعلين بأن كل مجتهد. 
مصيب ٠»‏ لأن القياس عندهم ٠‏ ماحصلت فيه المساواة فى نظر المجتهد سواء ثبت ذلك فى 


نفس الأمر أو لاا م فلذلك يحتاجون الى هذا القيد لادخال هذين الثشوهي دنه 


وهذا بخلاف المخطكئة الفقائلين بأن ماكان فاسدا. من القياس وتبين فس اادة. 
لايقال له فياسا ولو قبل ظهور غلطه 2 فالمساواة عنئدهم ٠‏ هى المساواة فى قلس 
الأمر ٠‏ فلا يلزمهم زيادة. القيد المذكور , لأن هذا التعريف خاص بالقياس الصحب سح 

(1) 


فقط . 


ثانيا ٠‏ اعترض عليه أيضا بأئه غير جامع 2 لآنه لابيشمل الأفيسة الأخرى مشثل 


قياس العكس »2 وقياس الدلالة . والقياس فى معنى الأصل 2 وقفياس الشبه لكون الجامع 


فى هذه الأقيسة غير علة . 


أجيب عن هذا الاعتراض ٠‏ بآن تلك الأفقيسة خارجة عن التعريف . لآن التعريف 
المذكور انما هو لقفياس العلة لاطلاق الفياس عليه دون قيد 2 فهو حقيقة فيه وآملا 
اطلاق القياس على الأقيسة الأخرى فمجانز ,. لأنه لايطلق عليها الا مفيدا. فيقئال ٠‏ قياس 


)) 
الدلالة 2 والقياس فى معنى الأصل ... ألخ ولزوم القيد .أمارة المجان . 


وهناك جواب تفصيلى عن هذا الاعتراض وهو ٠‏ 

فعن قباس الدلالة 2 أجيب بعدم. التسليم بدعوى كون الجامع فيه بين الأصل 
والفرع بغير العلة .2 بل بها تضمنا وهذا القدر. كاف فى حقيقة الفياس 2 وتفضمعنه 
باعتبار ماذكر فيه مما يدل على العلة على وجه يفهم منه مساواة الفرع للأصل فى 


البق 
العلة . وكذا يقال عن القياس فى معثى الأصل ٠‏ 





. تكيسير التحرير 7#/ره<1؟1 501 2 شرح العضد 5//ره١٠؟معحاشية السعد عليه‎ )١( 
٠ ؟٠هر'‎ 2 “ا/؟لا؟‎ ١ (؟) المرجعان ذاتهما‎ 


وآما عن قياس الشبه 2 فقد .آجيب عئه أيضا بعدم. تسليم كون الجامع فيه بغير 
العلة . لأآأن المراد بالعلة مطلق المعرف ‏ عند جمهور الآصوليين ‏ فيشمل المعرف ب 
10( 
المطلق ‏ الوصف الشبهى والطردى عند القائلين بجوازه . 


)() 
وآما قياس العكس .2 فقد سبقت الاجابة عنئه فى الكلام على تعريف البيضاوى . 


ثالثا ؛: اعترض عليه بأن هذا التعريف فيه دور . وذلك لآن " الأصل " هو 
المقيس عليه و " الفرع " هو المقيس. 2» وقد وقعا جزءين فى التعريففا. فبه ذا 
الاعتبار بتوقف القياس عليهما 2 وباعتبارهما ‏ المفيس عليه والمقيس ب مشتقين 
من القياس يتوقفان علبه , لآن المشتق فيه المشتق منه وزيادة. 2 فيكون القيباس 
جزءا مشنه 2 ومعرفة الكل متوقفة على معرفة أجزائه 2 فهما متوقفان على القياس, 


فبذلك توقف كل منهما على الآخر 2 وهذا دور باطل . 


أجبيب عنه » بآن المراد من الأصل فى التعريف هو المحل الذى نص أو أجمع 
على حكمه 2 والفرع ,2 هو المحل الذى لم ينص أو لم يجمع على حكمه . وهما بهذا 
الاعتبار غير متوقفين على القياس ,2 وائما يتوقف عليهما القياس 2 وبذلك يكون 


)؟) 


( د ) الموازنة بين التعريفين ٠‏ 





يتضح لشنا من التعريفين المختارين السابقفين أن للأصولبيين فى تعريف القياس 
اصطلاحا 2 عدة. طرق ٠‏ 
الطريقة الآولى ٠‏ سلك أهلها فى تعريف القياس 2 بما ينبىء عن كوئه من فعلل 


المجتهد فعبروا عنه بالاثبات 2 أو الالحاق 2 أو الحمل , أو التعدية وما ذف 
فعبرو ىِ قو ِ 3 وما عمتسن 





. ”ع/١ نبراس العقول‎ ٠ عيسى منون‎ )١( 
. (؟) أنظر ص من هذه الرسالة‎ 


فر شرح العضد مع حاشية السعد 5/رع١٠؟‏ داوء؟ . 
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معناها استشناد|. الى المساواة فى علة الحكم . لآن المجتهد له فكرة ونظرة من حيسث 
توجه الشنفس الى ملاحظة حكم الأصل وعلته 2 ووجودها فى الفرع , مع ملاحظة مقتضسى 
ذلك من المساواة فى الحكم 2 فان هذا التوجه وتلك الملاحظات حاصلان للقائيس . وهما 


400 000 
فعلان له 2 وهذه هى التى يمثلها تعريف القاضى البيضاوى 2 كما تقدم. ٠.‏ 


الطريقة الثائية ٠‏ اعتبر أهلها القياس دليلا من فعل الشارع 2 وضعه لبيان 
الحكم الشرعى . نظر فيه المجتهد أم لم ينظر .2 فعبروا عنه بالمساواة , وأما عمل 
المجتهد فهو أثر مترتب عليها بتحقيقه مساواة الفرع للاصل فى الحكم والعلة الجامعة 
وبالنظر فى كلا الطريقتين يظهر للمتأمل أنهما متفقتان فى أن المعطول 
عليه فى القياس هو المساواة فىالعلة.وهىالتى تترتب عليها المساواة فى الحكم ,2 
وأن المعتبر فى تحقيق هذه المساواة هو نظر المجتهد وفكره واستنباطه الذى يتحقق 


به وجود القفياس الذهنى والخارجى بتحقيق أركائه وشروطه . 


وكلنما الطريقتين توصلان الى الغرض المقصود من تعريف القياس وآن لكل منهما 
حظا من النظر . فالخلاف بينهما لفظى اعتبارى . لذا فلا حرج على من أخذ بأحدهملا 


من أى الطريقتين شاء ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ويظهر لنا أيضا بالتأمل فى التعريفين المذكورين أن الأصوليين بين مخطكقة 
ومصوبة ٠.‏ 

فالمخطئعة ٠.‏ يرون 2 أن المصيب واحد لا بعيشه 2 فالقياس الصحيح عندهطا 
يكاحت مساو الا فيه بحسن الوق ونفس الآمر . فما لم يكن كذلك فليس بصحيح فلا 


يدخل فى تعريفه 2 وما ظهر غلطه ووجب الرجوع عنه فلا يعدوئه قياسا . فلذلك 





. العبادى . الآبيات البيئنات #8/“ ومايعدها‎ )١( 


(1) 


فلا تخلية قبل التحلية . 


والمصوبة ٠١‏ يرون ٠‏ أن كل مجتهد مصيب, فالقياس الصحيح عندها ٠١‏ ماحصلت 

فيبه المساواة فى نظر المجتهد 2 سواء ثبت ذلبك فى نفس الأمر , أو لا ٠‏ وحتى لوق 

ظهر غلطه ووجب الرجوع عنه فائه لايقدح فى صحته عندهم قبل ذلك . بل يعتبرون ذلسك 

انقطاعا لحكمه لدليل صحيح آخر ء وكان الفياس الأول صحيحا قبل حدوثه 2 وان زالست 
(؟) 


صحته . فاذا رجع عنه المجتهد سمى قفياسا ,2 فلذلك يحتاجون الى زيادة. قيد ” فى 


نظر المجتهد 2 أو المثشبت " لادخال. القياس الفاسد ٠.2.‏ 


ويظهر بالتامل فى موقف الفريقين ١‏ أن القياس المرجوع عنه لظهور فساساده. 
يعمل به قبل الرجوع عنه باتفاق الجميع 2 ولايعمل به بعد الرجوع عنه باتقفاق 
الجميع أيضا ٠.‏ وانما الخلاف بين الفريقين ب المصوبة والمخطئة ب يتلخص فى أن 
القياس المرجوع عنه بظهور فساده. ,2 هل كان يسمى قبل ذلك قفياسا 2 وهو ماذهبت اليه 
المصوبة فلزمهم زيادة. القيد المذكور فى اللتطرية يقل القياس الصحييح فلي 
نفس الامراو في ظن المجتهد أم كان لابسمى قياساء وهو ماذهبت اليه المخطعة.2 فلم 


يلزمها زيادة القيدالمذكور لكونالتعريف عندها خاصا بالقفياس الصحيح فقط ٠.‏ 


(؟) 
فالخلاف اذا فى التسمية فقط , فلا يقدح فى صلاحية التعريفين المذكورين . 


(؟) المراجع ذاتها . 
() المراجع ذاتها 2 حاشبيبة العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع ا/١؛؟ ٠‏ 


٠ ومابعدها‎ 


المطلب الثالث ٠‏ دواعى العمل بالفقياس , والقول بحجيته 








فى حياة المصطفى صلس الله عليه وسلم , كان صحابته الكرام يلجكون اليه 
فى معرفة أحكام الله تعالى فيما يستجد من الحوادث والنوازل »2 ولم يكن هناك مسسن 
داع أو حاجة تدعو الى استعمال القباس فى ذلك 2 لقيامه صلى الله عليه وسل م 


ببيائها بما ينزل عليه من القرءان »2 أو يوحى اليه من سنته الشريفة . 


وكان صلى الله عليه وسلم يأذن للهم فى الاجتهاد لاصدار الحكمالمنئاسب فيماأاستجد 
لهم من الحوادث بحضرته وفي حال غيبتهم عنه صلى الله عليه وسلم ويعرضون ذلك 
عليه صلى الله عليه وسلم ليرى رأيه فيما أصدروه من الحكم 2 اما باقراره اذاأصابوا 


أو بيان الحىْ والصواب اذا أخطكوا . 


وبوفاته صلى الله عليه وسلم انقطع عنهم ذلك البيان , الا أنهم رضوان الله 
عليهم قاموا بتطبيق ماعرفوه منه صلى الله عليه وسلم على ما استجد من الحوادتث 
وذلك بالحكم فيها بحكم رسول الله صلس الله عليه وسلم ان كانت تلك الحالة قد عرضت 
عليه فى حياته 2 أو بالاجتهاد فى التعرف على حكمها مستنئيرين بما حفظوة من سه 


وشاهدوه من قفضائه صلى الله عليه وسلم ثم تطبيقه عليها . 


وفد قلدهم التابعون وأتباعهم وساروا على نهجهم فى كل ذلك ,2 ولم يزل الأمر 
كذلك الس أن بعد العهد عمن شاهدوا| الوحى وشاهدوىا الرسول صلى الله عليه وسل م 
وتلفوا الكتاب والسئة منه علىوجههما وعرفوا كيف يستنبطون الأحكام الشرعية منهما 2 


)01( 
فاجتراً بعض ذوى الأهواء على الاحتجاج بما لايحتج به ٠.‏ 


ومن ثم بد]. علماء الاسلام فى النظر فى أدلة الأحكام . والبحث فى شراعطهلب سا 


وطرق تطبيفها 2 ومواضع الاستدلال بها نتيجة لما جد من خلاف فى بعضها بين أهل العلم . 





٠. ؟٠١5 محاضرات فى أسباب اختلاف الفقهاء ص ه١؟ ب‎ ٠ على الخفيفا‎ )١( 


"55 


وعندعذ 2 خدث الخلاف بيشهم فيما يجوز الاستدلال به على حكم الله تعالى ,2 
وفيما أشر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتهاد فى التعرف على حكم 
مالا نص فيه 2 فذهب فريق الى أنه لا دليل على حكم الله الا كتاب الله وسنة 550 
صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين 2 فأنئكروا أن يكون القباس كاشفا عن حكلسم 
الله تعالى كما أنكروا غيره من الأدلة الاستدلالية كالاستحسان , والاستصحاب وغيرهماء 


)1( )) 
ومن هؤلاء ٠‏ الشيعة الاماميةوآأهل الظاهر وبعض معتزلى بغداد وغيرهم ٠‏ 


وقد خالفهم فى ذلك جمهور المسلمين ‏ وذهبوا الى أن القياس هو المصدر الرابع 
من المصادر التشريعية التشى بنى الفقهاء عليها أحكام الشريعة الاسلامية . 
وقد .أشثبتوا ذلك بأدلة كثيرة ‏ لابسع المجال لذكرها ‏ من الكتاب والسنة 
والاجماع 2 بالاضافة الى أقوال الصحابة , وأعمالهم التى تدل قطعا على الحاقهلم 
الوقائع بنظائرها 2 وتشبيهها بآمثالها . ورد بعضها الى الآخر فى أحكامهاء وأنه 
مامن واحد.من أهل النظر والاجتهاد منهم الا وقد فال بالرأى والقياس, ومن لم 
يوجد منهم حكم بذلك لم يوجد منه انكاره ,2 فكان بذلك اجماعا سكوتيا 2 وهو حجصة 
2 
ولآأن نصوص الكتاب والسنة محصورة »2 ومواقع الاجماع معدودة. ومأثلورة. 
والقياس هو الأآأصل اليد الذى يسترسل على جميع الوقائع والمفصل لأحكامها من غيبر 


وقوف عند حد 2 أو وصول الى نهاية ٠‏ 





)١(‏ ينظر تفاصيل مذاهب الشيعة ومعتفقداتهم فى . الفرق بين الفرق للبغدادى ص !؟ 
ومابعدهاءالمذاهب الاسلامية لأبى زهرة ص ه/هة/!. وغيرها . 

(؟) بنظر تفاصيل آراء الظاهرية والمعتزلة: ابن حزم الاحكام م/975, البرهان ؟/ 

ش 65 ومابعدها ,2 المعتمد لأبى الحسن البصرى 7 2 الاحكام للأمدى #“#*تر١١١‏ 1 

والمسودة. لآل تيمية ص 8597 , المستصفى ١١4/5‏ ومابعدها , نهاية السول 4/رة ٠‏ 

وجمع الجوامع مع العطار 2545/5 المحصول 8/؟/0٠7ءروضة‏ الناظرص 10.١548‏ اللمع 


ص 5ه ٠‏ وغيرها ٠.‏ 
(؟) الأحكام للأمدى . ؟/1؟ - لاع ٠.‏ 


>31 


ومن ثم , فان المجتهد اذا لم يستطع التعرف على الأحكام الشرعية فيما لانص 
فيه 2,2 ولا اجماع « تعلق لامحالة ‏ بالفياس 2,2 ذلك ,2 لآنه من المقطوع ببسه » أن 
الوقائع التى يتوقع حصولها ,2 لا نهاية لها 2 كما أنه من المقطوع به ١‏ أن أى وافعة 
من تلك الوفائع لاتخلوا عن حكم الله تعالى , فاذا لم يعثر المجتهد على حكمها فى 
الكتاب والسنة والاجماع فليس آأمامه الا اللجوء الى القياس الشرعى واستشباط الحكم 
)1( 


)0( 
فال تعالى ٠‏ هخ فان تشازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول نا . فقد. 


أمرت هذه الآبة الكريمة برد المختلف فيه الى الكتاب والسنة , ولايكون ذلك الا برد. 
المختلف فيه الى المنصوص علبيه عن طريق طلب المماشلة بين الآصل والفرع 2 والبئناء 


علبه 2 وهذا هو القياس بعينه 2 وقد أيد ذلك آأمره تعالى بالرد بعد الأامسير أولا 


بطاعته وطاعة رسوله 2 وهذا يدل بوضوح على أن الآحكام منها ماهو ثابت بالكتاب 
ومائية 500 . شثابت بالسئة النبوية 2 ومنها ماهو ثابت بالرد اليهما على 
)5( 


وهكذا سجد (2القبياس مصدرا مهما من المصادر. التشريعية بعد الكتاب والسسنة 
والاجماع وأآن الحاجة داعية اليه على الدووام 2 مادامت الوقائع المستجدة. لانهاية 
لها . وهو ماجعله محل اهتمام أهل العلم من الآصوليين والفقهاء . اذ قام وا 
بدراسته ووفع شروطه وضوابطه بكل دقة وتفصيل , الا أن ذلك لم يمنع من وقوع اختلاف 
كبير فى الأبحاث المتعلقة به . وذلك , لآن القياس ‏ وان كان مصدر! مستقلا ى فى 
الشكل ‏ الاأنهفىالواقعوحقيقة الأمر راجع الى الكتاب والسنة والاجماع . حيث يربط 
مالا شص فيه 2 بما فيه نص عن طريق ايجاد ‏ أوجه الممائلة والشبه بينئهما . وبمما 


أن الأفهامتتفاوت فى تحديد ذلك وتعيبينه أصبح من الطبيعى وجود الاختلاف بينهم فى ذلك . 





. 50  "”#/( نبراس العقول ص‎ ١ البرهان 45/5 2 عيسى منون‎ )١( 


. هو ب سورة الشساء‎ ٠+ الآية‎ )١( 


() الكهنوجى . عمدة. الحواشى على أصول الشاشى ص و.” . 


المبحث الشثائىي ٠‏ أركان القياس 2 وشروطه . وفيه مطلبان 








5 )1( 
الأركان جمع ركن »2 وهو فى اللغة ٠:‏ جائب الشىء الأقوى . 


وركن الشىء ٠‏ أجزاء ماهيته التى لايحصل الا بحصولها داخلة فى حقيقته بالنظر 


)) 
للوجود العقلى ,2 محققة لهويته بالنظر للوجود ‏ الخارجى . 


وفى الاصطلاح ٠‏ ما توقف تحقق الشىء على وجوده. 2 وكان جزءا من حقيقته داخلا 


زف 
فى تركيبته بحييث لاوجود له بدوئه . 


المطلب الآول ٠‏ أركان الفياس ٠‏ 


ممعم سق وج سسجيس روي سو موصو 


اختلف الأصوليون فى أركان القياس على أقوال والمشهود منها قولان ٠‏ 





القول الأول 2غ لجمهور الأصوليين » من المتكلمين والفقهاء من الحشفية 


(:) 
الأصل والعلة ٠.‏ وآما حكم الفرع فثمرة للقياس, فيتآخر عنه فلا يكون ركنا له . 


والقول الثانئى 2 لبعض الحئفية 2,2 كاليزدوى 0 والسمرقندى ٠‏ وصدن الشريعصطسة 


وغيرهم 2 فقد قالوا . أن ركن القياسهو العلة فقط 2 وأن الأمور الأخرى التى يتوقف 


(ه) 





)١(‏ معجم مقابييس اللغةءمادة. " ركن " , القاموس المحيط 2 مادة. . " ركن ", لسسان 
العرب . مادة " ركن " . 

(؟) حاشية السعد على شرح العضد 25٠4/0‏ حاشية البئائنى على جمع الجوامع 9//١!؟ ‏ 2 
الآيات البينات 1١ 1١١/6‏ . 

(؟) كشف الأسرار 2154/8 زكى الدين شعبان ١‏ أصول الفقه ١ه؟,آصول‏ أبى الشور زهير 
م 75/5 بتصرفاء 

(4) المراجع السابقة نفسها . 

(ه) كشف الأسرار #/»»” 2 السمرقندى ١‏ ميزان الأصول "مه 84ه ٠‏ صدر. الشريعة 


التوضيح على التنقيح ؟ر5ه 7ب ه . 


ءٌ:ُظي> 


وبالتآمل فى رأى الفريقييبن شجد آن الخلاف بينهما لفظى 2 فبعض الحنئفية 
القائلين بآن للقياس ركنا واحدا. وهو العلة ,. أرادوا بالركن ٠:‏ نفس ماهية 


)1( 
القياس النى لايحصل الا بحصولها وفقا للمعنى اللغوى للركن ٠‏ 


وأما الجمهور القائلون بآن للفياس أركانا أربعة ,2 فلآنهم أرادوا بالركن» 


(؟) 
الجزء الداخل فى حقيقته ٠‏ 


ومن هنا نجد الخلاف فى أركان القياس متفرعا على اختلافهم فى معنى الركن »2 
حيث أن بعض الحنفية لايفرقون بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحى للركن . بيئمما 
شجد الجمهور يفرقون بين المعنيين اللغوى والاصطلاحى وهو الراجح » لأن المعمشى 


اللغوى أعم من المعنى الاصطلاحى فلابيد من تخصيصه فى المجال الذى يستعمل فيه ٠‏ 
ومن هنا فلا نجد ثمرة لهذا النزاع فى اعتبار مايتوقف عليه القياس شراغط 
أو أركانا » لأن القبياس كما يتوفف فى وجوده. على العلة يتوقف على بقية أركانه كما 


هى عند الجمهور 2 أو شروطه كما هى عند بعض الحئنفية وهى الأصل 2 والفرع 2 وحكم 


٠ الأصل‎ 


على أننا سوف نتمسك بمنهج جمهور الأصولبين فى اعتبار أركان القياس أربعة 


ونفصلها على حدة. , على الشحو الثالى ٠‏ 


(أ) الركن الأول ٠‏ الأصل ٠‏ 


)0( ْ 
اختلف الأصوليون فى المقصود من الأصل على ثلاكثة مذاهب ركيسية  ٠‏ 





٠ 140 تسهيل الوصول الى علم الأصول ص‎ ٠ المحلاوى‎ )١( 

(؟) المرجع ذاته ؛ ص للها ٠‏ 

(*) الغزالى . المستصفى ٠/ه؟؟,‏ شرح العضد 09٠/04؟:‏ شرح المحلى على جمع الجوام ع 
ومابعدها ,. نزهة المشتاق ص 2505 المحصول ؟/؟/5؟ ‏ 8” .م تسهيل تل 


الوصول الى علم الأصول ١4!‏ ب 118 ٠‏ 
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المذهب الأول ٠‏ وهو لأكثر العلماء من أهل الفقه والأصول 2 فقد ذهبوا الى 
أن المقصود منه هو المقيس عليه أو المشيه به . وهو المحل المنئصوص أو المجمسع 
على حكمه ٠‏ 


فاذا قلسا مثلا ٠‏ النبيذ مسكلر ,. فيحرم قياسا علىالخمر .2 بدليل قوله 


(1) ٠ 
٠ طخ انما الخمر والميسس والأنصاب والآزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ب‎ ١ تعالى‎ 


فالأصل هنا على هذا المذهب ‏ هو الخمر , لأنه المشبه به . والفرع هو 


النبيذ لأنه المشبه 2 والحكم هو التحريم . والعلة هى الاسكار . 


ووجهة هذا المذهب فى أن الأصل هو المحل» تعلق الدليل والحكم به ضرورة, 
وذلك آن الحكم صفة فلابد لها من موصوف تقوم به وكذلك الدليل لايثبت حكمه الا فى 
محل » بينئما المحل فى غير حاجة البهما ٠‏ لجون خلوه عن الحكم وعن ‏ الدلهيل ب 


كما كان قبل البعثة . 


)1 
وهذا الرآى نقله ابن الحاجب عن الأكشثرين »2 وفال الآمدى ١"انه‏ الأشبه " 
ييا فيو يا زلا 
'وقال المحلى ٠.‏ انه الأقرب " وبين الشربينى وجه القرب بقوله ١‏ " لآن القياس 


):) 
وقع ببيبن الذاتين ب المشبه والمشبه به وان كان المقصود به بيان الحكم " . 


المذهب الثائى ٠‏ وهو للمتكلمين ومن نحا نحوهم من المعتزلة وغيرهم 2 فقد, 
قالوا ٠‏ ان الأصل هو دليل حكم المشبه به الذى أشثبت التحريم فى الخمر فى المشثال 
الآنف الذكر 2 وهو قوله تعالى ٠.‏ يخ انما الخمر والميسر والأنصاب والآزلام رجس من 


عمل الشيطان فاجتئبوه بخ ٠‏ فهذه الآية هى الأصل هنا عند .أهل هذا المذهب . 





. من الماكدة‎ 9. ٠. الآية‎ )١( 
. 5٠١9 ؟١مل9 (؟) الأحكام “0/7 2 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ 
٠ (؟) شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية البشائى 5/ر8!؟‎ 


(#) المرجع ذاته ٠+‏ 5/*#ا؟” ٠.‏ 
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ووجهة هذا المذهب ٠‏ أن الحكم الشابت فى محل الوفاق مستفاد من الئْص المثبت 
له فكان النصهو الأصل , لأن الحكم مستفاك منه ومبنى عليه ومفتقر اليه . 

والمذهب الشثالث ٠‏ وهو للامام زرك ٠‏ فللقياس عنده. أصلان 2 وفرعان ٠‏ 
فالحكم الذى فى المشبه به 2 وهو تحرو انف قن المثال الأنف الذكر أصل للعلة 
التى فيه 2 والعلة فرع عنه . وأما فى المشبه به الثشبيذء فالعلة فيه أصل ,2 
والحكم فرع عنها ٠.‏ 

وجهة هذا المذهب + وجه الامام الرازى مذهبه هذا بقوله ‏ بأنا اذا لم 
نعلم ثبوت الحكم فى محل الوفاق لانطلب علته 2ء» وقد نعلم ذلك الحكم ولا نطلب علته 
أصلا » فلما توقف اثبات علة الحكم فى محل الوفاق على اثبات ذلك الحكم 2 وللم 
يتوقف اشبات ذلك الحكم على علته , فلا جرم كانت العلة فرعا على الحكم فى محل 
الوفاق 2 والحكم أصلا فيه . 


وآما فى محل الخلاف ٠‏ فما لم نعلم حصول العلة فيه لايمكننا اثبات الحكم 


() 
فبيه قياسا ٠.‏ ولاينعكس . فلا جرم كانت العلة أصلا فى محل الخلاف . والحكم فرعا فيه" . 


وبالنظر فى تلك المذاهب ,2 وتوجيهات أربابها , نجدأن هذه التوجيهات مبئية 
علنسين: آن. "الاسم سس سيل مايبنى عليه غيره 2 ويفتقر اليه غيره 2 ويتفرع عليه 


وأن الفرع 9 مايبنى على غيره ويتفرع من غيرة ٠‏ 





)١(‏ الرازى ؛ هو محمد بن عمر ابن الحسين التيمى البكرى فخر الدين الرازى أصولى 
متلكم ولد بالرى سنة 644ده . وكان امام و قنّه فى العلوم العقليةءاشتفقل 
بالعلم على والده. وغيره2ء وبرع فى العلوم حتى رحل اليه طلاب العلم من جمييع 
الأقطار 2 من تصائيفه ؛ معالم أصول الدين .والمحصول فى أصول الفقه2.ومفاتيح 
الغيب فى التفسير وغيرها كثشير. توفى رحمه الله سئة 5.05ه . طبقات السبكى 
(ه؟؟) ١‏ مفتاح السعادة.  1١1١77/5(‏ 8؟5١)‏ , طبقات الشافعية لابن هداية الله 
الحسيشى ص ٠. ) 9! 5١50(‏ 

٠. المحصول «/؟9/لا؟‎ )١( 


يفا 


ولذلك , قال الأمدى رحمه الله تعالى ١‏ " واعلم أن الشزاع فى هذه المسآلة 
لفظى .2 وذلك أنه اذا كان معنى الأصل ؛ مايبنى عليه غيره 2 فالحكم في الاص لمكن أن يكون 
أصلا . ليناء الحكم فى الفرع عليه ,. واذا كان الحكم فى الخمر مثلا أصلا . فالت ص 
الذى به معرفة الحكم يكون أصلا للأصل وعلس هذا فأى طريق عرفا به حكم الخمر من اجماع 
أو غبيره أمكن أن يكون أصلا.2. وكذلك فائه اذا كان محلا للفعل الموصوف بالحرمة فهو 
أيضا أصل للآصل 2ع فكان أصلا ٠‏ لافتقار كل من الدليل والحكم 0 ٠.‏ 


)1 
وصرح العضد رحمه الله تعالى " أنه لابعد فى الكل , لأآن الحكم فى الفرع ييشى 


على الحكم فى الأصل 2 وهو على مأخذه ومحله , فالكل يبنى عليه الحكم فى القرع 
ابتداءا أو بواسطة : ". 

ومن هنا نستطيع القول ؛: بأن لهذه المذاهب كلها حظا من النظر كما رأين اه 
من توجبيبهات الآمدى والعضد رحمهما الله تعالى , الا أن جمهور الأصولبيين مع ذكرهم 
لهذه الاختلافات فى المقصود من "الأصل" اتفقوا على أن الأفضل والأقرب هو أن يكلون 
المقصود به ,2 هو محل الحكم المنصوص أو المجمع عليه , وذلك جريا على اصطلاخح سات 
الفقهاء لبنائهم مصطلحاتهم الفقهية على هذا المعنى , ولذلك قال الرازى رحمه الله 
تعالى 6:"واعلم أنا بعد التنببيه على هذه الدقائق نساعد الفقهاء على مصطلجحهام ,2 


)5 
وهو أن الأصل محل الوفاق ٠‏ والفرع محل الخلاف لكلا نفتقر الى تغيير مصطلحهم ع 


( ب ) 7الركن الكاتى الفرءة . 
وهو المحل المشبه بالأصل عند جمهور الأفوائيين والفقهاء كالنبيذ فى 


المثال المتقدم 2 وقيل ٠‏ حكمه ٠‏ وهو تحريم شرب النبيذ فياسا على الخمر ٠‏ ولايتاآتى 





١74/9“ الاحكام للآمدى‎ )١( 

(؟) أنه + الضمير يعود الى الحال والشآن 

(؟") شرح العضد على مختصصر ابن الحاجب ؟اترم١؟‏ 5.9 . 
(5) المحصول "«را/ه؟ ‏ و؟ . 
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القول : بأنه دليل حكم لدي ١‏ دليل الفرع هوعين القياس فلا يصمح جعله ركنا 
لنفسه لاستحالة كون الشىء ركنا لنفسه ٠‏ 

والقول ‏ بأن الفرع هو محل الحكم المقيس أولى من القول ؛ بآنه حكمه ,2 
لآن الأصل على مارجحه الفقهاء وجمهور الأصولبيين ,2 هو محل الحكم المقيس عليه 2 ومحل 
الحكم . ذات الشىء المقيس عليه فحيشئذ فلا معنى لحمل الحكم ‏ الذى هو الفرع عند. 
القفاعئلين به على الذات التى هى الأصل عند الجمهور . لذا فالآأولى ٠‏ آن يكلون 
الفرع هو محل الحكم المقيس. وذلك ليتشاسب مع قول الجمهور بأن الأصل هو محل 


لفكي لسن ا 


( ج) الركن الشالث : حكم الأصل 


المراد بحكم الأصل ٠‏ هو الحكم الشرعى الثابت للمقيس عليه عن طريق الشص 
من الكتاب والسنة أو الاجماع 2 والذى براد تعديته الى الفرع عن طريبق القباس عليه 
وذلك كتحريم الخمر الشابت بالقرءان الكريم 2 وتحريم الربا فى الأصناف الستة 


الشابت بالسنة وغير ذلك . 


وآما الحكم الثابت عن طريق الفبياس فى الفرع كحرمة الشنبيذ قياسا على 
الخمر 2 فهو ثمرة القباس ونتيجته لتوقفهعليه2 وليس ركنا فيهءاذ لو كان كذلك لتوقئقف 


(؟) 


( د ) الركن الرابع العلة ٠.‏ 
والعلة 7 هى الوصف الجامع بين الأصل والفرع 2 وقد جعله الشارع علامة علسى 


الحكم المنصوص أو المجمع عليه والتى صار الفرع أيضا بسبب وجودها فيه نظيرا آأى مفائلا 


. ومابعدها‎ ١49 تسهيل الوصول الى علم الأصول ص‎ )١( 
٠ (؟) المرجع ذاته . الأحكام للأمدى #/لالا!‎ 


(؟) كشف الأسرار 2 رهم ومايعدها 2 حاشية الشفحات ص 45١1ب‏ 48( . 


للمنصوص أو المجمع عليه فى حكمهوائماجعل الوصف كذلك لآنه علامة للحكم الشرعى »ان 


)1( 
وجد الحكم ٠‏ وسيأتى الكلام علبيها فى مبحث مستقل ان شاء الله تعالى ٠.‏ 


(ه ) وجه اطلاق الأركان على هذه الأربعة ٠‏ 





اطلاق الأركان على هذه الأربعة لايخلو من أمرين 


علبيها 2 من قبيل الحقيقة العرفية . لأن هذه الأمور اذا تحققت 2 تحقق الفياس فى 


() 
الخارج أى فى الواقع ونفس الأمر ٠.‏ 


؟ ‏ وآأما ان أريد به المعنى المصدرى .ب وهو الحداث 2 فاطلاق الأآركان على 
وانما هى متعلقاته فهى خارجة عن معناه » فتسميتها به من قبيل المجازء تشب سسا 


)؟) 
لمتعلق الشىء الذى لابيتم الشىء الا به بالجزء الداخل فى حقيقته . 





٠ تسهيل الوصول ص 188ء2 كشف الأسرار للبخارى + “*رهع9‎ )١( 
. بتصرف‎ ١١ ٠١/4 (؟) الآببات البينات‎ 


فيه دسبور العلماء 2 ““/؟الا؟ 2 ج 5/ةا ٠‏ 
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سشسروط ِ لقياس 
شروط القبياس كما قال الامدى وغيره ل لاتخرج عن شروط أركائه , لان منها ما 


يعود الى الاصل 2 ومنها مايعود الى الفرع » وما يعود الى الاصل فمنئها مايعود السسى 


حكمه ,2 ومنها مايعود الى علته .(١أ)‏ وسنفصلها كالاتى . 





دآب أكثير الاصوليون على ذكر شروط كل من الاصل 2» وحكمه مجموعة تحت اسم أحدهما فلم 
يفردوا كل واحد منهما بشروطه الخاصة به عوذلك نظرا لتشرابطها وتداخل ش روطهاء 


مما جعل ذكرها مجموعة تحت اسم آأى منهما سائغا 2 وهو مافعله كثير من الاصوليين ٠.‏ 


على أننى رآيت أنه من المفيد أن أذكر شروط كل مشهما علس انفراد باعتبار 
أن " الاصل " هو محل الحكم المنصوص أو المجمع عليه كما ذهب اليه الجمهور من 
الاصولبين والفقهاء مع العلم بأننى سأقتصر على ذكر الشروط التى أراها خاصة بالاصل 
تحت عنوان : " شروط الاصل " 2 والشروط الخاصة بحكمه تحت عشوان + " شروط حكم الاصل" 
مع الاشارة الى الشروط المشتركة بينهما فى كل من الموضعين ٠‏ 


© شروط الاصل ٠‏ من أهم شروط الاصل مايلى ٠»‏ 


١‏ شبوت الحكم فى الاصل ٠‏ أى أن بيثبت للاصل المقيس عليه الحكم الذى يراد 
تعديته منه الى الفرع 2 ولايتآتى ذلك الا بعد أن يثبت له » قلو لم يكن فيه حكم 


ابتداءا 2 أو شرع ونسخ لم يمكن بناء الحكم عليه نل 





)1 الاحكام للامدى “/7 وما بعدها , المحصول 0 2 السبكى وولدة ٠‏ الابهاج 
“/راه! 2 الشوكائى ؛ ارشاد الفحول ص ه٠١٠5 ٠‏ 
)؟) ارشاد الفحول ص و١٠؟‏ . 


)1( 
؟ ب أن يكون دليل الاصل نصا من الكتاب والسئة أو الاجماع على الاصم . وه ذا 


الشرط أيضا للحكم المقيس عليه الذى هو حكم الاصل ٠‏ 


* ب أن لايكون الاصل فرعا لاصل آخر ,2 بمعنئى أن لايكون الاصل المقيس عليه شابتا 


عن طريق القياس ثم قيس عليه ثانيا ,2 فمثل هذا الاصل لايجوز القياس عليه , لان العلة 


الجامعة بين القياسين ان اتحدت كان الاصل الثانى تطويلا بلا فائدة 2 فيستفنى عنه 


بفياس الفرع الثائى على الاصل الاول ٠‏ وان اختلفت العلة الجامعة بين الاصل والفرع فى 


الصلاة بجامع الطهارة فيهما . 





(1) 


ودليلهم . أن القياس متوقف على معرفة العلة والاجماع لايمكن معرفة علة الحكم 
فيه الا اذا ذكر مسئده 2 ويما أن ذكر مسئده غير لازم لثبوت الحكم به فلاسبيل 
الى معرفة العلة فيه 2» وبدون الوقوف على علة الحكم فيه فلا يمكن القياس 


وذلك لاحتمال أن يكون مسنده قياسا والاصل اذا كان ثابتتا بالقياس لاييونز أن 


ذهب جماعة من الاصولبيين الى أن الاصل الشابت بالاجماع لايجوز القياس عليبيلبه 


يقاس عليه عندجمهور الاصوليين 2 وقد رد الجمهور هذا الكلام فقالوا . ان معرفة 
علة القياس فى الاجماع لاتتوقف على ذكر مسئده وائما لها طرق أخرى كالمئشاسبة 
بين الحكم وبين الامور الموجودة فى المحل الشابت فيه , فلا ينبغى فصل الاجماع 
عن الشنص فى جواز القياس على الاصل الشابت به لكونه دليلا شرعيا كالئشص وأما 
احتمال أن يكون مسنده قياسا فمردود أيضا لان الاصل عدم المائع , الا أن هذا 
الرد فيه نظر كما قال العبادى نقلا عن السيد السمهودى » لان الاجمام وان كان 
أقوى من الفياس المجرد لاينتفى عنه تعليل كون القياس الثانى لغوا عند اتحاد 
العلة 2 وغير منعقد عند اختلافها فى القياسين اذا كان مستند الاجماع فيا سسا 
لإن الثابت بالقياس فببه خلاف بين الاصوليين » لذا فالاولى في الزد:تقيدالاجماع 


بما اذا لم يعلم ان مستنده الفياس جمعا بين قولى الجمهور المجيزين آو 
المائعين من العلماء اه الآيات البينات ‏ 15/4 ١8‏ ومايعدهاء. 


نحن 


ومثال عدم اتحاد العلة ٠‏ كقياس الوضوء على التيمم بجامع الطهارة وقياس 

(1) 

ا لتيمم على الصلاة بجامع ١‏ لعبادة ٠‏ 

ْ )0( في 
وهذا الشرط معتبر عند جمهور الاصوليين وبه قال الغزالى . والامدى وابن 
:0 
الحاجب وغيرهم ٠‏ وقد خالفهم في هالحنابلةوبعض المعهتزلة كأبي عبدالله البصرى 
(ه) ْ 

من الحشئفية .5غ فقالوا + يجوز القياس على فرع قياس آخر » مع اختلاف الجامع .2 وبه 


)3 
قال آكثر المالكية كابن رشد الذى ادعى أن ذلك مما اتفق عليه مالك وأصحابه . 


والصحيح هو ما قاله جمهور الاصوليين » لان القياس على فرع قياس آخر باطل 


0( 
لعدم المساواة ببن الاصل والفرع فى العلة ٠‏ ولاقياس بدون المساواة فيهما ٠.‏ 





)١1()‏ البنائى ؛ حاشية البنائى على جمع الجوامع بشرح المحلى 5١4/5‏ . تيسسر 
التحرير 5/لالم؟ - 588 2 الابهاج 5*/ر”ه١!‏ , ارشاد الفحول صهه؟ . 

(؟) المستصفى 5/ره0” ٠‏ 

فر الاحكام للامدى #8/خلا١ 1‏ ولا( . 

(غ:) شرح العضد على مختصصر ابن الحاجب ٠ 5١١/5‏ 

(ه) ابن قدامة : روضة الناظر ص5١‏ 2 ابن عقيل . الجدل على طرييبق الفقهاء ص 
7 ارشاد الفحول ص ه١٠‏ 2 الاحكام 1١,/8/“6‏ 2 شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 

؟/09..ؤ0«ءاللمع ص مه , التبصرة ص .هم ١ه»‏ 2 ليسر التحرير 48/9؟ ٠‏ 

)3 نشر البنود على مراقى السعود ص ١١5/5‏ »2 ابن رشد. المقدمات المجتهدات ؟/؟؟ 

07( وما زعمه مخالفوا الجمهور 2 من أن المساواة لاتجب فى الدليل . فكذلك فى 
العلة مردود . لما بين الصورتين من بون بعيد , لان القياس هو المساواة 
فى الحكم بسبب المساواة فى العلة . وقد انعدمت فلامساواة ٠‏ وآما الدليل 
فهو أمارة دالة على الحكم فيجوز نصب امارتين مختلفتين فى الاصل والفرع, 
على أن المحققين يرون أن المساواة فى الدليل ثابتة فى القياس ايضا 
كالمساواةفيالعلة. قال نظام الدين الانصارى صاحب فواتح الرحموت.التحقيق 
أن الحكم فى الاصل والفرع شابت بنص الاصل أو اجماعه ,. وائما القياس يظهر 
تضمنه حكم الفرع واندماجه فيه فتثبت المساواة فى الدليل أيضا " أنظر . 
مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت 8/6ه؟ س 504 بهامش المستصفى للغزالى . 
قال ابن الهمام فى تحريره معللا:من تجويزه :اى تجويز الفيياس على ا 0 


آخرمع اختلاف العلة لأنه يجوز أن يثبت الحكم في الفرع يما لم يشبت في الاصل 
كالئص والاجماع يبعد صدوره ممن عقل القياس ٠.‏ تيسير التحرير ؟/رخام؟ ٠١‏ 


ازذنا 


4 - أن يكون الاصل جاريا على سنن القياس . أى على منهجه وطريقته بأن يكون 
مشتملا على معنى بيوجب تعديته من الاصل الى الفرع . فما عدل عن ذلك بأن لم يشتمل 
على المعنى المذكور لايقاس على محله لتعذر التعدية 00 وهذاا: الوط انشحكنا 
لحكم الاصل كما هو للاصل . 


الاول ٠‏ ما استشنى 2 وخصص عن قاعدة عامة ولم يعقل فيه معنى التخصيص, فجشتحشية :1 "لا 





يقاس على غيره 2 وذلك كتخصيص أبى برده بجواز تضحية العناق له وتخصيص خزيمه بقبول 
شهادته وحدة ٠‏ 
الثانشى ٠‏ ما شرع ابتداءا ولايعقل معناه , فلا يقاس عليه . وذلك لتعذر العثور على 


العلة فيه . وتسمية هذا النوع خارجا عن القياس ‏ كما قال ا ان 
معناه ٠‏ أنه لبس منقاسا ,2 فلدم يدخل فى القياس حتى يخرج عنه ٠‏ ومثاله . المقدرات 
فى أعداد الركعات ,2 ونصب الزكوات ,2 ومقادير الحدود والكقفارات2. والتدحكماسات 
الميتدآة التى لايعقل فيها معنى ٠.‏ 

الشالث . القواعد المبتدآة العديمة النظير ٠‏ لايقاس عليها غيرها مع أنه يعقل 
معناها لانه لم يوجد لها نظير خارج عما تشاوله الئص أو الاجماع . فالمائع من 
القباس . فقد العلة فى غير المنصوص المعلل بعلة قاصرة 2 كرخص السفر . والمسح على 


الخفين 2 ورخص المضطر فى أكل المبتة للحاجة , فهذا لايقاس عليه غيره ,لآن غغيره لبس في 

معناهة. ان معنئاه قاصر عليه لايتجاوزه عفهذه الاقسنام الثلاثة لايجرى فيهاالقياس باتئتفاق 
؟ 

٠ الامسوليين‎ 

الرابع ؛. ما استثنى عن فقاعدة سابقة افتضى استشثناءهة معنى . وهذا فيه اطلاق مشهور 

فيجوز أن تقاس عليه كل مسألة دارت بين المستثنى والمستثنى منه وشاركت المستثنى 


فى علة الاستثناء عند عامة الاصوليين 2 ولايجوز القياس عليه عند بعض الحئنفية 


مشاله + استثناء العرايا 2 فائه لم برد ناسخحًا لعلة الربا وائما استثئنى عن قاعدة 


)١(‏ أبى بكر بن عبدالرحمن بن شهاب : الترياق النافع بايضاح وتكميل مسائعل جمع 
الجوامع 0/6.ه . 
0( المستصفى : 758/09 0 89”م ٠‏ 


م كشف الاشر ان ل كك ا 


ع 

1) ٠ 

الربا 2 لمعنى اقتضى استثناءه وهوالحاجة2 فنقيس العنب على الرطب لأنه في معناه 
ه - أن لايكون الاصل مخصوصا مستثنى من أفراذ مادل عليه بنئص آخر 2 بمعنى أن 

لايتقون: الاطل يحكمة .يسيب فق اآكن يول اعلن: اخدعافة وكقرده هذا ون متكي القيت تاش 

تعدية الحكم من الاصل الى الفرع 2 فاذا ثبت خصوصية الاصل بهذا الحكم . كان ذلننك 


مانئعا من اشتراك الاصل والفرع فيه ٠‏ مثاله + قوله صلى الله عليه وسلم "٠‏ من شهد له 
)1( 


ييا 


خزيمة فهو حسبهة فان هذا الدليل ٠»‏ حصر قبول شهادة الواحد فى محل وروده وهو خزيمة 
رضى الله عنئه مع أنه قد تقرر أن يكون أقل نصاب الشهادة اثنان ‏ رجلان أو راجلل 
وامرآتان ‏ كما فى قوله تعالى 6( واستشهدوا شهيدين من رجالكم , فان لم يكو نلا 
ش 0() 
رجلين فرجل وامرآتان ) ٠.‏ 
فنصاب الشهادة فى الاية ٠‏ اثنئان من الرجال , أو رجل وامرآتان ه. وأما نص 
الحديث فهو الاكتفاء بشهادة الواحد وهو خزيمة , فلا يقاس عليه فى ذلك من كان مثله 
أو أفضل منه , لاختصاصه بفهم حل الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمج رد 
اخباره 2 لان اخباره تفيد العلم بمنزلة العبان . وتعدية ذلك الى غير خزيمة يبتضل 
اختصاصه بهذه الكرامة . وذليل اختصاصه بها ٠‏ كونئها وقعت فى مقابلة اختصاصه بالفهم 
(5) 
المذكور ٠‏ 
وهناك شروط للاصل مختلف فيها . ذهب جمهور الاصولبيين الى عدم اعتبارها وهى ٠‏ 
١‏ - أن يكون هناك دلبل خاص على جواز القياس على ذلك الاصل . كما ذهب الى اشتراط 


(ه) 
ذلك عثمان البتى ٠‏ 





1( المستصفى 74/5 59” 2 الابهاج ١5.١/“‏ 2 كشف الاسرزرار 7857/9 اوه” , المشان 


وحواشيه صلا ٠‏ 

)؟) خزيمة ٠.‏ هو خزيمة بن ثشابت الانصارى أبو عمارة ,2 صحابى من أشراف الاوس فى 
الجاهلية والاسلام ومن شجعانهم المقدمين . أنظر: الاعلام 5/اه , أسد الغاية 
؟/رلاء الاصابة (ره؟4٠‏ وحديثه:أخرجه البخارى :/1”ء 2155/5 وأحمد فى مسئده 
ه/رخذاء 144ء وأبوداود #رمء", والنساكى لاله" ب 9للد, 


0( الاية : 5م؟ من سورة البقرة ٠.‏ 

)5( المنار وخواشيه ص15 278 تيسر التحرير ٠74/4‏ 254 الترياق 5/ءه -(ه 
حاشية على مرآة الاصول 5/لا؟” ٠.‏ 

(ه) البتى؛: بفتح الباء الموحدة بعذها مثناة فوقية نسبة الى بيع البتوت وهى 


جمع بتا الشثياب كان يبيعها بالبصرة وذكر ابن الاثير أن نسبته الى البت موفع 
بنواحى البصرة فى زمن أبى حنئيفة أنظر . نشر البشود ٠ ١١5/9‏ 


7 
1 )1( 
؟ ل الاتفاق على علة الاصل كما اشترطه يشر المريسى . 
ويك ” اقخرط يعق الافوديين 'آن:ل يكؤة الأمل محصون :عدف لخو 

ووجه اشتراطهم لذلك . أن تعدى الحكم بالقياس الى غير المنصوص أو المجمع 
عليه بيبطل العدد المذكور 2 والتعليل بوجه يستلزم بطلان ما علل به باطل ٠.‏ 

والصحيح ما ذهب اليه جمهور الاصوليين من عدم اشتراطه , لان ذكر العدد قد 
يتكون الخعينين: اللمقيس علية .ختى يلحق يعكم كل واحد منها' مايشاسية )١!‏ على أن العدد 


لامفهوم له عند كثبر من العلماء . 


با شروط حكم الاصل ٠‏ 





ذكر الاصولبيون لحكم الاصل شروطا 2 من بيتها ٠‏ 

١‏ - أن يكون حكم الاصل شرعيا , لان الغرض من القياس الشرعى 2 ائما هو بيان 
ومعرفة الحكم الشرعى نفيا أو اثباتا ٠.‏ فاذا لم يكن شرعيا فلا يكون الفغرض 7 هيو 
الحاق الفرع بالاصل بالحكم ‏ حاصلا ٠‏ 


ليس بحكم شرعى » لانه لا يصح لان يكون مطلوبا من العبد لاستحالة طلب حصول الحاصل [") 


8 أن لا يكون منسوخا 2 وذلك ليمكن ينماء الفرع عليه فاذا كان حكم الاصصل 
منسوخا فلايقاس عليه لانعدام اعتبار الوصف الجامع فيه من قبل الشارع لزوال الحكم 
مع شثبوت الوصف فيه . فلا يتعدى الحكم به 2 اذ لم يبعد الاستلزام الذى كان دليبلا 


00 





)١(‏ المريسى : نسبة الى مريس ,2 كشريف قرية من قرى مصر وهو بشر بن غياث بن أبى 
كريمة وكان من أكابر المبتدعة الا أنه أخذ الفقه على آأبى يبوسف صاحب أب ىن 
حشيفة رحمهم الله أنظر ١‏ نشر البشود ٠ ١١5/9‏ 

(؟)) مسلم الثبوت /لاه؟ ٠‏ 


() الاحكام للامدى ١14/0“‏ 2 الترياق 9/8؛ 2 تيس التحرير 85/8 ا لإم؟ ٠‏ 


(4) المراجع ذاتها . 


1 1ه 


ل أن لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع ,. لانه لو اشتمل عليه أو 
تشاوله لم تكن هناك حاجة الى القياس للاستفناء حينكذ عنه بذلك الدليل . على أنه 
ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها بآولى من العكس , كالاستدلال على ربويبة 
البر بقوله صلى الله عليه وسلم "١‏ الطعام مشلا بمثل " الحديث . وذلك عن طريق 
حمل الطعام على كل مطعوم 2 ثم قياس الذرة عليه بجامع الطعم . فان الطعام شاامل 
للذرة كالبر على السواء فمثل هذا القياس بيستغنى عنه بالدليل المذكور . على أن 


)1( 
جعل البر مثلا . أصلا للذرة ليس بأولى من العكس ‏ بالئظرالى هذاالحديث ولايمتنع أن 


ع ا كون حكم الاصل متفقا عليه . وذلك لشلا يحتاج عند المنئع الى اثبات ينتقل 
به الى مسألة أخرى 2 وينتشر الكلام » ويفوت المقصود ‏ وهو الحاق الاصل بالفرعم ب ٠‏ 
واختلف فى المراد بالاتفاق فى حكم الاصل على قولين ٠»‏ 


فقال بعضهم ٠‏ المراد به 2 هو اتفاق الخصمين ٠‏ وقال بعضهم ١‏ المراد به 2 هلوق 


اتفاق الامة وذلك حتى لابتآتى المنع بآأى وجه ٠‏ والاصح 2 أن المراد به . هو اتفاق 
ا د 02 ن 75 


وسمى بعض الاصوليين المتفق عليه بين الخصمين فقط . بالقياس المركب ٠‏ وهلو 
نوعان ٠‏ 


الاول + مركب الاصل وهو اتفاق الخصمين على الحكم مع الاختلاف فى عين العلة ٠‏ 


(؟) 
والشثانى + مركب الوصف وهو الاتفاق على الحكم مع الاختلاف فى وجود العلة فيه وعدمها 


وهذا الشرط لم بيذكره الحنفية فى كتبهم لانه ليس شرطا لصحة القياس فى نفسه »2 


لكنه شرط لانتهاض القياس على الخصم بهذا الطريق المذكور . فهى مسآلة جدليلة لا 

9 ' 

اضوليية: .* 

)١(‏ الاحكام للامدى *ر“4١‏ 2 الترياق ؟راه 2 نهاية السول 5١5/4‏ 2 شرح المحلى على 
جمع الجوامع مع حاشية البنائى 18/6؟ ٠‏ 

(9)->العوا جع اتيخط . 


(؟) المراجع ذاتهاء 


١ 


ه ب أن لايكون حكم الأصل مما تعبد فيه باليقين ١.‏ أى لايكون مكلفا باعتقانده. 
اعنتفقادا. جازما 2,2 لأن الذى تعبد فيه بالقطع واليقين . انما يقاس على محله مايطلب 
ْ )0( 
فيه اليقفين كالعقاعد ونحوه ٠.‏ وأما الفياس فلا يفيد القطع واليقين 2 وائما يفيد. 


الظن أو غلبته ٠‏ 


5-3 أن يكون حكم الأصل معللا بعلة معبنة غير مبهمة ٠‏ 
)1 
عد بعض الأصولبيين هذا الشرط من شروط الالحاق .2 كصاحب جمع الجوامع . والبعض 
| 49 (( 
الأخر » عده. من شروط حكم الأصل « كالرازى والبيضاوى 0 والكل صحيح » لأنه اذا كان 
من شروط حكم الأصل أن يكون معللا بعلة معينة غير مبهمة . كان ذلك شرطا فى الالحاق 
(ه) 

بالعلة وبالعكس ,2 فالخلاف اذا ,2 اختلاف فى وجهة نظر فقط والنئتيجة واحدة. فى النهاية 


وهو المطلوب ٠‏ 


وهذا الشرط معتبر عند جمهور الأصوليين . وقد خالفهم فيه بعض العلماساءء 
وذهبوا الى الاكتفاء بعلية المبهم من أمرين . فمثشلا . اذا كان المبهم مشتركا بين 
“المقيئن والتمقيس :هلية- فيى مقبؤل عندهم + .وتغل ذلك قياسا على الدلتيل العام انه 


بصلح لجميع أفراده ٠.‏ 


والصحيح ماذهب. اليه جمهور الأصوليين من كوئها معيئة غير مبهمة , لأآن العلة هى 
منشاً تعدية حكم الأصل الى الفرع 2غ فيجب أن تكون معيئة , لآن الفياس الذى يوجد ‏ 
بيهذه التعدية دلبل الحكم المعدى 2ع ومن شأن الدليل أن يكون معينا فلا يجوز التعليل 

(3) 

بينهما فى القوة ٠.‏ 
)١(‏ المستصفى 991/9 2 التريباق ك'ليرةع ٠.‏ 
(؟) شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البشائى 5/راه؟ ٠‏ 
(؟) المحصول "/85/9: ٠‏ 


(54) شهاية السول وره!" ٠‏ (ه) سلم الوصول بشرح نهاية السول 4/ه9"16. 
(5) المرجع ذاتئه ؟ كلها" "اه . 


ا أن لايكون حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع . آى أن يكون حكم الأصطسل 
متقدما على حكم الفرع . وذلك اذا لم يكن لحكم الفرع دليل سوى القياس ٠.‏ آما 
اذا كان للفرع دليل آخر سوى القياس فانه لايشترط تقدم. حكم الآأصل عليه » لآن حكسم 
الفرع قبل حكم الأصل يكون ثابتا بذلك الدليل وبعده. يكون ثابتا به وبالقياس 2 
وغاية مايلزم أن تتوارد .أدلة على مدلول واحد وهو غير ممتنع عند جمهور الآصوليين. 
مثاله ٠‏ فياس الوضوء على التيمم فى اشتراط النية , لآن التعبد بالتيمم . انملا 
ورد بالهجرة 2 والتعبد بالوضوء كان قبلا وحينشئذ فالنية فى الوضوء قبل هذا 
القياس لادليل على وجوبها ولا على عدم. وجوبها 2 هذا اذا قلنا . لادليل على النية 


فى الوضوء الا هذا القبياس. 


وأما اذا لاحظنا الدليل ‏ وهو قوله علبه الصلاة والسلام ٠‏ " انما الأعمال 
بالشئبات " ” وكان واردا. قبل الهجرة . فان قياس الوضوء على التيمم صحيح2 وحينئنكذ 
تكون النئية فى الوضوء ثابتة قبل الهجرة بهذا الحديث 2 وبعدها تكون ثابتة به 


(؟) 
وبالفقبياس ٠.‏ 


لم بقاء الحكم فى الأصل بعد التعليل ٠‏ أى لايتغير حكم الأصل بسبب التعليل » 
بان لايتغير المعنى المفيهوم من النص لغة عما كان عليه قبل التعليل 2 دون التغيير 
من الخصوص الى العموم 2« فان ذلك من ضرورة التعليل ٠‏ اذ لا فائدة. للفبياس الا تعميم 
حكم النص٠‏ 

9 
مثاله ٠‏ تعليل الشافعى رضى الله عنه فى قوله تعالى . ( فكفارته اطعطلام 
2 


عشرة مساكين ) . فانئه علل الاطعام بالتمليك , والاطعام لغة ٠.‏ جعل الغير طاعماء 


وكان هذا مفهوم النص لغة قبل التعليل . وهذا قد يحصل بالاباحة . فلما علل ته 





٠ ء الايهاج ”رؤه!‎ "(8 ١5/5 شهاية السول‎ )1١( 
. (؟) المرجعان ذاتهما . أصول أبى الشور زهير م 9/*م9‎ 


(؟) الآية ٠‏ هلم من الماكدة . 


بالتمليك قياسا على الكسوة تغير بعد .التعليل مافهم من النصلغة قبله حيث لايخرج 
المكفر عن عهدة. الكفارة بالاباحة 2 وهو باطل , لأنه لايجوز التعليل على وجه يتغير 


01) 


4و أن يتعدى الحكم الشرعى الثابت بالكئاب أو السنة أو الاجماع بعينه 


)؟) 


وهذا الشرط زاده. الحنفية على شروط جمهور الأآصوليين » والواقع ظ” أن الشروط 
الى أوردها الجمهور تفغفنى عنه وذلك لآنها تتضمنه وهى أمر يظهر بالتأمل فى شروطهم 


المتقدمة . والله أعلم . 


الشروط المختلف فيها فى حكم الآصل ٠‏ 





اشترط بعض الأصوليين لحكم الأصل شروطا 2 منها ٠‏ 

. اشترط الكرخى من الحنفية فى حكم الأصل 2 كونه غير مخالف للأصول والقواعد‎ ١ 
الثابتة فى الشرع 2 فان كان مخالفا لم يصح الفياس علبه الا بواحد من أمور ثلاثة‎ 

أ - تنصيص الشارع على علته . فان ذلك يكون اذنا من الشارع بالقياس عند. 
بعض الأصوليبين ٠‏ 

ب اجماع الآأمة على أن ذلك الحكم معقول المعنى .2 سواء اتفقوا على خصوص 


العلة أو اختلفوا . 





٠ المستصفى 99/5 المشار وحواشيه ص هلالا ب هلالا‎ )١( 

(؟) قال ابن ملك رحمه الله تعالى ؟ هذا شرط ثالث تسمية ولكنه فى الحقيقة ستة 
شروط . وائما جعل الكل شرطا واحدا لآن الكل راجع الى تحقيق التعسدى فانهلايتم 
الا بالجميع. وهذه هى الشروط التى تضمنها هذا الشرط هى . )١(‏ كون وصف الأصل 


متعديا. (؟) كون المتعدى حكما شرعيا . (؟) أن يكون الحكم ثابتا بالنص ٠‏ (5) 
أن يكون المتعدى بعينه من غير تغيير.(ه)كون الفرع نظير الاصل فى العلةوالحكم . 
(1) أن لايكون فى الفرع نص والملاحظآن هذه الشروط كلها مذكورة عند جمهور الاصوليين 
عدا. كون الوصف متعديا ٠‏ أنظرء شرح المشار وحواشيه 59لا ب ؟الإلا ٠‏ 


جب أن يكون الفقياس موافقا لأصول شرعية أخرى غير تلك التى خالفها حكم الاصلء. 
وذهب أكشر الشافعية وبعض الحشفية الى جوان الفياس على ماخالف قياس الأصول مطلقا 2 
سواء وافق أصلا آخر. آو لم يوافقه كالعرايا مشلا . وشهادة. خزيمة 2والسلم 2 يجوز 


القياس عليه متى كان معقول المعنى . 


والمختار ؛ أن حكم الأصل ان كان معقول المعنى ولم يرد من الشارع دليل يمنع 
من اشبات حكمه فى غيره 2 يصح القياس عليه , والا لم يصح . لآن ظن وجود المع سى 
الذى من أجله شرع الحكم فى محل آخر مع عدم المائع من ثبوت الحكم فيه يوجب ضظن 
ثبوت الحكم فى ذلك المحل الآخر 2 والعمل بالظن واجب , فوجب ثبوت الحكم فى المحل 
الأخر لهذا . 

فان كان حكم الآصل يوافق بعض الأصول 2 ويخالف البعض الآخر . وكان دليله قطعيا 
اعتبر أصلا فى نفسه فكان القباس عليه كالقياس على غيره ٠2‏ فوجب أن يرجحالمجتهدون بين 
00 2 أما اذا كان دليله مظنئونا . وكائت علته غير مشصوص عليها 2 
كان القياس على الأصول الأخرى أولى مشه , لأآن القياس على ما طريق حكمه معلوم أولى 
من القياس على ماطريق حكمه غير معلوم . وان كانت العلة منصوصا عليبها , فالأقرب 
عند الامام الرازى ٠.‏ أن يقوى الفياسان , لآن القياس على الأصول الاخرى قياس على 
معلوم الحكم دون العلة ,2 والقفياس على هذا الأصل 2 قياس على معلوم العلة 2غ مظنون 
الحكم 2 فكل واحد منهما قد .اختص بحظ من القوة . فعلى المجتهد .العمل على الترجيح 


ق 
بين الفياسين المتساويين لتعارضهما ٠.‏ 


؟ ل اشترطالمريسى فى حكم الآصل أحد .أمرين 





أب قيام الاجماع على كوئه قابلا وصالحا للتعليل ٠.‏ 


ب أن يوجد نص العلة فيه ٠‏ وهذان الشرطان مردودان عند جمهور الأصوليين ٠‏ 

0100101 

. المحصول ؟//ةخ: - (45: الابهاج 68/وه1ء أصول أبي الشور زهير 984/9 وز"‎ )1١( 

)؟) هذا جريا علىقول 0 من الجتكية يجوان تصور ار ب سس 
تعارضا في الواقع ونفس الأمر ٠.‏ 


١ 


)1( 
قال حجة الاسلام الغزالى ١‏ "ان هذا الكلام مختل . لا أصل له " . 


ووجه ذلك . أن الآدلة المثبّتة لحجية القياسسلاتقييد فيها 2 فحيث كان الحكم 
معللا 2. وثبتت العلة فيه بأى طريق كان من الطرقى المعتبرة 2 فقد وجد المسوغ للقياس 


(؟) 


* ب اشترط بعض الأصوليين أن يكون حكم الأصل قطعيا . لآن حكم الأصل لو كان 


مظنونا لضعف بكثرة المقدمات المظنوئة حتى يضمحل فى الفرع بحيث لايكون له تاشيبير 


والمذهب المختار ٠‏ هو عدم اشتراط قطعية حكم الأصل . بل يكفى الظن فيه 
وكون الظن يضعف بكثرة المقدمات لايستلزم الاضمحلال » بل لايجوز الافمحلال فان ال لازم 
وجوب الثبوت عند شبوت الملزوم 2 والظن بالمطلوب لازم للظن بالمقدمات قلا ينفك عنهء 
بل ان اجتماع الظنون +:انضمام موجب الى موجب 2 وانضمام الموجب الى الموجب يوجب 


4 
قوة فىالموجب ( بالفتح ) . 


(ج) شروط الفرع ٠.‏ 

والفرع . هو ؛: المحل المشبه بالآصل 2 أو المقيس , على رأى جمهم ور 
الأصوليين 2 وهو الراجح . وقد ذكر الأصولبون له شروطا ,2 من آأهمها ٠‏ 

. أن تكون العلة الموجودة. فيه مساوية للعلة الموجودة. فى الأصل 2 أى وجود‎ - ١ 
حقيقتها بتمامها فيه بحيث لايكون بينهما اختلاف الا فى العدد. والشخص ,2 أما المساواة‎ 


):) 
فى القوة أو | . . 5 أو فى | قط ب أو ] ظنية فلا يشت ط 5 





٠. "05/5 المستصفى‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه 2 أصول أبى الشور زهير '”ره4؟ ٠‏ 

(“) مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت :2505/9 تيسير التحرير 95/9؟ ٠‏ 
(4) الترياق ؟/لاه ‏ 6ه , حاشية السعد مع شرح العضد مرجم؟ . 


ومساواة علة الفرع لعلة الأصل تتحقق فيما يقصد من عيبن آو جئس . 

مثال المساواة فى عين العلة . تعليل شرب النبيذ قياسا على الخمر بالشدة 
المطرية فيه وهى علة توجد بعيئها فى الشبيذ ٠.‏ 

ومشثال المساواة فى جئس العلة ٠.‏ تعليل وجوب القصاص فى الأطراف قياسا على 
القتل . بجامع الجنابة المشتركة بين القطع والقتل . فائها جنس للجناية المحققة 
فى اتلاف الشنفس والأطراف وهما مختلفان فى 1 معنى ا 

؟ - أن يكون الحكم فى الفرع مماثئلا لحكم الأصل فيما يقصد من عبين أو جنس. 

مثال الممائلة في عبن الحكم : قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد فى شبوت 
القصاص فان القصاص واحد فيهما نوعا ,2 والجامع بيشنهما ٠‏ كون القتل عمدا عدوانا . 

ومثال الممائلة فى جنس الحكم : قياس بفع الصغيرة على مالها فى شبوت الولاية 
للآب أو الجد بجامع الصفغر . فان الولاية جنس لولايتى المال والنئكاح ٠.‏ فان خالف 
الفرع الأصل فى نوع العلة . أو جنسهاءفسد القياس الانتفاء العلة عن الفرععح +٠.‏ وان 
خالف حكم الفرع حكم الأصل فى نوعه أو جنئسه2فسد القياس أيضا ٠‏ لانتفاء حكم الآأصل عن 

. )0( 
'٠ الفرع‎ 

* سا أن لايكون حكم الفرع منصوصا علبه بموافق للقياس من كتاب أو سنة أو 
اجماع 2 ففى مثل هذا الفرع لاحاجة الى القياس للاستفناء عنه حينكذ , وذلك لثبوت 
الحكم بما هو أقوى منه ٠‏ وذكر الأمدى أنه لاخلاف بين الأصوليين فى اشتراط هذا 0" 


(:) 
كما ذكرابنالهمام.ء بأن هذا الشرط منقول عن عامة أصحاب أبى حشيفة كالجصاص والبزدوى 





٠. 995 - المرجعان ذاتهما »الاحكام ؟//ء٠ 27ء لبيسير التحريرن #”/ره؟9؟‎ )١( 


8 “الموج ناته + 

(9) الاحكام للآمدى “#/ر.“؟ ومابعدها . 

(:) ان حكم الفرعاذا تمن عليه الشسرم »سواء من الكتاب أوالسنة أو الاجماع2 فان القياس 
باطل مطلقا , سواء كان الشص عليه بموافق أو مخالف , وذلك عند عامة الأصوليين 
من الشافعية والحنفية . الا أنه نقل عن الامام الشافعى قوله . بآن القياس ان 

كان على وفاق ذلك الشص من غير أن يثبت زيادة فيه2 أو أثبت زيادة لم يتعرض 

لها الشنص ,كان صحيحا , لأنه اذا كان موافقا له كان مؤكدا لموجب , وان أثبست 
زيادة. لم يتعرض لها الشص ,2 كان مثبتا لزيبادة كان الشسص عنها ساكتنا ٠.‏ ويكون 
بيانا والظاهر متحمل له. وهذا اختيار مشايخ سمرقند من الحنفية.وقال البخارى . 
انه الأشبه ٠‏ كشف الأسرار + 9/ه9؟3 .0م" . ش 


والسرخس » وبه قال الغزالى وغيره2 وأرى عدم اشتراطه فى حالة الوفاق .2 لأنه 
وعلته2 وتعاضد الآدلة غير ممنوع شرعا وعقلا ٠‏ 


والتعلق بالمكال ف + والا + فاخكام الله قديمة لاتوصف بالتقدم. والشاخر ٠‏ 


مشثاله ٠.‏ قياس الوضوء على التيمم فى وجوب النية . فان الوضوء تعبد بله 
قبل الهجرة والتيمم انما تعبد به بعدها , اذ لو جانز تقدمه للزم ثبوت حكم الفرع 


من غير دليل ,2 وهو ممتنع »2 لآنه تكليف بما لايعلم , الا اذا كان ذلك لالزام الخصم 


فجائز 2 كما قال الشافعى رحمه الله تعالى للحنئفية ٠‏ طهارتان أنى تفترقان 


)5 
لتساويهما فى المعئى ٠.‏ 


5 

وقد سبق الكلام على هذا الشرط ضمن الكلام على شروط حكم 0 5 

ه ل أن لايقوم الدليل القاطع على خلاف الفرع فى الحكم اتفاقا 2 اف لاصحة 
للفياس فى شىء مع قيام الدليل القاطع من نص أو اجماع على خلافه . وكذلك يشتسرط 
عدم. قيام الخبر الواحد على خلافه عند الأكشثرين ٠2‏ فان قام على خلافه قدم. على 

(ه) )3( 


القياس 2 والقياس الذى بصادم. النص أو الاجماع يقال له ."قياس فاسد الاعتبار " . 





١إ-“ءالترياق‏ ؟ا/ل اه 4ه ومابعدها ,كشف الاسرار #9/؟؟"ا ب ٠ "5٠١‏ 
(؟) المستصفى 5ا/.م” . 


(؟) حاشية البنائى 909/8 اللترياق 5/روهء, الأحكام للآمدى #/؟؟ ‏ 5*8 ,. المستصفى 
2 02 نليسير التحرير 599/9 ٠‏ 

(*:) أنظر ص من هذه الرسالة ٠.‏ 

(ه) شرح المحلى على جمع الجوامع؟/*5؟ءالترياق مه ٠‏ 

(1) مثال القياس المصادم للنص ماقاله الحئنفية ؤى عدم. صحة اشتراط الايمان فى عتق 
الرقيّةفى كفارة اليمين فياسا على كفارة القتل عندهم محتجين بآن ذلك يخالف 
اطلاق النص . مثال المصادم. للاجماع ماقاله العلماء ٠‏ لايصح قياس جواز شرك الصلاة 
فى السفر على جواز ترك الصوم فيه بجامع وجود السفرءيعتبر هذا القياس باطسلا 


لاجماع العلماء على ان الصلاة لايحل تركها حتى أجل السفر . 


شروط الفرع المختلف فيها . 





ذكر بعض من الاصوليين شروطا للفرع لم يعتبرها جمهورهم 2 ومن بينها , 

, اشترط قوم 2 مهم ,2 أبو هاشم 2 أن يثبت حكم الفرع بالنص جملة‎ ١ 
وزعموا أن الغرض من القياس 2 هو تفصيل ماأجمله الشنص ء لا تأسيسه 2 واستدلواء على‎ 
لولا ورود الشرع بمبراث الجد جملة لما استعمل الصحابة‎ " ٠ رأيهم هذا بقولهم‎ 


القباس فى كيفية توريثه مع الاخوة ". 


ورده. الجمهور قائلين ٠:‏ بأن الصحابة وغيرهم قاسو) قول القائل ؛ " أنت 
على حرام " ٠.‏ تارة على الطلاق فتحرم 2 وهو قول على رضى الله عنه 2 وتارة على 
الظهار 2 فتوجب الكفارة 2 وهو قول ابن عباس رضى الله عنه . وتارة على اليمين »2 
فيكون ايلاء 2 وهو قول أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ولم يوجد فى ذلك نص لاجملة 
ولا ع ٠‏ فوجود العلة ولو ظنا فى الفرع يوجب ظن ثبوت حكم الأصل له والعمتل 


بالظن واجب ٠.‏ 


"ل اشترط البعض منلهم ٠‏ أن تكون العلة فى الفرع معلومة لامظئنوئة 2. فان 


كانت مظنوئة لم يجز الالحاق ببها 2 ولا يثبت حكم الآصل للفرع بسببها ٠.‏ 


وذهب جمهور الأصوليين الى عدم. اشتراط العلم بوجود العلة فى الفرع بل يكفى 


)1 
ظن وجودها فيه 2 وآن ذلك كاف فى اجراء القياس. لأآن العمل بالظن واجب . 


( د ) شروط العلة 2 وفيه تمهيد فى تعريفها لغة . واصطلاحا . 





العلة فى اللغة 9 المرض ٠‏ يقال ٠‏ عل فلان علا 3 مرض ٠‏ فهو عليل.والجمع 
أعلاء ٠.‏ وأعل الله فلانا ٠.‏ أمرضه . والعلل ١‏ الشرب الثائى . يقال ٠‏ شرب عللا بعد. 


نهل ٠.‏ والعلة ٠.‏ المرض الشاغل . 





)١(‏ المستصفى :9/٠5.نيسير‏ التعرين امه 
(؟) المرجعان نفسهما . أصول أبى الشور زهير 5/لام؟ ‏ غم" . 


ه:5 


وخلاصة المعنى اللفسوى للعلة وعلاقته بالعلة الفياسية واضحة 
وهو أن العلة معنى مؤثر حل بالمحل ,. فيتفير المحل بوجوده. فيه بلا 
اختيار . فعلى هذا المعنى 2 فتسمية الوصف الذى يناط به الحكم الشرعى علة ء, 
لتغير حكم محله بوجوده. فيه . كعصير العنب ,2 فان حكمه يتغير من الحل الى الحرمة 


بحصول الاسكار فيه ٠.‏ 


وقال بعض العلماء ٠‏ بأن العلة مأخوذة من العلل بعد الشهل .2 وهو معاودة, 
الشرب مرة بعد أخرى ٠‏ وعليه 2 فتسمية الوصف المذكور بالعلة . لكون المجتهد. 
يعاود النظر ويكرره فى استخراج العلة الشرعية مرة بعد .أخرى حتى يصل اليهلا ء 


)01( 
ولتكرر الحكم بتكرر الوصف الداعى اليه . 


ا ا 1 ا 761ئ06 


اختلف الأصوليون فى تحديد ‏ المعنى الاصطلاحى للعلة تبعا لاختلافهم فى التعليل 


وذلك على أقوال كثيرة .2 نقتصر على الأشهر منها ٠‏ وهى 0 


القول الأول ؛ وهو لجمهور الآصوليين من الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية 
وغبرهم 2 وقد اختاره الامام الرازى فى المحصول وأخذه منه البيضاوى فى المشهماج 
والأسنوى فى شرحه على المنهاج 2 وابن السبكى فى جمع الجوامع ونسبه الى أهل الحق , 
كما نسبه صاحب الترياق الى أهل السنة ٠.‏ فقد عرفوا. العلة بأئها ٠‏ 


" الوصف المعرف للحكم | ٠:‏ بمعنى أنها علامة للمجتهد يحصل بالاطلاع عليها 


علمه بالحكم اذا لم يكن عارف بها . كالاسكار فهو علامة على حرهة المسكر كالخمر 
0 


والنبيذ وغير ذلك مما في معناهما ٠.‏ 





)1١(‏ القاموس المحيط 4:/؟١.ءمختارالصحاح‏ ص ١م»4؛‏ المعجم الوسيط 51/9 التشعريفات 
للجرجائى ص 54١ءشفاء‏ الغغليل ص ١٠؟ءكشف‏ الاسرار .107١/4‏ 

(؟) المحصول 190/5/5ءالمنهاج ونهاية السول 4/"ه ‏ 8هءجمع الجوامع بشرح المحلى 
مع حاشية البنائى 58١/5‏ ,. الترياق ”رء” اء 


القول الثائى ١‏ وهو للمعتزلة 2 فقد عرفوها بأنها . هى الوصف المؤثشر بذاته 

)01( 
فى الحكم " والمراد بالمؤثر 2 عندهم ,2 مايه وجود الشّىء ,2 كالشمس للضوء. والشنار 
للاحتراق ٠.‏ وكل من جعل العقلية مؤثرة بذاتها 2 يجعل العلل الشرعية كذلك , على 


معنى أن العقل يحكم بوجوب القصاص مثلا 2. بمجرد القتل العمد العدوان من غير توقفف 


0 
على ايجاب من موجب . وكذا فى كل ماتحقق عندهم أنه علة . 


)0( 
القول الثالث ٠‏ وهو للامام الغزالى 2ع فقد عرفها بقوله ١‏ " هى الوصطف 


4 
المؤثر بجعل الله تعالى " فال صدر. الشريعة ٠‏ " وكل من جعل العلل العقلية موثرة 
بمعنى أنه جرت العادة. الالهية بخلق الآثر عقيب ذلك الشىء , فيخلق الاحتراق عقيسب 
مماسة النار 2 لا أنها مؤثرة بذاتها 2 يجعل العلل الشرعية كذلك . بأن حكم أنه 


كلما وجد ذلك الشىء يوجد عقفيبة الوجوب حسب وجود (الاحتراق عقيب مماسة الشار2ء فان 


(ه) 
المتولدات بخلق الله تعالى عند .آهل السئنة والجماعة . 


٠ جمع الجوامع بشرح المحلى 9/؟9؟‎ )١( 

(؟) التلويح على التوضيح 7/6" المعتمد ؟ /رعءلا . 

(9؟) الغزالى ٠‏ هو محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطو ى أبو حامد ‏ .. فقيه شافعى 
أصولى متصوف . ولد بطوس سئة .هع ها . قرا فى صباه طرفا من الفقه فى بلده. ثم 
سافر الى جرجان لطلب العلم ثم رجع الى طوس فحفظ ماعلقه ثم سافر الى نيسابور 
ولازم امام الحرميين وجد واجتهد فى تحصيل العلوم حتى برع فى الفقه والخغلاف 
والجدول وأصول الفقه والمنطق وغيرها من مؤلفاته . المستصفى فى الأصطول 
والوجيز فى الفقه ,2 ومقاصد الفلاسفة وغيرها كثير . توفى بطوس سئة همءه ها . 
أنظر ٠‏ طبقات السبكى ( 1٠١١/5‏ ه١٠‏ ) مفتاح السعادة. ( 85/5؟592 52 0ه" ال 


. ) ١ 


(4:) شفاء الغليل للغزالى ص ١؟ ‏ "5 ومابيعدها . 
(ه) التوضيح على التنقيح ( 5ر5" “58 ) . 


بت 57# ب 


القول الرابع ١‏ وهو للأمدى وابن الحاجب وجمهور الحنفية 2 وهو ان العلة هى. 





1 


الوصف الباعث معحلى الحكم " ويقصدون بالباعث ٠‏ كونها مشتملة على حكمة مخصوصة 

صالحة لآأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم ,2 لابمعنى أنه لأجلها شرع الحكل م 

حتى تكون باعثا وغرضا 00 المحذور وهو أن يكون هناك باعث لله عز وجل على 
(١‏ 


فعل الاصلح أو وجوب ذلك عليه . 


(؟) 
ويصح ان يفسر الباعث أيضا 2 بآانئه وصف باعث للمكلف على امتشال الحكم 


الجمهور ,2 غير ان اطلاق الباعث على ماذكر مجان 2 لم يرد من الشارع اذن به, ومع 
ذلك لاينافي أن تكون احكام الله معلله بمصالح العباد ,2 وهو ماتعضدت به الآدلة 
في 
النقلية والعقلية وثشبت باستقراء نصوص التشريع كلها 1 
قال الشاطبى رحمه الله تعالى :. " والمعتمد أننا استقرينا من الشريعة 
(:) 
أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لاينازع فيه الرازى ولا غيره ٠‏ 
وبالقاء نظرة على التعاريف الاربعة المذكورة نجد أنها متقارية 2 علدا 
تعريف المعتزلة الذىابّطله جمهور الاصوليين 2 لكوئه مبنيا ععحلى القاعدة الفاسدة 


التحسين والتقبيح العقليين " » حيث وجدنا أن النئزاع فى التعارهيف 
الأربعة راجع , الى مذاهب أصحابها فى جواز تعليل أحكام الله تعالى ,2 وعدمهء 
الا آأننا ومن خلال تتبع آرائعهم نجدهم جميعا يسلمون بان أفعال الله تعالى معللة 


بمصالح العباد عن طريق التفضل منه تعالى , لا الوجوب . 





. 5١8/5 شرح العضد وحاشية السعد‎ 2 ١4/6 الاحكام للآمدى‎ )١( 
(؟) وهذا التفسير لجلال شمس الدين المحلى والبناني في شرحهما لمتن جمع الجوامع‎ 
وهو ايضا تفسير الفقهاء . لابن السبكى ينظر حاشية البنائي على جمع الجوامع‎ 
٠ ومابعدها الابيات البينات 6/ؤو؟ الابهاج “ره‎ ”5/“ 
المرجعان ذاتهما 2التوضيح على التنقيح 288-71/6 مسلم الشثبوتء. وشرحه فواتح‎ )*( 
٠. الرحموت ؟/0 ومابعدها‎ 


(:) الموافقات للشاطبي ”"/5؟ ‏ “ا ء. 


اد امات 


شروط العلة 


ماهو محل خلاف نذكرها مع الاشارة الى الخلاف فى المختلف فيها بايجانز ,2 مع الاقتصار 


على أهمها ٠‏ وذلك كالاتى 9 


2» أى أن يكون مما يمكن ادراكه بالحواس‎ ٠ أن تكون العلة وصفا ظاهرا‎ ١ 
ويمكن التحقق من وجوده. وعدمه . وذلك كالا سكار فى تحريم الخمرء فالسكر وصطف‎ 
ظاهر يمكن ادراكه بالحس والتحقئى من وجوده. . فالحكمة المجردة. الخفية لاعبرة بها‎ 
كالرضا فى العقود التجارية فالشارع لم ينط الحكم بها لخفائها وائما أناطه بصيغ‎ 


العقود لكونها ظاهرة . 


أن تكون وصفا ضابطا للحكمة ؛ أى أن لايكون مما يتفاوت فى نفسه 
ولايختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . فالحكمة المضطربة التى لاتنضيط لا عبرة بها 
كالمشقة فى السفر ,. فان لها مراتب ولبس كل مرتبة فيها مناطا . ولايمكن تعيين 
مرتبة منها 2 لعدم انضباطها فىنفسهاء فلذلك نيطت بالسفر , لانضباطه فى ئمفسه 2 
وترتب الحكم على مثل هذا الوصف يكون محصلا للحكمة داكما أو فى الأغلب فلذلك نيط 

(1) 

به الحكم من قبل الشارع ٠‏ 

وأما التعليل بالحكمة . ففيه ثلاثة مذاهب 

الأول ؛ الجواز مطلقا سواء كانت الحكمة ظاهرة منضبطة أو لم تكن كذلك 


)) 
وهو مختار الامام الرازى والبيضاوى ٠.‏ 





)١(‏ التلويح على التوضيح 79/5 2 شرح العضد 151/0 5١5‏ 2 جمع الجوامع بشرح 
المحلى 5948/8 ,2 الترياق 34/5 2 مسلم الشبوت ”ا/رعلا؟ ٠‏ 


(؟) نشهاية السول 5/٠1؟ ‏ 514 2 المحصول "/"/ 


والثانى ٠‏ المنع مطلقا ٠‏ وهو كلام صاحب جمع الجوامع » وحكاه الآمدى 
000 
عن الأكشثرين ٠‏ 
والشثالث ٠‏ التفصيل ٠‏ رهق ان كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جطان 
التعليل بها وذلك لانتفاء المحذور وهو عدم. انضباطها . وهذا القول ,. مختار الآأمدى 


ّْ (؟) 


* بل أن تكون وصفا منئاسبا لتشريع الحكم : أى أن يكون مظنة لتحقيق الحكمة 
المقصودة. من تشريع الحكم عند 'اناطة الشارع الحكم به 2 وهى تحصيل مصلح. ‏ لق أو 
تكميلها 2 ودفع مفسدة. أو تقليلها ٠.‏ فان لم تكن منئاسبة لم تجز أن تكون علة. كان 
يقال ٠.‏ الصبح لايقصر , فلا يقدم. أذائه كالمغرب . فيرد عليه أن عدم. القصر لاتأشثير 
له فى عدم. تقدم الأذان ٠2‏ فهو وصف طردى غير مناسب للحكم 2 ولهذا استوى المضقضرب 


قية 
وغيره مما يقص فى عدم تقديم الآذان ٠‏ 


وقال قوم . انه لايشترط فيها المناسبةء بل العلة هى الوصف الذى علق الشارمم 


)5 
به حكما شرعبا 2 سو اء كان مناسبا أو لا 2والذى يظهر لىءان الافضل هو اشتراط 


المناسبة بالنسبة للعلة المستنبطة ,2 وذلك لذعفها يعدم تعليق الشارع الحكم عليها 
أو لآن تعليق الحكم بها كان عن طريق الاجتهاد بسبب وجود الظن بالمناسبة بين 


الحكم والعلة وأما بالئسبة للعلل المنصوص او المجمع عليها , فلا تشترط المشاسبة 
مادام الشارع قد علق بها حكما . 


٠ ١86 - !١مة5ر/#‎ : الترياق 9رهه ,. الاحكام للأمدى‎ )١( 
٠ (؟)‎ 2 )١( (؟) المراجع السابقة فى‎ 


الرحموت ؟/79؟ ٠‏ 


(#+) المراجع ذاتها . 


»و سا أن لاتكون العلة محل الحكم ٠‏ 


اختلف الأصوليون فى هذا الشرط على ثلاث مذاهب ٠‏ أولها + لايجوز مطلقا نفله 
الأمدى عن الأكشرين ٠.‏ ثائيها ٠.‏ بجوز مطلقا 2 وهو مختار البيضاوى . ثالشهاء. التفصيل 
وهو ٠‏ ان كانت العلة متعدية فائه لايجوز .2 وان كانت قاصرة فيجوز مطلقا ٠.‏ قال 
الأسنوى . " وهذا المذهب أصح المذاهب الثلاثة عند الامام والأمدى وابن 0 " الا 
أن فيه نظرا ذلك لأن العلة اذا كانت محل الحكم أو جزءه الخاص أو وصفه اللازم لاتكون 

)) 

الا قاصرة . 

ولذلك جاء فى جمع الجوامع وشرحه ١‏ والعلةالقاصرة 2 وهى التى لاتتعدى محل 
النص 2 أو الاجماع 2 كتعليل حرمة الريا فى البر بكونه برا 2 أو الخمر بكونه خمراء 
منع قوم عن أن يعلل بها مطلقا , وذلك بمنع وجودها وتأويل النص أو الاجماع الدال 
علبيها , لامنع التعليل بها بعد التسليم بشثبوتها بالئص أو الاجماع ٠.‏ وأما الحنفية 


فمشعوها ان لم تكن ثابتة بنص أو اجماع » وقالوا جميعا لعدم فائدتها ٠‏ 


والصحيح جوازها مطلقفا 2,2 ولا تعدى لها عند كونها محل الحكم أو جزأه الخاص 


بأن لاتوجد فى غيره 2 أو وصفه اللازم 2 بأن لايتصف به غيره . لاستحالة التعهدى 


وعلى ذلك يكون التفصيل الذى ذكره الامام « والأمدى » وابن الحاجب ٠‏ بعدم 


الدائرة فقط ,2 فائه مع استحالة تعديها اذا كائت محل الحكم أو جزءه الخغ اص 





. الأحكام للآمدى 8رهم١ 2 نهاية السول 2501/64 شرح العضد 0/5(؟‎ )١( 
. (؟) المراجع نفسها‎ 


() جمع الجوامع بشرح المحلى 9٠/1*#؟‏ ومابعدها 2 الترياق 8/9" ومايعدها . سلم 
الوصول لشرح نهاية السول 5رهغ#"؟ ااه" . 


أه 


أو وصفه اللازم ب كيف يقال ٠١‏ يجوز أو لا يجوز 2 بل الحاصل فى الخارج ليس الا 


الشق الثائى وهو فوله ٠+‏ وان كائت قاصرة ... 


وبهذا يختص الشرط المذكور بالعلة القاصرة , لأنها النى يمكن «أن تكون محل 
الحكم أو جزأه . أو وصفه اللازم 2 وأما المتعدية . فائه يستحيل أن توصف بما ذكرء 


أولا ٠‏ أنه لايجوزن أن تكون القاصرة محلا للحكم مطلقا .2 منصوصة كانت أق 


)) 
مستنيطة وهو مانقفله الآأمدى عن الأكثرين ٠‏ 


شائيا ٠‏ أنه يجوز أن تكون القاصرة محلا للحكم مطلقا . منصوصة كانت أو 
مستنيطة وهى مذهب جمهور الأصوليبين والفقهاء ٠»‏ ومشهم مشا بخ سمرقند من الحنفية , 
ومذهب الشافعى وأصحابه ٠‏ والامام أحمد والباقلانى 2 والمعتزلة ٠‏ وغيرهم وهو 


)؟) 
مختار البيضاوى ,2 ولكل من المذهبين آدلتها نوجزها كالاتى ٠‏ 


استدل المائعون ٠‏ بأآن المحل يوصف بكونه قابلا للحكم ضرورة قيام الحكلم 
به والقابل للحكم لايكون علة فيه 2 لأن بين القابلية والعلية تشافيا 2 فان 
مقتضى القابلية : الامكان بمعنى ٠+‏ أن الحكم يجوز أن يتعلق به أو لا يتعلق ٠.‏ 
ومقتضى العلية ٠‏ التأشير والوجود ٠‏ بمعنى أنه منتى وجد المحل وجد ‏ .الحكلام 
ولا يتخلف عنه » فلو كان محل الحكم قابلا ومؤشثرا فيه معا 2 لزم اجتماع المتشافيين 


أجاب الجمهور المجوزون عنه ٠.‏ بأنئشا نسلم التشنافى بين القابلية والعلية, 


ولكن ذلك فىالعلل المؤثرة 2 أما فى العلل المعرفة فلا يوجد التشافى 2. ضرورة أن 





)1) المرجع الاخير ذاته + 4ره4؟ ‏ 8ه5 , الأحكام للأمدى . “*ي/ءء.؟ ب 905 . 
(؟) المراجع السايفقة 2 نهاية السول 6/لاه؟ ب 5٠.‏ . 
(؟) شهاية السول 4/لاه؟ ب .»5 . 


كه 


أن كلا منهما ‏ القابلية والعلية ‏ يكون ممكنا 2 والتخلف فى الممكنات جائز والعلل 


واستدل الجمهور القائلون بالجواز مطلقا ١‏ بأن التعليل بالقاصرة لايترتب عليه 
محال لذاته ولا لغيره»فاذا جعل المحل علة قاصرة لم يترتب عليه محال لذاتهولا لغيره 
أيضا ٠‏ كما لو قال الشارع ريع انكس الوك حون واواقهن: اتمحعية فزي سين 
خمرا . مناسبا لحرمة استعماله , فلا يلزم على ذلك شىء من المحالات العقلية فيكون 


)0( 
التعليل بالمحل جائزافى العلة القاصرة مطلقا 2 سواء كانت منصوصة أو مستشبطة ٠.‏ 


ه ‏ أن تكون متعدية ٠‏ وهى ٠‏ التى تتجاوز محل النص الى غيره » والتعدية شرط 
فى صحة القياس بهاء فان لم تكن متعدية2 بأن كانت قاصرة 2«فقد اختلف الأصوليون فى 
القول الأول ١‏ أن التعليل بالعلة القاصرة جاكز مطلقا . سواء كانت منصوصة أو 


)5( 
مستنبطة وبه قال جمهور الآأصوليين والفقهاء عدا الحنفية بالنسبة للمستئبطة كما 


سيآاتى ٠.‏ 
القول الثائى + أن التعليل بالقاصرة المستنبطة باطل , وبه قال جمه ور 


)5 
الحنفية واحدى الروايتين عن الامام أحمد رضى الله عنه ٠‏ ولكل من القولين دليله 
دلبل الجمهور ٠‏ استدل الجمهور وقال ١‏ ان المجتهد بنظر أولا فى استنباط 
العلة 2 واقامة الدليل على صحتها بالايماء أو المناسبة . أو تضمن المصلحة المبهمة, 
ثم بعد ذلك ينظر ٠‏ فان كان أعم فى النص عدى حكمها . والا اقتصر . فالتعدية فرع 


الصحة فكيف يكون مايتبع الشىء مصححا له ٠.‏ 


)١(‏ شهاية السول ,وسلم الوصول بذيله :لاه" ٠50ء‏ الابهاج ,١1*9/“‏ أصول أبى الشنور 
زهير ا/ره* ‏ 4 "الاء الآيات الببنات 6/"#؛ ١‏ الاحكام للآمدى : “#“ا//رءه؟ ب 5١9‏ »4 تسل 
البنود ؟#/4١١‏ 2 البرهان ”/0١٠8١٠:ءالتبصرة‏ ص "#هم».ءالمحصول ؟/؟/7؟#». المستسفى 
؟ ره حاشية البنائى ”/٠4؟ءالمعتمد‏ 1/”5م ومابعدهاء شرح العضد "/لا!١؟ ٠‏ 

(؟) المراجع ذاتهاا. 

فر تيسسر التحرير 5 /»ءفواتح الرحموت 6 أصول السرخسى ؟"/رؤه١ء»روضة‏ الشاظرن ص 
١9١ 848‏ 2 المسودة ص !1 + الجدل على طريقة الفقهاء ص 1١‏ 2 مختطغغتيل 
البعلي ٠‏ ص ؟:! ٠‏ 





هم 


واستدل جمهور الحئفية ومن نحا نحوهم ,2 من القائلين ببطلان العلة القاصرة, 
اذا كانت مستنئبطة ٠‏ بأن العلة تراد لاثبات الحكم بها فى غير محل الشئص ».و القاصرة, 
لايثبت بها حكم فى غير محلها 2 فاذا لم يثبت بها حكم كانت باطلة , لخلوها عن 

)01 
الفاكدة ٠.‏ 
26 بجوابين 2 فقالوا ٠‏ 

١‏ ان عنيتم بالبطلان ؛ أن لايثبت بها حكم فى غير محل النص فهو مسلمء الا 
آننا لانعنى بالصحة ٠‏ عدا. أن المجتهد بينظر ويطلب العلة ,ولا شدرى انما سيق ف سى 
اليه نظره قاصر أو متعد . ثم انه يصحح العلة بما يغلب على ظنه بما تضمئته من 
مناسبة أو مصلحة ثم يعرف بعد ذلك تعديتها أو قصورها 2. فما ظهر من فصورها 
لا ينعطف فسادا. على مآاخذ ظنه ونظره 2,2 ولا ينزع من قلبه ماقر فى نفسه من التعليل ٠‏ 
وهكذا نجد .أن عملية صحة العلة مقدمة على ما اذا كانت العلة قاصرة أولاء فلذلك 
لا آشثر للقصور ولا للتعدية على صحة التعليل بها . وبذلك سقط اعتراضهم على دليل 
الجمهور ٠‏ 

؟ سا أجيب أيضا 2 بأنا لم نسلم عدم الفائدة. من التعليل بالقاصرة .2 بل 
له فوائد + من تلك الفوائد ٠.‏ معرفة المناسبة بين الحكم ومحله , ولآن النفس الى 
قبول ماتعرف علته أميل منها الى قبول ماتجهل . ولمدافعة العلة المعارضة لهءفائه 
اذا أمكن التعليل بالعلة القاصرة عارضت المتعدية ودفعتها الا اذا اختصت المتعدية 
بنوع ترجيح 2 فاذا أفادت القاصرة دفع المتعدية التى تساويها »2 وأفادت المتعدية 

() 
دفع القاصرة وتقاوما 2 بفى الحكم مقصورا على النصء ولولا القاصرة لتعدى الحكم ٠‏ 
والذى يظهر لى + أن الخلاف فى هذه المسأآلة راجع الى اللفظ . ذلك أن 
الجمهور اذا عشنوا بالصحة ماذكروه من تضمنها للمشنئاسبة أو المصلحة قلا مطمع 


. المراجع ذاتها‎ )١( 
(؟) المستصفى ( 5اره»# #47" ) 2 الايهاج ( */*ة١  ه:١ ) نهاية السول ( 17/4؟‎ 


88؟ ) ء والمراجع السابقة . 


للحنفية ومن وافقهم فى دفع ذلك . والحنفية اذا عنوا بالبطلان عدم. كونها صالحة 


)1١( .‏ 
لنقل الحكمالى مكان آخر , فذلك مسلم لهم »2 وبذلك لاتبقى المنازعة الا فى اللفظ . 


(1) اطراد العلة . 


الطرد ٠.‏ وهو أن بوجد الحكم كلما وجدت العلة . وقد بحث الأصوليون هل ذه 
المسآلة تحت عدة. عناوين وأكثرهم بحثها تحت قادح النقض ,١‏ لأآنه اعتبر تخلف الحكم 
عن العلة ناقضا عنده. أو عند فوم آخرين٠‏ وبعضهم بحثها تحت تخصيص العلةء لآأن تخلف 
الحكم عنده. ليس نافضا ,2 بل هو تخصيص للعلة 2 وبين هذين القولين توجد ‏ أقوال أخرى 
تفضيلية . أوصلها الشوكائى فى ارشاد الفحول الى خمسة عشر قولا 2 وأوصلها الفتوحى 
فى شرح كوكب المئير الى عشرة أقوال . ذكر حجة الاسلام الغزالى منها ثلاثة أقوال 
ققط 2 بينما ذكر العلامة العضد خمسة منها ,2 وكلها تدور حول عدم. اشتراط الاض راد . 
مطلفا 2 أو اشتراطدكلا أو بعضا 2 وكون النفض قادحا 0 » وسنقتصر على الأقوال التى 
ذكرها الغزالى والعضد اجمالا 2 وذلك لشهرتها مع بيان المذهب المختار عند جمهمور 


٠ الأصوليين‎ 


القول الأول ٠‏ أن الاطراد فى العلة شرط ,2 وأن عدمه يقدح مطلقا ١‏ أن ينقض 


العلة ويفسدها ويبين نها لم تكن علة أصلا 2 ولو كانت كذلك لا طردت ٠‏ 





)١(‏ هذا فى العلل المستنبطة وأما العلل المنصوصة فالراجح أنه لاخلاف بين الآأصوليين 
فى صحة التعليل ببها ,2 والدليل عليه وقوعها .2 فعلل القواعد قاصرة ٠‏ فان علة 
القصاص هى حكمة الردع. والزجر قاصرة على قاعدة. القصاص ولم يلتحق بها غيرها , 
وعلة القطع فى السرقة قاصرة على القطع فى السرقة ولايتعداه ولايلحق بهاغيرهاء 
الوصول الى الأصول لابن برهان ص إلا ٠‏ 

(؟) المستصفى 995/8 , شرح العضد 09/م!” 2 شرح الكوكب المفشير 4/لاه 5" , ارشاد. 
الفحول 5١٠‏ ء»نهاية السول *#/795؟ 2 المعتمد 9١/5‏ المسودة ص 99 » روضة 


الناظر ص 0.8" . البرهان 29/88/9 تنقيح الفصول ص 8و" ب ١٠ج ٠‏ 


زات 


القول الثانى ؛ أن عدم. الاطراد لايقدح مطلقا . أى أن العلة تبقى علة فيما 
وراء النقض ه وآأن تخلف الحكم عنها يخصصها كتخلف حكم العموم 2 فائه يخصص العموم 


بما وراءة ٠‏ 


القول الشالثك ٠‏ أن العلة ان كانت مستنبطة مظنونة انتقضت وفسدت »وان كانت 
506 ا 
منصوصة 2 تخصصت ولم تنقض ٠‏ 


القول الرابع . أن عدم. الاطراد يقفدح. فى المنصوصة 2 ولا يشفدح. فى المستنبطة 


الا اذا كان لمائع أو فوات شرط ٠.‏ 


القول الخامس ٠‏ يجوز التخلف فى المستئبطة اذا تعين المائع أو الش رط 


0) 


ويكفى فى ظن العلية تفدير وجوده فيه . مثاله + أن خروج النجس ناقض للوضوء »2 
وشبتت أن الفصد لبس بناقض كما ذهب اليه الشافعى رضى الله عنه فيحمل الخارج على 


غير الفصد , وأنه لم يرد به العموم فيقدر فى القصد مائع من النقض وان كنا لانعلمه 
0( 


بعيشه لكلا يلزم الحكم بدون العلة 2 وفى الصورتين لاتبطل العلية بالت خالفة ده 


المذهب المختثار ( 


وبالقاء النظرة على هذه الأقوال نجد أن القول الخامس هو المخثار. وقد 


أخذ به المحفقون من الأصوليبين كابن الحاجب 2 والتفتازانى والعضد وغيرهم وهو مراد 


٠. 995/9 المستصفى‎ )١( 
(؟) وأما اذا أدل الشنص القفاطع أو الظاهر على اختصاص العلية فى محل النقض فيلزم‎ 
ثبوت الحكم فيه لعدم. امكان تخلف مدلول القطعى عنه وحينكئذ فلا نقض . وكذلك‎ 
اذا دل الشنص القاطع أو الظاهر على اختصاص العلية بغير محل النقص ولا دليل‎ 
سواه على عليتها. فيه فلا تعارض » لأن النص المذكور دل على عليته فى غير محل‎ 
النقض . وتخلف الحكم دل على عدم. عليته فى محل النقض ولا تعصارض عند تغاير‎ 
- 9 تيسير التحرير؛ة/‎ 2 5١4/٠9 حاشية السعد على شرح العضد‎ ٠ أنظر‎ ٠. المحلبيين‎ 


١ل‏ . (؟) المراجع ذاتها * شرح العضد مع حاشية السعد عليه 29١4/9:‏ تيسيلر 
التحرير 5ه ل ١١‏ ه 


أكشر الأصولبيين الفائلين ٠‏ بجواز عدم اطراد العلة اذا كان يمائع أو عدم شلرط 
فيها 2 لآنه مقتضى الدليل فلا يخالفوئةه ٠.‏ 

وقد .أورد العلامة العضد .2 عدة. آدلة لهذا القول .2 نكتفى بواحد مشنها ء 
لوضوحه وهو أن هذا المذهب فيه جمع بين الدليلين . دلبل الاعتبارء اذ يعمل به فى 
غير صورة النقفقض »2 ودليل الاهداى 2 اذ يعمل به فى محله وهو صورة النقض فوج ب 


)1( 
المصير اليه كغيره . 


على أن السر فى الاختلافات الكثيرة حول هذا الشرط يرجع الى ٠‏ أن الذين 
يشترطون اطراد العلة .2 وعدم. تخلف الحكم عنها 2 ومن ثم عدم التخصيص ؛ يبنون 
ذلك على أساس أن العلة الشرعية كالعلة العقلية فى كوئها موجبة وموؤثرة فى 
معلولها تأثير العلة التامة المؤلفة من المقتضى والشرط والمحل 0 وهؤلاء 


معظم الجماعة الذين عرفوا العلة بالموجب لذائه أو بجعل الله . كالمعتزلة 


وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وغيرهم ٠‏ 


وقد بشنوا أدلتهم على ٠‏ أن وجود المائع أو عدم الشرط يدل على أن العلة 
ليست بعلة تامة ,. لنقصان أركائنها ٠.‏ وأما الذين يشترطون الاطراد كلا .2 أو بعضداا 
وأجازوا النقض2 ومن ثم تخصيص العلة . فقد بشنوا رآيهم على أن العلة الشرعية. 
بمعنى الباعث أو المعرف كالعلة الناقفصة التآثير لعدم. استجماعها لشرائطهلا ب 
وهذه العلة قد نوجد .ولا يوجد . معلولها معها تماما كوجود الشنار فى العود الرطب ,2 


1 
اذ لايحترق الحطب . لكون الرطوبة مائعة من الاحتراق ٠‏ 


ومن هنا قال بعض الأصوليين ١‏ أن الخلاف فى هذه المسألة لفظى . قال نضام 


الدين الانصارى "٠‏ بالشبه أن الشزاع لفظى . فمن أجاز التخلف آجاز عن المؤثر غير 


٠. 55١١ شرح العضد على مختصر بن الحاجب ؟ ؟/وا؟‎ )١( 


)) المحل والاهل٠كوحوب‏ الصلاة , فانه حكم شرعي » مقتفيه الامر من الشارع وشرط سه 
اهلية المصلي للتكليف , ومحله الصلاة وأهله المصلي. نئزهه الخاطر ١/مه١‏ 


(؟) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ؟«رولا؟ . 


المستجمع لشرائط التأشير 2 ومن منع مع عن المؤثر التام الذى لايجوز التخلف 
)1( 


٠ فيه‎ 


وقفال العلامة العضد رحمه الله تعالى ٠‏ " وعلى هذا فيرجع الشنزاع لفظيا ,2 
يستلزم وجوده. وجود الحكم ‏ كالعلة التامة 2 أو الموجب لذاته .2 أو بجعل الله 


(ك)ا, 
٠.‏ الخ ب لم يجن ٠‏ 


(/ا) انعكاس العلة . 


0س( 
وانعكاس العلة معناه ١‏ ان ينعدم. الحكم لانعدام العلة. وقد الختلف الأصوليون 


فى اشتراطه فى العلل الشرعية 2 فاشترطه البعض .2 ولم يشترطه الأخرون ٠‏ وفصل قبيسه 


وقد فصل الامام الغزالى الكلام فى ذلك . حيث قال ١‏ " ان لم يكن للحكم 
الا علة واحدة. فالعكس لازم ٠‏ الا أن ذلك لم يكن لأجل أن انتفاء العلة يوجب انتفاء 
الحكم . بل لآن الحكم لابد له من علة . فاذا اتحدت العلة . فلو بقى الحكم لكان 
بافيا بغير سبب 2 أما حيث تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض 


):) 
العلل ,2 بل عند اإنتفاء جميعها ٠.‏ 


وقال العلامة العضد رحمه الله تعالى ؛ شرط قوم فى علة حكم الأصل ١‏ الانعكاس 


وهو أنه كلما عدم, الوصف عدم الحكم 0 ولم يشترط آخرون 0 والحق 9 أنه فبثى ملسسئن 


. المرجع ذائه‎ )1١( 

(؟) شرح العضد "روا" ٠‏ 

() المرجع ذاته ؛ 558/85 ٠‏ 

(#) الغزالى . المستصفى 5/ة2*5 الأحكام للأمدى + “#/اا؟ ٠‏ 


هه 


جواز تعليل الحكم الواحد يعلتين مختلفتين ٠»‏ لأنه اذا جاز ذلك صح أن ينتفى الوصف 
يس ادق توعوف نووت لطن وقيناتة 0 والمفهوم من هذا +٠‏ آنه 
اذا كانت العلة واحدة. فالانعكاس شرط ,2 لشلا يبقى الحكم بدون علة . وواضحم مما 
نقلته عن هذين الامامين ‏ الغزالى .2 والعضد ب أن الانئعكاس ائما يلزم اذا كسان 


الحكم لبست له الا علة واحدة. 2 فلزم هناك . لكشلا يخلو الحكم عن العلة , وأن ذلك 


محل اتفاق بين الأصوليين 2 وأما عند تعدد. العلل ,2 فلا يشترط الانعكاس فيها ٠‏ 


والاختلاف فى اشتراط الانعكاس فى العلة مطلق ٠.‏ لافرق فيه بين كونها منصوصة 


أو مستنبطة كما فهمته من كلام الأصوليين. 


(4) أن لاتخالف نصا 2 ولا اجماعا ٠‏ 
فالعلة القياسية يشترط لصحتها أن لاتخالف نصا من الكتاب أو السنة الصحيحة 
أو الاجماع الصحيح , لأن القفياس لايقوى على مقاومة النص أو الاجماع 2 بل يكون باطلا 


)1( 
اذا خالفهما ٠.‏ 


مثال مخالفة القياس للنص ٠‏ أن يقول حنفى ٠‏ امرأة مالكة لبضعهاء فيبصح 
نكاحها بغير اذن وليها 2 كبيعها لسلعتها ,2 فيقال له ١‏ هذه علة باطلة أو قياس 
باطل , لمخالفته للنص,2 وهو قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ أيما امرآأة نكحت بغير 


0 
اذن وليها فنكاحها باطل " . 





٠. ومابعدها‎ ٠ 558/9 : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المستصفى 2 84/9 الاحكام للأمدى ٠‏ #/44”؟ءشرح العضد 2 ١/9؟؟ءتيسير‏ التحرير 
14 22 فوائح الرحموت 589/079 ٠‏ 

(9) قال الشوكائى ٠‏ ان هذا الحديث قد .أعل بالارسال ع شيل الاوطار 2 كاره#١2‏ وقد . 
روى الحديث + أحمد فى مسنده. /281» سئن أبى داود 2581/١‏ والترمذى فى تحفة 


الاحوذى 5/م؟؟ءوابن ماجةء ١/ه2>.0«تخريج‏ أحاديث اليزدوى ص ١94‏ . 


ومثال مخالفته للاجماع ٠‏ أن يقال مثلا ٠‏ مسافر 2 فلا تجب عليه الصلاة فى 
السفر فياسا على صومه فى عدم. وجوبه عليه فىالسفر 2 بجامع المشقة . فيق ال ٠‏ 
هذا الفياس وعلته باطلان 2 لمخالفتهما الاجماع فى عدم اعتبار المشقة فى ترك 
الصلاة للمسافر .2 ووجوب أدائكها عليه مع وجود ا ٠‏ 


(9) أن لا تكون العلة في الحكم الوجودى آمرا ععدميا ٠‏ 





لا خلاف ببن 007 الاصوليين على جواز تلتعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي, 
كتعليل عدم نفاذ تصرفات المجنئون . بعدم العقلوتعليل الحكم العدميبالوصطف 
الوجودى كنعلبل عدم نفاذ تصرفات المحجورعليه بسبب الحجر .وكذلك في جو ازتعليل الحكم الوجودى 
بالوصف الوجودى ٠‏ كتحريم شرب الخمر بالاسكار ٠.‏ ولكن الخلاف منحصر فى تعليل 


الحكم الوجودى بالوصف العدمى ٠‏ حيث اختلف الأصوليون فى ذلك على مذهبين ٠‏ 


المذهب الأول ٠‏ هو عدم جواز تعليل الحكم الوجودى بالوصف العدمى 2 وهطوق 
)؟) (؟) 
ماذهب اليه الحئفية 2 وبعض الشافعية .ومخشار الأمدى وابن الحاجب رحمهما الله 


تعالى . 


المذهب الثانى ٠‏ وهو جواز تعليل الحكم الوجودى بالوصف العدمى ,2 وهسايق 


)) 
ماذهب اليه جمهور الأصوليين من الشافعية ,. والحنابلة ,2 وهو مختار الرازى فى 


(ه) 
المحصول » والبيضاوى فى المشهاج ٠‏ 





(؟) تيسير التحرير 4/ا ل ه 2 مسلم الشثبوت ؟/9ا؟ 5975 ع»فتح الغقفار 59/5 ٠‏ 
البنائى؟/79؟2ءالآيات البينات»ة/؟#4.مفتاحالوصول ص 8*١:ارشادالفحول‏ ص لا١٠؟ ٠‏ 

(6) نهاية السول ©4/ره>؟ ‏ ءلالا 2 الايهاج 5١/9“‏ *ع ء» أصول الفقه لأبى النور 
زهير ١‏ 519/5 +90 ,المسودةص 8١:.شرحروضة‏ الناظر ص85 2 الجدل ص 1١97‏ 2 


3 3 


٠. الأدلسة‎ 





استدل أصحاب المذهب الأول بآدلة ٠»‏ شذكرها مع مناقفشة الجمهور لها كالتالى ٠‏ 
(1) قالوا ٠‏ ان العلة لابد .أن براعى فييبها اشتمالها على تحصيل مصلحة 
أو دفع مفسدة. 2» واذا روعى فيها ذلك ثبت الحكم مراعاة لها .2 والعدم لايحصل منه 


شىء من ذلك ٠.‏ 


وقال ٠١‏ ا لجميهور فى مناقشة هذا الدليل ١‏ اننا لانسلم عدم, اشثمال العدم 
على المصلحة ,2 ف" فتعليل قثل المرتد بعدم. اسلامة مشتمل على مصلحة 2,2 وهى | لتنل زام 


الاسلام خوفا من الفتل . فالمصلحة كما تحصل بالاشبات 2 تحصل بالعدم. آيضا . 

(ب) قالوا . ان العلة يجب أن تكون متميزة عما سواها .2 وصفه التميين 
وجودية »2 فلا يتصف بها العدم , لاستحالة التميين فيه . 

ناقشه الجمهور قاعلين ١‏ بآن الاعدام الاضافية متميزة بعضها عن البعض 
الآخر بدليل : أن عدم. اللازم يغاير عدم. الملزوم . فعدم اللازم يوجب عدم الملزوم 2 


وعدم, الملزوم لايوجب عدم, اللازم 0 والأعدام التى لاتمييز فبها .2 هى الاعدام المطلقة ٠‏ ش 


فالتعليل بها جائلن ٠.‏ 


دليل الجمهور على جواز تعليل الحكم الوجودى بالوصف العدمى هو . أنالحكم 
الوجودى يدور مع الوصف العدمى وجودا. وعدما 2 فشثبتت عليته بذلك , لآن الدوران 


طريق من طرق اشبات العلية . وبذلك يصح أن يكون الوصف العدمى علة للوجودى ٠.‏ 


فاذ!ا قيل مثلا م ضرب السيد عبده. لعدم. امتثاله ٠.‏ فالضرب يوجد عند عسسسسكم” 


الامتثال وينعدم عند وجلوده لآن السيد لايضريه اذا امتثل ٠‏ فيقال . ان علة 


(1) 


إلا تكنان عدمية 3 


وبالنظر فى آدلة الفريقين . نجد أن الخلاف بينهما اعتبارى ؛ فان من 
نظر منشهم الى ظاهر اللفظ جعل العدم علة , لآن العلة ٠.‏ ان كانت بمعنشى المعرف 
فلا فرق فييبهسا بين كونه وجوديا وبين كوئه عدميا مادام الشارع قد علق به الحكم 
ظاهرا ٠‏ وان كانت بمعنى الباعث . فالعدم. مشتمل على المصلحة آيضا تماما كالوصف 
الوجودى ٠‏ 

وأما المائعون ٠‏ فلم ينظروا الى ظاهر اللفظ ,2 بل الى معئاه 2 حيث 
قالوا ١‏ ان اضافة الحكمالى العدم. بحسب ظاهر اللفظ ليس حفقيقيا . وائما الحقيقة 
أنه مضاف الى أمر وجودى .2 فعمدوىا الى تقدير معنى وجودى لكل الأمثلة القياسية 
التى يكون العدم. فيها علة بحسب ظاهر اللفظ . ففى وجوب فتل المرتد مثلا ٠.‏ جعلوا 
الغلة فبه الكفر ٠.‏ بدعوى أنه وصف وجودى , بينما الجمهور . عللوة ١‏ يعدم 
الاسلام ء وهكذا عملوا فى كل الأمثلة الممائلة . والحق أنه تكلفالاداعى له اء 
مادام أن الشارع قد أضاف الحكم اليه بحسب ظاهر اللفظ ومادام أن العدم. قلد. 
اشتمل علىجلب مصلحة أو دفع مفسدة. 2 وهو ماتهدف اليه الشريعة من خلال اذشها 
باستعمال الأقيسة . 


ويدخل فى الخلاف السابق 2 مااذا كان العدم. ليس تمام العلة , بل ج زعا 


)؟) 
منها , فان العدمى أعم من أن يكون كلا أو بعضا ٠.‏ 


)١(‏ الأحكام للآمدى 149/6 198 2 شرح العضد 5/ة! 5‏ 7١؟ءشهاية‏ السول 4/ره55 
٠‏ 2 الابهاج 1/8 45 2 أصول الفقه لأبى الشور زهير  #0٠  559/‏ ءتيسير 


التحرير #/؟ ‏ ه . مسلم الثشبوت وشرحه فوائتح الرحموت ا/ثالا؟ ب 0لا؟ ٠‏ 


(؟) المراجع نفسها . مفتاح الوصول للتلمسائى ص !١"9‏ . 


5, 


(١٠آ٠)‏ ب أن لايكون شبوت العلة متآخرا عن ثبوت حكم الأصل ا بل 
يقارئنه سواء فسرت العلة بالباعث أو المعرف . لآنه لو جاز ثبوتها بعد شثبوت حكم 
الأصل لم يكن الحكم مشروعا لأجلها . ولآدى ذلك الى شبوت الحكم بلا باعث وذلك غير 
جائز . مثاله تعلبل ولاية الآب على صبى جن 2 بالجئون لبقاس عليه الكبير المجنون 
فهذا التعليل غير صحيح 2 لشبوت الولاية على الصبى بالصفضر قبل طروء الجنون فلا 


1( 
يعتبر الجنون علة لولاية الآب عليه 2 وذلك لتأخره . 


)١١(‏ سا أن لاتعود على حكم الأصل الذى استنبطت منه بالابطال . لأن الأصل منشاً 
العلة . فابطالها له . ابطال لها . والفرع لايبطل أصله . اذ لو أبطل أصله الأبطل 


نفسه 2 فهذا الشرط خاص بالعلة المستنبطة دون المئصوصة ٠‏ 


وقد مثل الحنفية لذلك ,2 بتعليل الشافعية الشص الوارد فى السلم, بالحرج 
فى احضار السلعة الى مجلس البيع فائه فد يكون لها مؤئة وثقل 2 قال الحنفية 
ان هذا التعليل الشافعى , بيبطل الأجل المنصوص عليه ٠.‏ بل على اشتراطه فى السلم ,2 
لآأن مناط جواز السلماذا كان منأجلالحرج فىاحضارهاءنفى كل بيع تحقق فيه الحرجالمذكور 
تحفق الجواز وان كان على سبيل الحلول من غير ل وذلك-ابطالتلاجل: الؤارد:في 
قوله صلى الله عليه وسلم :" من أسلم فليسلم فى كيل معلوم , ووزن معلوم . الى 


١‏ ان 
أجل معلوم " . 


ومثل له الشافعية .2 بتعليل الحئفية وجوب الشاة فى الزكاة ,2 بدفع حاجة 


الفقير .2 قال الشافعية ٠‏ ان هذا التعليل يجوز دفع الشاة . أو اخراج قيمتها 





)1 شرح العضد 9//رة١؟‏ 2 تيسير التحرير 5 ” له 2 مسلم الثبوت وشرحه /01 
)؟) تيسير التحرير 6 ومايعدها 2 مسلم الثبوت ؟/ اك 
(“) الحديث رواه الجماعة . أنظر : شيل الاوطار ه/9١7؟‏ ومابعدها 


1 ا 


على وجه التخيير وتجويز اخراج قيمة الشاه يفضي الى ابطال حكم الأصل وهو 


)1 
وجوب اخراج الشاه على التعبين لا ععحلى التخيير بين دفعها » أو الخراج قيمتها ٠.‏ 


فلذلك يعتبر الشافعية عله الحنفية هذه باطلة لرجوعها على اصلها بالابطال 2 كما 


ان الحنفية اعتبروا عله الشافعية فىالسلم باطلة , لرجزعها على أصلها بالابطاله 
والله أعللم ٠‏ 

(؟١) ‏ أن لاتتضمن العلة المستنبطة زيادة على النص ١‏ اى حكما فى الاصل غير 
ماآثبته النص, مثاله ١‏ قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ الطعام بالطعام معلكلكا 


ّْ (0 : 


وجه الاستدلال ٠‏ وحيث ان بيع الطعام بالطعام متفاضلا اذا كان يدا بيد أقى 
بيعه بالنسيكة مثلا بمثل ولا متفاضلاا قد حرمه الشارع الحكيم كما هو مفهوم من 
الحديث فتعليل ذلك بأنه ربا يلزم منه اشتراط التقابض فى المجلس كما في النقدين 
مع ان اشتراطه لم يرد في الحديث ١‏ اى ان اشتراط التقابض فى الحديث زيادة 
على ماقي الئص يسبب العلة ٠.‏ 

وقد اشترط الحنفية هذا الشرط مطلقفا .2 سواء كانت العلة تقتضي تقييد حكسسم 


الاصل أو مخالفته , لأن الزيادة عندهم نسخ وتغيير مطلقا ء فلا يجوز ذلك بالقيساس 


(2) 


واما عند الشافعية فلا يشترط الا اذا كائت تلك الزيادة منافية لمقتضى الئنص 
لانها اذا لم تناف مقتضاه لم يضر وجودها عندهم 2,2 وهو مختار التاج السبكي 
5 زه 


بي جمع الجوامع والآمدى في الاحكام ٠‏ 


)١(‏ الاحكام للآمدى 55/8 , شرح العضد مع حاشية السعد 558/5 2 شرح المحلى على 
جمع الجوامع “/179؟ غ. الآيات البينات 8/6 ٠‏ 

(؟) اخرجه مسلم “/5١؟١‏ برقم “9 )١595(‏ كتابالمساقات باب بيع الطعام مشلا بمثل. 

(؟) تيسير التحرير 71/54 2 مسلم الشبوت وشرحه 5898/9 ٠‏ 

(#) شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني وتقرير الشربينى عليه 
؟كرءه؟ - إأه"" ٠.‏ 


(ه) الأحكام لل مدى ٠>‏ “/؟؟؟ -8؟؟ . 


158 لدم 


مثالها ١‏ أن ينص على أن عتق العبد الكتابى لايجزىءلكفرهه فيعلل بأنه عتق كافر 
يتدين بدين 2 فهذا الفيد ينافى الشص المفهوم منه2.وهو أجزاء عتق المؤمن المفهوم من 
النص عن طريق مفهوم المخالفة2 وعدم أجزاء عتق المجوسى المفهوم منه بالأولى عن طريسق 

(1) 

مفهوم الموافقة . 
)١*(‏ - أن لايكون للمستشبطة معارض فى الأصل ٠‏ يعنى أنه يشترط فى العلة اذاكائنت 
مستنبطة ,أن لاتكون معارضة بمعارض مناف فى الأصل 2صالح للعلية.ءوليس موجودا فى الفرع, 
لآنه متى كان فى الأصل وصفان متنافيان يقتضى كل واحد منهما نقيض الآخر لم يصحأن يجعل 


)؟) 
أحدهما علة آلا بمرجحءوالا جاز التعليل بمجموعهماء أو بالعلة الأخرى ٠‏ 


(14)ات أن لايكون ذليل العلة شاملا لحكم الفرع + لابعمومه ؛ولابتصوصة. > للاستفشاء 


حينكذ عن القباس بذلك الدلبيل . 


مثاله٠‏ قياس التفاح على البن بجامع الطعم٠‏ فيقال ٠‏ العلة ,2 دلبيلهاء حديسث ٠‏ 

0 
الطعام بالطعام ‏ مثلا بمثل " ووجه الاستدلال ٠‏ فالطعام فى اللغة يطلق على كل مطعوم 
فيشمل التفاح والبر عفلا حاجة حبينكشذ الى القياس ملآن دلبل العلة اشتمل عليه بعمومه. 


)5( 
ومثله2.فقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ " من قاءأو رعف فليتوضاً " . فهذا الحديث مع 
ضعفه يمثل به الأصوليون لدلبل العلة الشامل للفرعبخصوصه» لأن القيىء والرعاف جسساء 


(ه) 
الحديث بخصوصهماءفلا يصح فياسهما على الخارج الناقض للوضوء . 





٠ ٠١م المراجع نفسهاء الآبات البينات »#رههءالترياق 5/رها2ارشاد الفحول ص‎ )١( 

(؟) تيسير التحرير 7*/:4؛»مسلم الثبوت وشرحه؟/898؟ ٠‏ 

(*) رواه مسلم فى صحيحه 2 #/5١؟1ه‏ 

(+) الحديث أخرجه البيهقى والدار قطنى وابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاء, 
كما أخرجه البيهقى والدار قطنى عن ابن جريح عن أبيه مرسلا .وفى اسثشاده قى 
الروايتين١:‏ اسماعيل ابن عياش 2قال ابن حجر ؛ وروايته عن غيرالشاميين ضعيفة ,2 
وهذا منها ,وقال أيضا ٠‏ وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى عند الدار قطنى واسئناده 
أضعف من الأول 2 وأخرجه أيضا عن ابن عباس نحوهء»وفى اسناده سليمان ابن أرقمء 
أنظر + سنن البيهقى ١45/١‏ ومابعدهاءسئن الدار قطنى ال/“اهاومايعدهاء سئن ايبن 


ماجة ١/085ءالدراية‏ فى تخريج أحاديث الهداية ٠/١‏ ؟ومابعدهاء 
(ه) المراجع السابقة .شرح العضد؟7179/9؟,حاشية البنائى ”/راه؟ ١شرح‏ العضد9/95١ 58٠٠١‏ اء 
تيسير التحرير 7*/4:مسلم الشثبوت ااالآبات البينات »#/٠”.ءارشادالفحول‏ ص 8١؟٠‏ 


-ه»”* - 


٠١١(‏ ) - ان لايعارضها من العلل الأخرى ما هو أقوى منها . ووجه ذلك 

أن الا قوى أحق بالحكم , كما أن النص أحق بالحكم من القياس.ء لكوئنه 
)10( 
أقوى منله 7 

)١(‏ -س ان تكون العلة وصفا معينا لامبهما ‏ فلا بد في العلة من أن يكون 
اتوصمف المعلسيل ينه دالا على عموفسية مخسو3ة ترط بين. العقيس والمقيين 
علبيه ء فالاوص اف العامة . أو المبهمة او المشابيهة للأصول المتعددة 
لا تصلح للتعليل بها . وقد أجمع السلف على أن لايد في الالهاق 
من الاشتراك بوهصف خاص بين الفرع والأصل . وذلك لافضاكئلةهة الن 
ثبوت اأحكاام متناقضة في الفرع الواحد , لأنه مامن فرع يقل رض 
الا ويشبه أصولا ٠‏ أما التعليل بأحد امريين أو ثلاثئة ونحو ذلك 
من المحصور فقد اجازه بعض الاصوليين وذلك لعدم خروجه عن المحتدود 
والمخصوص. 

مثاله . أن يمس الرجل كم الخنسى فرج الرجل , أو الهلرلة 
من الخنسي فرج النسااء بشهوة فائه ينتقض وض وء الماسين ., لأنه 

)1 
مس فرج أو مس بشوهوة 00اء. 

)1١!(‏ س اشترط بعض الاصوليين فى العلة , أن لاتكون اسم جنس, والجمهور 

على عدي اشتراط ذلك 2 وهو كتعليل مايتيمم به بكونه ترابا 2 وما يتوضاً به بكونه 


مستا 1ه 
استدل المائعون . بأن التعليل بالاسم الجامد مثبت بوفع ارباب اللفة 


فيختلف باختلافها فلا يصح التعليل به لعدم اشتماله على الحكمة التى يترتب عليها 


الحكم ,2 ولأآنه يكون فبياسا فى اللغة . 





(؟) الترياق "ثلا التبصرة !ص للمرهع 2 الأيات البيئنات 5 /لاه2» تيسير التحرير:ة/87ه: 


نشر البنود “/.ه١ءالمسودة‏ ص 588 ٠‏ شرح الكوكب المنير 98/5م 4 8٠‏ بتصرف ٠‏ 


15 


واستدل الجمهور المجوزون . بأن المدار فى التعليل . على أنه يعلق ببه 


الحكم كيفما كان 2 فكما يجوز النئص على حكم وهو جامد فكذلك يكون علةٌ وهو 
)1( 
جامد قياسا على الئشصض اه 
)1١4(‏ - ويشترط فى العلة كذلك أن تكون أوصافها مسلمة او مدلولا علبيهاء 


)1١9(‏ - ويشترط آيضا فيها ء أن لاتوجب ضدين , لأنها حينئكذ تكون شااهدة 


لحكمين متضادين ٠‏ 
(؟) 
وهذان الشرطان الاخيران 2 نقلهما الشوكائي عن ابي منصور الماتريدى 
0 
ولم يذكرهما جمهور الاصولبيين والله اعلم . 





)١(‏ كشف الاسرار للبخارى 9#/ة؟ ب 7817 ,2 الشيرازى ١‏ اللمع ص 5*8 . المحصول 
2:42 المحلاوى ٠‏ تسهيل الوصول الى ععلم الاصول ص ٠. ٠١6‏ 

(؟) الماتريدى ؛: محمد بن محمد بن محمود ,2 أبو منصور الماتريدى , من كببار 
العلماء وكام امام المتكلمين وعرف بامام الهدى ,2 وكان قوى الحجة2مفحما 
في الخصومة عن عقاعد المسلمين 2 ورد شبهات الملحدين 2 له كتاب ."التوحيد" 
و " المقالات " . ورد اواثل الادلة للكعبي , و " بيان وهم المعتزلة " و 
" تأويلات القرءان " . و " مأآخذ الشرائع " 2 في الفقه 2 و " الجدل" في 
اصول الفقه ,2 ورآبيه وسط بين المعتزلة والاشاعرة هات سئة لزاه بسمرقندء 
انظر في :الجواهرالمضيئكة )١١١/5(‏ 2 الفواعد البهية ص ه98١١‏ الفتح المبين 
(١1/؟4١)‏ ء الفكر السامى ( بي/و) ٠.‏ 


(*) ارشاك الفحول ص وه" . 
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الميحث الثالث 
مسالك العلة ,2 وفيه تمهيد وثلاثة مطالب 
التمهيد فى ٠.‏ تعريف المسلك 2 وبيان مدى الحاجة السى معرفة هذه المسالك 6١‏ 


تعريف المسالك ٠‏ جمع مسلك . وهو الطريق 2 والمراد بها . الطرق الدالة على علية 


الوصف 2 أو الطرق التى ينظر فيهالمجتهدد لاثبات العلة ,2 وقد اختلفت تعبيرات 


الاصوليين عنه ٠‏ حيث عبر عثئة بعض الاصوليين ب " مسالك العلة » والبعض الام سس 
ب " طرق اثبات العلة " , وجميعها تعنى ماذكرته أعلاه ٠‏ 


الحاجة الى معرفة المسالك ٠‏ 
اختلف الاصوليون في أصل تعليل النصوص وببان مدى الحاجة الى معرفة مسالك العلة 


على آأربعة أقوال ٠‏ 


القول الاول : ان الاصل فى النصوص عدم التعليل , فلا يجوز التعليل بعلة الا 


اذا قام الدليل على كون النص بخصوصه معللا ٠‏ 


اقول الشائق: + أن الأضل فى التصوض التعليل .: افلا حاجة التى: الدليل :بل 'يجون 
التعليل بكل وصف صالح للعلية . الا اذا وجد مانئع 2 كتعارض الاوصاف أو غبيره ٠‏ 


وهذان القولان فى الفغايتين من الافراط .2 والتفريط . فلا عبرة بهما 52. فالاول 
منهما فالاخذث به يؤدى الى سد باب الفقياس , والثانى يؤدى الى فتحه من غير ضايط , 
وكلاهما مفسدة . عمل أهل العلم على تفاديها ٠‏ 

القول الثالث ١‏ ان الاصل فى النصوص التعليل . ولاحاجة فى طلب العلة الى 
اقامة الدليل على أنه معلل . الا آنه لايصح التعليل بكل وصفف . بل لايد من دليل 
لتعيين الوصف الصالح للعلية . وهذا القول منقول عن الامام الشافعى رضى الله عنه , 
وهو ما قال به جمهور الاصوليين ٠‏ 


القول الرابع ٠‏ أنه لابد من الدليل على كون النص معللا فى الجملة , لاحتمال 


أن يكون من النصوص غير المعللة . وهو ماذهب اليه بعض الحنئفية كالبزدوى والسرخسى 


م5 ا 


رحمهما اللهالاآن المختار.: هو مذهب الشافعى , وهو مذهضب جمهور الاصوليين .2 وقد استدلوا 


عليه بآدلة ٠.‏ 


أهمها . أن المسلك لما دل على أن النص معلول بعلة معينئة . علمنا بذلك أنه 


ليس من النوع غير المعلل . فلا يحتاج الى اقامة الدليل على أنه من النصوص المعللة, 
بل ان ذلك بي”> ن فضلة ولغوا » فالاصالة كافية للطلب والنظر فى تعيين العلة م فاذ|ا 


استدل على التعيين فقذ لزم وكبت آنه معلل ٠‏ والا ٠‏ قلا تعليل )١[‏ 


ويبدو الى ؛ أن المذهب الراجح هو مذهب الشافعي ومذهب جمهور الاصوليين الذى يري أن 


الحاجة ماسة الى معرفة هذه المسالك التى تدل على علية الوصف , وتمين الوصف الصالح 


الحكم الثابت عن طريق القبياس هو العلة . ومعرفتها لايتم ١‏ الا بمعرفة الطرق التى 


تؤودى البيها ٠.‏ 


وهذه الطرق اذا ثبت حجيتها . واعتبارها كدليل شرعى . فان النزام فى حجية 


القياس نفسه 2 واعتباره دليلا كاشفا عن حكم الله سيقل أو بتلاشى . لان أكثر الذين 


أشكروا حجيته 2 بشئوا انكارهم على الشك فى حجية مسالكه كلا آو بعضا ٠‏ 


هذه المسالك تنق جملة ١‏ 3 ن هما ٠‏ 
و صقسم قسمبن م 





أحدهما + المسالك النئقلية وهى النص ومنه الايماء , والاجماع ٠‏ 


والثائى» المسالك الاستنباطية ٠*٠‏ 


٠ 


وقد اختلف الاصوليون فى عدد هذه المسالك . فذكر الرازى . رحمه الله تعالى * 


أنها عشرة مسالك !1) 





1١)‏ الترياق /١م‏ ومابعدها ٠»‏ تيسر التحرير:ة/48“ومابيعدهاءالتلويح على التوضيح "'/ر:ح» 
مسلم الثبوت وشرحه 2 فواتح الرحموت ”“/“9؟ 2 9؟ بهامش المستصفى للفزالى ٠.‏ 
)؟) وهى النص , الايماء, الاجماع 0 المناسبةء والتأثير,. الشبه 0 الدوران» والسبن 


والتقسيم 2 والطرد. وتشقيح المشاط . ينظر ٠‏ المحصول للرازى #لرك/ا9١ا ‏ 8(" ٠‏ 


وذكر البيضاوى أنها تف امشانك +(17) والامدى ذكر أنها سبعة 0( وأوصلها الشوكائى 
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المسألة الأولى ٠‏ 


٠ مسلك الئنص‎ ٠ 


النص فى اللغة ٠‏ وصول الشىء الى غايته 5( واصطلاحا ٠.‏ بيبطلق 2 ويراد به ما 


قابل الاجماع والقياس ٠‏ ويعرف حينكذ ٠‏ بأنه دليل من الكتاب والسثئة . وقد يطل سق 


وبراد به + ما قابل الظاهر 2 ويعرف حينئكذ ٠‏ بأنه ما دل على معناه من غير احتمالء٠‏ 


ويكون الظاهر قسيمه , لان الظاهر + ما دل على معناه مع احتمال غيره احتمالا 


مروت 1“ زهو بالاطلاق الاول أعم منه بالاطلاق الثانى , لانه يشمل الصريح والايماء ٠‏ 


وقد اختلف الاصوليون فى تعريف النشص. والسبب فى ذلك هو مسلك الايماء فأكثرهم 


يرونه خارجا عن النص 2 ويعتبرونه مسلكا مستقلا 2 لانه فى رأيهم ‏ لايدل بصر يو سح 


اللفظ . ولابظاهره على التعليل . ولكن يدل عليه بالدلالة الالتزامية . 


5) 


(:) 
)ه) 


ومن هذا الفريق ٠‏ الامدى 2 فقد عرف النص بآئه ٠‏ ما دل من الكتاب والسسئنة 


والبيضاوى حصرها تسعة ,2 وذلك باسقاط التأثير فقط مما ذكره الرازى ٠‏ ينظسسر 
التفاصيل فى: نهاية السول للاسئوى على منهاج البيضاوى ٠ ١8  هقر/5 ١‏ 

وهى نفس المسالك التى ذكرها الرازى والبيضاوىء, الا أن الامدىء أسقط منبها 
التأشثير » والدوران »تنقيح المناط . ينظر تفصيلها فى: الاحكام له 598/9 ب 


اال ٠‏ 
وهى عئده + الاجماع . الشصء الايماء, والتشسبيه 2 استدلال على علة الحكم بفعل 


النبى صلى الله عليه وسلم 0 السير والتقسيم » المئاسية , الشبه 2,2 الطرد 0 


الدوران 0 تنقيح المناط ,2 تحقيق المنئاط ٠.‏ ينظر التفصيل فى.٠ارشاد‏ الفحول 
ص ٠ 591 5١١‏ 


المعجم الوسيط “957/9 , تنقيح القفصؤل ص ”8 للا ٠‏ 
نهاية السول #/وه ومابعدهاء التلويح على التوضيح 254/9 تيسصر التحرير #/99, 


الترياق ارهم2 أصول الفقه لابى زهير 5//رام؟ ‏ 5١غ5؟ ٠‏ 


)1( 
بالوضع اللغوى على التعليل ٠‏ 


وآما ابن الحاجب ومن وافقه من الاصوليين فيرون أن الايماء داخل فى النسص 
وكذلك فد" عرف :اين التحاعن" اتش يناه سه ول انوع وان وله 11 

ويظهر لى ١‏ أن اختبيار ابن الحاجب ومن وافقه 2 هو الاقرب », لان الدلالة 
الالتزامية قسم من الدلالة اللفظية , فلا معنى لاخراج الايماء من الشصء. الا أننالا 
نعطى أهمية كببرة لهذا الاختلاف 2 ما دام الاصوليون جميعا قد اتفقوا على مسلكية 
الايماء 2 واعتباره من الادلة الشقلية .2 سواء جعلوه مستقلا عن النص كما هو رأى 
الاكثرين 2 أو قسمسا منه 2 كما هو رأى ابن الحاجب وغيره 2 وهو ما اتبعته واخترتة٠‏ 


0( 
وبيكة النص الى قسمين ٠‏ الصريح 2 والايماء ٠.‏ 


فالصريح ١‏ هو ما دل على العلة بوضعه مطلقا , سواء لم يحتمل غير معناه 
وهو القطعى أو احتمل غير معناه احتمالا مرجوحا 2 وهو الظاهر ٠‏ 
مراتب 2 فبعض أفراده أقوى فى الدلالة على العلية . من البعض الاخر ٠‏ 


فاعلاها 7 ماصرح فيه بالعليبة 2 مثل ٠‏ أن يقال لعلة كذا , ويلبيهاء أن يقال 
بسبب كذا , أو لموجب كذا 2 أو لموثر كذا 2 ولم يذكر الاصوليون أمثلة لهذه الاممور 


وربما لعدم الظفر بها ٠‏ 
وانئما كانت هذه الامور أعلى فى الدلالة علس العلية ؛ لان فيها التصريح 
بالعلة دون مابعدها ٠.‏ يليها فى المرتبة ٠‏ أن يقال ٠‏ لاجل . أو من أجل كذا ٠.‏ 


فهذه دون ماقبلها فى الرتبة » لان ماقبلها .2 تعرف به العلة من غير واسطة 


بخلاف قوله ٠‏ لاجل 2 ومن أجل ,. فائهما يفبيدان معرفة العلة بواسطة . أن العلة 


)1( الاحكام للامدى . 9/“؟؟ ٠.‏ 


فرع تيسر التحرير 79/58 وما بعدها 2 المستصفى _"/8488؟ ومابعدها 2 نهاية السول 
5 ومايعدها . شفاء الغليل ص م5 , شرح العضد 5“»/8 2 ارشاك الفحول ‏ ص 
0١‏ 2 نشر البنود /رهه! 2 حاشية البشئائى :5708/8 2 مسلم الثبوت مع فواتح 


الرحموت 9/ه9؟ 2 المعتمد 5رهلا/ا! 2 روضة الناظر ص همه١!‏ ومايعدها ٠‏ 


لوبو ا 


ما لاجلها شرع الحكم » والدال بلا واسطة أقوى مما يدل بواسطة ٠.‏ 

ومثشالهما . قوله تعالى (١‏ من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائكيل ) ل وقوله 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ " ائما جعل الاستكذان لاجل البصر لانن متفق عليه ٠.‏ 

ويليها كى ٠‏ سواء كانت مجردة عن حرف الشنفى 2 نحو قوله تعالى (١‏ كى تقلرل 


عينها ولا تحزن ) ان أو متصلة يحرف الشفى 2 نحو قوله تعالى .( كبلايبكون دولة بين 


٠ 3‏ اذا 2 نحو قوله تعالى ٠‏ اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات /[(5). 
و نحو قوا و 


ويليها ٠١‏ ذكر المفعول له . نحو قوله تعالى :( يجعلون أصابعهم فى آذائهم من 


)3( 
الصواعئى حذر الموت) واينما كتان.ذكر المفعول لة صريحافي التعليل]دني مرتبةمماقبلهعلانهيذكرالعلة 


والعذر كما فى الايلا وغيرهاء لان حذز الموت علة للفعل وهو جعل أصابعهم فى آذائهم د 


؟ ل الظاهر ٠‏ وهو مايدل على العلة برجحان احتمال دلالته على غيرها احتمابالا 


مرجوحا 2 وله مرائب ٠‏ أعلاها ٠‏ اللام 2 سواء كانت ظاهرة 2 نحو فقوله تعالى (١‏ أقسم 
الصلاة لدلوك الشمس )(8) أى زوالها . أو مقدرة ,2 نحو قوله تعالى ( أن كان ذا مال 
0 


أى لان كان ذا مال ويئين ٠‏ 


وائما كانت اللام ظاهرة فى التعليل , لان أهل اللفغة , شصوا على أنها للتعليل 


)1) الماكدة ٠.‏ آية . #سطد. 

(؟) صحيح البخارى م٠١‏ , صحيح مسلم ٠ ١094/6‏ 

() الابية . ٠ع‏ من طه ,2 و ١‏ من القصص. 

٠ آية +78 من الحشس‎  ):4( 

(ه) ‏ آية ؛؟ هلا من الاسراء ٠‏ 

٠. من البقرة‎ ١9 + آية‎  )5( 

(لطإ) التلويح على التوضيح 8/6" ومايعدها , الاحكام للامدى 5١/8‏ ومابعدها ٠.‏ شرح 
العضد 9“/#+؟ ومابعدها حاشية البثئابى على شرح المحلى على جمع الجوامع 5169/8 »2 
نهاية السول 09/4»تيسر التحرير 299/4مسلم الشبوت وشرحه فواتح الرحموت 510/5 
الترياق ؟/هم 2 روضة الناظر صهه١ ٠‏ 


٠ آبية + 4لا من الاسراء . (9) آية + ؛١ من سورة القلم‎  )4( 


سآ[ اعم 


وقولهم فى الالفاظ حجة ,2 وانما لم تكن قاطعة لاحتمال المسلك والاختصاص 2 وغير ذلك 
من المعائى المذكورة فى المشحوق ه 

وتليها . الباء + نحو قوله تعالى :( فبظظلم من الذين هادو! )١()‏ فالبباء 
ظاهرة فى التعليل مثل اللام 2 ولم تكن قاطعة لاحتمالها المصاخية والالصاقق 2 وغير 
ذلك من المعائى المذكورة لها فى الشحو . 

وتليها ؛ ان بكسر الهمزة وتشديد الشون ٠‏ نحو قوله صلى الله عليه وسلم ,لما 
ألقى الروثة ١‏ " انها رجس 1 وهى ظاهرة فى التعليل وليست قاطعة لاحتمال كونها 
لمجرد التأكيد ٠»‏ والدليل على انها للتعليل ما صرح به ابن جنى وهو حجة كما نقثل 
عنه الزركشى , ولما نقله السعد التفتازانيعن الشيخ عبدالقاهر من أنها للتعليل 
اذا وقعت بعد جملة لوقوعها موقع الفاء , ومن الاصوليين من جعلها من قبيل الايمماء 
معتذر! بأن المفيد للعلة هو ترتيب الحكم على الوصف وأن " ان " ائما جح -نتانءت 


لتقوية ")ل له فقط ٠.‏ 


وقد ذكر الاصوليون من الاحرف التى تفيد العلة فى الظاهر . " اذ " نحو قوله 
تعالى :( ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم )[4) و " حتى " نحو قوله تعالى :( ولشبلوئكم 
حتى نعلم المجاهدين و " على " نحو قوله تعالى :( ولتكبروا لله على ات 7 
ومن 2 بكسر الميم 2 نحو قوله تعالى :( يجعلون أصايعهم فى آذائهم من الصواعق )!(") 


أى لاجلها ٠.‏ 





٠. من النئساء‎ ١٠١٠١ آية‎ 2 )١( 
(؟) أخرجه البخارى (رام 2 والترمذى عارضة الاحوذى ١/ر»" 2 والنسائى لال . وابسن‎ 
عن ابن مسعود رضى الله عشه وان اختلف‎ "88/١ وأحمد فى مسنده‎ ١١4/١ ماجه‎ 

اللفظ عند بعضهم ٠‏ أنظر نفس المراجع . 

(9) التلويح عن التوضيح ”“/2.”590شرح العضد على المختصصر 7“#4/“9ء)تيسر التحريرة/89 »2 
روضة الناظر ص مه! ٠‏ 

(4) آية + 48« من الرزخرفاء (ه) آية ١‏ #0 من سورة محمد . 


٠. من سورة البقرة‎ ١9 . من البقرة . (/ا) آية‎ ١6 + آية‎  )1( 


1ض ات 


ومن الظاهر أيضا + ما دخل فيه الفاء .2 فى كلام الشارع » آو فى كلام الرواى 


سواء دخل على الوصف الصالح للعلية أو على الحكم الواقع معصهء وسواء تقدم الوصف 


وتأخر الحكم 2 أو تقدم الحكم وتآخر الوصفا .2 وبهذا يشمل دخول الفاء أريعة أنواع ٠.‏ 


تقدم الوصف وتآأخر الحكم مع دخول الفاء عليه فى كلام الشارع . شحو قوله 
عالق +[ واليتارى والسازقة فالتطمقز ايدينيف 2111 

تقدم الحكم وتأخر الوصف مع دخول الفاء عليه فى كلام الشارع ,2 نحو قوله عليه 
الصلاة والسلام ." زملوهم بكلومهم ودمائهم فائهم يبعشون يوم القيامة وأوداجهم 
تشخب دما ا 


) 


9 وزنى ماعز فرجم 


تقدم الوصف وتآخر الحكم فى كلام الراوى 2 نحو 2 سها فسجد- 2 
تقدم الحكم وتأخر الوصف فى كلام الراوى 2 وهذا ليس له مثال واقعى فى الخارج 
لان شأن الراوى أن يحكى مايقع فى الخارج » ولا وقوع لهذا الشوع 2 وائنما الغرض 


منه هو الرجوع البه فى مدلولات الالفاظ لا الاجتهاد ٠‏ 


ومن حيث القوة فى الدلالة على العلية فنجد أن أقوى هذه الانواع الاربعة مملا 


دخلت عليه الفاء . هو ما دخلت عليه الفاء فى كلام الشارع ,» سواء تقدم الوصف على 





(1) 
1) 


آية ٠.‏ ”م من سورة المائدة . 

الحديث ,2 أخرجه النسائى 6/ه> 2 من حديث عبدالله بن تثعلبة مرفوعا , وأحمصد 
فى مسنده 551/5 2 من حديث جابر بن عبدالله مرفوعا 2 وروى بعضه الشافعى قفى 
مسنده ١/ه٠5‏ + عن عبدالله بن ثعلبة مرفوعا . أنظر ارواء الغليل ٠ ١58/8‏ 
رواه أبو داود فى سننه مع شرحه بذل المجهود ه/454 2 وأخرجه أيضا ابن خزيمة 
؟ 4, والبيهقى ”رهه٠‏ 2 والترمذى فى سئنئه مع شرحه عارضة الاحوذى 158/6 »2 
والنسائى 515/8 ٠‏ 

أخرجه البخارى 7575/8 2 وآبو داود فى سئئه مع بذل المجهود 581١/١‏ م علن 
جابر بن سمرة »2 وروى عن طريق أبى هريرة أبيضا فى نفس المراجع التتى روى 


فيها عن طريق جابر ابن سمرة ٠‏ 





2375 حك 


الحكم أو تآخر , لانه لما كان الباعث مقدما فى التعقل متأخرا فى الخارج جلسان 
ملاحظة الامرين ‏ التقدم والتآخر ‏ فجاز تقدم دخول الفاء على الحكم لترتبه على 
العلة المتقدمة عليه عقلا . كما جاز دخوله على العلة لترتيها على الحكم المتقدم 
عليها فى الوجود ويليه . ما دخل علبه الفاء فى كلام الراوى » وهو دون ما دخل فيه 
الفاء فى كلام الشارع ٠»‏ لان الشارع لايجوز عليه الخطأً ولا النسيان فى الاحكام والراوى 


يحتمل وقوعه فى الغلط نتيجة الخطاً والنشيان ٠‏ 


وقد جعل الامدى 2 الوارد فى كلام الله مما دخل عليه الفاء .2 أقوى من الوارد 
فى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم 2 لا أن الافضل حمل ذلك على ما اذا كانت السنة 
آحادية , لان احتمال الخطاً من حيث الرواية وارد فيها فى هذه الحالة , وآأما عند 
توائترها فالحق مساوتهما لعدم احتمال تطرق الخطاً الى كلام رسول الله صلى الله عليه 


وسلم , قاله الصفى الهندى , لان كلامه صلى الله عليه وسلم وحى ,2 قال تعالى :( وما 


)01 
ينطق عن الهوى ان هو وحى يوحى ) 


ودلالة الفاء على العلبية ظاهرة ولبست قطعية , لآن الفاء بحسب الوضع اللفوى للترتييب 
والتعقيب لإنها تستعمل احيانابمعنى الواو 2 وأحيانا بمعنى ثم فكانت محتملسة 
1 (؟) 


هذا الاحتمال واحتياجها في دلالتها على العلية الى النظر جعلها بعض الاصولييهي سن 


القسم الثائى من أقسام النص ٠‏ الايماء 2 ويلقب أيضا بالتئبيه ٠‏ 





والايماء فى اللغة ١‏ التشبيه والارشاد . يقال + أومآ الى الشىء اذا أشسار 
)؟) 


وفى الاصطلاح ما كائت دلالته على العلة لازمة من مدلول لفظه بواسطة القريئةء 





٠ من سورة النجم‎ 8” ٠ الاية‎ )١( 
شرح المختصر كارع 59 , الابهاج ؟رهءة ومابعدها 0 شهابية السول 5/ره" 2 الاحكام‎ ١) 
* 586 - للامدى “*/ره؟+؟ وما بعدها , أصول أبى الشور زهير 5/ا4؟‎ 


)ع المعجم الوسيط /رمه١٠ ٠‏ 


وقد اختلف الاصوليون فى ضبطه ٠‏ فقال ابن الحاجب ١‏ ان ضابطة "٠‏ هو الاقتران 

بحكم لو لم يكن هو أونظيره للتعليل كان بعيدا ": أى أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن 

هذا الوصف أو نظيره للتعليل لكان بعيدا عن فصاحة الشارع 2 فيحمل على التعليل 
)1( 


دفعا للاستبعاد ٠‏ 


مشال كون عين الوصف علة للحكم بناءا على ضابط ابن الحاجب . قوله صلى الله عليه 
(؟) 
وسلم " لمنا سكل عن جوان بيع الرطب بالتمرءأينقص الرطباإذا جف ؟ قالوا . شعم . قال 
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فلا اذا " . 

فنبه فيه الى أن النقصان علة لمنئع البيع 2 وهذه العلية مستفادة من القفساء 
وكلمة " اذا " فهو نص ظاهصر بالنظر البهما ,2 وايماء أيضا ء. لاننشا لو قدرئنا 
انتفاءهما ,2 ومجيىء النفى ‏ لا بدونئهما لكانت الدلالة على العلة بالنقصان باقية 


كما كانت معهما ,. وذلك لان اقتران هذا الوصف بالحكم لو لم يكن للتعليل لك سان 


بعيدا 2 وهذا هو الايماء بعيئه ٠‏ 


ومشال كون نظير الوصففعلة لنظير الحكم . حديث عبدالله ابن عباس رضى الله 
عنهما 2 أن رجلا سأل الشنبى صلى الله عليه وسلم ؛ ان أبى أدركه الحج . وهو شيخ 
كبير لايثبت على راحلته 2 فان شددته خشيت أن يموت 2 أفأحج عنئه ؟ قال . أقرأيت لو 
كان عليه دبين فقضيته آأكان مجزئا ,2 قال + نعم . قال + حج عن أبيك " | فالرجطل 
انما سأل عن الحج وهو دين الله ,2 والشبى صلى الله عليه وسلم ذكر نظيره وهو دين 


الادمى 2فذكره لنظير المسئول عنه مع ترتب الحكم عليه يدل على كوئه علة للاجزاءء 


. شرح العضد لمختصصر ابن الحاجب 2555/8 والمقصود بالضابط هو التعريف‎ )١( 

(؟) رواه الاربعة : أبو داود فى سننه بشرح بذل المجهود ١97/١١6‏ 2 والترمذى فى 
سننه بشرح عارضة الاحوذى ه/25957. والنسائى فى سئئه 595/10 2 وابن ماجه قى 
سننه 751/5 2 وقال الترمذى حسن صحيح , وصححه ابن لحزيمة والحاكم فى 
المستدرك 8/5م؟ ٠.‏ 1 

() سنن النسائى (ه/249 2)505/8 وأخرج نحوه البيهقى فى سئنه الكبرى (959/4) © 


والنساكى أيضا (ه/49) عن عبدالله ابن الزبير ٠‏ 
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ويلزم من كون نظير الواقعة علة للحكم المترتب عليها أن يكون المسثول عثه أيضصا 
علة لمثل ذلك الحكم ,2 وهو الاجزاء 2 ومثل هذا يسميه الاصوليون ١‏ التشنبيه على أصل 
القياس وعلى علة الحكم فيه 2 وعلى صحة الحاق الفرع المسكول عنه 7 بلق و اسطياة 
المومىء اليه الحكم . 

ضابط الايماء عند غير ابن الحاجب ٠‏ 

وضبط الايماء غيره من الاصوليين بأنه هو ء كل ما دل على علية وصف لحك م 
بواسطة فرينئة من القرائن ٠.‏ 

والفرق بين هذا الضابط ,2 وبين ضابط ابن الحاجب السابق هو ؛ أن ابن الحاجب 
جعل المفيد للعلية فى الايماء كون القران بعيدا لو لم يكن للعلية ,. وهذه قرينة 
معنوية ,2 وبذلك يكون ما دل علس العلية بواسطة القرينئة اللفظية كا"لفاء " فى 
قوله تعالى :( السارق والسارقة فاقطعوا ) ليس من الايماء . بل من قميل الصريح الظاهر 


وهو ماذهب اليه ابن الحاجب وأكثر الاصوليين من الحنفية ٠.‏ 


وآما الضابط الثائى ٠‏ فقد جعل مايفيد العلية فى الايماء .2 هو متعلق القريئة 
لفظية كانت أو معنوية فبذلك تكون دلالة اللفظ على العلية بواسطة القاء نوعا من 
الايماء 2 وهو ما ذهب اليه البيضاوى والاسنوى ومن وافقهممنالاصولبيين.قال ابن السبكى:وائمالم 
نجعله من باب الصريح , لتخلفه فى بعض محاله عن أن يكون ايماءا وهو حيث تكون 


)0( 
الفاء بمعنى الواو فكانئت دلالته أضعف من دلالة الصريحم فكان ايماء . 


والايماء ينقسم الى قسمين ٠‏ ما اتفق الاصوليون على كونه ايماءا , ومااختلفوا 








فى كوئه ايماءا ٠ه‏ 





)1١(‏ التلويح على التوضيح 594/9 2 شرح العضد لمختصصر ابن الحاجب 5١55/8‏ ,2 المحلاوى 
تسهيل الوصول الى علم الاصول ص ٠ ٠١8‏ 
)؟) شرح العضد لمختصصر ابن الحاجب 585/09 » نهاية السول  >“/#‏ 54 2 الابهاج 5/8"ة 


97 2 أصول أبى الشور زهير 5/ام؟ ٠‏ 


الالا ات 
والمتفق على كونهايماءا:هواقتران الوصف المنصوص عله قت ) ورب #أم متموتسكز الك 
لو لم يكن ذلك الوصف أو نظيره ذكر لتعليل الحكم أو نظيره + كان ذلك الاقتران 
بعيد|. من الشارع ٠‏ لايليق بفصاحته واتيائه بالألفاظ فى مواضعها . وله أنواع 2 
ومراتب كالآاتى 


النوع الاول : أن يحكم الشارع بعد سماع وصف المحكوم عليه 2 وقيام المحكوم 


عليه بوصف حاله للشارع فائه يدل على علية ذلك الوصف للحكم ٠.‏ 


ومثاله ٠‏ حدبث الأعرابى 3 5 واقعت أهلى فى رمضان 2« فقال 5 أعتق رقبة". 


(0) (0) 


أخرجه الستة ,2 وهذا اللفظ لابن ماجة ٠‏ 


زوجته فى نهار رمضان دليل على أن الوقاع علة العتق . لشلا يلزم اخلاء السؤال 


عن الجواب »2 وتأخير الببان عن وقت الحاجة وذلك بعيد تحقيقا لاقتران الحكم 
بالوصف في كلام واحد . واللة أعلم ٠.‏ 


النوع الثانى من الايماء ؛ أن بذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن علة 
للحكم لخلا ذكره عن الفائدة. 2 وبما أن منصب الشارع منزه عن ذلك ,2 فائه يجسسسب 


اعتقاد كون ذلك الوصف المذكور فى كلامه مع الحكم 2 علة له ٠.‏ 


وهذا النوع من الايماء على أربعة أصئاف ٠‏ 





)١(‏ أن يكون ذكر الشارع للوصف فى محل حكم لاحاجة الى ذكره ابتداءاء 


فعلم أنه انما ذكره لكونه علة فى الحكم . 





٠. أنظر صحيح البخارى 958/9 2صحبيح مسلم 45/15!ءسئن أبى داود مع شرحه بذل المجهود‎ )١( 
سئن الترمذى مع عارضة الأحوذى #/رء٠ه؟ءسنن الدارمى ؟/١١2وأنظر سنن‎ »”0١ 
٠09/١ الموطاً‎ ١9٠/5 البيهقى 4:/١55؟ءمسند أحمد 551/15 25152 سنن الدارقطنى‎ 

(؟) سنن ابن ماجة إ/ك6“اه ٠‏ 

(9) التلويح على التوضيح 278/٠5‏ حاشية البنانى على شرح المحلى على جمع الجوامع 


"/” 2 الترياق 5//المء 


مثاله ٠‏ ماروى عن الشبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة الجن لابن 


مسعود رضى الله عنه +“مافياداوتك بانشاع-ي, قال»٠‏ شنبيذ 2 قال ٠‏ ثمرة طيبة 2« وصساء 


للا ”ى 


ل 5 
طهوريته اذ لو لم يكن بقاء اسم الماء علة لددلوربيته لكان ذكره لافاعئدة فيه وهو 
؟) أن يكون ذكره للوصف بعد الاشكال الذى أورده. من توهم الاشتراك بين 
صورتين فعلم أن ذكر ذلك الوصف كان دفعا لهذا الايهام ٠‏ 


)) 
مثاله . ماروى عنه عليه الصلاة والسلام .2 أنه امتنع عن الدخول على قوم 


قي 
والسلام ٠.‏ " وانها ليست بنجسة 2 انها من الطوافين عليكم 2 والطوافات " . 


ولم يكن لذكر وصف كونها من الطوافات أشر فى طهارتها لو لم يكن لذكره 


)5 
بطهارتها فائدة. ٠.‏ 





)0 أخرجه الترمذى فى سننه١141/1:وأبو‏ داود ١/"”ءوابن‏ ماجة (/ره*١ءوالحديث‏ له 
عدة طرق كلها ضعيفة. أنظر الدراية ٠ "5/١‏ 

(؟) رواه أبو داود ( ١8/١‏ ) ع2 الترمذى ( ١/لا٠٠‏ ) 2 والنئساشى ( (//رةة ) ٠‏ 

(9؟) اختلف الأصوليون فى كون هذا المشثال من قبيل الايماءءلآن حرف "ان " بدون الفاء 
ذكر فى أكثشر الكتبأنها من قبيل الصريحءلما ذكره الشيخ عبد القاهر من أنها 
فى مثل هذه الواقع تقع موفع الفاه 2 وتغنى غنئاءها 2 والفاء من قبيل الصريح 
الظاهر عند ابن الحاجب وغيره 2 وجعلها بعضهم من قبيل الايماء نظرا السسى 
أنها لم توضع للتعليل . وائنما وقعت فى هذه المواقع لتقوية الجملة التى 
يطلبها المخاطب ويتردد فيها ويسأل عنها ودلالة الجواب على العلية ايماء ,2 
لاصريح 2 وبالجملة كلمة "ان " مع الفاء أو بدوئها قد تورد فى آمشثلةالصريح» 
وقد تورد فى آمشلة الايماء.ءويعتذر عشه 2,بأئه صريح باعتبار"ان" و "الفاء " 
وايماءباعتبار ترتب الحكم على الوصف ‏ كما هنا فى السعدالتفتازائى: التلويح 
على التوضيح 59/6" ٠‏ 

(:) الاحكام للأمدى 8/ا7؟ومابعدهاء الابهاج *رء.٠هإهءشهاية‏ السول 7/١/4‏ ب *ل/ا ‏ أصول 


الفقه لابى النورزهير؟//5191 ١21598‏ تيسير التحرير:5/٠:ةومابعدهاءارشاد‏ الفحول 
للشوكائى ص؟!9؟ ٠‏ 
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(9*) أن يكون ذكر الوصف فى محل السؤال , بمعثشى أن الشارع يسأل عن شىء» 


فيسال عليه الصلاا ة والسلام عن وصف لذلك الشىء . فاذا أخبر عنه حكم فيه بحكم ٠‏ 


مشاله ٠‏ قوله صلى الله عليه وسلم . لما سكل عن بيع الرطب بالتملر 


: )1( 
أينقض الرطب اذا يبس؟ , قالوا ١‏ نعم ٠‏ فنهى عنئنه ,2 بآن قال + " فلا اذا " . 


فقوله علبه الصلاة والسلام هذا 2 يشعر بأن العلة فى منع البيع هى نقصان 
الرطب بالجفاف لأن ذلك يوجب التفاضل بين العوضين اللذين هما من جنس واحد ب وهوق 
ربا ٠.‏ والا لكان سؤاله عليه الصلاة والسلام عن النقصان مجرد|. عن الفائدة. وهىوق 


بعيد عنه 3 


(:) أن يسال الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم وصف 2 فلا يجيب عنه واشئما 
يتعرض لنظيره لينبه على وجه الشبه بينئه وبين المسكول عنه ٠‏ ليبين للساقل أن 


وجه الشبه هو العلة . وآأن حكمهما واحد لاشتراكهما فى العلة ٠‏ 


مثالة ٠.‏ حديث ابن عباس ١‏ أن رجلا سأل الشبى صلى الله عليه وسلمء ان أبى 


أدركه الحج ل وهو شيخ كبير » لايثبت على راحلته 2 فان شددته خشيت أن يموت ,2 
أفحج عنه ؟ قال ٠‏ أفرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا » قال ١‏ تكسم ٠‏ 


)1 
قال ١‏ فحج عن أبيك " ٠.‏ فالرجل سأله عن دين الله وهو الحج 2 فلم يجبه عنله ,2 


وأجابه عن نظيره 2 وهو دين العباد يبين له أنهما مشتركان فى العلة . وأن حكم 


الحكم لكان السؤال خاليا عن الجواب 2 وهو بعيد لما فيه من تأخير البيان عن 


(؟») 


)١(‏ رواه الأربعة . آبو داود فى سئئه مع شرحهءبذل المجهود 65١/7١.2والترمذى‏ فى 
سشئنه مع شرحه عارضة الاحودتى ه/7777٠والنسائى‏ فى سئئه 77/19ء»وابن ماجة فى 
سننه711/5/ءوقال الترمذى حسن صحيح 2» وصححه ابن خزيم والحاكم: المقدرات ٠78/5‏ 

(9) الأحكام للأمدى 8//ر598؟ء الابهاج “راه 2 نهاية السول 5/5 ب بالا . 


الشوع الثالث من الايماء ؛ أن يفرق الشارع بين أمرين فى الحكم بذكر وصفف 
لأحدهما لبعلم بذلك أن علة التفرقة هى الوصف المذكور »2 والا لكان تخصيصه بالحكم 


خاليا من الفائدة. .2 وهذا النوع تحته قسمان ٠‏ 


أحدهما ٠‏ أن يكون حكم أحد الأمرين مذكورا مع الوصف دون حكم الآخر ٠‏ 


)1( 
مثاله ٠‏ قفوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ " لايرث القاتل " رواه الترمذى . 


فالوصف وهو القفتل قد ذكر معه أحد الحكمين وهو عدم الارث 2 ولم يذكرالحكم 


الآخر 2 وهو ميراث من لم بيقتل . وذكر الوصف مشعر بكون القتل علة لعدم الارث ٠‏ 
وثانيهما . أن يكون حكم كل من الأمرين مذكورا مع الوصفف . وهذا يشملل 
خمسة أشواع . 


)١(‏ أن تكون التفرقة بين أمرين بالشرط والجزاء . مثاله . قوله صلى الله 


)) 
عليه وسلم . " فاذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا كيف شكتم اذا كان بدا. بيد " ٠‏ 


فالامران هما الجنسان المتحدان . والجنسان المختلفان, والحكمان هما 
جوازا البيع فى المختلفين عند التقابض 2 وعدم. جوازه فى الجنئنسين المتحدينء, وذكر 
الاختلاف فشعر بأنه علة التفرفقة ببن الحكمبيبن ٠‏ 

(؟) أن تكون التفرقة بين الحكمين بالغاية 2 نحو قوله تعالى : 8 ولاتقريوا 


)) 
هن حتى يطهرن * 


2 سئن الترمذى مع شرحه عارضه الأحوذى 09/8؟.وقد .آخرجه أيضا ابن ماجة؟89/6م‎ )١( 
٠. والببيهقى +/70؟.والدار قطنى »:/97 عن أبى هريرة مرفوعا‎ 

(؟) أخرجه ببهذا اللفظ مسلم ١5١١/9“‏ 2 والدار قطنى #9#/ة؟ 2 والبيهقى ه/؟4؟ عن 
عبادة. ابن الصامث مرفوعا ٠‏ 


(*) الآية ٠‏ ؟؟١؟‏ من سورة البقرة ٠.‏ 


م١‎ 


فالأمران ٠‏ الحيض 2 والطهر عوالحكمان هما + جواز القربان فى حالة الطهرء 


1 نذا 


وعدم. جوازه فى حالة الحببض 2والتفرقة بينهما بواسطة حرف الغاية وهى " حنتى ٠‏ 


(*) أن تكون التفرقة بالاستثناء . نحو قوله تعالى ١‏ وإن طلقتموهن من 
ببيده. عقدة. النكاح ثبي آبية . ؟ من البقرة ٠‏ 
فالحكمان هما ٠‏ تنصيف الصداق »2 وعدم. تنصيفه » بل سقوطه عند الطلاق » 


والتفرقة بينهما حصلت بواسطة أداة الاستثناء وهى " الا " . 


(#4) أن تكون التفرقة بالاستدراك . مثل " لكن " مثل قوله تعا سس سى 
و لايؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقد من الايمان بخ الآأية 
8 من الماعدة . 

فالامران 2 هما اليمين اللغوى 2 واليمين المنفعقدة. . والحكمان هما ,2 
المواخذة 58 المؤاخذة . والتفرقة بين الامرين فى الحكمقد حصلت بحرف الاستدر:اك 

)1( 
وهو " لكن " . 

(ه) أن تكون التفرفة باستئئاف آحد الشيكين بذكر صفة من صفاته بعد ذكير 
الآخر صالحة للعلية نحو قوله عليه الصلاة والسلام " للراجل سهم , 0 
فالأمران هما الراجل والفارس , والحكمان هما اعطاء السهمين للفارس واعطاء 


١ 
الراجل سهما واحدا..‎ 


بنتظ الكلام ولم يكن له به تعلق ٠.‏ أى أن يذكر الشارع كلاما يكون القصد منه 





)١(‏ الأحكام للأمدى 0“#/89؟. الابهاج “راه ااه 2 أصول الفقه لابى الشور زهير؟/5909- 
0٠6٠‏ ,. الترياق ؟/لالم ‏ م . (؟) أخرجه أبو داود 540/156 من بذل المجهود »2 
والبخارى فى صحيحة ه/9/,: ومسلم فى صحيحه 7/9 1745:والدار قطنى 6 و أحمد فى 
مسنده #ر؟ 2 وأنظر ٠‏ ارواء الغليل مله" ٠.‏ 

(9) شهاية السول * 46/ث"لا ‏ 6لا ٠‏ 


بيان حكم من الأحكام ثم بيذكر أثناء ذلك كلاما آخر . فيعلم من هذا أن الكلامالثانى 
له تعلق بالحكم الذى قصد بيائه 2 والا لكان ذكره فى هذا الكلام عبشا . وبعيد. 


نسبة ذلك الىالشارع ٠‏ 


فمثال المتعقب للكلام نحى قفوله تعالى ١‏ خٍ بأيها الذين آمنوا اذا نودى 


دة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع بخ الآية . 9 من الجمعة. 


يعلل النهى عن البيع حينثئذ بكونئه شاغلا عن السعى لكان ذكره لاغيا 2 ولكان الكلام 


خارجا عن نظمه 2 لآنه أعقبه بما لايرتبط بأحكام الجمعة ٠.‏ 


ومشال ما تضمنه الكلام : قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقضى القاضى وهو 


)1( )1 
غضبان " رواه الشافعى بلفظ " لابحكم الحاكم أولا يقضى(القاضى) بين انين »2 


ينا 


(١ 
٠ ورواهة أصحاب الكتب بلفظ " لا بيقضين حاكم بين اثئين وهو غضبان‎ 


فلو لم يعلل هذا الشنهى عن الفضاء بكونه يتضمن اضطراب المزاج المقتضى 


تشويش الفكر المفضى الى الخطاً فى الحكم غالبا لكان ذكره لاغيا ٠‏ 


٠ ١7ال/5 ثرئيب مسند الشافعى‎ )١( 
٠. (؟) زيادة. من مسند الشافعى‎ 


(؟) لفظ البخارى والبيهقى . لايقضين حكم . ولفظ المسلم والنساتى لايحكم أحد . 


ولفظ الترمذى ٠‏ لايحكم الحاكم 2 ولفظ الدار قطنى ٠‏ لابيقضين القاضنتى ٠‏ 
ولفظ أبى داود ,+ لايقضى الحكم ٠.‏ ولفظ ابن ماجة ورواية للبيهقى ١‏ لايقضى 
القاضى . 


أنظر ٠‏ صحيح البخارى 2٠١9/8‏ صحيح مسلم #/ 185 ٠‏ سئن ابن ماجة 7175/5 ,2 سئن 
الدار قطنى 2505/4 سئن الشسائى 4 بذل المجهود 6١/5؟ءعارضة‏ الاحوذى 


56 2/2 سئن البيهقى ) ١لره١٠‏ ) ٠‏ 


ال 


اذن البيع فى الآية 2 والقضاء قي الحديث »2 لايمنعان مطلقا علجواز البيع 
فىغير وقت النداء .2 والقضاء فى غير حالة الغضب أو مع الغضب اليسير عرفا 2 فلا 
بد اذا من مائع ولبس الا مافهم من سباق النص فى الآية 2 ومضموئه فى الحديث .2 من 
شغل البيع عن الجمعة فتفوت 2 واضطراب الفكر لأجل الغضب فيقع الخطاً فوجب اضافة 


)1( 
الشهى البه ٠.‏ 


الشنوع الخامس من الايماء ٠‏ أن بيذكر الشارع مع الحكم وصفا منئاسبا . كقوله 


(1) 
صلى الله عليه وسلم " لايقضى القاضى ٠.‏ وهو غضبان " . 


فائه يشعر بكون الغضب علة مائعة من الفضاء لما فيه من تشويش الفكلير 
واضطراب الحال . فاذا ذكر الشارع مع الحكم وصفا مشئاسبا 2 غلب على الظن أنه 
علة له , وذلك لما ألفشا من عادة. الشارع من اعتبار المناسبات دون الغائهاا ,2 
فاذا قرن بالحكم فى لفظه وصفا مناسبا غلب على الظن اعتباره له . ولما علمشنا 
من حال الشارع أنه لاياتى بالحكم خالبا عن الحكمة . اذ الآحكام انما شرعت لصالح 
العبيد ٠.‏ 

وأما اذا صدر. منغير الشارع . وصف صالح للعلية ‏ فلا تجب المنئاسبة فيه 
وذلك لعدم. القطع بحكمته المستلزمة لرعاية المناسبة بين الوصف والحكم كما هو 


ليق 
الحال فى الشارع , كأكرم الجاهل اذا صدر من غير الشارع . هذا ٠.‏ 


على أن للأصوليين ثلاثة مذاهب فى اشتراط المشاسبة فى الوصف المومىء الى 


الحكم . 


/5 الأحكام للأمدى “*ارء.:؟ ,2 الاببهاج “*/لاه. الشرياق 2490/5 شرح الكوكب المشير‎ )١( 
. 9.1 "٠.5 ء أصول الفقه لابى الشور زهير‎ (59-4 
٠ (؟) سبق تخريجه ص إكاة/‎ 


لقره الأحكام للأمدى #/راوقكيى, شرح العضد 5957/9 2 التحرير ٠‏ وتيسير التحرير ٠ 5١/5‏ 


١‏ ذهب بعضهم الى اشتراط المنئاسبة ٠»‏ وذلك لاجماع الفقهاء على ! زوم 
الحكمة فى الأحكام . ولأن الغالب فى الأحكام التعليل بالعلل المئاسبة ») قائس سه 


أقرب الىالانقياد من التعبد المحض فيلحق بالأعم الأغلب ٠.‏ 


؟ ‏ وذهب بعضهم الى عدم. اشتراط المناسية فى الوصف المؤمىء الى الحكم 2 


وذلك إن العلة تفهم بدوئها ٠.‏ 
)1( 

“ا ل وذهب البعض منهم الى التفصيل 2 وهو مختار الآمدى وابن الحاجب 2 أنه 
ان فهم التعليل من المنئاسبة اشترطت 2 وان لم يفهم التعليل منها 2 بل بغيرها من 
الطرق فلا تشترط , لعدم. الحاجة اليها ٠.‏ 

ولايخفى ضعف مذهب الآمدى وابن الحاجب القائل بالتفصيل , لأن المفروض أن 
العلة علمت بايماء النص فكيف يفصل الى ان نعلم العلة بالمناسبة فقط فتشترط »2 
أو تعلم 0 فلا تشترط ,2 لذا فان المذهب القائل بعدمم. اشتراط المشئشاسبة فى 
الوصف المومىء الى الحكم هو المختار , لأن العلة علمت هنا بايماء الشص فلا حاجة 


الى المشئاسبة ٠‏ والله أعليم ٠‏ 


القسم الثائى من الايماء ٠‏ الايماء المختلف فيه 2 ورتبته دون الاجماع لتطرق 
الاحتمال اليه 2 وهو نوعان ٠‏ 
أحدهما ٠‏ اقتران وصف منصوص بحكم مستشيط : 
5 (؟) 
مثاله . قوله تعالى ٠.‏ خ وآأحل الله البيع # خ فان الوصف وهو حل الببيع 


مذكور فى النص والحكم وهو الصحة غير مذكور . بل مستشبط من الحل , لأشه لو لم 





)١(‏ المراج وراراءنهاية السول 9/4 59 . وأصول أبى الشور زهير 90/5؟ ل 
45 + 


(؟) آية ٠‏ هلا١ا‏ من البقرة . 


هم 


يصح لم يكن مفيدا. لغايته وهو الحرام ٠‏ 


ثانيهما . اقتئتران حكم منصوص بوصف مستنبط ٠‏ 
3 )01 
مثاله ٠.‏ قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ " لا تبيعوا الطماعى) لطعاءا لا مثلا بمثل " 
الحديث ععياه 
فالحكم وهو تحريم البيع مذكور فى النشص. والوصف الذى يتعلق به الحكم ,2 
وهو الطعم عند من قال به . غير مذكور فى الئنص ,2 بل مستشبط .2 كأكثر العلل » لآن 
الأكثر فى الشرعيات ذكر الأحكام دون عللهها 2 فيستنبط المجتهدون تلك العلل من خلال 


الشص نفسه ٠‏ 


ففى كون هذين النوعين من الايماء ,2 وكونهما مقدمين على العلل المستنبطة 


بطرق أخرى عند الترجيح , خلاف بين الأصوليين . على ثلاثة مذاهب 


المذهب الأول ٠+‏ يرى “انهما من الايبماء .2 ويقدمان عند الترجيح تاشيمتس 
غيرهما من الطرق المستنبطة بلاابيما ؛علآن الايماء انما يستفاكن عند اقتران الوصطف 
بالحكم , بذكرهما معا أو ذكر أحدهما وتقدير الآخر ,. سواء كان المذكور الوصف أو 
الحكم . 

والمذهب الثانى ٠.‏ يرى أنهما ليسا منالايماء , لآن الايماء انما يحصطل 
بذكرهما مقترئين واذا لم بيذكرا معا فلا اقفتران . وبالتالى فلا ايماء ٠.‏ 

والمذهب الثالث +٠‏ التفصيل ٠‏ فاذا ذكر الوصف فهو ايماء وان لم يذكلر 


الحكم , لأن الوصف يستلزم الحكم . فذكره ذكر للحكم فيدل ذكر حل البيع على صحصة 


البيع فى المثال الأول ٠‏ 





. سبق تخريجه ص من هذه الرسالة‎ )١( 


وأما اذا ذكر الحكم وحده. دون ذكر الوصف فليس بايماء 2 لآن ذكر الحكم 
لايستلزم الوصف . لجواز كون الحكم أعم من 9 وهذا المذهب هو الأصح والأرجح, 
لأن المذهبين الأولبين على طرفى نفيض بين الأآفراط فى استعمال الايماء كمسلك . وبين 
التفريط فى ترك القول به دون ضابط . والله أعلم ٠.‏ 
المسآلة الثائية ٠‏ 


مسلك الاجماع 0 


الاجماع فىاللغة . هو العزم . والاتفاق 2 ومن الآول قوله تعالى ٠١‏ اق فأجمعوا 
)) 
أمركم بخ 2غ وفى اصطلاح الأصوليين ٠‏ اتفاق المجتهدين 2 من أمة محمد صلى الله 


)0( 
عليه وسلم بعد وفاته فى عصر من العصور على حكم شرعى على أى آأمر كان ٠.‏ 
وفد .اختلف الأصوليون فى تقديم مسلك الاجماع على مسلك النشص2 أو تقديم 


مسلك النص على مسلك الاجماع . وذلك من حيث الاستدلال ٠‏ 


فقد ذهب الجمهور , الى تقديم مسلك النص 2 بينما ذهب بعض أهل العلم الى 
تقديم مسلك الاجماع ولكل من الفريقين وجهة متباينة ٠‏ فمن قدم الاجماع نظر الى 
كونه أرجح من ظواهر النصوصء لأنه لايتطرق البه احتمال النسخ » ومن قدم النص 
نظرا الى كونه أشرف مشنه 2 ولحاجة ١‏ ل النص للاستشئان 2اليه , لأن الاجماساع 


بغير مستنئد يرجع اليه من الكتاب أو السنة 2 يكون قولا بالهوى والتشهى ,2 وخطاً 


(ه5ز 
وضلالة » بخلاف النص ,2 فائه لايحتئاج الى غيره 2 وما لايحتاج أولى بالتقديم عمسسا 


يحتاج ٠‏ والله أعلم . 


وتيسير التحرير #/”5ة ب 55 ٠‏ 

(1) الآية : "١‏ من سورة يونس. (؟)الترياق 1/١.5:المدخل‏ لدراسة الفقه الاسلامى ص.”ا. 

( ) المستصفى :598/9., الأحكام للأمدى :98/#9؟,حاشية البئائن على جمع الجوامع بشرح 
المحلى 2755/5 شرح العضد /58؟ 7ب 588 , التلويحعلى التوضيح :8/9":»تيسيصيرلر 
الت ير 200/64 له الثبوت وفواتح الرحموت ؟/ره»رشاد الفحول ص ١٠١١‏ 5 

( ) المدخل لدرراسة الفقه الاسلامى ص ه"١ ٠‏ 


4 


والاجماع على تعيين العلة ٠‏ يكون بذكر مايدل على اتفاق المجتهدين فى 
عصر من العصور على كون وصف معين علة للحكم المعين ٠‏ 
ومن أمثلته ٠.‏ الصغر فى ولاية المال .2 لأنه علة بالاجماع 2 فيقاس ولاية 


010) 


والاجماع فى دلالته على العلة كمسلك 2 يتشوع الى نوعين ٠‏ 
الأول . اجماع على علة معينة . كتعليل ولاية المال بالصغر . كما تقدم ٠‏ 
الثانى ٠‏ الاجماع على أصل التعليل مع الاختلاف فى عين العلة , كاجماع السلف على 
أن الربا فى الأصناف الاربعة المطعومة ‏ وهى البر والشعير والتمر والملاحجح ب 
معلل ,2 وان اختلفوا فى تعبين العلة . ماهى ؟ حيث قال الحئنفية والحثئايلة فى 
قول ٠.‏ انها القدر والجنس ,2 والمالكية انهاالاقتيات والادخار , والشافعية والحنئابلة 


فى قول . أنها الطعم . 


والاجماع من المسالك المعتبرة عند جمهور الأصوليين . فلا يختلف فىالف رع 
الشابت عن طريفهء الا اذا كان طريق نفله ظنيا كالثابت بالأحاد 2 أو كان الاجمصاع 
ذاته ظنيا ء كالاجماع السكوتى 2 أو بيدعى فى الفرع معارض ب باقامة الدليل على 


(:) 
اختصاص عليته بالآصل . 





)١(‏ شرح العضد 7/9؟ءحاشية البنائى مع المحلى على جمعالجوامع ؟/17؟.روضة 
الناظر وشرحه ص 1اء#ءنشر البشود 154/8ءشرحالكوكب المشير 115/4 ٠‏ 

(؟) تسهيل الوصول الى علم الأصول ص ٠١9‏ .2 تيسير التحرير 5١9/4‏ »#ارشاد الفحول 
ص 5٠١‏ . والمراجع ذاتها . 


بعرم 55 


المطلب الثائي ٠‏ 





المسالك الاستثباطية . ويشمل على تمهيد وخمسة مسائل ٠‏ 
تمهيد 2 ١‏ 

كان المسلكان المتقدمصان 2 من النص- صريحا أو ايماءا ‏ - والاجماع »2 
طريقين من طرق اثبيات العلة . ويقال للعلة الشابتة بهما ."علة منصوصة" أو"مجمع 
عليها " , لأن شثبوت العلة فى نص الشاريم أو اجماع المسلمين 2 يجعلها معتبرة عئدك ٠‏ 
توفر شروطها من غير خلاف بين أحد من المسلميين حتى عند من أنكروا كون القياس 
دليلا شرعيا , لأنهم انما ينكرون ذلك فى غير العلل المنصوص أو المجمع عليها 
أما معهما فائهم يثبتون الحكم 2 الا أنهم لايسمون اثباته بهذه الطريقة قياسا »2 
وانئما يعتبروئه شابتا بالئص أو الاجماع ٠.‏ الا أن تسميتهم تلك ٠‏ غير مسلمة عند . 
جمهور الأصوليين لآن شبوت الحكم عندكذ بالعلة التى دل علبيها الدليل من النشنص 


آو الاجماع 2 وليس باللفظ حتى يسمى اثباتا للحكم بالنص2 أو الاجماع ٠‏ 


فاذا لم يوجد نص ولا اجماع على العلة , فالقائعلون بالقياس2, يلتمسون 


ذلك افحكم مايعللونه به . فاذا اظفروا به عيجرون ذلك الحكم حيثما وجدوا تلك 


العلة . 


والتمامهم للعلة. يكون بعدة. طرق » وأهمها هى الطرق التالية ٠‏ 
ثائيا 5 مسلك السيروالتقسيم ٠‏ 
كالكا ” ٠+‏ مسلك الشبة ٠‏ 
رابعا ٠‏ مسلك الدوران ٠‏ 
خامسا ٠‏ مسلك الطرد 3 
وتعرف هذه المسالك بالمسالك الاستنباطية 2 أو العقلية . وسنتناولها 


بشىء من التفصيل .2 وذلك على النحو التالى ٠»‏ 











ولمعرفة المناسبة 2 لابد من تعرييف المناسب 2 وتعريفه كالاتى ٠‏ 
)1( 
تعريف المناسب ٠‏ المناسب , لغة + الملائم أى الموافق . يقال ١‏ هذا الشىء مناسب 
لهذا الشىء ء أى ملاكم له ٠‏ 


)( 


واصطلاحا ٠»‏ يطلق بمعنى عام »2 وبمعئى خاص ٠‏ 


آما بمعناة العيام » فقد الحتلف الأصوليون فيه على عدة. أقوال 2 نقتصر على 


0( 
١‏ - ومن بيئها » تعريف أبى زيد الدبوسى من الحنفية . فقد عرفه ,بقوله 


(:) 
" المناسب هو مالو عرض على العقول تلقته بالقبول " أى من حيث التعليل به» 


(ه) 
وتثرتب الحكم عليه 2 لا من حبث ذاته ٠‏ 


اختلفت مواقف الأصوليين حول تعرييف الدبوسى 2 ففى الوقت الذى نجد الأمدى 


لآن الخصم ربما يقول ٠‏ عقلى لايتلقى هذا بالقبول . نجد الامام الغزالىي »2 





* المعجم الوسيط 15/5ة‎ ٠ 5١5 ارشاد الفحول ص‎ )١( 

(؟) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب #/رة"9؟ ٠‏ 

اقيق الدبوسى . هو عبيد “الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسى ». من أكابر 
فقهاء الحنفية . كان يضرب به المثل فى النظر واستخراج الحججء وهو أول من 
وضع علم الخلاف .2 وأبرزه الى الوجود كانت وفاته ببخارى سئة .7عىه ٠.‏ من 
مصصنفاته . كشف الأسرار 2 وتقويم الآدلة 2 والأمد الأقصى 2 وكلها فى علم 
الأصول ٠‏ 
أنظر ٠‏ مفتاح السعادة. (؟١/46١)‏ 2 الفوائد البهية ص ٠ ١٠١9‏ 

(#) تيسير التحرير *“ثره؟9 ٠‏ 


(©) شرح المحلى على جمع الجوامع "رهلا؟ ٠‏ 


(1) 


وابن القاسم العبادى وغيرهما 2 يرون امكائية اثباته على الجاحد بتبين معنئى 
المناسبة على وجه مضبوط » فاذا| آبداه المعلل وأنكره الخصم كان معائدا. ولايلتفت 
البه الجحدة. الأمور الجلية الواضحة » لآن الأمر الذى يتلقاه العقل بالقبول اذا 


عرض عليه » ان لم يكن من الضروريات كان فى حكمها أو فريبا منها وانكارالضروريات 


(؟) 


؟ ‏ وعرفه الآمدى بقوله + " وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه 


9 
حصول مايصلح أن يكون مقصودا. من شرع الحكم " ٠‏ 


»ب وقال ابن الحاجب فى تعريفه للمناسب ٠‏ " ان المنئاسب وصف ظاهر منضبط » 


)5) 
٠ مضرة‎ 


ع ا وآما الامام الرازى 2 فقد عرفه بتعريفين ٠‏ أحدهما ١‏ عند من يرى ١٠‏ 
آن أحكام الله لاتعلل بالمصالح والحكم ٠‏ فقال . "بأنه الملائم لأفعال العقلاء فى 
العصادات " ٠.‏ 


لال مم00 

)01 العبادى ٠.‏ هو أحمد بن قاسم الصباغم العبادى الشافعى 2 الملقب بشهاب الدين ٠‏ 
آخذ العلم عن مشايخ عصره وبرع وتفوق على أقرائه 2 وانتشرت تحريراثئه حتللى 
ملآت أسماع علماء عصرهء وقابلوها بالاستحسان ٠‏ 
من مؤلفاته ٠.‏ الآيات البينات فى شرح جمع الجوامع 2 وشرح الورقات للجويئى ,2 
وحاشية على تحفة ابن حجر لمنهاج الطالبين للشوى . توفى بالمدينة المشورة 
عاعدا. من الحج سنة 984 ه . هداية العارفين )١49/١(‏ 2 فح المبين فى طبقات 
الأصوليين (9/١م) ٠‏ 

(؟) شفاء الغليل ص عم عع 2 الآيات البينات 6/+؟ ٠‏ 

() الأحكام للأآمدى #//رةم:؟ ٠‏ 

(*) شرح العضد على المختصر 59/8 ٠.‏ 


والثائى : عند من يرى ١‏ أن أحكام الله تعلل بذلك . فقال ٠‏ " انه مايفضى 
الى مايوافق الائنسان تحصيلا 2 أو ابقاءا ٠.‏ ويعبر عن التحصيل ٠‏ بجلب المنفعصة ,2 


)1( 
وعن الابقاء ٠‏ بدفع المضرة " . 


ه ب وعرفه ابن قدامة ٠‏ بآئه ٠»‏ مايلزرم من ترتيب الحكم عليه مصلحة ٠‏ أى 
أن المناسب هو ٠‏ ما يلزم من ترتيب الحكم عليه جلب منفعة أو دفع مضرة ٠‏ 


فالأول ٠‏ كبقاء الحباة 2 المترتب على وجوب القصاص 2 والثائنى ٠‏ كمنئع التعدى 
)) 


ييا 


على الانسان ابشداء| " . 


وهذه الاقوال كلها ء وان كان بينها اختلاف فى العبارات». الا أنها متقاربة 
فى المعنى . ماعدا. تعريف ابن الحاجب والآمدى الذى انفردعن هذه التعاريف بقيدى 6 
الظهور ,2 والانضباط . الواردين فى تعريفهما فقط الا أن يقال ١‏ ان هذين القيدين 

(؟) ش 

من شروط مايصح أن يكون علة بنفسه ,2 ولهذا قال الهندى فى تعريف ابن الحاجطب ٠‏ 
" انه ضعيف لآأنه اعتبر فى ماهية المناسب ماهو خارج عنهاء وهو اقتران الحكم 
بالوصف 2 وهو خارج عن ماهية المناسب 2 بدليل أنه يقال ؛ المئاسبة مع 
الاقتران دليل العلة . ولو كان الاقتران داخلا فى الماهية لما صح هذا ٠‏ وأيضا 
فهوغيرجامعع,لأن التعليل بالحكمة المنضبطة جائز على ما اختاره قائل هذا الحد .ب 


)اي 


والخلاصة ٠‏ أن المناسبة فى اللغة ٠‏ الملاءمة . وفى الاصطلاح ٠‏ هى كون 
الوصفف ا لمنوط به الحكم ظاهرا منضبطا يترتب عليه عقلا . حصول مصلحة مقصودة. من 


شرع الحكم 2 من جلب مشفعة أو دفع مضرة ٠‏ 





٠ "لرك/ةا؟ -9!؟‎ ١ المحصول للرازى‎ )١( 
٠ عءروضةالناظرمه!اء بتصرف‎ (١594 2 (؟) ابن قداحة وآثاره الأصولية ص ص ؟*0.”#‎ 
٠ حاشية البنانى على شرح المحللى ؛ 5ثرهلا؟‎ )*( 


(4) ارشاكد الفحول ص ه(”_ ٠‏ 


وآما المشئاسب ٠‏ بالمعشى الأخص ٠‏ فهو الوصف المعين للعلية بمجرد اببدا” 


(1) 


المناسبة بيئه وبين الحكم , من دون نص ولا اجماعءعلى العلة . 


والمناسبة +ويعبرالمتكلمون عنها بالاخالة ,2 لآن المجتهد بالنظر الى الوصف يخالاى 
يظن عليته للحكم كما يعبر عنها بالمصلحة . وبالاستدلال . وبرعاية المقاصد » 


)1 
ويسمى استخراجها ٠‏ تخريج المناط ٠‏ 





وقد قسم الأصوليون المناسب باعتبارات مختلفة ٠‏ نذكرها كالاتى بايجان ٠‏ 


)١(‏ الآول ٠+‏ تقسيم المناسب باعتبار المناسبة 


ا 2 
ينقسم المناسب باعتبار ذات المئاسبة الى ؛ حقيقى 2 واقشاعى ٠‏ 
١‏ فالمناسب الحقيقى ٠:‏ هو مالاتزول مناسبته بعد التآمل فيه ٠‏ 
مثاله ١٠‏ الاسكار 2 فائه مناسب للتحريم من حيث انه يترتب على تحريم المسكر 
حفظ العقول ولا تزول مناسبته لذلك بعد البحث والتامل وبذل الجهد والتفكير فيه ٠‏ 
؟ ‏ والمئاسب الاقناعى ٠‏ هو الذى تزول مناسبته بعد البحث والتأمل فيه ٠‏ 
مشاله . تعليل الشافعى رضى الله عنه تحرهم بيع الخمر والميتة بنجاستها ,2 
فالنجاسة وصف يناسب التحريم باعتبار الظاهر من حيث ان نجاسة الشى* تقتضظضى 
اذلاله وتحقيره 2 وبعد النفوس عنه 2 وتحريم بيع النجس يحقق هذا المعنى بجعله 
النجس غير متداول بين الناس لكن بعد التأمل تزول تلك المناسبة , لأن الشسارع 
اعتبر النجاسة فى عدم. صحة الصلاة معها 2 لا فى عدم صحة بيع النجس2 اذ لامناسبة 
بين يطلان الصلاة باستصحاب النجس 2 وبين المئع من بيعه ٠‏ 
سي سس سيد 
)١(‏ حاشية السعد على شرح العضد ؛: 589/6 2 شرح العضد 5/رخ9؟ - 599 ٠‏ 


)؟) المرجعان ذاتهما ٠‏ 


وبذلك تكون النجاسة وصفا اقناعيا فيصح للمجتهد الاستناد اليه فى الحكم ,2 


)1 
ولبس مناسبا حقيقيا 2 فلا يكون حجة على الغينر ٠‏ 


(؟) التقسيم الثانى ٠‏ باعتبار اشتماله علىالحكمة ,2 وعدم اشتماله علبيها 








وينفسم بهذا الاعتبار الى ثلاثة أقسام . 

١‏ - أن يكون الوصف مشتملا على الحكمة . كالسفر . فائه منشاً المشقة التى من 

؟ ‏ أن يكون الوصف معصرفا للحكمة ودالا عليها من غير اشتمال 2 كالبيع مصع 
الحاجة الى الانتفاع فائه وان كان غير مشتمل علبيها » لكنه دال عليها فشرع صحة 
البيع لدفع الحاجة والتمكن من الانتفاع ٠‏ 

اب أن تكون الحكمة لازمة من ترتيب الحكم على الوصف . كملك النصاب مع شكر 
الشعمة وزيادتها 2 فان ملك النصاب ليس مشتملا على الحكمة ولا دالا عليها لكن لزم 


نم 
ظ 5 )0 
من اخراج الزكاة الشكر وزيادة. النعمة 2 لقوله تعالى . يق لكن شكرتم لأزيدنكم بره 


التقسيم الثالث . باعتبار المقصود 2 واختلاف مراتبه فى نفسه 





ينقسم المشاسب الحقيقى باعتبار المقصود الى ٠‏ دنيوى ,2 وأخروى ٠‏ فان كانت 
المقاصد حاصلة فى الدنيا . فهو الدنيوى 2 وان كانت حاصلة فى الآخرة فهو الأخروى ٠‏ 

فالدنشيوى ينقسم الى ثلاثة أقسام ٠‏ 

لأن رعابية المقاصد اما فى محل الضرورة . أو فى محل الحاجة ,. أولا فى محل 


الضرورة ٠»‏ ولا فى محل الحاجة ٠‏ فالآاول يبسمى ضروريا ٠‏ والثائى حاجيا ٠»‏ والثالث 


( 2) 





)١(‏ الغزالى ٠‏ شفاء الغليل ص ١+.‏ ء 15 إلاء ه٠5‏ 2505 أصول الفقه لأبى الشور 
زهير ؟/؟١ا"؟ ‏ 8لما ٠‏ (؟) الاحكام للاأمدى ١‏ #يرمه؟ ‏ وه؟ ٠‏ 
(0) الاحكام للآمدى + #يريه؟ - وه؟ ٠‏ 


(#) الآابية .+97 من سورة ابراهيم ٠‏ 


(ه) المحصول ؟/؟؟ . 
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فالضرورى ينقسم الى قسمين 2 ضرورى فى أصلةه 2 ومكمل للضرورى ٠.‏ فالضرورى فى 


أآصله ٠‏ ماكائثت مصلحئه فى محل الضرورة » بأن يتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة 


الضروريات ٠‏ وهى أعلى مراتب المناسبات . وهى ١‏ حفظ الدين غ٠‏ والشفس, والعقفل »2 


والنسب , والمال . والحصر فى هذه الخمسة شابت بالنظر الى الى فق عادات الملل 
600 


والشرا شُو يا لإستهرا ء 


)) 
وزاد بعض المتآاخرين سادسا ٠‏ هو حفظ الأعراض وعليه الطوفى وابن السبكى ٠‏ 


و عليه تكون الكلبيات ستا بزيادة. " حفظ الأعراض " على الخمسة السابقة ٠‏ 


فالدين محفوظ بشرع الزواجر عن الردة. والمقائلة مع أهل الحرب . قال تعالى 


)؟) 


وأما النفس فمحفوظه بشرع القصاص ,2 قال تعالى منبها عليه :. # ولكم فى 


(:) 
القصاص حياة بي ٠‏ 


(ه) 
وآأما العقل فمحفوظ بتحريم المسكر 2 قال تعالى ١‏ انمايريدالشيطانآأن يوقع 
)1) 
بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر ثبخ ٠‏ 


17( 
وآما النسب فمحفوظ بتحريم الزنا الشثابت بالكتاب والسنة ,والاجماع 2 وبشريم 


الزواجر عنه من وجوب حد الجلد والرجم ٠‏ والمال محفوظ بشرع الضمانات 2 والحدود ٠‏ 
)8 
على قطاع الطرق والسارقين والفغاصبين ٠‏ وأما العرض فمحفوظ بشرع الحد على القذف ٠‏ 





)١(‏ شرح العضد لمختص ابن الحاجب 9+8/8ءالموافقات 85/8 ومابعدهاءالأحكام للآمدى 
*“/؟ه”,المحلئى على جمع الجوامعوحاشية البنانى عليه؟/58.0ءروضة الناظرص ١٠‏ » 

)0( ليان 500 و المرطلنان الاخيران ٠‏ 

(؟) آية +54 من التوبة ٠‏ 

(4) آية ولا( من البفرة ٠‏ 

٠. مرالماعدة‎ 9١ ١ (ه) آية‎ 

٠ (؟5‎ - 5٠١/5 الأمدى الأحكام */راه؟” ومابعدها 2 المحصول‎ )١( 


(1) المستصفى [/01؟ءشرحالمحلى على جمع الجوامع 2580/5 الترياق 18/5 ٠‏ 

(4) والواقعان علماءالشريعة الاسلامية قدتكلموا في هذه الضرورياتومايلحق بهااء 
ومكملاتهاء ومايحفظهاسواءمن حيثالتمكين لهااو دفع الغوائل عنهاعلى ضوءكئتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل وتو !| فيهماءكالشاطب ب الاآنئنى 
للم ببسعتي المجال في التوسستخ 1 لحت : نكت ' 


ومكمل الضرورى ١‏ هو مالايستقل بالضرورة بنفسه 2 بل تكون ضرورته تابعطة 
للضرورى فى أصله فيكون فى رتبته ٠‏ مبالغة فى مراعاته . كالمبالغة فى حفظ الدين 
بتحريم البدع. » وفى حفظ النفس باجراء التماثل فى القصاص. والمبالغة فى حفظ 
العقل بالمنع من قليل المسكر والحد عليه كالكثير 2 كما بولغ فى حفظ النسب بتحريم 
النظر الى الأجنبية لأنه مقدمة للزنا وداع اليه ٠‏ كما بولغ فى حفظ المال بتحريهيم 


)01 
الربا وفى حفظ العرض بتحريم السب والشتم وتشريع التعزير على الايذاء بغير القذف ٠.‏ 


وأما الحاجى . هو مايحتاج اليه ولايصل الى الضرورة . وذلك كالمقصود من 
أن الحاجة اليه حاصلة وهو تحصيل الكفة#الذى لوفاتفالءتالى غير بدل ؛ وهذا القسم 


(') 
دون الاول فى الرئبة ولهذا جاز اختلاف الشرائع فيه دون الأو ٠‏ 


ب 
البيع ‏ ليسلم من الغبن ٠‏ 
وآما التحسيئنى ٠‏ فهو الأخذث بما يليق من محاسن العادات . وتجنب الأحوال 
المدئسات التى تأنفها العقول السليمات الراجحات , ويجمع ذلك قسم مكارم 
(:) 
الإاخلاق ٠.‏ 
وهو فسمان ١‏ الاول ٠‏ مالايقع على معارضة قاعدة. من القواعد الشرعية المعتبرة 


وذلك كتحريم تشناول القاذوراتك 2 فان شفرة الطباع عنها لقذارتها معنى يناسب حرمة 


(ه) 
تناولها . حشا على مكارم الأخلاق 2 كما قال تعالى : يخ ويحرم عليهم الخباكث بح ٠‏ 


1 . الترياق كيهو‎ )١( 

(؟) الأحكام للأمدى «“رلاه؟ . 

(؟) الترياق 8/١٠٠ءشرح‏ المحلى على جمع الجوامع 6/اخ؟ ٠‏ 
(#4) الشاطبى ٠‏ الموافقات 5ره ٠‏ 


(ه) آبية + لإه١‏ من الأعراففا ٠.‏ 


والثانى ٠‏ مايقع معارضا لقاعدة. من القواعد الشرعية المعتبرة 2 وذلك 
كالكتاية ,2 فائه غير محتاج البيها .2 اذ لو منئعت ماضر ,.لكنها مستحسنة فى العادة. 
للتوصل بها الى فك الرقبة الا أنها معارضة لقاعدة. ٠‏ امتناع بيع الشخصي بعض 

(01) 

ماله ببعض آخر 2 اذ مايحصله المكاتب فى قوة ملك السيد له ٠.‏ 

والثائي من المناسسب الحفيقي من حيث المقصطود: أخروى 
أى مايحصل فى الآكخرة 2 وهو مايج لب للانسسان شفهطا أق 
يدفع عنه ضررا 2 بحيث بيكون كل منهما متعلفا بالآخرة مثل تزكية النفس وطهارتها 
فانئه مشاسب لشرع العبادات فى صلاة وصوم وحج وئحو ذلك والعبادات مشافعها أخروية 

1 0ك 
وهى الشثواب 2 ومنئع العقاب ٠.‏ 


وقد يتعلق المناسب بهما أى بالدشيوى والأخروى . وذلك كايجاب الكفارة” 


بالمال 2 فتعلقه بالدشيوى ٠‏ مايعود على الفقراء من المصلحة ,2 بانتفاعجع , 


)0 
بالمال . وتعلقه بالأآأخروى مايحصل للمكفر منالثواب ٠‏ 


(#) التفسيم الرابع ٠‏ باعتبار افضاعه الى المقصود .. أى مقصود الشارع من شريم 
ع يت الحكم للمكلفين باصل التشريع ٠.‏ 


ينقسم المناسب باعتبار افضائه الى المقصود الى خمسة أقسام ٠‏ 
فالاول ٠١‏ أن يكون افضائه الى المقصود قطعياء كالحكمة المقصودة. من ترئب 


مقصوده. من اثبات الملك , وحل الانتفاع ٠.‏ 


الثانى ٠‏ أن يكون افضائه الى المقصود ظنيا 2غ كالحكمة المقصودة. من 
ترتب حكم وجوب القصاص على وصفه 2 وهو القئل العمد العدوان 2 وهى الانزجار عن 


القذل به ظنا . وليس مقطوعا به لتحقق اقدام البعض على القتئل مع وجوب القصاص ٠‏ 


ه١٠١٠١ر/؟ شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البشائى عليه ؟959/9م؟:ءالترياق‎ )١( 
٠ ”(*/5 (؟) أصول أبى الشور زهير‎ 
٠ فر شرح الكوكب المشير ص "ااه‎ 


وهذان القسمان اتفق القاعلون بالمناسبة على التعليل بالمفضي اليهماء 


)1( 
نقل الاتفاق على ذلك الآمدى وابن الحاجب ٠.‏ 


() 
الشالث ٠‏ أن يكون افضاكه الى المقصود وعدم افضاكه البه محتملين على حد سواء 
وهشو المشكوك فيه بان يتساوى حصول المقصودوعدم حصوله فلايوجديقبيبن ولا ضظضن 


بل يكونان متساويدن كالحكمة المقصودة من ترتيب وجوب الحد على الشرب وهى الانزجار 


معمن شربهاء فان حصولها وانتفاءها ‏ متساويان يتساوى الممتئعين عن شربهاوالم.قدمين 


عليه بالنظر الى مايظهر للناظر لا الى مافي نفس الامر لتعذر الاطلاع عليه .ولايمكن 


)0 
الترجيح والغلبة لأحد الفريقين على الآخر فى العادة ‏ . 
الرابع . أن يكون عدم افضائه الى المقصود أرجح من افضائه اليه كنذكلاح 


الأبسة فان المقصود منه وهو التوالد والتناسل وان كان ممكنا عقفلا غير أنه بعيلد 
معادة فكان الافضاء البه مرجوحا وعدم الافضاء اليه راجحا . 
وهذان الأخيران حكى الآمدى الاتفاق على جواز التعليل بالمناسب المقضلي 
اليهما اذا كان ذلك في آحاد الصور الشاذة , وكان المقصود ظاهرا من الوصف في 
غالب صور الجنسء والا فلا . كما ذكر في صحة نكاح الايسة لمقصود التوالد والتنئاسل 
):) 


لأنه وان كان غبير ظاهر بالنسبة للايسة فهو ظاهر بالئسبة لما عداها ‏ . 


(:) 
وحكى العلامة2. العضد ‏ الخلاف فيهما 2 فقال "١‏ وهذان قدآأشكرا ,2 والمختار 





٠ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ؟5/ه؟؟‎ 2 ١/7/8 الأحكم للآمدى‎ )١( 


(؟) وهذا القسم ليس له مثال على وجه التحقيق.غيران الآمدى وابن الحاجب رحمهما 
الله تعالى قد ذكرا له مثالا عن طريق التقريب لا على وجه الترجيح والغلبة 
لأحد الفريقين على الآخر في العادة . 

() الاحكام للأمدى “رالا؟ ٠‏ 

(:) الاحكام للآمدى ““رالا؟ ٠‏ 


(ه) العضد: هو عبدالرحمن بن احمد بن عبدالغفار الايجي الملقب بعضد الدين 
الشافعي الاصولي المنطقي . كان اماما فى المعقول,2 قائما بالاصول والمعائلي 
والعربية مشاركا فى الفنون ولد بعد السبعمكة وأخذ عن مشايخ عصره. ووالى 
قضاء الممالك توفى مسجونا سئة هلاه من تصائيفه ٠‏ شرح مختصرابن الحاجب 
في اصول الفقه والمواقف فى علم الكلام والفواعد الغيائية فى المعاني 
والبيان ٠‏ مفتاح السعادة (١/١١1؟)٠‏ 


الجواز ٠‏ واحتج عليه ٠‏ بأن البيع مظنة الحاجة الى التعاوض . والسفر مظنة 
المشقة وأعتبر كل منهما وان انتفى الظن في بعض صورهما بالاجماع ,2 فان بيع 
الشىء مع عدم ظن الحاجة الىعوضه لايوجب بطلائه اجماعا وكذلك السفر مع عدم 


)01( 
ظن المشقة كما في الملك المترفه لايمنع الترخص اجماعا 2 . بتصرفا ء 


والخامس . هو ما اذا كان المقصود من شرع الحكم فأيتا قطعا في بعض 
الصور ,. فالأاصح عدم اعتباره للقطع بانتفائه , سواء فى ذلك مالاتعبد فيد 


فيه »ومافيه تعبد ٠‏ 


وقالت الحنفية . يعتبر المقصود القطعي الفوات »2 فيثبت فيه الحكم 
وما يترتب علية ٠‏ 

مشثال ١‏ مالاتعبد فيه من الأحكام . وهو المعقول المعنى . رجل بالمشرق 
تزوج باآمرآأة من المغرب بوكالة .2 فأتت بولد . فلا شك أن الحكمة المقصودة من 
تركيب حل الشووج على علتة ومن الاخشياج: افيه انكل كفن حخصون حظفة التسسشسزؤوجع 


فالحنفية يعتبروئة » نظرا لظاهر العلة ٠‏ ووجود مظنة اللحوق وهو 


التزوج ٠‏ وغيرهم لايعتبره مظنة مع القطع بانئتفائه فلا لحوق ٠‏ 


اشتراها ممن باعها له , فى مجلس البيع ,2 مع التيقن بفراغ الرحمءوقدأعتبره 


الحنفية تقديرا لوجود الحكمة فيه فيثبت الاستبراء . وغير الحئفية لم يعتبره 
فيها ,2 وقالوا . الاستبراء فى الجارية المذكورة تعبد كما فى الحارية المشتراه 
من امرأة . لأن المغلب فى الاستبراء جائب التعبد .2 وليس معللا باحتمال شقطتل 


(1) 
٠ رحميهسا‎ 


التقسيم الخامس ٠‏ تقسيم المنشاسب بحسب اعتبار الشارع له وعدم. اعتباره ٠‏ 
والمقصود من هذا التقسيم ببيان الأوصاف المناسبة المقبولة اجماع ا 2,2 


والمردودة. اجماعا أيضا وكذلك بيان ماهو مختلف فيه بين الأصوليين ٠‏ اذ ليس كل 


وصف مناسب يجوز أن يكون علة » بل لابد .أن يكون معتبرا لدى الشرع كما سباتى ٠.‏ 


ومن هنا 2 فان هذا التقسيم يعتبر من أهم مباحث المناسبة ,2 وأدقها 2 
لذا فقد اضطرب فى حكاية هذا التقسيم الأصولبيون 2 سواء كانوا من الشافعية أو 


الحنفية 2 وغيرهم فكل فريق بيحكيه بطريقة يخالف غيره فيها ٠.‏ 


وأقرب هذه الطرق وأكثرها شمولا 2 وهى طريقة المحققين كابن الحاجب »وابن 


السبكى وابن الهمام 2 ومن نحا نحوهم ٠‏ فقد قسموا المناسب بحسب اعتبار الشارع 


(1) 
وعدم اعتباره الى أربعة أقسام 2 هى + ( مؤثر 2 وملائم 2 وغريب 2 ومرسل ) . 





2 1١١8 رسالة الكرخى فى أصول الحنفية مطبوعة مع تأسيس النظر للدبيوسن ص‎ )١( 


شرح العضد مع حاشية السعد عليه 4./5؟  54١‏ . حاشية البنائى على جمع 
الجوامع بشرح المحلى "/48/ا؟ ‏ ٠م59 ٠.‏ الترياق ”/لاة 7 4و . 


)١)‏ المحصول؟/ 5 ومابعدها . الأحكام للآامدى #ا/روؤه ومابعدها 2 شرح العضد. 
لمختصصر ابن الحاجب ”555/٠8‏ 2 التلويح على التوضيح 9/5" ١لا‏ . شرح الكوكب 
المشير 15 ومايعدها 2 الترياق ١١١/“”‏ ومابعدها ,2 5 المحلى على جمسع 


الجوامع مع حاشية البشائى ( "8 186 ) 2 تيسير التحرير #"ا/١1ا‏ وملا 


٠ بعدها‎ 


(1) 


٠ هو وصف ثبت اعتباره شرعا بالشص 2 أو الاجماع‎ ٠ المنشاسب المؤثر‎ (١ 


وبعبارة أخرى هومائبت أهتبارعين الوصف الجامع فى عين الحكم,أو عينه فى 
)0 
جنس الحكم .» أوجئسه فى عين الحكم بالئص أو الاجماع . 


( 
والمراد بالعين ٠‏ النوع . لا الاعشتبار 0 ٠‏ 


مثال ٠‏ اعتبار عين الوصف فىعين الحكم بالنص ,2 قوله تعالى ١‏ و والزائية 
)) 
والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة. ثبخ ٠‏ حيث اعتبر عيبن الوصف الذى هو 


الزنا » فى عين الحكم الذى هو الجلد ٠.‏ 


ومشثال اعتبار عين الوصف فى عين الحكم بالاجماع ٠.‏ تآثير عين الصغر فى عين 


(ه) 
ولاية المال فائه مجمع عليه ٠.‏ 


فالوصف المناسب الموثر مقبول عند الجميع حتى لوكان فير مناسب 
لأنه متى مائص الشارع أو وقع الاجماع على أن وصفا من الأوصاف علة لهذا الحكم 


: )01 
كان عله من غير نزاع ٠‏ 


؟ ‏ المناسب الملائم. ٠‏ وهو الذى اعتبر الشارع عين الوصف فى عين الحكملابالشخص 
ولابالاجماع *بل بترتيبالحكم على وفقه.ولكن مع وجود النص أوالاجماععلىاهتبارعينه في جنس 


ل 
الحكم أو جنسه فى جنسه 5200 والمراد بالجئس هنا 0000 5 





. شرح العضد > «/9غ؟‎ )١( 

(؟١)‏ البرهان 5/غ/الم»المستصفى 914/5 الاحكام للأمدى . “*#/5و . 

٠. ١٠١١/5 (؟) الترياق‎ 

(4) آية + 5 من سورة النور . 

(ه) الترياق ٠١١/8‏ 2 تيسير التحرير ”(١/#‏ . 

٠. 599/9 المستصفى‎ )1( 

(/') شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 47/5؟ 2 ليسير التحرير “511/7 #شرحالكوكب المشيير 


1/5 ه 
(4) تيسير التحرير 90/غ5١” ٠‏ 


٠6١1 


والملائم على هذا التعريف ينقسم الى ثلاثة أقسام ٠‏ 


لفلف احجان عين اتوضف قفن :حيس الحكم + معاله :' اعدبان عين اعفن فى 
ولاية النكاح ,2 فهذه وان اختلف فى أن الولاية للصغر أو للبكارة آو لهما ,. فائه 
لم يعلم من الشارع اعتباره فى عين ولاية النكاح . بل علم اعتبياره فى جنس 
الولاية بالاجماع , لآن الاجماع على اعتباره فى ولاية المال اجماع على اعتباره فى 
جنس الولاية ٠‏ بخلاف اعتباره فى عين ولاية النكاح فائه انما ثبت بمجرد ترتئيلب 


)01( 
الحكم على وفقه حيث ثبتت الولابة معه فى الجملة . 


وهذا القسم هو أقوى أقسام الملاعم » لأن الابهام فىالعلة أكبر محذورا من 


)0 
الابهام فى المعلول . 


الشائى + اعتبار جنئس الوصف فى عين الحكم ٠‏ ومثاله . اعتبار المشقة 
فى عبين جواز الجمع بالمطر على القول به فائه لم يعلم من الشارع اعتبارها فى 
جواز الجمع بالمطر بل فى جئس الجمع لاعتباره فى جوان الجمع فى السفر بالشتصض. 
وأما اعتبار عين الحرج فليس الا بمجرد ترتيب الحكم على وفقه 2 اذ لانص ولا اجماع 


فو 


والشثالث ١‏ اعتبار جئس الوصف فى جنس الحكم ,2 كقفياس القفتل بالمثقل على 
القئل بالمحدد. بجامع القمئل العمد العدوان ٠‏ فالحكم مبطلق القصاص وهو جنس يجمصع 
القصاص فى الئفس وفى الأطراف . والوصف ٠:‏ جناية العمد العدوان 2 وأنه جنس يجمع 


الجناية فى النفس وفى الاطراف ,2 وفى المال 2 وقد اعشبر جشس الجئاية فى جنس 





. ١١(ر//5 الترياق‎ ٠ 959/9 شرح العضد لمختصر ابن الحاجب‎ )١( 
. ؟١9ص (؟) ارشاك الفحول‎ 


() شرح العضد لمختصر ابن الحاجب وحاشية السعد علية ؟“/*ة”» ء, الترباق ١٠١1/5‏ . 


6١5 


القصاص بالئص والاجماع ٠.‏ وأما اعتبار عين القتل العمد العدوان فى عين القصاص 
فى النفس فبالترتيب لا بالئص أو الاجماع 2 ووجهه ١‏ أنه لائص ولا اجماعم على أن 


)01( 
العلة ذلك وحده) 2 أو مع فيد كونه بالمحدد.. ٠.‏ 


وهذا القسم مقبول أيضا عند الجميع 2 وما اشتهر عنآأبّى زيد الدبوسى من 

الحنفية من قبوله المؤثر فقط لايخالف القول باتفاق الجميع , لآن مراده. بالمؤثر 
: 

مابشمل الملائم كما يؤخذ من ايراده. أمثلة للمؤثر عنده. 2 هى من أمثلة ا 


ات المناسب الغريب ٠‏ وهو الذى اعتبر الشارع عين الوصف فى عين الحكم 

بمجرد ترئيب الحكم على وفقه ٠‏ لكن لم يثبت بشص أو اجماع اعتبار عيئه فى جنشسس 
(؟) 

الحكم أو جنسه فى عين الحكم »2 أو جئسه فى جئس الحكم ٠‏ 

مثاله ٠.‏ البات فى المرض ٠‏ وهو من يطلق امرأته طلاقا باعشا فى مرض 
موته لكلا لاترثه بيعارض بنقفيض مقصوده. فيحكم بارثها 2 فياسا على القائل الوارث حيث 
عورض بنفيض مقصوده. وهو أن يرث ٠‏ فحكم بعدم ارثه »والجامع بينهما كونهما فعلا 
محرما لغرض فاسد .2 فان التوصل الى الغرض الفاسد لم ينص الشارع على اعتباره أصلا 


):( 


وهذا القسم هو موضع اختلاف بين الحنئفية والشافعية . 


فذهب الحنفية الى عدم الاعتداد به . وعدم. صحة القياس عليه . وبه قال 


أبو الخطاب من الحنابلة ٠‏ وذهب الشافعية وبعض الحثابيلة الى الاعتداد به »2 





. المراجع ذاتها‎ )١( 
٠. شفاء الغليل ص لالا١! ب 88م!‎ 2 ١9١  1مال/5 (؟) أصول السرخسى‎ 
. 55/09 حاشية السعد على شرح العضد لمختصصر ابن الحاجب‎ )'( 


(:) شرح العضد عا/8ع؟ ,2 مفتاح الوصول للتلمسائى ص لٍلإ١٠١ ٠‏ 


)1( 
وجواز القياس عليه2 وهو المسمى بالاخالة . 


(( الأدلة ) 


١‏ - استدل الحنفية بأن هذه الصورة فيها ثلاث احتمالات )١( ٠‏ كون هذا 
الحكم غير معلل . (؟) كونه معللا بمعنى آخر مناسب لم يظهر لشنشا ٠.‏ (”8) كونه 
معللا بالمسناسب الغريب الذى ظهر لنا ٠‏ قفالوا + فالأخذ بأحد هذه الاحتمالات من 

)01 
غير دليل تحكم به ٠.‏ 
نوقش هذا الدليل بأن الأخذ بالوصف المناسب الغريب ليس فيه تحكمم , لآن 


آخذنا به لم بكن الا بعد خيام الدليل على اعتباره . وهو اثبات الحكم على وفقهء, 
وهذا كاف فى افادة. غلبة الظن ٠.‏ 
وأما احتمال كون الحكم غير معلل ,2 فمردود بما هو الكثير فى تصرفسسات 
الصحابة ب رضوان الله عليهم ب فى اجتهاداتهم الكثيرة . وأما احتمال كونه 
معللا بمعنى آخر مناسب لم يظهر لشا ,2 فأمر لايعتد به ,2 لأنئنا مكلفون بما فى 
)0 
علينا العمل به حتى يظهر لشا خلاف ما أدركنئاه ٠.‏ قال تعالى ٠‏ هي لايكلف الله 


)؟) 
نفسا الا وسعها بي 


واستدل الشافعية ٠‏ بأن الوصف المناسب الغريب يفيد 2الظن بالتعليل , لاشنا 
اذا رآينا شخصا قايل الاحسان بالاحسان ,2 والاساءة بالاساءة مع أنه لم يعهد مسن 
حاله قبل ذلك شىء فيما يرجع الى المكافآة وعدمها ء. غلب على الظن مارتب الحكم 


):5( 
٠ عليه‎ 


٠ ١ه9و9 روضة الشاظر ص‎ )١( 
شرح الكوكب المشير‎ 2 ١40 1١94 (؟) الأحكام للآمدى #/١1”؟ 2 شفاء الغليل ص‎ 


5 -78١ءالتوضيح‏ على التنقيح 4/8ا+6!. ومابعدها. مفتاح الوصطول 
للتلمسائي ص ه١‏ 


ل 


فال الأمدى ٠‏ " والذى يؤيد ذلك أنه لايخلوا اما أن يكون الحكم فد تبت 
لعلة ,2 أو لا علة فان كان لاعلة فهو بعيد 2 لامتناع خلو الأحكام من العلل . وان كان 


)10 
بعيد على ماعرف ,2 والثائى هو المطلوب 0 


المئاسب المرسل ٠‏ وهو الذى لم يعتبر عين الوصف فى عين الحكم لا 


بالنص . ولا بالاجماع .ولا بترتئيب الحكم على وفقه . وهو على قسمين 


الاول * ماعلم الغاؤذه 2 وذلك كايجاب صوم شهربن متتابعين ابتلداءا قبل 
العجز عن الاعتاق فى كفارة الظهار بالشئسبة لمن يسهل عليه الاعتاق دون الصهيام 
كالملك وغيره . فائه مناسب لتحصيل مقصود الزجر , لكن الشارع ألغاه بتقديم 


الاعتناق على الصيام بلا تفرقة بين ملك وغيره فكان اعتباره مصادما لصاحب الشرع 


)) 
وتصرفا بالتشهى فى أمور الدينء. فكان باطلا ٠‏ 


والثائى ٠‏ مالم يعلم الغاؤه ولا اعتباره وهو على قسمين أيضا ١‏ غريب 2 


وملاعكم ٠‏ 
ْ 5 
فالمصرسل الغريب هو الذى لم يعتبر أصلا ٠‏ ومثل له الغزالى ٠‏ بمصلحة أكل 
الجماعة من الشناس واحدا. منهم عند المخمصة . قائلا ٠‏ أنها من المرسل الغريب 
5 
البديع 2 فهى غير جائزة ٠‏ 
وهذا القسم 2 والذى قبله , نقل فيهما ابن الحاجب الانفاق على عدم. جسوان 


(ه) 
التعليل ببهما ٠.‏ 


٠ الاحكام للأآمدى “/1"”؟‎ )١( 


(؟) الترياق #را١١‏ 2 ارشاد الفحول ص 4م!7”؟ ٠.‏ حاشية السعد على شرح العضد 5547/5 
٠ 5‏ 

فر تنقفب إلذ ل للة افى ص 5و* 7 

(4) شفاء الغليل للغزالى ص 9»؟ . 


(ه) شرحالعضد لمختصر ابن الحاجب 5/89؟؟؟ ٠‏ 


وآما المرسل الملاكم ٠.‏ هو الذى لم يعتبر عين الوصف فى عين الحكم | 2 لا 


بالنص ولا بالاجماع 2 ولا بترتيب الحكم على وفقه ,2 ولكن اعتبر عينه فى جنس الحكم 


0 ١ 
٠ أو جنسه فى عين الحكم ل الجئنس البعيد‎ 


ويسمى هذا القسم"بالمصلحة المرسلة " . أو " الاستصلاح " ٠‏ وائما كائنست 


مرسلة لأنها أطلفت .2 فلم يرد فى نص الشرع اعتبارها ولا الغاؤها 2 ولكنها قد 
؟) 
تفهم من تفحص مقاصد الشريعة وروحها المبثوئثة فى النصوص المختلفة ٠.‏ 


وقد اختلف الآصوليون فى بشناء الأحكام على المصالح المرسلة على مذاهب . 


المذهب الأول ٠‏ .يرى عدم جوان بناء الأحكام عليها مطلقا . ونسبه الآمدى 


):) 
الى الجمهور وهو مختار ابن الحاجب تبعا للأمدى 2 وذكر البعض رده. فى العبادات 


(ه) 
وقبوله فى المعاملات . 


المذهب الثائى ٠‏ بيرى جوان بناء الآأحكام عليها مطلقا وهذا هو المشهور 
)30( 
عن المالكية وبعض الأصوليين بثبت عنالشافعى ومالك قبولهءالا أن الآبهرى ذكر أنه 


لم يشثبت عنهما . وذكر السبكى ان الذى صح عن مالك اعتبار جنس المصالح قطعا ,2 
وأن الذى يسوغه الشافعى تعليق الأحكام بالمصالح الشبيهة. بالمصالح المعتبرة 


وفافا . وبالمصالم المستندة. الى أحكام ثابنة الاصول .2 وهو مختار امام الحرمين »2 


(؟) تيسير التحرير #/:؟” ٠‏ 

(5) المستصفى 99١ - ٠/١‏ شرح العضد “/6 الاعتصام للشاطبى 1١١١/9‏ ه١١‏ 2 
ارشاد الفحول ص 8!؟ غ2 الترياق وعد نليسير التحرير "١5/#‏ ومابعدها ٠.‏ 

(#) منتهى السول للآمدى (”/ر"ه ‏ لإه) 2 شرح العضد لمختصصر ابن الحاجب 5/8غ؟ ٠‏ 

(ه) الترياق (5//ر؟١٠١‏ - )٠١١"‏ ء 

(5) الأبهرى ٠‏ هو محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح بن عمرء التميمى الأبهرى.ءولد 
سنة 49؟هه وعرض عليه قضاء القضاة ببغدادفامتنع.وائتهت اليه رئاسة المالكية 
فى عصره ٠‏ له من التآليف + (كتاب الاصول ) ,عكتاب اجماع أهل المدينئة ٠‏ توفى 
سنة هلالاه ٠أنظرء‏ الفتحالمسبيبن١8/1٠*»2الشجرة‏ الزكيةص ١4:شذرات‏ الذهب ”رهم 3 
الديباج ١/١“.معجم‏ البلدان ١/945ءتهذيب‏ الأسماءواللغات ؟ا/9/ا؟ ٠‏ 


)1( 
وعلبيه جمهور الحنفية , وبعض الحئابلة » والغزالي وتبعه عليه 


0( 
وقطعية او ظناا يقرب منئها 2 وكلية «لاجزئية ٠‏ هذا 2 وقد أ اك ا سم 
(؟) 
العلمااء ببحث المصالح المرسسلة . وأفردوها ببحث مستقل فى كتبهم ) »2 


كما كتبهم رسائل فيها . وقد بحثوا فبيها أماكن النزاع 2 والاتفاق وأدلة كل 


(د) وجه كون المشاسبة طريقا للعلية 





لقد سبق أن ذكرنا للمناسب معنيين 2 معنئنى عام ؛ ومعنى خاص ,2 ونقصد 
به هنا المناسب بالمعنى الأخص . وهو : مايلزم من ترتيب الحكم عليه حصول 
مصلحة للخلق أو دفع مفسدة عنهم . وذلك كالاسكار فى تحريم الذخمير 
فائه يترتب على تحريم المسكرحصول مصلحة للخلق . وهى حفظ عقولهم 2 من الضرر 


الذى يلحقها بتناول المسكرات ٠‏ 





)١(‏ تيسير التحرير *١5/#‏ 2 هسلم الثبوت 555/5 2 البرهان999/50 ومابعدها 
روضة الناظر ص ١7/١‏ 2 مختصر الطوفي ص ٠ ١:5‏ 

(؟) المستصفى تفاصيل آراء الأصوليبين فيما بتعلق بالمصالح المرسلة في(حاشسية 
البنائني على جمع الجوامع بشرح المحلى 854/5؟: شرح العضد؟/5؟5؟:ءارش اد 
الفحول ص ١١8‏ 2 المحصول ‏ 5698/9 . الآحكام للآمدى !١١9/:‏ ومابعدهاء نهاية 
السسول “رده , الابهاج “رع . نشر البنود ١848/9‏ 2 ومختصر الطوفي ص 2154 


مفتاح الوصول للتلمسائي ص ٠١ه١ ٠‏ روضة الشاظر ٠. !١الء١ 1١59‏ 


وائما كانت المئاسية مفيدة. للعلية لاعتبار الشارع لها 2 لائه ثبت بالاستقراء 
والتتبع لأحكام الشارع أن كل حكم لايخلوا عن مصلحة ترجع الى العبد 2 أو مفسدةة. 
تدفع عنه اما تفضلا واحسانا منه تعالى ,2 كمنا هو رأى الجمهور 2 أو وجوبا عليه 2 


كما هو رأى المعتزلة تعالى الله عن ذلك . 


المتجقيد ‏ "أن يكون عله + والاكرم خقئ :الحفم عن «التعلة + فبيعلى. .من 'اللتجاتحفمة 


والحكمة وذلك بعيد عن الشارع , وخلاف لما دل عليه الاستقراء . 


واذا حصل الظن بان الوصف المناسب علة للحكم . كائت المشئاسبة مفيدةة. 
للعلية ظنا . ووجب أن يكون ذلك الفياس حجة , لآن العمل بالظن واجب لما فيه من 
)01 


)'( 
٠ الاخاللة‎ 


وهى ؛ ابداء المنئاسبة بين الوصف والحكم عن طريق ملاحظتهما من قبلل 
المجتهد ٠.‏ وسميت اخالة لأن المجتهد باظهاره المناسبة بين الوصف والحكم يخال أى 


يظن أن الوصف علة للحكم . 


فان كان المجتهد غير مناظر فيكفى مجرد الابداء بالجملة 2 كأن يفول ٠‏ 
مناسب عندى 2 أو قبله عقلى .. وان كان مناظرا فلا بد حيئكئذ من الابداء التفصيلى 
بأن يبين وجه مناسبة الوصف للحكم كأن يقول مثلا ١‏ الاسكار ازالة للعقل . وهىوق 
مفسدة. فيناسب تحريم مايحصل به زوال العقل وهو المسكر . ثم يبين عدم الفقساء 
الشارع لذلك الوصفا, وعدم. معارضته بوصف آخر 2 وحنيكذ يحصل الظن بعلية الوصف 


للحكم . وظن المجتهد يجب العمل به فى حق نفسه وحق مستفتيه ٠‏ 





)١(‏ الاحكام للآمدى #/78؟ ‏ ءلالا 2 المحصول 1777/5/9 58”؟: أصول أبى الشور زهير 
1" ب لله 

(؟) ان الاخالةليسدمفغايرة للمناسبة بل هى جزء منهاءلآن الاعتبار اوالترئتيب ان ثبت 
بنص او اجماع فهو متفق عليه , والا فهو اخالة (ها). 


5-5 14 - 


والشافعية يوجبون العمل بالاخالة ويكتفون بها فى دلالة المناسبة على علية 


الوصف اذا كان معتبرا بأى نوع من أنواع الاعتبار السابق ذكرها ٠.‏ 


والحنفية 2 لايكتفون بها 2 بل يشترطون التأثير . لأآن علبة الوصف لحكم 
شرعى أمر شرعى لابد من اعتبار الشارع له بنص أو اجماع , فلا تثبت العلة بمجرد. 


٠ المناسبة‎ 


والحق أن محل النزاع بين الحنفية والشافعية فى الاخالة , اذا كانت مجرد 2 
ابداء للمنئاسبة اجمالا , لآنه حينئئذ قد تخفى على الخصم تفاصيلها . وأما اذا فصل 
المجتهد المناظر وجه المنئاسبة فالانكار بعد ذلك عناد ومكابرة خارجة عن قائنون 
المناظرة ٠.‏ وأما اشتراط التأثير على الوجه الذى ذكره الحنفية فغير مسلم لآن 
ترتيب الحكم على وفق هذه المئاسبة أو الاخالة التى توصل اليها المجته د 


)1 
اعتبار لها من قبل الشارع ٠.‏ 


المسألة الثائية 





6 مسلك 9 السبر والتقسيم . 


معنى السبر والتقسيم ٠‏ 


السير فى اللغة ٠‏ الاختبار . يقال ٠‏ سير الجرح . اختبر غورهة 2 ومئشسه 


)) 
المباد .2 للميل الذى يختبر به الجرح ٠‏ والتفسيم فىاللفغة ٠‏ التجزئة # الشسجد يساق 


)؟) 


يقال ٠‏ الشىء اما كذا 2 واما كذا . 





ه١“8/0” تيسير التحرير “#/ره؟ا  لاالا , التلويح على التوضيح "#/2”9 مرآة الآأصول‎ )١( 
٠. (؟) شاج العروس (“”/لاه؟) مادة. المعجم الوسيط (؟51“/5) مادة. ثبره‎ 


(*) القاموس المحيط )١75/4(‏ مادة. ( سبر )1اء 


وعبر البيضاوى عن هذا المسلك ٠‏ بالتقسيم الحاصر 2 والسير غير الحخاصرنلر 
١‏ 5 
وق الما 5 ولعله ذكراللفظين لببان ان هذا المسلك يسمى باللفظين جميعااو بكلواحرمهها. 
وفي الاصطلاح ٠‏ حصر الاوصاف الموجودة فى الاصل المقيس عليه .2 وابقاء مايلطلح للتعليل 
1 5( 

منهاء وحذف مالايصلح 2 لدتعليل! 00 

وتسمية هذا المسلك بمجموع الاسمين ب السبر والتقسيم بل واضحة ,2 لأن حصر 

(9) 

والاختبار يستلزم التقسيم فهما اذا لازم وملزوم وقدم. السير على التقسي سم لأن 
السبر أهم الامرين فى الدلالة على العلية ,. والتقسيم مجرد وسيلة الى السير. 


(:) 
لاحتياجه الى شىء يسير ٠‏ 


( ب) تقسيمه ٠.‏ 


قفسم الأصوليون هذا المسلك باعتبار التقسيم الى قسمين ٠‏ 
-١‏ التقسيم الحاصر ٠‏ وهو الذى يدور بين النفى والاثبات ٠.‏ 
كت التقسيم غير الحاضصر ٠‏ وهو المنتشر ١‏ وهو الذى لايكون دائشرا بيشهما ٠.‏ 
مثال الآول + كقول الشافعى فى ولايةالاجبار على الشنكاح ٠‏ اما أن لانعلل 
بعلة أصلا ٠.‏ أو فنعلل ».واذا علللست اما أن تكون العلة البكارة أو الصفسر 2 أوغيرهما 
وماعدا. البكارة باطل , لآن عدم. تعثيلها 2 أو تعليلها بغير البكارة والصغر باضطضل 
بالاجماع 2 وأما تعليلها بالصغر 2) فلأنها لو عللت به لثبت الاجيار على الثبت 
الصغفيرة لوجود الصغر فيها 2 وهو باطل لقوله صلى الله عليه وسلم "١‏ الشيب أحق 


(ه) 


بنفسها من ولبيتها " . فلم يبق الا تعليلها بالبكارة 2 فتعين التعليل بها . 





٠ الابهاج مع المتشهاج “/لالا‎ )1١( 

(؟) شرح العضد على مختصصر ابن الحاجب 505/5 . 

(*) حاشية البنانى على جمع الجوامع مع شرح المحلى ه/ء.ا؟ ومابعدها . 
(4) شرح الكوكب المشئير 1١45/4‏ ب ١4#‏ 2 تنقيح الفصول ص ,و”م . 


(©) صحيح البخارى بشرح فتح البارى ١١(/8ة9؟‏ . 


1١٠ 


ومثال الثائى . كقول الشافعى رضى الله عنه ٠‏ علة حرمة الرببا فيما عدا. 
النقدين من الربويات ٠‏ اما الطعم 2 أو الكيل 2 أو القوت 2 والثائى والتثالسسث 
باطلان 2 فتعين أن تكونالعلةالطعم والدليل على بطلانهما ٠.‏ أنه عليه الصلاةوالسلام 
علق لنفعه بوي لفقا »الي كوه باينا بالف مذو نيال از يفطم بيطاو ان 
الطعم .ل بمعنى المطعوم ‏ وهو مشتق , والحكم المعلق بالاسم المشتق معلل بمسا 


)0( 
منه الاشتقاق ٠.‏ وهذا دليل على أن غير الطعم ليس بعلة . 


( ج ) شروط صحة السبر والتقسيم ٠‏ 


الأول 9 أن يكون الحكم فى الاصل معللا 5 اذ لى كان 6 : ال -0 القيباس 


علبه ٠.‏ وهذا شرط فى كل قياس . 


الشائى ٠‏ أن يكون حكمالآصل مجمعا على تعليله .2 كما قاله أبو الخطاب »2 


اذ بتقدير أن يكون مختلفا فى تعليله ,2 فللخصم التزام التعبد فيه فيبطل القياس 
في 
ولذلك فلابد ‏ أن يكون هناك اتفاق بين المنناظرين على الاقل ٠.‏ 
الثالث ٠.‏ أن يكون سبره حاصرا لجميع الأوصاف التى يغلب على الظناشهماصالحة 
فيقع الخطاً في القياس ولايصح السبرء.وأمااذا استوفىالعلل بحسب مايفغلب على نه 
كان صحيحا ويفيد السبرالظن في هذه الحالة , اما اذا كان داعرابيز/,الشنفي والاثبات 


فيفيه د القطع ٠‏ 





)١(‏ الموطأ للامام مالك ٠‏ 85/ره54" 
(؟) الابهاج شرح المنهاج ىلالا لا 2 نهاية السول 8/6م؟١ 1 ١9#‏ ومابعدها . 
(9) ابن بدران الدمشقى ٠‏ المدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل ع٠‏ ص 5ه١1‏ ل 


ه١1‏ ع2 روضة الناظص.ر . 5/١1م؟‏ 7485 2 مع شرحه نزهة الخاطر العاطر . 


١1١ 


الرابع ١٠‏ ان الاوصاف التى آبطلهالاتصلح للتعليل 2 وذلك له ثلاث 
طرق 

9١‏ الحذففه .. وهو حذف الوصف الذى علم من الشارع الغاؤه مطلفا 2 سواء 
كان هذا الالغفاء فى كل الأحكام أو فى بعضها دون بعض 2 فمن الأول : الطول والقصر 
فى الانسان .2 فان هاتين الصفتين ونحوهما كالسواد والبياض فيه لم يعتبره الشارع 
فى القصاص ولا الكفارة ولا الارث ولا العتق ولا غيرها من الأحكام 2 فيجب على طالسب 


بيان العلة حذفه » ولايصح له التعليل بشىء منئه ٠.‏ 


وآما ماعلم الغاؤّه فى بعض الأحكام 2 فكا الذكورة والآنوثة 2 فان الشاريم 
لم يعتبر شيكا منهما فى حكم العتق ,2 حيث أوجب عتق الرقبة بقوله سبحائه ١‏ 
4 فتحرير رقبة بخ ولم يقيدها بالذكورة أو الانوثة 2 فكانت أى واحدة. كافية فى 
الخروج من العهدة. 2 وان اعتبر الشارع الذكورة والآنوثة 7 القصاص والديات 
والمواريث وغير ذلك من الاحكام ٠2‏ فحيئكئذ يجب اعتبارهما حيث اعتبرهما الشارععم ٠‏ 


(0) 


والغاؤهما حيث الغاؤهما . 


ولايلزم منها الظهور التام كما هو الحال فى مسلك المنئاسبة ٠‏ بل يكفى ظهعور 


)1 شرح المحلى على جمع الجوامع 2/2 ومابعدها 2 فوائح الرحموت 5919/٠‏ 2 


الابهساج “/م/ا 2 الاحكام للأمدى 03064 ومابعدها تيسير التحرير ٠597/5‏ 


| ؟١١(‏ ف 


ملاءمة بين الوصف والحكم ولو بأدنى موافقة . فاذا لم يظهر فيه شىء من ذلك وجب 
على المجتهد حذفه وعدم. التعليل به ٠‏ 

ويكفيه أن بيقول ٠‏ بحثت فلم أجد له مناسبة مع اهلبيته للنظر .ولايلزمه 
اقامة ذليل على ذلك ,2 لإن الفرض أن الباحث مجتهد عدل أهل للنظر والبحث والظاهر 
صدقه ٠‏ 

فان ادعى المعترض أن الوصف المستبقى كالوصف الملفغى فى عدم المشاسبة 
فلو أوجبنا على المستدل بيان المناسبة خرج عن السير وصار اخاله ,2 ولا طريق 
للتحكم . فلزم القول بالتعارض 2 والمصير الى الترجيح 2 فيترجح سير المستدل 
لموافقته لتعدية الحكم ٠.‏ وموافقة سبر المعترض لعدمها 2 والتعدية أولى ليعم 
الحكم وتكشر الفائدة.ء 


01 
وهذا الوجه قال به ٠‏ بعض الشافعية 2 واختاره الأمدى وابن الحاجب ٠‏ ولم 


يعتبره ابن قدامة 2 اذ يعارضه الخصم بمثله فى وصفه ولايكفيه نقضه لاحتمال كونه 


)) 
جزء علة ب وشرطا فيها ٠‏ 


 »‏ الالضاء ٠.‏ وهو بيان بقاء الحكم بدون مايحذفه من الأوصاف فيبين أنه 
ليس من العلة . إن لو كان منها لم يثبت الحكم بدون ذلك الوصف المحذوف ٠‏ 

مشاله ٠‏ أن يقول الشافعى أو الحثبلى : يصح أمان العبد . لكوئه أمائنا” 
وجد من عاقل مسلم غبر متهم فيصح قفياسا على الجر . 

فيقول الحنفى . ان ماذكرتهليس كل اوصاف العلة في الاصل فقد تركت وصفاا 


آخر 2 وهوالحرية فهى مفقودة. فى العبد / وحيئئذ لايصح القياس. 





)١(‏ الاحكام للأمدى (“/ر::؟ ‏ ه:؟) . شرح العضد (؟٠/1*؟ 1‏ 88؟) ,2 التعريفات 
للجرجائى ص7١‏ 2 شرح المحلى على جمع الجوامع '#//الا؟ ٠‏ 


(؟) المدخل الى مذهب الامام احمد بن حشبل ص مه١! ٠‏ 


3101 الى 


فيقول المستدل . وصف الحرية ملغى بالعبد المأذون له . فان أمانئه صصح 


1 





باتفاق مع عدم الحرية 2 فصار وصفا لاغيا لاتأشثير له فىالعلية 2 وأن الو 
1 )010( 
المستبقى هو علة ثبوت الحكم فى صحة أمان العبد . 
وخلاصة القول فى مسلك السير والتقسيم ٠‏ أن المجتهد يبحث فى الأوصطاف 


مايصلح للعلية حسب ماترجح عنده. فى ظنه مادام مراعيا شروط العلة السابق ذكرها ٠.‏ 


( د ) مذاهب الأصولبيين فى اثبات العلة به 


عندما يرد نص شرعى بحكم من الأحكام دون أن بيوجد فيه مايدل على العلية ,2 
ولااجماع يدل عليها . فان المجتهد حينكشذ ,2 يلجا الى مسلك السبر والتقسيم .وذلك 
بحصر الأوصاف الموجودة. فى محل الحكم وهى عملية التقسيم 2 ثم يختبر هذه الأوصاف 
بميزان العلل وهى الأمور المشروطة فى صحتها فبيحذف مالاتتوفر فيه هذه الشروط حتى 
يبفى معه وصف تتوفر فيه تلك الشروط فان كان كل من الحصروالابطال قطعيا بأن قضى 
العقل بآن الوصف المستبقى هو العلة دون ماعداه فهذا الشنوع من السبر لا خلاف فيه ظ 
بين المثبتين للقياس الا أنه قليل فى نينا عدا. ذلك يكون مفيدا. للعلية 
ظنا كما اذا كان الحصر ظنيسا 2 أو السير ظنيا »2 أو كلاهما وهو الأغلب . فه ذا 


ما اختلف الأصوليون فى اعتباره وعدم اعتباره على الأقوال التالية 


القول الأول ٠‏ أنه حجة مطلقا . أى للناظر لنفسه والمناظر لغيرهء؛2 ونسب 


٠ !١هإل المدخل الى مذهب الامام احمد بن حشبل ص‎ )١( 


(؟) نهاية السول شرح منهاج الأصول ١77/5‏ 2 عبد الوهاب خلاف . أصول الفقبه 


ص لالا ٠‏ 


0 0 0 9 
هذا القول الى جمهور الأصوليين . واختاره الجصاص ,2 والمرغيشنائى . من الحئفية ٠‏ 


وقالوا أنه يفيد الظن . والعمل بالظن واجب شرعا ٠‏ 


القول الثانئى ١‏ أنه ليس بحجةٌ مطلقا 2 وهو قول جمهور الحنفية. قالوا انه كما 

(ه]) 

جانز ابطال بعض الاوصاف »وبقاء بعضهاءفائنه يجوز ابطال الباقى أيضا وبه قالت الحنايلة٠‏ 
القول الثالادث ٠‏ أنه حجة للناظرءوالمناظر ٠‏ أى اذا أجمع على تعليل ذلك الحكم 


)0 7 
به فى الاصل 2 وبه قال أبو الحسن البصرى واختاره الجوينى 2 وأبو الخطاب :"0 


04) 





٠ شرح المحلس على جمع الجوامع (؟/الا؟)‎ )١( 

(؟) الجصاص : هو أحمد بن على أبو بكر الرازىءالمعروف بالجصاص ٠‏ ولد سئة ه١٠٠6‏ ها 2 
وسكن بغغداد وانتهت البه رعاسة الحنفية «١‏ تفقه على أبى الحسن الكرخى وتخرج به »2 
وكان على طريق الورع والزهدءمن مصنفاته : أحكام القرءانءأصول الجصاص. 2 شرج 
الجامع الكبير لمحمد ابن الحسن ٠‏ توفى سنئة .لاله ٠.‏ تاج التراجم ص" 2 مفتساح 


السعادة؟/٠46١ 1 )١186‏ 2الفوائد البهية ص ٠. ١؟؟ 1١5١‏ 
() المرغينائى + هو على بن آبى بكر بن عبد الجليل بن برهان أو الحسن المرغينائى 


ولد سنة ٠امه‏ . من كبار فقهاء الحنفية ٠‏ توفى سئة “اوم أنظر» الفواكد البهية 


ص ٠. ١45-1١41‏ 
(+) أصول السرخسى 9/١91؟.»مسلم‏ الشثبوت /99؟ ب ٠6٠9,ءتيسير‏ التحرير 5”5/8 - لا5 ٠‏ 
(ه) أصول السرخسى : 5/١91؟.مسلم‏ الشبوت 2”07/0»التقرير والتحبير 2197/8 روضة 
الناظر ص ٠ ١5١‏ 
() البرهان لامام الحرمين ؛ 5/ره5م ٠‏ 


(لا) روضة الساظر ص [5"١ءأبو‏ الخطاب ١‏ محفوظ بن أحمد بن الحسن بن احمد الكلوزانى »2 
السيد الامام 2 البغدادى الفقيه الحنبلى .أحد أثئمة المذهب وأعيائه ,2 سم اع 
الحديث من القاضى أبى يعلي وتفقه عليهء. له مؤلفات فى الاصول والفروع2» وكتاب 
التمهيد من كتب الاصول المشهورة لدى الحنايلة. وقد تبسع فى كثير منه شيخه آبا 
يعلى فى ابراد الاقوال والاستدلال والمناقشة . الا أنه قد يختار خلاف شيخه أحيانا 
ولد سنة ”2879 وتوفى سئة ١٠اهم‏ هاء 
أنظر ٠+‏ الفتح المبين ؟”/١١‏ 2 وذيل طبقات الحنابلة ١/5١1ءوالمنهج‏ 5/ةا! 2,٠١5‏ 
وأصول مذهب الامام احمد ص5 42./ا ٠‏ والمدخل ص ٠ ”"!١١‏ 

)م ابن قخدامة ٠‏ هو عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى ,2 ثم الدمشقى ,2 
الحنبلى الملقب بموفق الدين .2 ولد سئة ١مه‏ ه وكان حجة فى المذهب الحشبلى ء 
وتبحر فى فئون كثيرة ٠.‏ من مصنفاته , الروضة فى أصول الفقه ,2 توفى سئة ٠ه ٠.‏ 
أنظر ٠+‏ الفتح المبين 8/“#اه . ذيل طبقات الحنايلة 1**/9 2 شذرات الذهب هخم » 
أصول مذهب الامام احمد ص ”" 2 ١1لا ٠‏ 


وقال أبو الحسن البصرى ٠‏ "فآما اذا لم يجمغوا على تعليل الأصل 2.» بل 
علله بعضهم . واختلف من علله . فمنهم من علله بعلة , ومنهم من علله يأختيرى »2 
وفسدت احداهما » فائه لايجب صحة الأخرى ,2 لآنه ليس فى افسادها ذهاب جميع الأمة 
عن الحق , ولا فى سلامتها من وجوه الفساد مايوجب صحتها ,2 على أن من أقوى وجوه 


)010( 
الفساد .أن لايدل دليل على صحتها " . 


القول الرابع ٠‏ آنه حجة للشناظر دون المشاظر » واختاره الأمدى ,2 لإأن ظنه 

ا 

والمختار ٠‏ هو قول جمهور الأصوليين ؛ وهو أنه مفيد للعلية ء 
لانسله مشير ‏ لغلبة الظن ,2 وما كان كذلك يجب العمل به غالبا »2 ولآن 
الحكم مهما أمكن أن يكون معللا , لايجعل تعبدا. 2 واذا أمكن اضافته للمناسب فلا 


)0 
القواعد 3 والله أعلم ٠‏ 





ان مسلك السير والتقسيم 2 ومسلك المناسبة 2 وان كان الوصف المعلل به 
فيهما فى الشنهاية هو الوصف المناسب ء الا أن الفرق بينهما واضح 2 حيث ان مسلك 
المناسبة محل اتفاق بين جمهور الأصولبيين بمن فيهم الحئفية الذين يشترطون فيههسا 
ظهور أشر الوصف شرعا 2 بخلاف السير والتقسيم فان الحنفية لايقولون به , كمسا 
أن الشافعية متفقون على المناسبة مع ادخالهم الاخالة فى دلالتها على علية 


الوصف . كما أن وجه المنئاسبة ينكان تقون طيوة ناما فى المئاسبة 62 بخلاف 


٠ المعتمد 2 ”ردهلا‎ )١( 

(؟) منتهى السول للآمدى ٠. ؟١/# ٠‏ 

(؟) الشربينى ٠:‏ تقريره على حاشية البنائى بشرح المحلى : 51١/5‏ 2 تتقيح 
الفصول للقرافى ٠‏ ص 898" . 


0 


بين الوصف والحكم ولو بأدنى موافقة . 


المسألة الثالثة 


)1( 
الشبه 2 والشبيه 2 لغة ١‏ المثل ٠‏ والجمع ,2 شباه .2 وأشباه ٠‏ ومنه المشبهة, 


وهى طائفة دينبة بيشبه أصحابها الخالق بالمخلوق . تعالى الله بحن ذلك علوا 
كبيرا ٠‏ 

وفي اصطلاح الاصولبيين له ثلاثة اطلاقات ٠»‏ 

١‏ - أن يطلق ويراد به المعنى العام ,2 وهو هايرتبط الحكم به على وجه يمكن 
القياس عليه . وهذا متناول لجميع العلل التى يمكن معها القياس لأن كل قيسساس 


)؟) 
لابد فيه من كون الفرع شبيها بالأصل فى علة جامعة 0 . 


؟ - أن يطلق وبراد به القياس المسمى بقياس الشبه »© وهو مشابهة القرع 
لأصلين فأكثر فى اوصافها 2 ويكون مقابلا لقياس المعنى ا 

© ل أن يطلق وبراد به المعنى الخاص غ2 وهو المعنى المصدرى . آاى كون 
الوصف شبهبيا . وهو مايكون تعليق الحكم به اولى من تعليقه بنقيضه 0 





. " هجمع اللغة العريية : المعجم الوسيط إ/الاغ هادة " شبه‎ )١( 

(؟) الاحكام للآمدى 8“/اا؟ 2 ارشاد الفحول ص 25١8‏ حاشية البناني على جمع الجوامع 
مع تقرير الشربيني 141/5 ومابعدها ٠‏ 

(؟) المحلاوى ٠‏ تسهيل الوصول الى علم الاصول ص #4؟؟ ٠‏ 


(*:) شرح البدخشي “للا . 
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: وقد .اختلف الأصوليون فى تحديد الشبه بمعناه الخاص , اختلافا كببيرا ٠‏ 


فقد فال الأنبارى رحمه الله تعالى ١"لست‏ أدرى فى مسائل الأصول مسالة 


ا 
أغمض منه . 


() 
ونقل الشوكانى عن امام الحرمين قوله ١‏ " انه لايمكن تحديده. " . 


وذهبأكثر الأصولبين الى امكائنية تعرتسفه 2 الا أنه اختلفت أالفاظهم فى 
فقد عرفه الشافعى 2 بأنه ١‏ " الأخذ بأقوى الشبهين " .2 وهذا التعرهي ف 
ذكره التبريزى أخذا من نص كلام الشافعى حول غلبة الأشباه " ونفله عنه الامام ابن 


الوق 
القاسم العبادى ٠.‏ 


وعرفه الأمدى بتعريف قال عنه ١‏ أنه مختار المحققين 2 وأنه أقرب التعاريف 
الى قواعد الأصول . 
وهو . الوصف الذى لاتظهر مناسبته بعد البحث التام ولكن ألف من الشلارع 


الالتفات اليه فى بعض الاحكام 2 فهو دون المناسب , لآنه غير ظاهر المئاسبة فى 


(:) 
ذاته “الا أنالشارع التفت اليه . ولم يلتفت الى الطردى . 


ييا 


واختار الكمال ابن الهمام تعريفه بأنه 
(ه) 


يبناسبه لآنه أشبه الوصف المئاسب بذاته ٠‏ 


وصف لايناسب الحكم بذاته 2وائما 


وعرفه القاضى الباقلانى بأنه . كون الوصف المقارن للحكم غير مناسب له 
)5) 
بذاته , ولكنه يستلزم المئاسب 2 أى لاتعلم منئاسبته من ذاته ,2 كما فى الوصف 





. 5١9ص ارشاكد الفحول‎ )1١( 

(؟) ارشاد الفحول ص58١5‏ . 

() ابن قاسم العبادى + الايبات البينئات »لم١٠‏ . 
(:) الأحكام للأآمدى . “رالا؟ . 

(ه) تيسير التحرين 5/5؟ه ٠‏ 


0 .ارشات التفحول ص 
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المناسب .» فان مناسبته تعلم من ذاته 2 بمعنى أنها عقلية . وان لم يرد بها الشرع 
كالاسكار للتحريم . فان كونه مزيلا للعقل الضرورى للانسان 2 وكوئه مناسبا للمشتع 
منه 2 مما لابيحتاج فى العلم به الى ورود الشرع بخلاف الشبه 2 فائه اذا أريبد. 
اثبات مناسبته لابد له من دليل يدل على أن الشارع اعتبره . كئنص أو اجماع أو 
سبر 2 فيعلم منه أن فيه مناسبة على الاجمال . وان لم يعلم وجهها بئناء| على 


)1( 
أن ترتيب الشارع الأحكام على عللها . لايكون الا بالمصلحة . 


وبهذا بظهر أن معنى قول القاضى ٠‏ غير مناسب بالذات " ائشمنا سوق 
المناسس- -ا-سسب بال تب-ا ا اشع ٠‏ *]ى الذى لاتعلم مناسبته من ذاته , 
وحينئذ 2 فلك أن تقول فى تعريفه : "الشبه هو ء مالا تعقل مناسبته بالنظر اليه 
فى ذاته 2 وتظن فيه المنئاسبة ظنا ماء لالدفات الشارع البيه فى بعض المواضع 2 
فان اعتبار الشارع اياه فى بعض المواضع يظن به مشاسبته لحكم الاصل فى القياس 


وان لم بعلم وجهها فهو مناسبع بالتبع لا بالذات ٠‏ 


مثال ذلك ٠١‏ أن يقال فى ازالة الخبث هى طهارة تراد للصلاة ٠‏ فيتعيم سن 
الماء كطهارة الحدث فان المنئاسبة بين كونها طهارة تراد للصلاة وبين تعيبين الماء 
غير ظاهرة 2 لكن اذا اجتمعت أوصاف منها . ما اعتبره الشارع ككونها طهصارة 
تراد للصلاة .2 فان الشارع حيث رئب عليه حكما تعين الماء فى الصلاة والطواقاء 
ومس المصحف ,2 ومشها:ما آلغاه ككونها طهارة عن الخبث فانهلم يعتبر ذلك فى شىء من 
هذه الصورة فالحكم بالغاء غير المعتبر أقرب وأنسب من الغاء ما اعتبره ©2فتوهمنا 
من ذلك أن الوصف الذى اعتبره مناسب للحكم , وأن فيه مصلحة . وآن الشارع حيسث 
اعتبر تلك الصفة انما اعتبرها للاشتمال على تلك المصلحة 2 فهذا هو معنى كون 
َ لي 
الوصف شبيهيا . 
)١(‏ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 5/ر44؟ ب ه4”؟ءامام الحرمينء. البرهان 105/9م0٠‏ 


(؟) تقريرات الشربينى علس شرح المحلى لجمع الجوامع مع حاشيية البنئائى 85/#9؟: 


شرح العضد 5ره4:؟. الاحكام للأمدى ,ا ٠‏ 


ومن بين تلك التعاريف أيضا . تعريف العلامة . الصفى الهندى رحمه الله 
تعصالى بقوله ٠‏ " الشبه هو الذى لايناسب الحكم, ولكنه عرف بالئص تأثير جتسسهة 
القريب فى الجنس القفريب لذلك الحكم . فائه من حيث هو غير مناسب يطن أنه غيلرنل 
معتبر فى حق ذلك الحكم 2 ومن حيث أنه عرف تآثير جئسه فى الجنئس القريب لذلك 
الحكم ,2 مع أن سائشر الأوصاف ليست كذلكه يكون ظن اسناد الحكم اليه أقوى من ضظضن 

(1) 

اسنئادة. الى غيره ٠.‏ 

ويمثل لهذا بقول بعض الشافعية ٠‏ بايجاب المهر بالخلوة بالزوجة على 
القول القديم . فان الخلوة لاتناسب؛ وجوب المهر » لأآن وجوبه فى مقايلة الوطء.ء الا 
أن جنس هذا الوصف وهو كون الخلوة وظئة للوطء . قد اعتبر فى جنس الحكم 7ب وهوق 


)1 
الحكم بتحريم الخلوة بالاجنبية ٠.‏ 


وجه تسميته بالشبه ٠‏ 


وائما سمى شبها ٠‏ اما لآنه يشبه الطردى من حيث انه غير مشئاسب 2 ويبشبه 


المناسب من حيث التفات الشارع اليه . 


بالتبع ‏ كما يقول البعض ل أو الاستلزام 2 أو الاشتمال كما يقول البعسصسض 


9 
الآخر ‏ ظنالعلية 2 فاشتيه الآمر فيه . 


الفرق بين الشبه والطردفىف ٠‏ 





فرق امام الحرمين بينهما . بآن الطردى نسبة ثبوت الحكم اليه. ونفيه 





. ١٠١9/6 المحصول 5/9؟7/8/0؟ 2 الايات البيئات‎ )١( 
. "(4/9 أصول الفقه لابى الشور زهير‎ )١( 


(؟) شرح اليدخشبى #/؟” . 


)1( 
على السواء . والشبه نسبة الثبوت اليه مترجحة على نسبة النفى . فافترقا ٠.‏ 


وقال ابن الحاجب ٠‏ ويتمينز الشبه عن الطردى 2 بأن وجود الطردى كالعدم ,2 


وعن المشاسب الذائى 2 يكون مناسبة الذاتى عقلية وان لم يرد الشرع به كالاسكار 


0) 


وقال الشوكائنى ٠‏ والحاصل ٠‏ أن الشبهى والطردى بجتمعان فى عدم الظهور 
فى المنشاسب 2 ويتخالفان فى أن الطردى عهد من الشارع عدم الالتفات اليه ,2 وسمى 


شبها لآنه باعتبار عدم الوقوف على المئاسبة بجزم المجتهد بعدم. مناسبته 2 ومن 
ليق 


اختلاف الأصوليين فى اعتباره طريقا مثبتا للعلية ٠‏ 


اكتلف الاموتيوى :فى اخباتة التعدية يطرييق لتقيف ٠:‏ ونيم قن :دلنك خلا ةيةه 
أقوال 


القول الاول ٠‏ بيرى أن العلية تثبت به مطلقا 2 أى من غير انضمام شىء آخر 


اليه ٠.‏ ويكون حجة . واليه ذهب جمهور الشافعية 2 والمالكية 2 وبعض الحئابلة ,2 


(:) 
وهو احدى الروابتين عن أحمد ومختار البيضاوى من الشافعية ٠‏ 


به فى ذلك مطلقفا . وهذا القول للباقلاشئى 2 وارتضاه جمهور الحنفية . وبعض 
)ه) 

٠ ارشاد الفحول ص9!ا؟‎ )1١( 

(؟) شرحالعضد لمختصر ابن الحاحب ”ره؛؟ ٠‏ 

(*) ارشاد الفحول ص5!9؟ ٠.‏ 


(+) المحصول ؟/؟/9!ااومابعدهاءالبرهان ؟/"للم»الاحكام للآمدى 775/8ءروضة الناظاسر 
ص 7١5‏ مع شرحهءالمسودة ص 9:4؟.ءمختصر الطوفى ص 154ءنشر اليشود 2195/5 سرح 
العضد ؟ره:؟ ,2 الابهاج- #رءه ٠‏ 

(ه) مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت 2705/5»تيسير التحرير 4/4هءالمسودة ص 4لا”ء 
ارشاد الفحول ص 2955٠١٠‏ اللمع ص 5هءالوصول الى مسائل الاصول 2505/9 التبصرة 
ص لمه: 2 اعلام الموقعين ١/لم1:4١‏ ومابعدها ٠‏ 





اقول الكالة: ٠‏ ايوق  .:‏ عذى اطحبارةه :طويتا 'مكيكة للعلية مدن استفلامه 


الا اذا انئضم اليه غيره منالطرق المثبتة للعلية غير المناسبة , لآنه ليس مسلكا 
١١‏ 1 
مستقلا عند هؤلاء :7 


٠ الأدلة‎ 


استدل الجمهور 2 أصحاب القول الأول : بأنالشبه يفيد ظن كون الوصف علسة 





للحكم . وذلك بسبب اعتبار الشارع له . والالتفات اليه فى بعض الأحكام 2 رط 


عدم وجود مابيصلح للعلة سواه ٠‏ 
واستدل أصحاب القول الثائى ٠‏ بوجهين 
الآول ٠‏ أن الوصف الذى كان شبها . ان كان مشئاسبا فهو معتبر بالاتفاق » 


وان كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق ٠‏ 


الشانى ٠‏ أن المعتمد فى اثبات القياس على عمل الصحابة ولم يشبت عتهسم 


أنهم تمسكوا بالشبه ٠.‏ 
أجاب الجمهور عن الاول ٠‏ بأنا لانسلم أن الوصف اذا لم يكن مناسيا كان 
مردودا. بالاتفاق . بل مالايكون مناسبا ل ان كان مستلزما للمئاسب 2 أو عرف بالشئص 
تأثير جنسه القريب فى الجنس القريب لذلك الحكم فهو غير مردود ٠.‏ 
وعن الثانى ٠‏ بأنا شعول فى اثبات هذا النوعم من القفياس على عموم فوله 
012 
تعالى ٠‏ قو فاعتبروا باآولى الأبصار بيخ 2 وعلى ماذكرنا من أنه يجب العمتل 
بالظن . كما رك الجمهور القول الثالث 2 بأنئه متى صح التعليل بالوصف الشيهمسى 


فكونه شبهيا وهو المسلك كاف فى الدلالة على علته من غير حاجة الى مسلك أخسر »2 





. المراجع ذاتها والمراجع السابقة‎ )4)١( 
55١ أصول أبى الشور زهير 5/خا"؟ ب‎ 2 581 84٠0/5/9 (؟) الابهاج “رالا . المحصول‎ 
٠ ١"ه روضة الشاظر ص‎ 


(*) الأية ٠‏ ؟ من الحشر ٠.‏ 


١1 


10( 
فان النزاع مفروض فيمااذا عدم الوصف المناسب بالذات ٠‏ ويظهر لى أن قول 


الجمهمور أولى وأجدصر لقوة د ليليهم ٠‏ 
المسآلة الرابعة ٠.‏ 


مسلك . الدوران . 


الدوران فى اللغة مصدر »2 دار « دورا ل ودورانا 2 طاف حول شىء ٠‏ ويقال : 
دان حوله وبه . وعليه » ودان الفلك فى مدذاره ٠‏ توافرت حركاته » بعضها فى اثر 


0) 


يعرف هذا المسلك"بالدوران " عند أكثر الأصولبيين . وسماه الأمدى وابن الحاجب 
زا 0 ينا فق 
بالطرد والعكس " , وسماه الأقدمون بالجريان " ٠‏ فكلها اصطلاحات 2 ولا مشاحة 


فى الاصطلاح ٠‏ 
والدوران اصطلاحا ٠‏ 
اختلفت تعريفات الأصوليين للدوران اصطلاحا . تبعا لمواقفسهم من كون مسلكا 


مستقلا .2 أو كون ذلك غير متحفق الا اذا علم بطريق آخر كالمئاسبة أو غيرهاء 


وحجة الاسلام الغزالى , ممن يرى عدم استقلاليته فى افادة. العلية 2 فقد عرفه 
(:) 


بقوله ١‏ " انه وجود الحكم بوجود الوصفا2 وانعدام الحكم بعدم. الوصف " . 
فالغزالى رحمه الله تعالى ١‏ آراد " بالباء " فى الموضعين باء السببية ‏ ,2 
وتعريف الدوران بثبوت الحكم بثبوت الوصف مع جعل الباء للسبيبية . يقتضىي أن 


* شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ”/55؟ 2 نيسير التحرير 5/5ه‎ )١( 
)؟) المعجم الوسيط 2,2 مادة " دار "اه‎ 
٠ ٠١5ر5 (؟) الترياق‎ 


(4:) شفاء الغليل ص56 57؟ ومابعدها . 


5 ١5” 


الدوران »2 لايتحقق ,2 ولايتصور الا اذا تحقق كون الوصف علة .وعلم بطريق أخسلر 

كالمسناسبة 2 واذا كان كذلك . فلا تحصل فائدة. من الاستدلال به على علية الوصفف ,2 
ْ ان 598 

بل لايتصور على هذا استقلاله فى الدلالة عليها . وهذا ماجعل تعريف الغزالى موضع 

اعتراض من قبل الفريق الذى يرى استقلالية الدوران كمسلك من مسالك العلة . 


وعرفه الامام الرازى بأنه ٠‏ أن يشبت الحكم عند ثبوت وصف 2 ويشتفى عند 2 
)؟) 


انثفائه 2 


ف 
وعرفه البيضاوى ٠‏ بأن"يحدث الحكم بحدوث الوصفا 2 وينعدم. بائعداهه " 2 , 


وتعريف البيضاوى أوضح , من تعريف الامام 2 بيئما تعريف الامام آوجن دون مجائبة 


للصواب ,2 والياء فى تعريف البيضاوى للمصاحية ٠‏ 


اعترض على تعريف الامام الرازى , وتعريف البيضاوى ؛: بأئه غير مانع 2 
لصدفة على المتضايفين كالآبوة والبئوة . والتقدم والتأخر , لأن كلا منهما يوجد. 
مع الاخر 2 ويشعدم. مع عدمه ومقتضى التعريفين ٠‏ أن الدوران المفيد للعلية هوق 
الدوران المذكور 2 مع أن المتضايفين ليس من الدوران . لأن الدوران يفيد العلية, 
وأحد المتضايفين ليس علة للآخر ضرورة أن العلة متقدمة فىالتعقل على المعلول 2 


م 


وأجيب ٠‏ بأن عدم افادة. الدوران للعلية فى المتضايفين لمانئع التضايف " 


لايؤثر فى كون الدوران مفبدا للعلية عند عدم. المائع , لأن تخلف المدلول عن 
(:) 


الدليل لمانع لايقدح فى كونه دلبلا عند عدم المانع . وبذلك يكون الشعر يف سان 
صحيحيبن ٠‏ 





٠. عيسى منون + نبراس العقول ص5ه"  لاه"‎ )١( 
٠ (؟) المحصول "#/رارهم؟‎ 
٠. (؟) نهاية السول بشرح منهاج الوصول مع حاشية اليدخشى رهلا‎ 


(*+) المحصول _/؟/“9١٠‏ ومابعدها , " شهاية السول مع اليدخشى */م»: أصول الفقسه 
لابى الشور زهير مجلد 79/9 ٠.‏ 


ل 


ومن التعاريف الصحيحة للدوران أيضا ٠‏ " الدوران ١‏ أن يوجد الحكم عنشد. 
وجود الوصف ويعدم. عند عدمه " 2 وهو تعريف صحيح أيضا ء لآنه بمجرده. ثبتت علية' 
الدوران ,2 وهو المتنازع فيه كاحتجاج المالكية على طهارة عين الكلب والخنئزيير » 


بقياسهما على الشاة بجامع الحياة . 


وببيان ذلك . أن الحياة علة الطهارة ‏ وهو أن الشاة اذا ماتت 2 وفى 
بطنها جنين حى حكمنا على جميع أجزائها بالنجاسة 2 وعلى ذلك الجنين بالطهارة ,2 


)1( 
فلما دارت الطهارة مع الحياة وجودا. وعدما ,2 علمنا أن الحياة علة الطهارة ٠.‏ 


ومن هذه التعاريف يتضح أن الدوران مركب من الطرد ,2 والعكس معنا . 

ومعنى الطرد . وجود الوصف عند وجود الحكم . ومعنئى العكس ١‏ زوال الوصف 
عند زوال الحكم ٠.‏ 
والدوران يأتى على صورتين ٠‏ 


الاولى ؛: أن بكون فى محل واحد ., كالسكر مع عصير العنب قبل أن بشتد ويصير 
مسكرا 2 يكون حلالا لا حرمة فيه ٠‏ وعند . حدوث الاسكار يكون محرما . فاذا زا [الاسكار 
منه بصيرورته خلا كان مباحا 2 فدار التحريم مع الاسكار وجودا. وعدما . فوجود. 
السكر مع التحريم يسمى طردا. 2 وعدمةه مع عدمه يسمى عكسا 2 ومجموعهما يسمى دورانئاء 
الثائية ٠‏ أن يكون فى محلين. كالطعم مع تحريم الربا ء. قائه لما وجد الطعم 
فى البر أو الشعير كان ربويا ء. ولما لم يوجد فى الحرير مشلا لم يكن ربوياء فدار 


)؟) 
جريان الربا مع الطعم .بل عند القائلين به وجودا. وعدصا ٠.‏ 





)١(‏ التلمسائشى ١‏ مفتاح الوصول ص 2١١‏ شرح الكوكب المشير 5/؟19ه 


)0( مفتتشاح الوصول ص لإ٠٠ا‏ 2 الترياق الركسل المرجع ذاته ؛* ٠ ١95/5‏ 


آراء الآصوليين فى كون الدوران مفيدا. للعلية 





اختلف الأصوليون فى افادة. الدوران للعلية بنفسه آم لا ؟ ولهم فى 3لستتك 


ثلاثة مذاهب 


المذهب الآول ٠‏ انه لايفيد العلية مطلقا , لا قطعا . ولا ظنا . وهو مذهصب 
1 )0 


جمجور الحسشنفية 3 وبه قال ٠‏ كثير من المعتزلة 0 واختثاره ابن السمعا ع ى 0 


فق 


والفغزالى 2 والأمدى » وابن الحاجب . 


(:) 
المذهب الثانى ٠‏ أنه يفيد العلية قطعا 2 وهو قول بعض المعتزلة . 


المذهب الثالث ٠١‏ آنه يفيد ‏ .العلية ظنا 2 وهو مذهب جمهور الأصوليين هم 5 
(ه) 


الشافعية ,2 والمالكية « والحنابلة ٠‏ 


نذا الآدا وه زفي 


استدل أصحاب المذهب الأول بعدة. أدلة 2 من بينئها ٠.‏ 


الدليل الأول ٠‏ وهو لحجة الاسلام الغزالى ٠‏ أن الوجود عند الوجود طرد. 


محض لايؤشر فى افادة. العلية . لأن الطرد معناه سلامة الوصف من النقض . بمعنى أن 





التلويح على التوضيح 'ارلالا 7ب 4لا . 

ابن السمعائى : هو مشصور بن محمد بن عبد الجبار المروزى , أبو المظقر 
السمعانئى 2 ولد بمرد سئة 9ه تفقه على أبيه بمرد . على مذهب أبى حئيفة 
ثم انتقل الى مذهب الشافعى ,2 وجميع تصائيفه على مذهب الشافعى . توفى سنة 
84 ه بمرد . من مؤلفاته ؛ القواطع فى أصول الفقه , والانتصار لأصحاب الحديث 
أنظر ٠‏ مفتاح السعادة. (ك/؟؟؟) 2 الاعلام (ملر؟ءة؟ ‏ ع؟؟) ٠.‏ 

المستصفى وج م٠٠)‏ 2 الاحكام للآمدى #رهلا؟ ومايعدها . شرح العضد. 
؟روة؟ ٠.‏ 

المعتمد لأبى الحسن البصرى 84/6 ٠‏ 


المحصول 5/6/ه45؟ ‏ 98؟ءشفاء الغليل ص 59؟ءالمنخول ص 848» اللمع ص 55ء شرح 
المحلى على جمع الجوامع وحاشيةالبنانى عليه؟/890؟: تبيسيرالتحرير 49/5»التلوييح 
على التوضيح؟/77 - 8/اءروضة الناظر وشرحه ص 8و0٠9؟2ءالمسودةص‏ 050 .مختصر الطوفى 
ص 55اء مفتاح الوصول ص ٠١5١ءنشر‏ البنود 7*1/5؟.شرح تنقيح الفصول ص0هو9. 


ايل 2 


الحكم لم يتخلف عنه , وسلامة الوصف عن النقض لايوجب عليته , لآن النقض مائع واحد. 
من موانع العلة . والسلامة من المائع الواحد. لاتوجب السلامة من كل الموائع .لجوان 
وجود مانع آخر غيرالنقض , وبذلك ثبت أن الطرد غير مفيد للعلة . والعكس كذلك 
غير مفيد للعلية , لأن معشناه انعدام الحكم عند عدم الوصف بمعنئى أن الحكم لايوجد. 
عند عدم الوصف 2 وهذا لبس شرطا فىالعلل الشرعية . لآن الراجح أن الحكم الشرعلى 
يجوز تعليله بعلل متعددة. 2. وبذلك يكون وجود الحكم عند عدم. الوصف لوجود علة أخرى 
لايؤثر فى كون الوصف الأول علة . ألا ترى . أن الحدث يعلل بالمذى والودى 2 والبول »2 
والمس فاذا وجد الحدث عشد البول ٠‏ وائعدام غيره من المس والمذى والودى لم 


يمنع ذلك من أن يكون كل من هذه الآأمور علة له اذا وجد .. 


وآجيب عن ذلك . بانه لايلزم من عدم دلالة كل واحلد مهل سن 
الطرد والعكس على العلة بانفرادعدم دلالة مجموعيوهيم-اا 
عليها ٠‏ فان الهيثة الاجتماعية لها من التأثشير مالايكون لكل جزء على 
انفراد ,2 ودليله ٠‏ أجزاء العلة ,2 فان كل واحد منها لايستقل باشبات الحكم 2 ولام 
يلزم من ذلك عدم. استفلال المجموع بالعلية 2 والدوران من هذا' 0 : 

الدليل الثانى للمذهب الأول ٠:‏ أن الدوران قد وجد فيما لا دلالة له على 
العلبية , كما فى المتضايفين . كالبئوة والآبوة 2 والفوقية والتحتية ,2 فائه كلما 
وجد 2أحدهما تحقق الأخر ٠‏ وكلما انتفى أحدهما انتفى الآخر 2 ولا علية ولا معلولية 


وأجيب بمنع الملازمة »2 لآن دلالته ظنية » فيجوز التخلف بدليل خاص لمان سسع 


يمنع عنه وهو التضايف فى المتضايفين » لآن العلة لابد ‏ .أن تتقدم. فى التعقل ء ُ 


المعلول 2 والمتضايفان يتعقلان فى وفت واحد ٠.2.‏ وذلك لابيقدح. فى الدلالة الظنية ,2 





2 المستصفى 5/لا٠  508 2 أصول الفقه لأبى الشور زهير مجلد «رم؟؟ ب بم‎ )١( 


الابهاج رلا ٠‏ 


1١1 / 


)10( 
اباه . 

واستدل أصحاب القول الثائنى ٠‏ بأن الدوران لو لم يكن مفيدا للعلية قطعصا 
لما فهم منه التعليل من ليس أهلا للفهم . لكن من لا أهلية فيهم للشظر متتل 
الصببيان قد فهموا منه التعليل فان الشخص اذا دعى باسم مغضب 2 فغضب منه غلم 
ترك نداؤه به فلم يغضب 2 وت ر ذلك مشنه . علم بالضرورة أن منشاً الغضب هلوق 
نداؤه بذلك الاسم ,2 والصبيان لفهمهم هذا. المعنى شراهم يقصدون إغضابه 2فيتبعونه 


فى الشوارع منادين له ببهذا الاسم 2. وبذلك يكون الدوران مفيدا. للعلية قطعا . 


وأجيب عن ذلك ٠‏ بأن هذا الدليل فى غير محل النزاع », لأآن الدوران فى 
المثال المذكور لم يفد العلية وحده. 2 وائما أفادها بواسطة التكرار » وليس ذلك 
من محل النزاع ,2 لأن محل النزاع حصول العلم بمجرد ‏ الدوران وحده. دون أن ينضم اليه 
م ا 
شىء آخراء 

واستدل الجمهور أصحاب المذهب الثالث 2 بأدلة . نكتفى بواحد منهاوهوء. أنه 
ثبت بالاستقراء التام أن الأحكام معللة بمصالح العباد تفضلا واحسانا مشه تعالى 2 
وحينكذ . فلا بد لكل حكم من علة » فاذا بحث المجتهد عن علة للحكم بأحد المسالك 
السابقة . ولم يعثر ,2 لكشه رأى وصفا يدور مع الحكم وجودا. وعدصا »غلب على ظئه 
أنه هو علة الحكم لعدم. وجود غيره 2 فكان المفروض العمل بما ظئه وهو الدوران »2 





)١(‏ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب مع حاشية السعد عليه ؟/51؟ ,2 الأحكام للآمدى 


٠. ار‎ 


)؟) المراجع ذاتها ٠.‏ وأصول أبى الشنور زهير مجلد ار 2 الاحكام. للآمدى 


لكف 


- ١؟م‎ 


غير المذكور لم تثبت بدليل قطعى 2 وانما ثبتت بالشنقض اذا كان ذلك الغير موجود|. 


قبل الحكم 2 أو باستصحاب اذا كان ذلك الغير معدوما , وكل من هذين الآمرين ليس 


)1( 
متفقا عليه فيكون الدوران مفيد للعلية ظنا لا قطعا وهو المطلوب . 


والمحتار ٠‏ هو قول الجميهور ٠‏ بأن الدوران يفيد العلية ظنا , لا قطعا 2 


1 
لآن قيام الاحتمال لأحد الطرفين 2 انما ينتج عدم القطع لاعدم القن ٠‏ 


واذا تقرر 2 أن الدوران بفيد العلبة ظنا . لايلزم المستدل به بيان انتفاء 


ماهو أولى منه بافادة. العلية . لآنه لو لزمه ذلك , للزم نفى سائر القوادح ١‏ 


٠‏ إفرة 
وينئشر البحث 2 ويخرج الكلام عن الضبط ٠‏ 


بل يصح الاستدلال به مع امكان الاستدلال بما هو أولى مشه . بخلاق ماتقدم. فى 


(:) 
الشبه من أنه لايمكن الاستدلال به مع امكان التعليل بما هو أولى منه . والله أعلمه 





. المراجع السابقة‎ )١( 

(1) حاشية البنانى على جمع الجوامع بشرح المحلى . 9.0/5؟ , الترياقى 5/لا١٠؟ ٠‏ 
(؟) شفاء الغليل للغتزالى ٠.‏ ص 584 . 

(:) الترياق 2 «/لا١؟‏ . 
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الل لك1ااسة: مسلك الصرد. 


الطرد فىاللغة ٠.‏ مصدر. بمعنى الاطراد 2 وهو التسلسل والتتابع + “بقفسال .+ 


)1( 
اطرد الكلام أو الحديث ٠‏ جرى مجرى واحدا. متسقا 2 واطرد الشهر ٠‏ تتابع جريائه. 


ولعل هذا المعشنى اللغوى , هو المشاسب للمعنى الاصطلاحى الآنتى .2 ولذلك قال 
الأسنوى 2 رحمه الله تعالى ٠‏ " الطرد مصدر. بمعنى الاطراك " ». واصطلاحا ٠‏ ثبوت 
الحكم مع أخرسد ال زه يعلم كونئه مناسبا ء ولا مستلزما للمنئاسب 2 فى جميع الصور 
المغايرة لمحل الشزاع " . 
مثاله ٠.‏ أن يقال .+ الخل مائع لانبشى على جنسه القشطرة فلا تزال به 
النجاسة كالدهن 2 فالوصف وهو بناء القشئطرة ٠‏ ليس بينه وبين ازالة النجاسة 
2( 


مناسبة أصلا ٠‏ كما أن هذا الوصف لايستلزم المناسبة أيضا ء لأنه من المعللوم أن 


و" 


الماء جعل مزيلا للنجاسبة بخاصيته , وعلل وآسباب يعلمها الله تعالى وان لسسم 
تعلمها . 

وتعريف الامام الاسئنوى للطرد.. يدل على ان محل النزاع الذى لم يوجد فيه 
الوصف مقارنا بالحكم . يلحق بالصور التى جاء فيها الوصف مقارنا بالحكم, وذلك 
لآن استفراء الشرع يدل على أن النادر فى كل باب يلحق بالغالب ,. وعليه 2 فاذا. 
رآأينا الوصف فى جميع الصور المغايرة لمحل الشزاع مقارنا للحكم . ثم رأينا 
الوصف حاصلا فى الفرع 2 وجب أن يستدل بذلك على ثبوت الحكم . الحافا لتلك الصورة 





)1 ا لمعجم الوسيط ؟/دوهة مادة."طرد " 0 اطراد". 0 
(؟) شهاية السول بشرح مشهاج الاصول 6/ه١١ ٠‏ 
(؟) حاشية البنائى على جمع الجوامع 2 ؟/١9؟‏ .2 الترياق ٠١8/5‏ . 


وقد ذكر العلماء لتلك المقارنة صورا 2 منها 
١‏ ار م الصور »وعليهجرى جمع من الآصوليين . منهم صاحب جمع 
١‏ : 
ات المقارنئنة فيما سوى صورة النئزاع 2 وهو الذى عزاه فى المحصول للأكشثرين 2 


)0 
وجرى عليه البيضاوى ٠.‏ 


فثبت حبيئكئذ الحكم فى صورة النزاع 2 الحاقا للفرد بالأعم الأغلبب . لدلالة 
الاستقراء على الحاق النادر. بالغالب »2 الا أن هذا ضعيف , لآنه ليس كل نادر. يلحق 
بالغالب , لما يرد عليه من النقوض . كما أنه لايلزم من الاقتران كوئه علظ ‏ . 


كد المقارنئة فى صورة واحدة.2 وهو ضعيف جدا. ,2 لأآن مستشد القاعئل بالطرد ضوق 


١ 
. / غلبة الظن عند التكراروالفرض أنه لاتكرار فلا علية‎ 


الفرق بين الطرد والدوران ؛ 





جعل بعض أهل الأصول الطرد والدوران شيفا واحدا. ,2 والحق أن الأمر ليس كذلك 
بل بينهما فرقا ٠‏ فالطرد ؛: عبارة عن المقارئة فى الوجود .2 دون العدمم..والدوران 
(5) 
عبارة عن المقارئة وجودا. وعدميا ٠‏ 
وبعبارة أخرى فالدوران ٠‏ وجود الوصف عئد وجود الحكم 2 وعدمه عند" 
عدمه 2 بينئما الطرد + هو وجود الوصف حبيبث وجد الحكم. ولو لم يشعدم. عشدانعدامه 
اذ أن ذلك ليس بشرط . ولذلك نجد 'الأصوليين يعبرون عن الدوران : باطراد العلة 


وا نعكاسها. ٠‏ 





٠. المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) شهاية السول مع سسلم الوصول #/ره١ 1‏ 171ءالمحصول 5/5/ه٠"؟‏ ومايعدها . 
(؟) شرح الكوكب المشير 1١95/4‏ ب 90( . 

(4) ارشاد الفحول ص(5"50؟ . 
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دلالته على العلة + ان القاعلين بعدم. حجية الدوران يقولون ٠‏ بأن الطرد. 





)010( 
وغيرهما . معللين ذلك بائتفاء المئاسبة عثه . 


وأما حجة الاسلام الغزالى رحمه الله تعالى ١‏ فلا يصحح مسلكية الشبه والطرد. 
كطريقين لاثبات العلية , بأنفسهما على وجه الاستقلال ويرى أنهما قد يصلح ان 


للتعليل بهما اذا تحقق ادرراك ذلك عن طريق السير ٠‏ 


قال رحمه الله تعالى ."أما المجتهد فلا يحل له الاعتماد على مجرد ظهمور 
الوصف الذى لايئشاسب ,2 مالم يسبيرس الأوصاف سيرا من حيث الامكان والاستطاعة فل ى 


حق المجتهد .2 ومالم يقابل الوصف الذى ظهر له أولا بسائر الأوصاف . فاذا قابله 
)0( 


بذا 


بها وأبطل جميعها 2 أو رجح ماهو أولاها . حل له الاعتماد عليه " . 


والغزالى رحمه الله تعالى ٠‏ يقصد بالوصف غير المئاسب ٠»‏ الشبه والطرد 2.0 
وهو اللقب أو المسمى الذى يفضله أن يطلق عليهما , لآنه يرى أن كلا منهما يطلق 
على الآخر , اذ أن مايراه قوم أنه شبه 2 يراه آخرون أنه طرد .2 و كل ذلك صحيح 
لأن الآمر يعود فى ذلك الى غلبة الظن من كلا الفريقين . كما أنه يرى . آنه لافنرق 
بين الشبه والطرد من حبيث الذات 2 وائماإلفرق بينهما أمر اضافى وعليه 2 فان 


)5 
الأفضل أن يطلق علبيهما 5 الوصف غير المناسب 2 


وأما القاعلون بحجية الدوران فقد اختلفوا فى حجية الطرد .., وافادته العلية 


على مذاهب 





)١(‏ الترياق ص 9 /9١٠ء»شرح‏ العضد على مختصر ابن الحاجب ا اعت الاعحكلام 
للأمدى . ورهلاا ‏ هلاه . 
(؟") شفاء الغليل ص ١1لا‏ ومابعدهاءالمستصفى «/م.” . 


([؟) ينظر تفاصيل هذا الكلام فى شفاء الغليل ص 59م 7ب وم . 
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المذهب الأول + ويرى أنه ليس بحجة مطلفقا 2 وقد نسب الشوكائى هذا القفول 
للجمهور من الفقهاء والمتكلمين .2 وقالوا ؛ إنى من الهذيان » وبالمُ الباقلانى 
فى انكاره على قائله وقال ١‏ انه هاذىء بالشريعة ونفل عن القاضى حسين فوله ٠‏ 


للق 
لايدان الله به . ونفقل عن ابن السمعائى فقوله فىالقواطع ٠‏ " قياس المعنى تحقيق 


وقياس الشبه تقريب 2 وقفياس الطرد تحكم " أى فلا يفيد ثبوت الحكم فى الفرع لعدم. 
(') 


الاعتداكد به +٠‏ 


وقال ابن السمعائى ١‏ " وسمى أبو زيد 2 الذين يجعلون الطرد حجة , والاطراد. 


دليلا على صحة العلية ؛ " حشوية أهل القياس " . قال . ولا يعد هؤلاء من جملة 
(؟) 

الفقهاء ٠‏ 
المذهب الثائى ٠.‏ يرى ٠‏ أنه حجة مطلقا ٠‏ وهو ضعيف جدا. 2 ولم يسنعلكة. 


الشوكانى الى قاكله ‏ . 


المذهب الشثالث ٠‏ هو للكرخى ,2 يرى ١‏ أنه مقبول جدلاا 2 ولايسوغم التعويمبل 


)( 


المذهب الرابع : وهو لبعض أهل الأصول 2 وقد عزاه الرازى الى الأكثرين 2 
وهو مخشار الرازى والبيضاوى 2 وصاحب الحاصل ,2 فهؤلاء ذهبوا الى ٠.‏ التفصيل »2 
فقالوا ٠‏ اذا كانت المقارنة فى صورة واحدة. , فانه لايفيد العلية , وذلك لآن الظن 
لايحصل الا بالتكرار +٠‏ واذا كائت المقارنة فى جميع الصورة ٠»‏ سوى صور السزاع 


(ه) 
فائه يفيد العلبية 2ويحتج به فيها . 





. «50 ارشاكد الفحول ص‎ )1١( 

(؟) التريباق 5/و١٠١‏ . 

(9') ارشاكد الفحول ص(؟؟ . 

(4) المحصول مر 5/ره٠8‏ ومابعدها 2 نهاية السول مع سلم الوصول 6ره* 1‏ ام( . 


(ه) أصول الفقه لأبى النور زهير مجلد  +1/‏ #85" 2 المراجع ذاتهاءحاشية البنائى 
٠.‏ 


لضن 


وحجتهم فى ذلك ٠‏ أن وجود الحكم مع الوصف فى جميع الصور . ماعدا. صورة 
النزاع .مما بيغلب على الظن أن يكون الوصف علة . لأن فرض المسآلة أنه لم يوجد. 
للحكم علة غيره . فلو لم بيجعل هذا الوصففعلة للحكم لخلا الحكم عن العلة. فيخلوا 


عن المصلحة . وهذا خلاف ماثبت بالاستقراء من أن كل حكم لايخلو عن المصلحة ٠.‏ 


)01( 
الحاقا بالكثير الغالب . فيكون الظن مفيدا. للعلية . وهو المدعى . 


وحصول الطرد فى بعض الصور منفكا عن العلية لايقدح. فى دلالته على العليبة 
ظاهرا كما أن الغيم الرطب دليل المطر ,. ثم عدم. نزول المطر فى بعض الأحوال لايقدح 
فى كونئه دلبلا عليه وأيضا ٠‏ المنئاسيبة والدوران والتأثير والايماء قد ينفك كل واحد . 


)0 
منها عن العلية 2 ولم يكن ذلك قفدها فى كونها دلبلا على العلية ظاهر|" ٠.‏ 


المطلب الثالث ٠.‏ مراتب العلة حسب طرق ثبوتها 2 وفوتها 





لقد ذكرت المسالك العلية مرتبة على حسب تفاوتها فى مراتبها من حيث طرق 
شبوتها 2 وقوتها 2 سواء كان ذلك فى تقسيمها العام, أو تفسيماتها الخاصة وسأوجنزن 


ذلك أيضا على الشحو التالى ٠.‏ 


مراتب العلة من حيث طرق ثبوتها وقوتها ٠‏ 





فاعلى مراتب العلة من حيث طرق ثبوتها ٠‏ هى المسالك النقلية 2 وهنى ٠‏ 





٠ 8385 58١/9 أصول الفقه لأبِى الشور زهير مجلد‎ )١( 


(؟) ارشاكد الفحول ص 55٠٠١‏ ب (55 ٠‏ 
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النص ب سواء من الكتاب أو السئة ب والاجماع ٠.‏ ويليها فى ذلك . المسالك 


والدوران 2 والطرد ٠‏ 


ومعلوم "ايشا - 4< أن هذه الفساله هت سوا" الشفلية نه + والابسسباطيتة: 
لها تقسيمات خاصة 2 وكل قسم منها على مرائب 2 تتفاوت فيها من حيث القوة فأعلا 
مرائب المسالك النقلية ٠‏ هى النص 2 سواء من الكتاب أو السئة , ويليده 


٠ الاجمباع‎ 


الا أن الشص نفسه ينقسم الى صريح 2 وايماء 2 فالصريح ٠‏ على فسمين 


أعلاهما ٠‏ القطعى ,2 ويليه الظاهر 2 ولكل منهما مراتب بعضها أقوى فى الدلالة 


(1) 


ويلى الصريح فى المرتبة ٠١‏ الايماء 2 وهو أيضا على أنواع . وكل نوع له 


مراتب تتفاوت فوة فى دلالتها على العلة 2 فبعضها آقوى فى ذلك من البعض الآخر 2 


(؟) 
كما تقدم. ٠‏ 


كما أن الاجماع أيضا يتسنوع فى دلالته على العلية كمسلك يتنوع الى نوعين ٠‏ 


)6 
فأعلاهما ٠‏ الشوع الآول »2 ويليه الثائى 2 كما تقدم. بيائه أيضا . 


وآما المسالك الاستنباطية 2 فهى التى تلى المسالك النقلية فى الدلالة على 


العلة 2 فائها أيضا تتفاوت ولها مراتب بعضها أقوى فى الدلامة على العلية من 





٠ من هذه الرسالة‎ ٠ ينظر ص‎ )١( 
(؟) الرسالة‎ 


رس) الرسالة 


1١7ه‎ 


البعض الآخر ,2 وببين الأصوليبين اختلاف فى مراتبها تقديما وتأخيرا ‏ وان كان المجال 
لايسعح للتفصيل فى ذلك الا أن الراجح الذى عليه الجمهور القائعلون بهاء يضعبها 
من حيث القوة على النحو التالى ٠‏ 


فأعلاها وأقواها . المناسبة اذا ثبت تآشيرالوصف في الحكم ينص أواجماع 
وذلك لأنها محل اتففاق بين الأصوليين ومنها الاخالة عند جمهور 
الأصوليين ه 


ويليها ٠‏ مسلك السبر والتقسيم 2 فائه آقوى مما بعده. من المسالكء 
كالشبه والدوران والطرد 2 لأآنه قد يكون قطعيا ,2 وهو دون المناسبة للاختلاف فى 
مسلكيتة ٠.‏ 

ويليه مسلك الشبه . فائه أقوى مما بعده . لقربه من مسلك المئاسبة . 

ويليه ٠‏ مسلك الدوران 2 فائه أقوى من الطرد ,2 وذلك للاختلاف الكبير بين 
الأصوليين فى اعتبار الكو ملك مثبتا للعلة . ولذلك فائه يعتبر من أضعف هذه 
الطرق أو المسالك . 

ومن الأصوليبيبن + من زاك الغحاء الفارق كمسلك مستقل » والصحيح أنه داخل فى 
السبر والتقسيم 2 كما زاد البعض ٠١‏ تحقيق المناط ,2 وتنقيحه وتخريجه كمسالك 
للعلة . الا أن الصحيح أنها من طرق الاجتهاد فى معرفة العلة فى الفرع بعد. 
معرفتها فى الأصل باحدى المسالك العلية .2غ فبذلك تكون داخلة فى ثلك المساللك , 


ولاتستقل بالمسلكية . والله أعلم . 


رن 


المبحث الرابع 
تقسيمات القياس ,2 ومراتبه 2 وله مطلبان 
المطلب الأول 


تقسيمات القياس عند الأصوليين ٠‏ وفيه مسالتان 








تباينت موافف الاصوليين حول تقسيمات الاقيسة , فمنهم من توسع فيه نسبيا 
كالآمدى ومنهم من تعرض له بقليل من الكلام وهم أكشر الأصوليين . ولعل السبب في ذلك 
هو الاختلافات الكثيرة حول صحة بعض تلك الأقسام ٠‏ وسنذكر أهم تقسيماته بايجلان 
عند جمهور الاصوليين 2 والحنفية ٠‏ 


المسألة الأولى تفسيمات جمهور الاصول بين فقد ف ه باعتب اراث لذ 5 
أوجزها فيما يلي ٠‏ 





التقسيم الآول +بالنظر الى ثبوت العلة في كل من الأصل والفرع . يثقسسم 
القياس بهذا الاعتبار الىقسمبين 0 ؛ أحدهما + قطعي . والثائي . ظفل--د تيه 
فالقطعهي ٠‏ ماقطع فيه بعلة الحكم في الاصل وقطع بوجودها فى الفرع ٠.‏ 
مثاله . قياس الضرب على التأفيف , بجامع الايذاء فى كل ٠.‏ 

فهذا القياس قطعي » لأننا نقطع بأن علة التحريم فى التآافيف هى الايذاء 2 ونقطع 
بأن الايذاء موجود في الضربء 
والظني : وهو مالم يقطع فيه بالامرين معا . بأن قطع فيه بوجود العلة فى أحدهما 
وظن في الآخر ,2 أو كان وجودها فى كل من الاصل والفرع مظئونا . 
مثاله : قياس التفاح على البر 2 بجامع الطعم فى كل , ليثبت فيه حرمه التفاضل كماثبت 


فى البرء فالعلة فى البر لم يقطع بآنها الطعم . بل قيل . هى الاقتياب 





٠. المجلد الثاني 48ه؟  وه"؟‎ ١ آصول الفقه لابى النور زهير‎ )١( 


1 


والادخار ومع هذا الاختلاف لايمكن القطع بالعلة , فكانت مظئوئة فى الاصل 2 وهى كذلك 
مظنونة فى الفرع ٠‏ 

( منشأاً القطعية والظنية ) 

ذهب بعض الاصوليين الى أن مئشاً القطعية والظنية هو الحكم ,. فاذا كان الحكلم 
قطعيا 2 فالقياس قطعى 2 وان كان الحكم مظنوئا فالقبياس ظنى ٠‏ 

ويرى بعض الاصوليين ومنهم الاسنوى ؛ أن منشآً القطعية والظنية فى القياس ليس 
هو حكم الاصل . بل هو العلة فى الاصل والفرع من حيث القطع بها فيهما . أو عدم 
القطع بذلك . وهذا الرأى هو المختار ,. وذلك لان المشظور اليه ابتداءا فى القياس 
هو العلة , لان القياس هو المساواة 2 وهى ترجع الى العلة , ويتبعها المساواة فى 
الحكم ٠‏ ولا تلازم بين القطع بالتسوية والقطع بالحكم . فان المساواة الخالة بالخال 
مقطوعة 2 ومع ذلك فالارث مظئون لان دليله ظنى ٠‏ وهو قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
" الخال وارث من لا وارث له 1 وقياس الضرب فى التأفيف بجامع الابيذاء قياس قطعصى 
ولكن الحكم ظنى عند الامام الرازى ء لان دلالة الالفاظ عنده ظنية ومع ذلك ذكره الامام 


١ 5‏ 
كمشال للقياس القطعى , بما يقضى بآن منشآ القطعية عنده هو العلة لا الحكم .(5) 


التقسيم الثاشى ٠‏ بالنظر الى حكم الاصل المقيس عليه ينقسم القياس به ذا 





الاعتبار الى ثلاثة أقسام ٠‏ 


الاول . قياس الاولى ٠:‏ وهو ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الال هه 





أن المعنى الذى شرع الحكم لاجله وهو العلة فى الفرع أقوى منه فى الاصل . 





)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود عن المقدام بن معديكرب والترمذى وابن ماجه عن عمربين 
الخطاب . قال الترمذى ٠‏ حسن صحيح ٠‏ وقد صححه الحاكم وابن خبان ٠‏ أنذظضره 
بذل المجهود ١/1‏ 2 عارضة الاحوذى 4/رهه؟ 2 سنن ابن ماجه "#لرة91ه ٠.‏ 

(؟) المحصول ؟/ ؟رالا١ا‏ وما بعدها , الابهاج ”*ر»؟ ب ن5 , نهاية السول 99/4 الاحكام 


للامدى 4:/" ٠‏ أصول أبى الشور زهير مجلد #ردمه؟ - وه؟ . 
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مشاله ؛. قياس الضرب على التأفيف بجامع الايذاء فى كل , فان الضرب أولى 


بالتحريم من التآفيف لشدة الايذاء فيه ٠.‏ 


ويسمى بعض الاصوليين هذا الشوع من القياس + بالفقياس الجلى , أو القياس فى 


للق 
معنى الاصل 2 ويسميه الحئفية بدلالة النص ٠»‏ وبعض الشافعية بمفهوم الموافقة 


الثائى ٠+‏ فياس المساوى ٠‏ وهو ما كان الفرع فيه مساويا للاصل فى الحكم مسن 





غير ترجيح عليه لأن الو الذى اعتبر علة للحكميكون متحققافي الفرع بقدر 


ما يتحقق فى الاصل . 


مثشاله ٠‏ قياس احراق مال اليتيم على أكله بجامع التلف فى كل .2 ليثبت 


التحريم فى الاحراق كما شبت فى الاكل . بقوله تعالى :( ان الذين يأكلون ام وال 


)1 
البتامى ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارا ) ويبسمى بعض الاصوليين قياس الملاوى 


بالقياس الواضخح ١٠(؟)‏ 
)1 الاختلاف فى هذا الشوع من القياس قديم ,2 فقد صرح الامام الشافعى فى أنه رضى 


الله عنه سماه قياسا ,2 و أن غبيبره من بعض أهل العلم امتئع عن تسميته بذلك , 
وأن الخلاف فى التسمية فقط , ولا يمكن أن يكون معنويا مع اتفاقهم على أنه 
قطعى وأنه يبكون كالمنطوق آو آولى . كما أنه لاتنافى بين تسميته قياسا ء 
وبين تسميته بدلالة النص أو مفهوم الموافقة لان فيه اعتباران ٠‏ فباعتب ار 
كونه مدلول اللفظ لا فى محل السشطق يسمى مفهوم الموافقة أو دلالة النص . 
وباعتبار كونه مسكوتا عنه ملحقا بمنطوق فى حكم لاتفاقهما فى المناط يسمى 
قياسا ٠‏ وكل منهما اصطلاح ولا مشاحة فى الاصطلاح 2 اه . 

أنظر : سلم الوصول بشرح نهاية السول 5/6 ب *" 2 تفسير النصوص 3010/9 ومما 


بعدها هه 


(*) شرح المحلى على جمع الجوامع وحاشية البنانى وتقرير الشربيئتى 


عليه ”/.ع"”ا ٠‏ 


توبات 


وقياس الاولى 2 وقياس المساوى 2 من أقسام القياس القطعى , لتحقق ضابط ‏ ه 
المذكور 2 فيهما 2 وهو قطع العلية فى الاصل 2 وقطع حصولها فى القرع ٠‏ 

الثالث + قياس الادئى + وهو ما كان الفرع فيه أقل ارتباطا بالحكم من الاصل 
لإن تحق يق العلة فى الفرع أقل وضوحا من تحققها فى الاضل ٠‏ مثاله ١‏ قباس 
التفاح علس البر بجامع الطعم فى كل منهما لتثشبت فيه حرمة التفاضل كما ثبت فى 
البر .2 ولكن الطعم فى البر آأقوى منه فى التفاح ٠‏ 

وقياس الادنى من أقسام القياس الظنى , وذلك لان قياس الادئى يتشاول قياس 
الشبه ولايتصور القطع بالعلة فيه 2 الا أن ظنيتها فيه حاصلة ,2 والا لم يتأت القول 


)1( (؟) 
به 2) هذا عوقياس الادئى بسميه بعض الاصوليين بالقياس الخفقى ٠.‏ 


( وجه أدونية القياس) 

يجوز أن يكون أدونية القياس من حيث الحكم ,2 وذلك أن الفرع , وهو التفقاح 
فى المثال السابيق .ل ائما تثبت حرمة التفاضل فيه ,2 بالقياس علس البر 2 اذا كانت 
العلة هى الطعم » فائه العلة عند الشافعية فى الاصل 2 ويحتمل ما قيل ١‏ اشها القوت 
والادخار . أو الكيل » ولبيس فى التفاح الا الطعم . فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته 
فى البر , المشتمل على الاوصاف الثلاثة .٠*فأدونية‏ القياس من حيث الحكم , لامن حيث 


العلة ان لابد من ثمامها كما هو معروف وذكرنئاه فى شروط الفرع ٠‏ 


ويجوز أن تكون أدوئية القياس من حيث العلة ٠‏ ويراد به عدم القطع بعلية ما 
ظنت عليته ,2 واحتمال أن تكون هى العلة أو غيرها العلة , لابمعنى أن مافيها من 
المصلحة أو المفسدة دون ما فى الاصل . لان ذلك بقثفضى عدم جواز القياس لان شرطه وجود 


(0 





٠ (؟) المرجع نفسه‎ ٠ الابيات البيئات 6/*لا‎ )١( 
سلم الوصول بشرح نهاية السول‎ ٠ الابهاج *“/5”5 2٠نهاية السول »2 وشرحه المسمى‎ )( 


بهامشه »/لم؟ ‏ 54 2 أصول آبى الشور زهير مجلد 5ا/٠ء»”؟ ٠‏ 


) النقف لتقسيم الثالث ٠‏ باعتبار وضوحه وخفائه ( 9 
ينقسم القياس بهذا الاعتبار الى قسمين ٠‏ أخدهما ٠‏ القياس الجلى . والثائى: 7 


مثاله . قياس الامة على العبد فى السرابيةوغيرها », فى العتق وغيره 2 قسسى 


قوله صلى الله عليه وسلم "١‏ من أعتق شركا له فى عبد . وكان له مال يبلغ ثمن 
0 
العبد قوم عليه قيمة عدل 
0 
فائا نقطع بعدم اعتبار الشرع الذكورة والائنوثة فيه لكونه وصفا طرديا ٠.‏ 
وفسر الجلى بتفسير آخر أيضا ,2 وهو ٠‏ ما كان تأثير الفارق فيه محتم عستلا 
احتمالا ضعيفا ,2 ومشاله ١‏ قياس العمياء على العوراء فى المنع من التضحية بحديسث 
الرسول صلى الله عليه وسلم "١‏ أربع لاتجوزن فى الاضاحى العوراء البين عورها ... 


فو 
الحديث | ووجه لفارق فيه أن يقال ١‏ العمياء ترشد للمرعى الحسن . بخلاف العوراء 


فانها توكل على بصرها وهو ناقص فلا تسمن فيكون العور مظئة الهزال ٠‏ وجوايبه ٠‏ أن 
(:5) 
المنظور البيبه فى عدم الاجزاء نقص الجمال بسبب نقص تمام الخلقة لانقص السمن 8 


وهذا الفارق ضعيف لاعبرة به فلذ الغيناه فتساوت العمياء والعوراء فى ع دم 
اجزائهما فى الاضحيبة ٠.‏ 


(1) الحديث ٠‏ أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والئسائى واين ماجه 
وأحمد فى مسئده عن ابن عمر رضى الله عنهما , وفى الباب عن أبى هريرة رضى 
الله عنه . أنظر ٠‏ صحيح 1١1/8‏ 2 صحيح مسلم 85"/8؟١‏ 2 سئن النشساكى 9//ر1م؟ 2 
بذل المجهود 5077/١5‏ 2 عارضة الاحوذى ”/؟”9 2 سنن ابن ماجه 557/9 , مسند 
أحمد ( روه ) ٠.‏ 

(؟) | شرح المحلى على جمع الجومع 8/ر٠.**2‏ الترياق 5ا/5هاء شرح الكوكب المنير4؛/١٠‏ 
الاحكام للامدى 5/5 وما بعدها ٠.‏ 

)0 أخرجه الاربعة 2وسيآتى تخريجه ان شاء الله تعالى . 

(:) حاشية البنانئى مع شرح المحلى على جمع الجوامع 5رء:” ٠‏ 


ل 1١51‏ ل 


والقبياس الجلى هنا . يشمل القياسين الاولوئ والمساوى , كما يشمل ما نص 


اق" احمع :عن علكته 017 


)1 
والخفى : ما كان احتمال الفارق فيه قويا ,2 ولكن نفى احتماله أقوى منئه . 


مثاله + فياس القتل بمثكثفل على القتل بمحدد فى وجوب القصاص ,2 وقد قال 


)0 
أبو حئيفة بعدم وجوب القصاص فى القتل بالمثقل 2 والقياس الخفى . لايشمس ل اللا 


لقياس الادنى . ومن الاصوليين من فسره بالشبه وهو منزلة بين المنشاسب وال*ط ردى 


ش (:) 


( التة يم الرابع ؟ باعتبار الجامع بين الاصل والفرع ). 





ينقسم القياس بهذا الاعتبار الى ثلاثة أقسام . قياس علة 2 وقياس دلالة ,2 
وقياس فى معثى الاصل ٠‏ 


بجامع الاسكار ,2 وفياس الامة على العبد بجامع الرق 2 وقياس القتل بالمثكقل على 





)1( شرح الكوكب المشير ٠ 5٠١8/6‏ 

)؟) قاله شيخ الاسلام أبى يحيى زكريا الانصارى من الشافعية وذلك ليصح القياس. 
قال البنائى ؛ وكأن وجه ذلك أن القياس فرع ترجح عدم الفارق , اذ لوق 
تساوى احتمال تأثير الفارق وعدم تأثيره لم يمكنالغاوه. لانه ترجيح بلا 
مرجح ٠‏ ثم قال شبخ الاسلام ٠‏ وقد يؤخذ من هذا شمول الخفى للشبه لان احتمال 
تأثير الفارق فيه قوى . ولذلك ذهب جمع الى رده . واحتمال نفى الفقلتارق 
أقوى والا لم يصح القياس عندنا , ومعلوم عدم شمول الجلى له اذ لا يصدق 
عليه ضابطه المذكور كما هو ظاهر اه حاشية البنائى على شرح المحلى على 


جمع الجوامع 2.0/9؟م 
ع وخالفه فى ذلك صاحباه آأبو يوسف ومحمد ابن الحسن وقالا بوجوب القصاص فى 


القتل بالمثقل . ه أنظر فى بدائع الصنئائع ٠ "14/٠١‏ 
(5) الترياق ؟رلاهاء شرح الكوكب المشئير 275*8/#4 وشرح المحلى على جمع الجوامملع 
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3559 ب 


القتل بالحدد يجامع القتل العمد العدوان ٠‏ 
ثائيا + قباس الدلالة ٠‏ وهو ما صرح فيه بلازم العلة . أو بأثرهنا 2 أو 


بحكمها . فمثال ما صرح فيه بلازم العلة كقياس النبيذ علس الخمر بجامع الرائحة 

المشتدة المطرية الملازمة للاسكار . فالرائحة ليست نفس العلة . ولكنها ملازمة 

للعلة التى هى الاسكار 2 فهذا يقدم على الاخيرين فى الرتبة فى قياس الدلالة . 
ومشال ما صرح فيه بأشر العلة ؛ قياس القتل بالمثقل علس القتل بالمحدد 


فى وجوب القصاص بجامع اثم فاعله , والاثم أثر العلة التى هى القتل العمد العدوان 


ومثال ما صرح فيه بحكم العلة ٠‏ قطع الايدى باليد الواحدة . قطع يقتضى 
وجوب الدية عليهم فى ذلك . فوجوب الدية ليس عين علة القصاص بل حكم من أحكامها 2 


)1 
وكاضل ذلك اسعدلال يناعد موخين" الجحاية مق القصاص7 الشسارة يكيس العمب فلن الجر 


وجعل قياس الدلالة قسما مستقلا 2 هو ما جرى علبه أكثر الاصوليين . ولكن 
فقال + ولا معنى لعده قسما على حياله » وجزءا علس استقلاله » فائه يقع تارة منبثشا 


(0 


والذى يظهر لى ‏ كما أشار البه صاحب الايات البيئات ‏ أن قباس الدلالة 
راجع الى قياس العلة , لان التصريح بلازم العلة ان أريد به الجمع بين الاصل والفرم 
استقلالا 2. بأن بيقصد الالحاق بواسطته فى نفسه 0 للعلة , فلا يصح القبياس 
لانه جمع بغير علة الحكم ,2 وان أريد الجمع به من حيث دلالته على العلة حيث يكعون 
الجمع فى الحقيقة انما هو بالعلة 2 فالقياس صحيح فالجمع حينئكذ انما هيوق 
))١(‏ الايات البينات ١7/6‏ , الترياق 5رلاه١‏ ب 8و١‏ ء, الاحكام للامدى :/0:4٠ه‏ 2 شرح 


الكوكب المشئير ٠٠9/5‏ وما بعدها ,2 شرح المحلى "1١/5‏ . 


)؟) امام الحرمين : البرهان 880/5 ٠‏ 
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بالعلة , فلا معنى لجعله قسما مستقلا عن قياس العلة . 


ثالشا ؛: قياس فى معنى الاصل : وهو القياس الذى لم يصرح فيه بالوصف الجامع 





بل كان الجمع فيه بسبب انتقفاء الفارق بينهما 2 ويسمى بالجلى كما تقدم ٠.‏ 


مثاله ٠‏ قياس ٠‏ البول فى اناء 2 وصيه فى الماء الراكد ,2 على البول فيه 


0 


)1 
الله عنه 2 أنه صلى الله عليه وسلم " نهى أن يبال فى الماء الراككن ". 


وقد سمى هذا القسم فى معنى الاصل 2 لكون الفرع فيه بمنزلة الاصل حيث لم 


يوجد فارق بينئهما . 


٠ 





ينقسم بهذا الاعتبار الى قسمبين ٠‏ أحدهما ؟ ما كانت مسالك علته من الادلة 


فرق 
النقلية » ويسمى بالقياس المؤثشن 2)» وهو ١‏ ماكانئت العلة الجامعة فيه متنصوصطا 


عليها صراحة أو ايماءا ع أو أجمع عليها ,2 وهو على أقسام 2 ومراتب, نوجزها 
كالاتى . 
١‏ المنصوص عليه صراحة بنص قطعى وهو أيضا على مراتب تتفاوت قوة وضعفا ٠.‏ 

؟ - المنصوص عليه صراحة بنص ظاهر وهو آيضا على مراتب . 

“ ب المنصوص عليه ايماءا وهذا أيضا على مراتب . 

المجمع عليه باجماع قطعى . 

ه ا المجمع عليه باجماع غير قطعى 2 وقد سبق بيان هذه الامور كلها فى مبحث مسالك 


(:) 
العلة النقلية ٠‏ 





)01 الايات البينات ٠. ١78/6‏ 
١)‏ الترياق ارلاه١!‏ ه1١‏ 
(؟) الاحكام للامدى ٠‏ /؛ وما بعدها . 


(:) أنظر ص 55 وما بعدها من هذه الرسالة . 


جه 21557 


والثائى ٠‏ ما كانت مسالك علته من الادلة الاستنتباطية ٠‏ 


وهذا لا يخلوء اما أن يكون طريق.اثبات العلة المستنبطة فيه 
المشاسبة ,2 أو السبر والتقسيم ١‏ أو الدوران ‏ وهو الطرد والعكس ب أو الشب سه 


)1( 
أو الطرد » أو نحو ذلك ٠.‏ والله أعلم ٠.‏ 


ثائيا ٠١‏ تقسيم القياس عند الحنفية 





قسم الحنفية القياس الى قسمين : 


أحدهما + القياس الجلى ,2 وهو القبياس فى عرفهم ٠‏ 


الثائى ٠‏ الخفى وهو الذى يبسمونه فياسسا باعتبيار تقديمه على الجلى لقوته. 


ومعنى القياس الجلى عند الحشئفية ١‏ هو ما يتبادر اليه الذهن فى أول الامر . 

وأما الخفى ,2 فمعناه + ما لا يتبادر اليه الدهن الا بعد التآمل . 
والاستحسان عندهم أعم من تقديم قياس خفي على فيسساس جلسي 

لقوته , وائنما يطلق على لل دليل يقدم على القيت ‏ اس 
الجلسي لفوت سه ٠.‏ 

وقد يطلقون الخفى على كل دليل فى مقابلة القياس الظاهر ٠‏ 

وقد قسم الحنفية القياس الجلى عندهم الى قسمين ٠‏ 
١س‏ ما ضعف أشره ,2 بآن يعرف بالتآمل فساده ٠‏ 
؟ سا ما ظهر فساده ,2 وخفى صحته ,2 وذلك بأن ينضم اليه معنى بيفيده قوة . 

وقد قسموا الاستحسان أيضا الى قسمين ٠‏ 
١‏ - ما قوى أشره ٠.‏ 


1) 


؟ سا ما ظهرت صحته وخفى فساده ٠‏ 





)1) الاحكام للامدى : ره وما بعدها ٠.‏ 
)؟) أنظر تفاصيلها فى تبسر التحرير 8/6/ا ب 8 2 مسلم الثبوت وشرحه فواتح 


الرحموت ٠‏ ؟/؟؟“ وما بعدها ٠‏ 


١5ه‎ 


مراتب الاقيسة 
تتفاوت مراتب الاقيسة بناءا على تفاوت مراتب العلة التى تتحقق فى تلك 


الاقيسة 2 سواء كانت تلك العلة ثابتة بالطرق النقلية , أو الاستنباطية على النحوى 


الذى تقدم ذكره فى مسالك العلة ,2 وعليه فسأوجز مراتب الاقيسة على النحو التالىء» 





١‏ ل القياس القطعى 2 أو ما سماه بعض الاصولبيين ب " الحاق المسكوت عنه "بالمنئطوق 
عن طريق الفحوى " . 

؟ ب الفياس المنصوص على علته ‏ مع تفاوك بين مراتبها بحسب قوة النض ب أو 
المجمع عليها ٠‏ 

(01) 

“ سا قياس فى معنى الاصل . وهو الحاق الشىء بالمنصوص عليه لكوئه فى معئاه . 

ع سا قباس المعنى أو قياس المناسبة والاخالة . 

م06 قياس السير والتقسيم » فائه قد يكون قطعبيا ,2 وقد يكون ظنيا 2 ولذلك أغفله 
بعض الاصوليين ٠‏ 

1 قياس الدوران ٠‏ آو قياس الطرد والعكس 2 فانئه مقدم على الشبه الذى لايتصف 
بذلك , لان الطرد والعكس يجريان فى مجال الظنون , والحسبان مجرى ظهور لفظ 
الشارع 2 وأما الشبه فيبعد عن ذلك ٠‏ 

/ ل قياس الشبه 2 وهو مقدم على الطرد لامرين ٠»‏ 


أولا ٠‏ وقوعه خصيصا بالحكم المطلوب 2 وهو نظير الجلى ٠.‏ 





)1( البرهان "/لالإالم ‏ 88م 2 وقال امام الحرمين رحمه الله تعالى . ان هذه 


الثلاثة من حاب ]1 يناسن القطعى 5 البرهان 841/1 5 


ك5 ٠ت‏ 


ثشائيا : لاعتضاده بكشرة الاشباه 


0 





وهو على مراتب ,2 فقدم بعض الاصوليين الشبه الحكمى مطلقا ,2 وقدم البعهض 
الشبه الحسى الا أن امام الحرمين يرى + آن تقديم الحكمى على الحسى فى الشبه ليس 
على اطلاقه 2 بل يختلف بالمطلوب ,2 فان كان المطلوب محسوسا » فالحسى أخص به وآأمس 
له » كطلب المثل فى الجزاء وان كان المطلوب حكما فالحكمى ا 
م - قياس الطرد ,2 وهو أضعف هذه الاقيسة رتبة , للاختلاف الكبير فى حجيته ٠.‏ 


)0 
وآما قياس الدلالة ٠‏ فمقدم على الشبه المحض من جهة اشعاره بالمعنى با أى 


المناسبة » هذا على قول من قال ٠‏ آنه متردد بين قياس المعنى ,2 وببين قياس الشبه 
وأما على القول بآنه من قياس المعنى فانه مقدم على الشبه مطلقا , سواء كان محضا 


لسعسسيسي بس 





يذكر الحنئفية أن أقوى الاقيسة عندهم 2 هو القياس المؤئثر 2 وقد قسموه الى 
ثلاثة أقسام . 

الاول + ما ظهر أثره فى عين الحكم المدعى تعديته 2 ومثاله ١‏ قياس الفآرة 
والحية على الهرة بعلة الطواف. 

الشانى . ما ظهر أثره فى جنس الحكم المدعى تعديته ,. ومشاله . ثبلوت 
الولاية على الصغيرة بالقياس على مالها . 

الثالث ٠.‏ وهو أضعف وجوه الاقيسة عندهم 2 وهو القياس بالوصف المئاسب بآن 


نجد وصفا مناسبا يوجب الحكم ويقتضيه عند تجريد النظر البه 2 فآضفنا الحكم اليه 


بالمناسبة , لا لشهادة الاصل بكونه علةوانما كان كذلك لأنه غبيرموّشثرءوهو مايسمى بقبياس 


سس يب ب 0 
)1( البرهان لامام الحرمين 6 85/9م . 


)؟) المرجع نقسهء 9/لاغم ٠‏ 


1١7 


وقد سبق الكلام فى مسلك المناسبة 2 بأن الجمهور لايشترطون فى اعتبار الوصف 
ْ )1( 
المناسب أن بشهد الاصل بكونه علة , لان ترتيب الشارع الحكم على وفقه اعتبار له . 


ومثل له الحنفية + بآنا اذا رأينا انسانئا أعطى فقيرا درهما يغلب على ظننا أنه 
: )0 ' 
أعطاه لفقره ,2 ونضيف الاعطاء اليه ما لم يقم دليل بخلاقه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 





)1) شرح العضد ١‏ #/9اع؟ ٠‏ 


لمة١‏ ال 


الباب الاول ٠‏ التعارض فى الاقيسة 2 وطرق التخلص منه وفبه مقدمة وفصلان 








فيها التعارض ٠‏ 





١‏ التعارض فى اللغة . على وزن " تفاعل " من عرض 2 ومعناه ٠‏ اشتراك فاعلين 
1 )10( 

فأكثر فى الفعل ٠‏ فاذا قلت ء تعارض الدلبيلان ٠‏ يكون المعنى ٠.‏ تشارك الدليلان 
فى ا عثر اض كل منضهما للاخر بما يغايره ٠‏ 

" تآتى فى اللغة لعدة معان 2 من أهمها ٠.‏ 


ك1 
)3 
٠‏ ب التقابل ٠‏ يقال ٠‏ عارض الكتاب بالكتاب ٠‏ قابله به . 


ومادة " عرض 


(؟) 


؟5 - المباراة . يقال . عارض فلانا ٠‏ باراه , وآتى يمثل ما أتى به . 


):) 


* ب المناقضة , والمقاومة . يقال . عارض فلانا . ناقضه فى كلامه وقاومه . 


(ه) 
: سا التدافع . عارض أحدهما الاخر ٠‏ تدافع كل منهما . 


ولايخفى على المتأمل فى هذه المعانئى اللغويبة .2 تقاربها 2 بحيث يمكن رد 
جميعها الى معنى واحد ,2 فان الاختلاف اذا وقع فى مسألة من المساكئل . فكل مجتهد 
يظهر ما عنده من الادلة التى يقابل بها أدلة الخصم 2 وهو فى ذلك كمن يقف فى 
وجه الاخر ويدفعه ويقابل بما عنده ما عند الاخر 2 ويبباريه به 2 منئاقضا لادلته 


ومنافيا لها 2 وهذا هو التعارض بعبينه 2 وهذا هو السر فى انتقاكى لهذه المعائى 





٠ السيدصالح عوض ؛ دراسات في التعارض والترجيح ص ؟١ بتصرف‎ )١( 
. المعجم الوسيط 59/9 وما بعدها‎ )١( 

ك6 المرجع ذاته . 

(+#) | المرجع ذاته . 

(ه) المرجع ذاته ٠.‏ 


اللغوية بخصوصها وذلك لمناسبتها للمعنى الاصطلاحى » وذلك بالرغم من وجود معانى 


أخرى للتعارض من حيث اللغة ,2 تركتها خشية الاطالة ٠.‏ والله أعلم . 


ثاشيا + تعريف التعارض فى الاصطلاح ٠»‏ 





اختلفت تعبيرات الاصوليين عن التعارض فى اصطلاحهم , فذهب أكثرهم البى 
تعريفه ببعض معائنيه اللغوية , ولربما كان ذلك باعتبار أن معناه الاصطلاحى لاريختلف 
عن معناه اللغوى عند هؤولاء الاصولبيين ٠‏ 

وكانت معظم تعبيرات هؤلاء عن التعارض بألفاظ . التمائع . والتداقع, 
والتقابل 2 والتعادل ٠.‏ 


)1( 
وبعضهم عبر عنه 2 بالتناقض والتنافى ,2 أو بالتنئافى ‏ فقط , ولايخقى أن 





)1 فقد عرفه ٠.‏ أبو الحسن البصرى بالتمائع 2 أو التعادل , أو التشافى . أنظر 
المعتمد 5/ل/ا9؟ ٠. "٠١/6٠١>/‏ 
وعرفه امام الحرمين بالتناقض أو التشافى . أنظر البرهان 915/5؟١8/1؟؟! ٠‏ 
وعرفه الغزالى وابن قدامة بالتناقض أنظرء. المستصفى 2750/9 روضة الناظيلن 
ص لم١٠5 ٠‏ 
وعرفه الامدى وابن الحاجب بالتعادل والتقابل . أنظر» الاحكام 21١9/1/5‏ شرح 
المختصر 98/9؟ ٠‏ 
وعرفه السمرقندى من الحنئفية ٠‏ التمائع والتدافع بين الدليلين فى حطق 
الحكم . أنظر ١‏ ميزان الاصول ص 49" ٠‏ 
ككشي :: عبر بعض الاصولبيين بالتعادل ,. بدلا عن التعارض »2 واستعملوه قى 


المعشى الذى استعملوا فيه كلمة " التعارض " وهم جمهور الاصولييّن . وذلك 


لانه لاتعارض الا بعد التعادل ,2 واذا تعارضت الادلة ولم يظهر ‏ مبدعئكينا - 
لاحدهما مزية على الاخر فقد حصل التعادل بينهما 2 أى التكافؤ والتساوى 


فيكون من باب ذكر اللازم وارادة الملزوم ٠‏ الا أن الفتوحى من الحنابلة فرق 
بين التعادل والتعارض تبعا للتفريق بينهما فى اللغة . فان التعادل فى 
اللغعة هو التساوى والممائلة بين الشيكئين ٠‏ يقال ٠‏ عدلت ذلانا بفلان ساويتة 


به ٠‏ ويقال : عندى عدل غلامك ٠:‏ مثله . آما التعارض فهو التمائع 2 ومنئه 
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هذة:: المحافن: القغوية" النكى فيرو اجن عن" اللتسيسيهها ول ١‏ تعاتق معقارية"وفسسيق 
الممكن اجتماعها لما بينئها من التلازم . فان التعارض عند أصحاب هذه التعاريف 
يكون بمعنى التنئنافى العام 2 وهو عدم اجتماع أمرين مختلفين على شىء واحطد ء 
أو يكون بينهما تمائع 2 لان التعارض والتمائع لا يتم الا مع التشافى .2 ولا يكون 
ذلك الا اذا تعادلا من ناحية الثبوت والدلالة واذا تعادلا وتساويا 2 تعارضا 


وتمائعا عند تقابلهما على شىء واحد 2 والادلة اذا تعارضت 2 تضادت وتناقضت ٠‏ 


الا أنه لا يمكن اعتبار هذه التعاريف صالحة لتعريف التعارض اصطلاحا لانهسا 
غير ضابطة للمعنى الاصطلاحى للتعارض ء, لان المعشى الاصطلاحى لابد أن يكون موضعما 
للمعرف ومميزا له عن غيره 2 وهذا غير متحقق فى المعائى التى ذكروها . لانها 
معائى لغوية 2 والمعائى اللغوية ‏ معروف ‏ أنها أعم من المعانى الاصطلاحية غالبا 


فلا يمكن اعتبارها معانى اصطلاحية , فلذلك لم يعتبرها المحققون من المتأخرين ٠‏ 


لذا 2,2 فان هناك بعض التعريفات التى أوردها بعض المحققين من الاصوليين 


سواء من المتكلمين 2 أو الحنئفية ,2 وهى تعريفات جيدة وجديرة بالقبول . لتضمنها 


)1( 
بعض القيود الثى جعلت تعريفاتهم صالحة لاعتبارها معائى اصطلاحية للتعارض ٠‏ 





د تعارض البيئتين لأن كل واحدة ' تعترض الإخرى وتمنع نفوذها . أنظر . من اللفة 
المصباح المشئير 9"'/؟5ه . زوه 2 القاموس المحيط ”5/9 2 ٠ ١5/5‏ من الاصول 
المحصول ب /رهء*ه . جمع الجوامع "/لاه”؟ . نهاية السول 9/4“ وما بعدها ,2 


فواتح الرحموت 1489/9 شرح الكوكب المشئشير 5/5"*" وما بعدها . 


)01 ومن تلك التعاريف 2 تعريبف الزركشى بقوله "٠‏ تقابل الدليلين على سبيل 
الممائعة " . أنظر ٠‏ ارشاد الفحول للشوكائنى ص ومنها تعريف ابن 
القاسم العبادى . فقد قال "٠‏ التعارض هو التقابل على سبيل التمائلع " 


٠ 1١98/6 الايات البيئات‎ ١ أنظر‎ 


لا أه١ا ‏ ل 


ويما أن هناك تفاوتا بين تلك التعاريف من جهة الوضوح 2 حيث ان بعضها 
أوضح من البعض الاخر » فافد اقتصرنا على ثلاث تعريفات فقط ,2 على ا: عتبار أنها مد 
أوضح تلك التعاريف 2 وهى ١‏ تعريف ابن السبكى من الشافعية » وتعريف ابن الهمام 


من الحنفية وتعريف الاسنوى من الشافعية أيضا 4 


أولا : تعريف ابن السبكّى فى الابهاج . فقد عرفه بقوله 





١‏ التعارض بين الشيكين هو تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه وارى 
ان هذاالتعريف من أضبط التعاريف لمعنى التعارض اصطلاحا . وفى معنئاه تعريف الاسنوى 


للتعارض فى نهاية السول حيث قال "١‏ التعارض بين أمرين هو تقابلهما على وجه 
)01 


والمراد " بالشيكين " فى تعريف ابن السبكى , " وبالامرين " فى تعريف 


الاسنوى .2 الدلبلان . كما يفهم من كلامهما 2 اذ كان حديثهما عن التعارض بين الادلة. 


شرح التعرييف ٠‏ 





. التقابل " جنس فى التعريف يشمل كل تقابل 2 وتقييده بكونه بين الشيكين 
قد فسر بالدليل ويخرج به التقابل بين غير الدليلين 2 كما يخرج به الدلي لان 
المتوافقان ,2 كآية الوضوء ,وتوضكه صلى الله عليه وسلم , لان ما دلت عليه الاية 


هو ما فعله صلى الله عليه وسلم . 


وقوله "١‏ على وجه يقتضى كل منهما مقتضى صاحبه " كأن يدل دليل على ك ذا 


حرام »2 ويدل الاخر على انه جاكز أو مباح مشلا . فان كلا منهما يمنع مقتضى الاخر ٠‏ 


والتمايق على ادوعة «المذكون .يحرج يه العفاين ع فين وعم الم دمن غدل 





)1) الابهاج 1715/9 2 شرح الاسنوى مع شرح البد خشى ٠٠١7/8‏ , وقد ذكر كل منهمما 
هذين التعريفين للتعارض فى بحث السئة عند حديثهما عن تعارض لول 


٠ والفعل‎ 


ه16 


منهما لمقتضى الاخر 2 كأن يدل دليل على أن كذا حرام فى وقت كذا , ويدل دلي ل 
آخر » على أنه ليس بحرام فى وقت آخر » فيتقابلان فى الحكم لكن لا على وجه المنشع 


من كل ٠‏ 1 | مه 2 الاخر 57 


الاعتراضات على هذا التعريف ٠‏ 


أولا ٠‏ اعثترض على ذكره "١‏ التقابل " كجنس فى التعريف , لانه مشترك لفظى 2 حيث 


يستعمل يمعنى التدافع والتمائع أيضا .2 واستعمال المشئرك فى التعريف زيادة ابهام 
للمعرفف , لذا فائه غير مقبول . والاولى عدم ذكره فيه ٠‏ 

أجيب عنه , بأن التقابل بلزم منه التدافع والتمائع , لان الدليلين اذا 
تقابلا على محل واحد 2 فى وقت واحد . وأحدهما ينفى ما يثبته الاخر 2 فائه يلزم 
من ذلك أن يدفع كل منهما الاخر 2 ويمنعه 2 فيتدافعان ويتمانعان بعد تقابلهملا 
فيكون التدافع والتمانئع لازمان للتقابل 2 وعليه فلا يكون من قبيل المشت ترك 


وبالتالى فلايقدح فى التعريف ٠‏ 


إستعمال المشترك فى التعريف انما يكون ممنئوعا اذا لم توجد قريئة تبين المعنئنى 


المراد ‏ كما ذكره المناطقة ‏ فاذا وجدت قريئة جاز استعماله فيه 2 ولم يك دن 


01 
ممنوعا 2 فالقريئة هنا هى القيود التى تضمنها التعريف ٠‏ 


ثائيا : اعترض عليه 2 بأن قوله "١‏ يمنع كل منهما مقتضى صاحبه 


سسب سم مه 


يفيهيد أن 


التعارض بين الدليلين انما بتحقق اذا كان كل منهما ينئافى الاخر كليا 2 فيخرج 
منه ,2 ما اذا نافاه منافاة جزعية ,2 كالتعارض بين العام والخاص, مثلا 2 فلو قال 
"كولم اك نكوي قو شاعية كني وجرفي النفدئ رتت كف قل سرض العتينيسنام 
والخاص, وتعارض المطلق والمقيد ٠‏ ظ 

)١(‏ | شرح تنقيح الفصول للقرافى ص4 , حاشية الباجورى على السلم فى المنضق 


ص هة 


كد 7ن هه 


أعم من أن يكون كليا أو جزئيا ء, فلا يبرد الاعتراض عليه ٠.‏ 


(1) 





" التعارض ؛ اقتضاء كل من الدلبلين عدم مفتضى الاخر " 

فهذا التعريف مع وجازته ,2 فقد دل على معنى التعارض فى اصطلاح الاصوليين » 
لانه وان أخذ فيه المعنى اللغوى ‏ كما قال صاحب التقرير ا الاأن القيود 
التى اقتبسها من تعريفى ابن السبكى والاسنوى 2 وغيرهما ممن سبقه ببراعةوبايجان 


جعلته من التعاريف الجديرة بالاعتبار 2 وهو من أضبط التعريفات عند الحئفية . 


.7 || ا .6.6 ب 5 . 





يا 
3 


قوله ." اقتضاء " جنس فى التعريف ,2 يشمل كل اقتضاء . وتقييده بالدليلين 


وقوله "١‏ عدم مقتضى الاخر 2 كأن بيقتضى أحدهما بآن كذا حرام 2 والاخر بأنه 
واجب فان كلا منهما يمنئع مقتضى الاخر 2 وبيخرج به ما اذا كان ما يقتضيه ال 3وليصسلان 
متوافقا 2 كاآية الوضوء 2 وتوضئه صلى الله عليه وسلم , لان ما افتضته الابة هو ما 


اقتضاه فعله صلى الله عليه وسلم فلا تعارض بينهما ٠‏ 


اعترض على تعريف ابن الهمام بآأنه أخذ الاقتضاء كجنئس فى تعريف التعصارض »2 
والاقتضاء اذا كان معناه " الطلب " , فان كان أحد الدليلين بطلب فعل شىء لوجوبه 
والاخر يطلب تركه لحرمته فقد حصل التعارض بينهما . ولكن اذا طلب آأحدهما قفهطتل 


شىء والاخر دل على اباحته . فلا يحصل التعارض بينهما لان الاباحة لاطلب فيها وائمما 





٠. المرجع نفسه + 0/؟‎ ١) 


ه1١1‏ ص 


فيها تخبيير بين الفعل والترك , والاصوليون يقولون بتعارض الموجب والمبيح , وكذلك 


اذا كان أحدهما مبيخا والاخر موجبا , وعليه فيكون التعريف غير جامع لان راد 


٠ المحدود‎ 


ويبمكن أن يجاب عئهة , بأن معنى الاقتضاء هو الدلالة وليس الطلب هنا » وعليه 
دليل يدل على وجوب” شىء أو حرمته , ودليل آخر بدل على اباحته كانئا متعارضين 2 


بها 


)1 
هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه " . 


سس رح التعريف 0 





قوله : تقابل : جنس فى التعريف يشمل كل تقابل 2 سواء كان بين دليلين 
أو غيرهما 2 كتقابل شخص مع شخص2 وثمن مع مبيع , ونحو ذلك ٠‏ 
والمراد بالتقابل هنا + هو أن يدل كل من الدليلين على مشاقى ما يبدل 


(؟) 
عليه الاخر 2 وذلك كان يدل أحدهما على الايجاب 2 والاخر على التحريم مثلا ٠‏ 


اعترض على هذا التعريف بايراد لفظ " التقابل " فى التعريف غير مقبول 
حيث انه لفظ مشترك لفظى » يستعمل بمعنى التدافع والتمائع ٠‏ 

وأجيب عنه : بأآن التدافع والتمائع لازمان للتقابل , وذلك لان الدليلي سن 
اذا تقابلا على محل واحد فى وقت واحد ,2 وأحدهما ينفى ما يشبته الاخر . فائه يلزم 


من ذلك أن يدفع كل منهما الاخر ويمنشعه » فيتدافعان بعد تقابلهما وعليه فيكون 





(1) 2 شرح الاسنوى : 000/6 . 


)؟) التعارض والترجيح لمحمد الحفناوى ٠‏ ص ,٠‏ . 


١همه‎ 


)0( 
التدافع والتمائع لازمين للتقابل ٠‏ 


التفمي تف «المعت نت . 


وبعد أن استعرضنا تعريفات الاصوليين للتعارض فى اصطلاحهم 2 وبيان ما لها 
وما عليها 2 اجمالا 2 رأينا أن تعريف ابن السبكى , والاسشئوى من الشافعية 2 وابن 
الهمام من الحنفية ,2 من أضبط التعريفات الاصطلاحية لمعنى التعارض. وقد آمكعن 
بحمد الله بل رد الاعتراضاتنالتى أثيرت حولها ٠‏ ومن هنا فلا حرج فى أآخنذ أى 
واحد منها , لكونها وافية بالمطلوب . وان كنت أميل الى ترجيح التعريف الاخير 


وهو تعريف العلامة الاسسنوى ,2 وذلك لسلامته من الاعتراضات آو قلتها فيه . 


( الفرق بببن التعارض والتنئاقض ) 
به ,2 بيبثما ذهب آخرون الى الفرق بيثهما 2 وعليه ففقى المسألة قولان ع 


القول الاول : أن التعارضهو التنافقض , وكذلك العكس ,2 وهو ما ذهب اليه الحئفية 
والشافعية ,2 وهو ما ظهر جليا فى تعريفاتهم للتعارض 2 ومن اشتراطهم فى التناقض 


ويمثل الشافعية فى ذلك حجة الاسلام الغزالى وهو من علماء الشافعية 2 فى 


)0 
تعريفه للتعارض,2 فقد عرفه بقوله "١‏ اعلم أن التعارض هو التناقض ". 


وكذلك يمثل الحنفية فى ذلك تعريف صاحب كشف الاسرار ,2 العلامة عبدالعزينزن 


البخارى الحنفى ,2 حيث عرفه بقوله "١‏ والظاهر أنهما ‏ التعارض والتناقض ‏ بمعئى 
' 0 1 1 
المترادفين ' 2 لان التشئافض فى الكلام يقتضى لذاته أن يكون أحدهما صادقا , والاخر 


):) 
كاذبا ,2 وهذا هو عين التعارض. 





(1) دراسات فى التعارضوالترجيح للسيد صالح ص54 2 والمرجع نفسه . 
)؟) المستصفى 2 انا أ غ5" ٠‏ 
و6 كشف الاسرار 2 9/هلا ٠.‏ 


(:) المرجع نفسه ١‏ 


"هآ 


القول الشائى . أنهما ليسا بمترادفين 2 بل بينهما فرق 2 حيث أن التعارض عبارة 
)1( 


عن تقابل الحجتيبن المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما توجبه الاخرى "ء* 
فهذا التعريف وأشباهه يفيد . أن التعارض يمنع شبوت الحكم من غير عرض 


)) 


وهذا القول ,2 لبعض الحنئفية . وهو المفهوم من صنيع جمهور المحدثين 2 
٠‏ وم >4 و٠‏ 0م 
والفقهاء عند توفيقهم بين النصوص المتعارضة ٠‏ 
وللوصول الى معرفة الفرق بينهما ٠‏ يلزمشا تعريف التنافض 2 كما عرفنا 


التناقض فى اللغة ١‏ التخالف 2 يقال ١‏ انتقض البناء والحيل والعهد . من 
1 د (:) 
باب 2 نصر| والمئاقضة فى القول + أن يتكلم بما يتشافض معناه . أى يتخالف 
1 3 (ه) )3 
وآما فى الاصطلاح . فهو اختلاف قضيتين 2 فى الكيفه والكم مع الاختلاف في الكلية 
7 


والجزئية ,2 بحيث تكون احداهما صادقة والاخرى كاذية دائما ٠.‏ 


الاختلاف الى ':'قضيتين قيد أول ٠»‏ خرج به اختلاف المفردين ,2 كمحمد لا محمد .“«والمفرد 





)1( أصول السرخسى : ؟9/؟!؟ء 

0 حاشية الرهاوى على شرح المشار ٠‏ ص55" ٠‏ 

)0 التعارض والترجيح ١‏ ارهع ٠‏ 

(:) مختار الصحاح ص95" ,2 والمصباح المئير 6/5هم .2 المعجم الوسيط 9/لاغ#هة ٠‏ 
(ه) القضية ٠.‏ قول يحتمل الصدق والكذب لذاته ١٠ه‏ المنطق الوافى "ره ٠‏ 

)1( الكيف ٠‏ + هو الايجاب والسلب 2 المرجع نفسه ٠.‏ 


)7 المنطق الوافى 9/ا” ٠.‏ 


- لاه 1١‏ حم 


والقضية كمحمدومحمدليسبيقاكمء واختلاف غير القضايا من المركبات الانشاكية 2 كاضرب 
ولا تضرب 2 أو الاضافية نحو . غلام بكر , لا غلام بكر . 
وقولهم : فى الكيف. أى الايجاب والسلب . وهو قيد شان , خرج به الاختلاف 


بالموضوع ٠‏ محوه : بكر قاكم » عمر قائم » والاختلاف بالمحمول , شحو ٠.‏ خالد فاهم 2 


خالد قاكم . 


وقولهم ١‏ والحكم خرج بسسه مار وئهاوهنا. فاب سس شي 


الحكلمدم كاختلاف كليتين بالايجاب والسلب , فانهما يكذبان معا حيث يكلسون 
المحمول أخص من الموضوع نحو ٠.‏ كل معدن ذهب » ولاشىء من المعدن بذهب 2 أو صدقفهما 
فقط 2 وذلك فى الجزئيتينحيث يكون المحمول أخص من الموضوع , نحو : بعض الحيوان 


)1( 
انسان 2 بعض الحيوان ليس بائسان ٠‏ 


وقولهم 9 بحيث تكون احد اهمسا صِاكقة ٠.و.و..‏ الخ ثذيهيد للبيان 
ومن خلال تعريف التعارض والتناقض ,2 بلاحظ أن بينهما فروقا . أهما مايلى ٠»‏ 


١‏ - ان التعارض الاصولى محله ؛ الادلة الشرعية الدالة على الاحكام 2 وهى غالبا 
ما تكون انشاءا , أمراا 2 أو نهيا 2 أو استفهاما ,2 أو فى معنى الانشاء اذا 
كانت خبرية لفظا 2 انشاكية معنى 2 بينبما التناقض محله القضية مطلقا سواء 
كانت من الادلة الشرعية آم لا . 

؟ سا ان التعارض بببن الادلة الشرعية يكؤن فى الظاهر فقط ,. بخلاف التشناقفض2 فائنه 
يكون فى الواقع ونفس الامر ٠‏ 

؟ س ان التناقض لايكون بين انشائيتين ولاببين الانشائية والخبرية . وذنلك لان 
الانشاعيات لاتحتمل الصدق والكذب , ولايصح أن يقال لقائلها . انه صادق أو 
كاذب فالتناقض لايكون الا بين القضايا 2 وأما التعارض فائه يحصل تغخالبا فى 


الانشاكئية «٠‏ 
سم سس سب سس 


)1 التعارض والترجيح للحفناوى + ص ع" ا هن" . 


1١ه‎ 


: سا تترتب على التعارض نتائج 2 هى . الجمع أو الترجيح ,2 أو غيرهما ,2 كماسياتى. 


وآما حكم التشاقض ١‏ فهو السقوط لكل من المتنافضين 2 وعدم اعتبارهما حيلسث 


(1) 
أن الاختلاف بين القضيتين المتنافقضتين يكون بحيث يلزم منه صدق احداهما وكذب الاخرى 


ولايجوز اجتماع الصدق والكذب ٠.‏ 


2 


؛ ببيان أركان التعارض ٠‏ 





)) 
الركن ,2 لغة . جائب الشىء الاقوى . واصطلاهًا . أركان الشىء أجزاؤه فى 


)؟) 
الوجود التى لايحصل الا بحصولها داخلة فى حقيقته محفققة لهويته . 
وأما ركن التعصارض »2 فالذى يؤخذ من تعريفات الاصوليين للتعارض. أن له 
أربعة أركان هى ٠‏ 
١‏ - تقابل الحجتين ٠.‏ 


؟ ل التساوى بين الحجتين سواء كان بحسب الذات 2 أو بحسب الذات والوصف 2» أو فى 


(:) 
الثبوت والقوة . 
)5( 


)0 
4 سا التدافع والتمائع ٠‏ 


الا أن الملاحظ أن بعض هذه الامور التى ذكروها فى الركن ,2 داخلة ضمن شروط 
التعارض ,2 لذلك 2 فهى وان أطلق علبيها الركن مجازا فالاولى اعتبارها من الشروطء 


ولهذا فان الاوجه أن ركن التعارض هو أمران ٠‏ 





)1 نفس المرجع ٠‏ ص5" 7 لا" * 

)) ابن منظور ؛: لسان العرب مادة " ركن " ص١١ا١| ٠‏ 

)0( شرح مختصر ابن الحاجب للعضد 56/لم١٠٠‏ ه 

 )4(‏ التوضيح على التنقيح مع التلويح 2٠١/6‏ كشف الاسرار 275/9 مبيزان الاصول 
للسمرقندى ص 49" ٠‏ 

(ه) | ابن نجيم ؛ فتح الغفار شرح المنار بهامش كشف الاسرار للشيثى ارام ء 

)3 حاشية الرهاوى على شرح المنار لابن ملك صا ب 518 + الايات البيناسات 
2١0 5‏ مسلم الثبوت ٠ ١49/6‏ 
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أحدهما ٠‏ حجية الدليلين المتعارضين ٠‏ 
1 ا )1( 

ثائيهما ٠‏ وجود التدافع والتمائع بينهما حقيقة أو حكما . 

ووجاهة هذا الرأى مستمدة من تعريف الركن بأئه الجائب الاقوى للشىء .2 لان 
حجيبة الدليلين ركن أساسى فى حصول التعارض بينهما ,2 فاذا لم يكن الدليلان كلتل 
منهما حجة عند تقابلهما فى نظر المجتهد ٠‏ كالقياس فى مقابلة النص القاطلع ,2 
ذلا تعارض بيبنهما , وكذلك لو تقابلا 2 وكائا غير متمائعبين 2 كدليلين فى مسآلتين 
مختلفتين 2 أو فى مسألة واحدة . ولكن كانا متوافقين بآن كان مؤداهما واحد , 


فلا تعارض بينهما ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 





لل 
الشرط لغة ٠‏ العلامة . ومنه قوله تعالى (١‏ فقد جاء أشراطها ) أى علاماتها 
وفي الاصطلاح . ذكر الاصوليون فيه تعبيرات متقارية لا طائل من الجملبرى وراء 
استقصائها . ولعلى أكتفى بتعريف واحد هو المتداول بين الفقهاء . وهو "١‏ الشرط 


١ 


ما يلزم من عدمه عدم المشروط ء ولايلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه '" 

فالشرظ على هذ امسق #اعارع عن لا 1< افلس كح مال ٠‏ 2 
وان توقف وجود الفعل على وجوده وعدمه على عدمه من غير تأثير فى وجود ذلك الفعل 
وبذلك يفترق عن الركن ٠‏ 

مشاله . الطهارة 2 فهى شرط لصحة الصلاة لكنها خارجة عن حقيقة الصلاة 2 


الا أن وجود الصلاة متوقف على وجودها شرعا , كما يلزم من عدمها عدم الصلاة . لكن 





)1( كشف الاسرار للبخارى #/لالا ٠‏ 
)؟) المعجم الوسيط 8/5لا: - 9ل9ا؟ ٠‏ 
)م آبة 5 م4 من سورة محمد ٠‏ 


٠ ؟":8/١‎ ٠ شرح الصغير‎ ٠ الدردير‎ ):( 


لايلزم من وجودها وجود الصلاة .2 لكوئه قد يمنئع من ذلك لعدم دخول وقت الصلاة مثكسلا 


فتوجد الطهارة ولا توجد الصلاة ٠‏ 


. وط ]! 3 ارض . 


اتفق الاسوليون القاعلون بالتعارض2 بأنه لايتحقق الا اذا توفرت فيه شروط 
معينة الا أنهم اختلفوا فى بعض تلك الشروط 2 وسنذكر أهم شروط التعارض مع التشبيه 


على المختلف فيه ٠.‏ 
ومن آهم شروط التعارض مايلى ٠‏ 


أولا اتحاد محل الحكمين ,2 وذلك بأن بثببست أحدهما باباحة شىء معبين ٠‏ ويتُيس ست 


الاخر حرمة ذلك الشىء نفسه ٠‏ فاذا اختلف المحل فلا تعارض. كالنئكاح 2 فائه يقتة 


حل الزوجة وحرمة أمها ». فلا تعارض بين الدليل الوارد فى حل الزوجة وبين الدليل 
)1١(‏ 

فى حرمة أمها .2 وذلك لاختلاف المحل , مع كون موجب الحل والحرمة واحدا وهو النكاحء 
ْ كي 1 

ودلبل حل الزوجة قوله تعالى :( نساؤكم حرث لكم ) وآأما دليل حرمة آمها ,2 


فيه 
فهو قوله تعالى فى المحرمات من الئساء ؛( وأمهات نسائكم ) ٠‏ 


ثاشئبيا + اتحاد زمان الحكمين . فان اختلف الزمان فلايكون بين الحكمين المتضادبيِ سن 


لسعب مس سس 


)5 
تعارض 2 وذلك كحل الزوجة زمن الطهر 2 وحرمتها زمن الحيض + 


شالثا + اتحاد الشسسبة ٠‏ ذهب بعض الاصوليين الى اشتراط اتحاد النئسية . وذلك لان 


اختلاف النسبة يؤدى الى جوانز اجتماع الضدين فى محل واحد فى وقت واحد بالئسبة الى 


)١(‏ | كشف الاسرار 8/لالا 2 تسهيل الوصول الى علم الاصول ص(55؟ 2 التوضيح على 
التنقيح مع التلويح ٠١*“/”‏ وما بعدها ٠‏ 

(؟) | آية +. ١١*‏ من سورة البقرة . 

(9) ) آية + 58 من سورة النئساء ٠.‏ 


)(:) كشف الاسرار */7/ا 2 تسهل الوصول ص ١4!‏ 2 ارشاد الفحول ص56 ٠‏ 


ال م 


1( 
شخصين كحل الوطء فى الزوجة بالنسبة الى الزوج 2 والحرمة فيها بالئسبة الى غيرهه 


لذا فان التعارض لايتحقق الا باتحاد النئسبة . فاذا اختلفت النسبة فلا تعارض 
لان اختلاف النسبة من حيث المحل أو الزمان يؤدى الى انتفاء اشتراط الاتحاد الذى 


لابد منه فيهما ٠.‏ 


قال صاحب فصول البدائع "١‏ ان اتحاد الشسبة يحقق التشناقض المستلزم 
)0 


للتعارض,لذلك بدفع التعارض بمئع وحدة المحل أو الزمان أو غيرهما ". 


وذهب الكمال ابن الهمام الى عدم اشتراط اتحاد النسبة , وقال ١"ان‏ اشتراط 
ذلك لايتحقق الا اذا كان التعارض فى الواقع ونفس الامر . والتعارض فى الادالة 
الشرعية تعارض فى الظاهر ». ومتى تعارض دلبلان فيرجح آحدهما أو يجمع معناه ظاهرا 


)0 
لجهلنا لا فى نفس الامر وهو الحق فلا يعتبر اتحاد النئسبة " 


لانها حينشذ المعارضة الممتنعة , والكلام فى اعطاء أحكام المعارضة فى الشرع وهى 
(:) 


ما تكون صورة مط مع أ 5 بسائتة اعها قيقة 5 


ْ (ه) ٠‏ 
رابعا ٠‏ التساوى فى القوة بين الدليلين . وذلك من عدة حيثيات واعتبارات مختلفةء٠‏ 





أ التساوى من جهة الثبوت 2 وذلك بكونهما قطعيين ,2 أو ظنيين ٠.‏ قفقان 


القطعى على الظئى . 


)1 شرح المئار لابن ملك ص 554 , تسهيل الوصول الى علم الاصول للمحلاوى ص 58١‏ ب 
557 ء* 
)) الفشارى : فصول البدائع #/ر5ة9 ب 95" . 


(؟) - تيسر التحرير 15/8 2 التقرير والتحبير 5/8 ٠‏ 
(:) التقرير والتحبير عم . 


ملك ص /7750 2 ميزان الاصول للسمرقشدى ص 40" ٠‏ 


ردي م 


با من جهة الدلالة . بأن تكون دلالة كل منهما قطعية 2 أو ظنية , أو 
منطوقة أو مفهومة فان كانت دلالة أحدهما قطعية ودلالة الاخرى ظنية فلا تعارض بينهما 
لان الن صذات الدلالة القطعية مقدم على ا الدلالة الظنية , وكذلك ل دل أحدهما 
بالمشطوق , والاخر بالمفهوم فالعمل بالمنطوق مقدم على العمل بالمفهوم فلا يقع 


التعارض بينهما ٠‏ 


وذهب الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى الى عدم اشتراط التساوى بيب سن 
الدليلين فى القوة 2 ويرى : أن القول باشتراطه مبنى على القول بتعارض الادلة 


(10) 


الشرعية تعارضا حقيقيا مع أنها لاتتعارض الا تعارضا صوريا ٠‏ 


ويفهم من كلام ابن الهمام هذا ,2 أن التعارض جاشن فى القطعى والظنى 2 وهو 


رأى بعض الاصوليبن » لانه تعارض صورى وليس بحقيقى ٠‏ 


الا آن الجمهور » يرون منع التعارض بين القطعيين » وبين القطعى والظنى ,2 
وذلك أن القواطع لاترجيح بينها مطلقا 2 سواء كان التعارض فى الظاهر أو فى نفس 
الامرولاتعارض بببن قطعي وظني فالقطعي هنا هو المعمول به ولاعبرة بالظن في مقابلته. 

ويبرى بعض الحنفية ,2 جوازن تعارض القطعيين فى ذهن المجتهد . لانه لا محطذور 

)1 1 
فيه ٠.‏ وسنتعرض لهذه المسآلة بشىء من التفصيل أن شاء الله تعالى 2 هذا 2 وقد 
اعتبر بعض الاصوليبين هذا الشرط ركنافي القياس, وعلى رأسهم أكثر علماء الحئفية 
كالسمرقندى فى ميزان الاصول 2 والبيزدوى وغيرهم ٠‏ 


)5( 
خامسا ٠‏ تضاد الحكمين مع اتحاد محلهما ٠‏ أى أن يكون كل من الدليلين مثبتا لمسا 


ينفيه الاخر أو نافيا لما يكبئه الاخر » وذلك كأآن يدل أحدهما على وجوب سشىء ٠‏ ويدل 





)(1) التقرير والتحبير 555/9 2 نيسر التحرير 1١5/9‏ . 
)2 التنقيح على التوضيح ”/ر”“*١٠‏ »2 كشف الاسرار للبخارى 1//0/0/ا وما بعدها ,2 


ميزان الاصول ص 1487" 2 تسهيل الوصول الى علم الاصول ص 5١‏ . 
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الاخر على عدمه . أو يدل أحدهما على حرمة شىء , والاخر على حله . وأما اذا كاننا 
متفقين فلا تعارض بينهما ٠‏ 

وائما فيد " تضاد الحكمين " باتحاد محلهما , لان التضاد لايقع فى محلين 
وآما مع اختلاف المحلين 2 فيجوز اجتماع الضدين 2 مثل الشكاح ١‏ فائه يوجب الحل 


فى الزوجة 2 ويوجب الحرمة فى أمها . وكذلك يجوز اجتماع الضدين فى محل واحد اذا 


كانا فى وقتين مختلفين وذلك كحرمة اشبان الزوجة فى زمن الحيض وحله فى زمن الطهر. 


هذا 2 وهناك بعض الشروط الاخرى ذكرها الاصوليون للتعارض تركتها لكع دم 


جدواها , ولان جمهور الاصوليين لم يعتبروها . والله أعلم . 


خامسا ٠‏ الادلة التى يجرى فيها التعارض ٠‏ 





ويما أن التعارض انما يكون فى بعض الادلة . جريا على أحد تفسيرات الدليل 
فائه لابد لى من بيان معنى الدليل 2 زأقسامه بايجاز 2 شم ذكر أحوال التعهارض 
وأآأقسامه ,2 لنتعرف بعد ذلك على ما يدخله التعارض مما لا يدخله . فنقول ٠‏ 


)1( 
الدليل ,2 لفة : هو المرشد 2 وقد يطلق فى اللغة بمعنى الدال 2 وهوق الشاصب 


(؟) 
للدليل 2 وقيل ٠‏ هو الذاكر للدليل ٠‏ 


وفى الاصطلاح 2 ذكر له الامدى ثلاث تعريفات 2 هى ٠‏ 


آولا ٠‏ فى عرف الففقهاء . مايستدل به 2 وهو مافيه دلالة وارشاد ٠‏ 

والشائني .حده في العرف الاصولي عند جمهور الاصوليين:"مايمكن التوصل بصحيح النظرى 
فيه الى مطلوب خبرى :٠‏ 

الشالث : حده عند بعض الاصوليين ."أنهديمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم 


0 





)1 المعجم الوسيط 594/١‏ ه٠‏ 
)؟) الاحكام للامدى ٠ ١١/#‏ | 
0 المرجع نفسه 21١/8‏ جمع الجوامع بشرح المحلى مع البنائى عليه 5/رة؟١ 1 ١١‏ 


٠ ”#«/١ تيسير التحرير‎ 


اذى 


وحاصل هذه التعاريف تفيد بأن الدليل فى اصطلاح الاصوليين 2 قد أطلق عد 
)01( 
وآما الامارة » فهى لغة . العلامة . وفى اصطلاح الاصولبيين ٠‏ ما وصلت الى 
)1 
المطلوب ظنا وهى بهذا الاطلاق تباين الدليل عند من عرفه بما يخص القاطع فقط , 
وآما عند من أطلقه على ما يعم القاطع والظنى , فان الامارة تكون نوعا منه 2 


فيبنهما عموم وخصوص مرلدق] يجتمعان فيما وصل الى المطلوب ظنا , وينفرد الدليل 


أقسام الدليل ٠.‏ 





ينقسم الدلبل من حيث هو دلبل الى ثلاثة أقساموهى ؛ دليل عقلى محضى, دليل 
سمعى محفضى ٠»‏ ودليل مركب منهما . فالدليل العقلى المحضى . كقولنا فى الدلالة على 
حدوث العالم " العالم متغير 2 وكل متغير حادث " فيلزم عنهما قول ثالث. وهو . 
أن العالم حادث وهذا القول كانلازما لحذف الوسط فيبقى محمول القول الاول وموضوعم 


اقول الكاتي: وهو الشكيية + 


والدليل السمعى المحضى + هو نصوص الكتاب والسنة التى تكون انشائية أو 


(0) 


أما الدليل المركب' منهما كقولنا فى الدلالة على تحريم الشسبيذ:١"‏ الشبيذ 


مسكر وكل مسكر حرام " م فيلزم عنه : الشبيذ حرام ٠.‏ فالدليل العقلى فى هل ذه 


القضية هى المشاهدة بكون النبيذ مسكرا ثم أثبت الدليل الشقلى حرمة النبيذ 
(:) 


باخباره ضمنا بآأآن المسكر حرام وهذا هو القياس. 





)1( المعجم الوسيط ٠ 56/١‏ 
(؟) أصول الفقه لابى الشور زهير ٠ 4٠١/5‏ 
)ع( الاحكام للامدى . إ/ر؟١!‏ . 


)(:) الاحكام للامدى . إ/؟! ٠.‏ 


١68 -‏ لل 


وتنة الادلة م لسن حيث الورود الى قسمين ٠‏ 





١‏ - الادلة النقلية ؛ وهو الكتاب والسنة ويلحق به الاجماع , لانه لايد له من سند 
من كتاب أو سنئة ٠‏ 

كما يلحق به أيضا قول الصحابى ‏ اذا كان فيما لامجال للرأى فيه وكذلك شرع 
من قبلنا مما ورد فى شريعتنا ولم ينسخ ‏ لان ذلك كله وما فى معشاه راجع الى 
التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لاحد 2 وان كانت تحتاج فى اجراء الاست تنتكللال 
بآحادها الى النظر والرآأى . 


؟ ‏ ب الادلة العقلبية ٠‏ وهو القياس ». والاستدلال ‏ وهو دليل ليس بنص ولا اجماع ولاقياس 


شرعى وان كان راجعا الى النص,2 اذا لاحكام الشرعية لاتثبت الا بدليل شرعى ب وهوق 
بيشمل التلازم بين حكمين من غير تعبين كالاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرهاء 
وهذه القسمة هى بالنسبة الى أصول الادلة , والا فكل واحد من الضربين مفتقر 
الى الاخر » لان الاستدلال بالمنقولات لابد فيه من النظر , كما ان المعقولات لاعبرة بها 
شرعا الا اذا استندت الى الادلة النقلية . ولذا فان الكتاب والسنة بعتبران اصسلان 


)1( 
لسهذه الادلة كلها ٠‏ 


أقسام الادلة الشرعية الشقلية من حيث الدلالة 





يقسم جمهور الاصوليين الادلة بهذا الاعتبار الى قطعية ,2 وظنية ,2 والقطع 
والظن فى الادلة بيرجع الى الشبوت والدلالة 2 وفيه أربع صور ٠‏ 


أ - نص قطعى الشبوت والدلالة ,2 كالايات المحكمات . مثل قوله تعالى :( والذين 


(؟) 
يرمون المحصنئات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمائين جلدة ) . 


فدلالة هذه الاية على القضبية وهى رمى المحصئات ‏ وعلى الحكم وحيثياته 





)01 الشاطبى ٠‏ الموافقات 5١/98‏ 0 0؟ . 


)1 الاية ٠‏ 4م؟؟ من سورة الشور ٠.‏ 


كذ 11-7 اع 


من عدد الشهود » وعدد الجلدات ‏ قطعى لايحتمل التأآويل دلالة , ولايحتمل التسخ 
لانه نص شرءاشى محكم ٠‏ 

ب نص قفطعى الثبوت ظنى الدلالة . كان يحتمل النص أكثر من معنى كالقرء اتسين 
4 


قوله تعالى :( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ,. فلفظ القرء يحتمالا 





معئشيبين .2 الحيض ‏ وقد آأخذ به الحنفية ب أو الطهر وقد أخذ به الشافعية وجميور 


الفقهاء. 
وهذان القسمان يمكن أن يكونا من الكتاب والسنة المتواترة . 


+ ا نص ظنى الشبوت قطعى الدلالة .كقوله صلى الله عليه وسلم ." الجهاد ماض الى 
39 


يوم القيامة ".+ فدلالة نص الحديث قطعية فى المعنى الا أن شبوت الحديث ظنى لانه 
خبرا حاد لق 


د سا ظنى الثبوت ظنى الدلالة : كقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة لما 
0 


ييا 


فهذا النشص, ظنى الثبوت », لان الحديث خبر آحاد ,2 وظنى الدلالة , لان قوله 
صلى الله عليه وسلم " أمسك " يحتمل استمرار زوجيته مع أى أربع مشهن على ماكين 
عليه من عقد ,2 سواء عقد عليهن معا أو مردبات 2 وهذا ما ذهب اليه مالك والشافعى 


كما يحتمل ابتداء نكاح أى أربع منهن مع الامر بمفارقة سائرهن وعدم 


(9 ٠ 
. وهو ما ذهب اليه الامام آأبو حنيفة رضى الله عثئه‎ ٠ نكاحهن‎ 


وهذان القسمان الاخيران لايكونان الامن السنة الاحادية غير المتواترة . 





(؟) بدران أبو العيّنين + آدلة التشريع المتعارضة ص «اهم ٠.‏ 

(9) الحديتث ٠‏ أخرجه أبوداود فى سننه .باب الغزو مع أكمة الجور. #/رزراء 

(:) أخرجه آبو داود والترمذى “وابن ماجة ,والدار قطنى والبيهقى والحاكمءينظر . 
بذل المجهود..٠/رخ0”»عارضة‏ الاحوذى ه/ء”ءسئن ابن ماجة ١/لم؟>ءسئن‏ الدار قطنى 
/9؛ سنن البيهقى ا/141ءالمستدرك 198/8. 

(ه) سبل السلام #/ره/ا ومابعدهاء 


د 07لا 


وهذ !ا التقسيم الاخير للادلة الشرعية وتصووصها هو ماحصرى 
عليه جمهور الاصوليين وقد ذكر الامام الشاطبي أريع تقسيهات 


للادئنة أذكرها اجمالا كالنتالي ٠‏ 


الاول ٠:‏ آدلة قطعية , فهذه لا اأشكال في اعتبارهها كادلة 
وجوب الطهساسارة هن الحدث والصسلاة والزكك- ا اة 
والصي الم والحطلب بج ولأمسير بالمه سروف و الم شه سى 
يمن المنكبيير ونح و ذلك ٠.‏ 


جسساءت لبيان آحكلام مجملة كالصطلاة والزكاة 


٠ وتحطوهها‎ 


الشالث: آدلة ظنيبية تعارض أصلا قطعيما ولايغط سهد 
ليها أصطل قطهي فهده مرردودة بلا أشل كال 
ان كانت مخالفته ا للأصطل قطعية , واما ان كانت 
ولكن الشابك في مسحي ان مخالفة اللي 
لامصسسل قطعي يسسقط ابعتيتار الظناتشي هال--ا سق 
الاضل لاق ء 


0 


الرابع: آدللة ظنية لايش هد لها ” اصل قطعهي 


ولا تعلسارض آأآصلا قطهيا فه ذه قت تي 





مخحطعل الستشغترنر ويبايه ‏ ا المثناس ب الغري 
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فلا يتمسك بها على الاشل لاق ونهما قل سي 
محطمل الريبة . الا أن البعمض يرى العفهل بها 
باعتبارها فرردا من أفراد الظنن والعمل بالشخ ل دن 


(1) 


بيان الأدلة التى يجرى فيها التعارض وما لايجرى ٠‏ 





وقبل الخوض في ذلك أرى أنه من المستحسن . أن نذكر آحوال التعارض 
وصورنه وذلك لأن مابين الأصوليين من الاختتلاف فى جح وان 
التعارض وعدمه يكون ر اجعهلا الى اختلاف أحوال التعارض 
وصمسعسورة .+ 

ذكر الأصوليون للتعارض حالتيين ؛ الأولي : أن يكلون 
في الظاه لاسر او في نق رالمجتهد , والثاني ٠‏ أن يكلون 

(؟) ش 

في الواقع ونقس الأمنر : 

وله أيضا صطورتان + الآولى ؛ التعارض اللذى لاترجيهي سح 
معهه لأحد .الدليلين عله الأآخلر »؛ والشثائي التعارض الذى 


9) 





١؟ انظر تفاصيل هذه الاقسام في كتاب الموافقات للشاطبى 2 “ارلا‎ )١( 
. )؟) ارشاد الفحول ص هلالا‎ 
. ب 15 ومابيعدها‎ 14١ (؟) تسهيل الوصول الى علم الاصول ص‎ 


سا1]6 ا 


وآما ما يدخلها التعارض وما لايدخلها من أنواع الادلة المتقدمة فللاصوليين 
فى ذلك مذاهب ,2 نقتصر على أهمها على الشحو التالى ٠.‏ 


ب م 


أ أجمع الاصوليون على أن التعارض ‏ سواء كان تعارضا فى الواقع قن تس 
المجتهد ‏ لايجرى ولايدخل فى الادلة العقلية والقطعية كما لايجرى الترجيح بينهاسا , 
وذلك لان مايقتضضل العقل بثبوته ا ضده اء 

ب ل اتفق الاشمة الاربعة 2 وجمهور الففهاء والمحدثين على أنه لاتتعارض الادلة 
الشرعية مطلقا فى الواقع ونفس الامر تعارضا لاترجيح معه لاحد الدليلين على الاخثر 
أو لاتخلص منه بأى طريق من طرق التخلص من التعارض »2 وهذا القول هو الذى اختاره 
ابن السبكى والامدى وغيرهم من الشافعية 2 وابن الهمام وصاحب مسلم الشثبوت من 


(1) 


الاستدلال : وقد استدل أصحاب هذا القول على رأيهم ٠‏ بأن الشريعة الاسلامية 


لا اختلاف فيها 2 ولقد نفى الله عز وجل الاختلاف عن القرآن الكريم بقوله :( ولو كان 


0 
من عشد غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا )| واذا نفت الاية الاختلاف عن القرآن 


الكريم +-فقن ندكه فمضا من السنة الحبوية الشريفة + لان الشبى طلى الله عليسية 


0( 
وسلم لايقول الا حقا 2 قال تعالى :( ومايئطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ) ولقد 


أنزل الله عز وجل القرآن الكريم والسنة النبوية ليبين للناس ما اختلفوا فيه 
(:) 
قال تعالى فى القران الكريم +( وشزلنئنا عليك القران تبيانا لكل شىء وهدى ورحمه ) 


(ه) 
وقال تعالى أيضا +( وأنزلنا البك الذكر لتبين للنئْاس ما نزل اليهم ) ٠.‏ 





)01( المستصفى 50/8/56 2 الابهاج 215/8 شرح المحلى على جمع الجوامع مع البئائى 
عليه ,2٠٠0“/‏ كيسير التحرير 5 مسلم الشثبوت 145/5 2المسودة لابنتيمية 
ص8م؟: ء ارشاد الفحول ص هلا؟ ٠.‏ 

)؟) الايبة ١‏ الم من سورة الئساء . )ع الاية ”ا ع من سورة النجم ٠.‏ 


(3)4- الاية 4 ومن صورة الشخل + (ه) الاية . 4 من سورة النحل . 


5 6 0 - 


والمراد بالذكر السنة الشبوية » وان كان البعض قد فسره بالقرآن ٠.‏ 
وبيائه صلى الله عليه وسلم يكون بالقرآن كما يكون بالسئة الشسبوية 2. فلو 
كان ببينهما تعارض لما أمكنئه أن يوضح الحق للناس فيما اختلفوا فيه 2 فدل ذلك على 
أنه لا اختلاف ولا تعارض فيها 2 ولا بيئها ٠.‏ 
٠‏ ومعلوم أن القرآن والسئة يعود اليهما غيرهما من الادلة الشرعية وبستعدك 
عليهما ٠‏ كالاجماع والفياس وغيرهما 2 واذا ثبت آنه لا اختلاف فى الاصلين اللذين 
ترجع البيهما بقية الاصول والادلة . فانه لايكون هناك اخثلاف بينها وبين ما استندت 


(؟) 
هذه الادلة الببهما » لان ما استند الى ما لا اختلاف فيه لايكون فيه أيضا اخثلاف . 


واذا ظهر للمجتهد اختلاف فانما هو اختلاف فى الظاهر لافى الواقع وئفس الامر 
؟) 
ولقد أوضح ابن القيم رحمه الله تعالى , أن التعارض الحقيقى ‏ الذى هو التعارض 


فى الواقع ونفس الامرمنفى بين الادلة 2 ولا وجود له أصلا بين الادلة الصحيحة. وائما 
يي 00 


4 رسالة الامام الشافعى ص 8لا ء الاحكام لابن حزم 95/١‏ ب 2847 والموافة اث 


للشاطبى 5 - 8١١ء‏ وكئاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادى 1/١‏ . 


(©) ابن القيم : هو شمس الدين أبوى عبدالله محمد بن أبى آأيوب بن سعد الزرعى 
القيم آو بابن القيم الجوزية .2 وكان أبوه قيما على المدرسة الجوزية 


بدمشق والتى بناهنا محيبى الدين بن الحافظ بن الفرج الجوزى المتوفى ببغحدان 
سنة 17 هاء٠‏ قال ابن رجب الحنبلى » ولازم الشياخ تقى الدين ابن تيمية 
وأآخذ عنه وتفئن فى علوم الاسلام آه 2 ومن مؤلفاته . اعلام الموقعين 2.0 زاد 
المعاد , بدائكع الفوائد » مفتاح دار السعادة , والطرق الحكمية 2 واغائة 
اللهفان ,2 وغيرها من الكتب الكثيرة التى تنم عن تفنئئه فى كافة العللوم 
الاسلامية » كما ذكر ابن رجب 2 وقد ولد ابن القيم سئنة 0١‏ ه وتوفى سسنة 
١ن‏ ها ع2 أنظر : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 147/8 ١48‏ ء والفتح 


المبين فى طبيقات الاصوليين ٠ ١"1١/*#‏ 


ساة ا 56 


يوجد التعارض فى الظاهر فقط , وأن ما يوجد من الادلة متعارضا فانه لايخرج عن كون 
أحدهما ناسخا للاخر 2 اذا كان أحدهما مما يقبل النسح 2 أو يكؤون الراوى غلط فى 
الرواية 2 كما يرجع التعارض آيضا الى عدم تمييز السامع بين المشنقول من 


)01 
الاحاديث غير الصحيحة والمعلة . 


كما استدلوا أيضا على ذلك , بآن التعارض يؤدى الى التشاقض2 واشثبسات 
الاحكام الشرعية بالادلة المتناقضة 2 يدل على العجز عن الاشثبات بآدلة سالمة من 
التعارض ,2 كما يدل على الجهل ,2 والعجز والجهل مستحيلان على الشارع .2 فلذلك 
امتنع أن يأتى بدليلين أحدهما يدل على وجوب شىء . والاخر يدل على تحريمه , حتلى 
يكون حلالا حراما 2 أو واجبا ومحظورا فى نفس الوقت مع اتحاد محل الحكمين والشارع 
الحكيم منزه عن العجز والجهل ,2 وبالتالى فان أحكامه تعالى فى غاية الاحكلاام 


لاتشافض ولا تعارض بيئها . 


ولا يرد على هذا ما يدعيه البعض من أن اتيان الله تعالى بدليليتن 
متعارضين قد لايكون عجزا عن الاتيان بالادلة السالمة من التعارض. وائما يكون 
لفغرض الابثلاء والاختبار للمكلفين على رآأى من يجين التكليف بالمحال , لايرد هذا 
لان الفائلين بجواز التكليف بالمحال عقلا » قالوا ؛: اشه لم يقع فى الشريعة 


تكليف به » وقد قامت الادلة على ذلك , قال تعالى :( وما جعل عليكم فى الدين 


)0 )2 
من حرج ) 2 وقال عليه الصلاة والسلام 5 بعثت بالحئيفية السمحة " . 


واذا انتفى التكليف بالمحال انتفى أن يكون بين الادلة الشرعية تعارض فى 


الواقع ونفس الامر بحيث لايمكن العمل بهما معا أو ترجيح آحدهما على الاخر 2 اذا لم 

آ#أ|أب ب سس 

)1 ابن القيم الجوزى ١‏ ذاد المعادن فى هدى خير العباد وما بعدها ٠.‏ 

6 روى هذا الحديث بهذا اللفظ وآلفاظ أخرى مرفوعا ومعلقا وموصولا ٠‏ أنظر . 
صحيح البخارىي مع فتح البارى 5/١‏ ل لإلم 2 مسشك أحمد 1/١‏ 5/2 فيض 


القدير "8 ٠٠اء2‏ كشف الخطاً /رإه؟ 2 .ع” . 
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يكن أحدهما ناسخا للآضش . 

أما اذا أمكن الجمبع. بينهما أو العمل بهما معا فلا يترتب عليه التنافى 
بين مدلوليهما لآنهما يكونان .غير متعارضين فى الواقع ونفس الأآمر , فلا يعترض عليه 
بتعارض العام والخاص », لاتفاق أهل العلم على العمل بالعام فيما عدا. صورة الخاص 


)0( 
لوجود الصورة التى خرجت عنه بدليل التخصيص . 


(ج) وذهب بعض الأصوليين الى جوانز تعارض الأآدلة فى الواقع ونفس الأمرء وعلى 
)م 0 0 
رأسهم أبو على الجبائى ٠‏ وابشه أبو هاشم من المعتزلة , ومال الرازى والأسنوى 


)5( 
الى ذلك الا أنهم حملوا الجواز فىالعقل فقط . 





)١(‏ أنظر فى كشف الأسرار علس أصول البرذوى 77/8 كشف الآسرار للنسفى ؟/؟ه,حاشية 
الرهاوى علش شرح ابن ملك ص "”".مسلم الشبوت 9/9م! . 

(؟) أبو على الجبائى ؛: هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائعى البصرى . من 
أثكمة المعتزلة2.ورعيس علماءالكلام فى عصرهءواليه نسبه الطائفة "الجبائية" 
له مقالات وآراءاشفرد بها فىالمذهب . ولد سئةه“؟ وتوفى سئة «.*ه . أنظر 0 ء 
الاعلام لا/*١,‏ اللباب ١/ده"ء‏ مفتاح السعادة. 6/ه”١2‏ فرق وطبقات المعتزلة 
6م - 4٠‏ 2 شذرات الذهب 541١/9‏ 2 طبقات المفسرين 5ر49١‏ . 

(؟) أبو هاشم ؛ هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ,2 كنيته ؛ أبو هاشم ,2 
ولقبه الجبائى 2 وكنية أبيه أبو على , ولد سنئة 407؟ه وتتلمذ لوالدهوتلقى 
عنه العلم حتى فاقه 2 واشتهر باعتزالهء. وصار رئيس طائعفة تنسب اليه لقبت 
بالهشميية وألف كتبا كثيرة فى علوم مختلفة 2 مشنها . كتاب الاجتهاد .2 توفلى 
سنة "06١‏ هاء 
أنظر ؛ الفتح المبين ١95/١‏ 2 الوفيات 509/١‏ 2 وابن النديم ص 49؟ 2 فرق 
طيكات المعتزلة ص١١١  ٠١‏ . طبقات المفسرين ٠١1/١‏ 2 وشذرات الذهب ؟/149. 

(:) المستصفى 619/9 ء المعتمكد 5٠/0‏ ومايعدها . ا 

(ه) المحصول 5/5 ومابعدها . نهاية السول على اليدخشبى **ر."!| . 


1 


٠. الآدلة‎ 


استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة كثيرة ,2 نافشها الجمهورء وردوها 2وسنقد 
منيها على دليلين فقط . 


الأول ٠+‏ قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ " الحلال بين .و الحرام بين »وبينهما 


1 )1( 
امور مشتبسهسات .يه 


)؟) 
والببن 2 هو الواضح . والمشتبه » هو الذى اشتبه بغيره 2 بحيث لايمكن 


)0 (:) 
تمبيز أحدهما عن الآخر 2 آو ما احتاج الى غيره فى ببان معئاه . 


والأمور المتشابهة تؤدى الى الاختلاف بين المجتهدين 2 وهذا لايشنشكره أحطد ,2 
لأن الشارع لم يبيئها . ولو بينها لم يقع فيها اختلاف . فدل ذلك على أن الاختلاف 


فى الشريعة وافع . ومن المعلوم أن الاختلاف يؤدى الى التعارض بين الآدلة . 


شنوقش هذا الدليل ٠.‏ بأآن التشابه الوارد فى الحديث برجع الى فيهم 000 
فهو اذا تشابه اضافى ,2 ولببس حقيقيا . موضوعا من قبل الشارع قصدا.. لحصول ببائه 
.نكن الامو من :بل الشارع اولقن الشاظر فى الادلة الشرعية ربما قد قصر فى 
اجتهاده. 2 أو زاغ عن الطريق الذى ببينته به الشريعة اتباعا للهوى , فلا يصح أن 
ينسب الاشتباه الى الادلة دائما ء. وائما يشسب الى الناظرين التقصيّر أو الجهملل 


0( 
بمواقع الآدلة . 





. متفق عليه 2 من حديث النعمان بن بشير رفى الله عئه‎ 4)١( 
يوه لمجم الوسيط ارح‎ 

ف المرجع نفسه ٠ 5ا!ل/١ ٠‏ 

(#) الموافقات للشاطبى ‏ “/1ه ٠‏ 

(م)" ١‏ المرجع اتفسةم : 

(5) المرجع نقفسه : 5رهه 5ه ٠.‏ 


. 


1١9/5‏ د 


ثائيا ٠‏ قالوا ١‏ ان الشارع الحكيم باقراره بحث الأمور الاجتهادية وبيان 


أحكام الله فيها بالنئسبة للمجتهدين 2 فقد فتح مجالا للاختلاف بينهم 2 فكشيرا 
ما تتوارد على المسآلة الواحدة. أدلة قياسية وغير قفبياسية بحيث يظهر التعارض 


بينشها ومجال الاجتهاد مما قصده. الشارع فى وضع الشريعة حين شرع القياس 2 ووضع 
الظواهصر التى يختلف فى آمثالها النظار ليجتهدوا ويثابوا على ذلك . وهو مانبيه 
عليه فى الحديث على هذا المقصد بقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ " اذا اجتهدالحاكم 


)10( 
فأاخطا فله أجر واحد 2 وان أصاب فله أجران 0 


ففى هذا الحديث دلالة على أن تلك الأدلة قد وضعت قصدا. للاختلاف . مما يدل 

على أن الاختلاف مقصود للشارع فلا يصح نفيه . لأنه من المعلوم أن الاجتهاد يؤدى الى 

الاختلاف فى الأمور التى جرى الاجتهاد فيها . فاذا آأذن الشارع ,2 فى الاجشهاد اللذى 
)1 


يؤدى الى الاختلاف فقد .أذن فى الاختلاف ضمنا 2 فيكون مما قصدة. الشارع فى وضع 


2 7 5 / 


نوقفش هذا الدليل , بأن الأمور الاجتهادية يرجع الاختلاف فيها الى اختلاف 
أنظار المجتهدين »ع فى نفى الحكم أو اثباته .2 وليس ذلك اختلافا فى أصل الخطاب 
حتى يقال ؛: انه راجع الى اختلاف الآدلة فى الواقع وبفس الأمر 2 وذلك لآن اختسلاف 
المجتهدين فى الأحكام الشرعية لايستلزم وجود دليلين شرعييبين صحييحيين فى نظ دار 
مجتهد واحد .. ينفى أحدهما ما يثبنه الآخر 2 من كل وجه 2 بحبيبث يكونان متعصارضين 


فى الواقع ونفس الأمر 2 وائما يثشبت فقولا واحدا. ويشنفى ماعداة ٠.‏ 





)١(‏ الحديث ؛ رواه مسلم : أنظر ؛: صحيح مسلم 45/8 219 والحديث رواه أبيضا 
البخارى وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة وأحمد فى مسنئده. عن أبى 
هريرة وعمرو بن العاص . أنظر ٠‏ صحيح البخارى 4/لاه١ءبذل‏ المجهود 6١/54ه5؟2‏ 
عارضة الاحوذى 279/7 سنن النسائى 8/ا19 ء سشن ابن ماجة 5/5//اءمسند أحمد. 
؟/رخة١1‏ 2 5١54‏ )ء 


- 1١و‎ ِ 


)1 
الواقع ونفس الأمر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ومن هنا وكما قلت ب تبدو المسأآلة افتراضية , لا وجود لها فى وضع الشارع 
قصدا. 2 حشى يتحقق لها وجود فى الواقع ونفس الامر 2 وأن أقرب الأقوال الى الحعق 
فى نظرى هو القول بامتنشاع التعار نين الأدلة الشرعية ,2 قطعية كانت أو ظنية 
اذا كان ذلك التعارض فى الوافع ونفس الآمر . 


)0 
وأما اذا كان التعارض فى الظاهر أو فى نظر المجتهد لسبب من الأسب اب 


المتقدمة فائه يمكن أن يتصور بل مبيدعيا ‏ تعارض بين الأدلة الشرعية لافرق فى 
ذلك بين القطعية النقلية .2 والظنية . سواء كانت الظئية نقلية كآخبار الأحساد. 


وغبيره 0 آو ظنية عقلية كالقياس ونحوه ٠‏ 





. 54 ينظر فى ؛ الموافقات للشاطبى ؛ 4ره" ب‎ )١( 

(؟) خلاصة أسباب التعارض فى الظاهر عند الامام الشافعى رضى الله عئه ترجع اللى 
أمور شلاثة ٠‏ ١1ل‏ أن يكون مخرج الكلام عاما أريد به الخصوص ومقابلة أريد. 
به العموم ٠‏ 9ل أن يكون أحد الحديثين ناسخاءوراوى الحديث لايعلم ذلك »2 
ولكن لابد .أن يعرف ذلك بعض الأمة اذ لايخفى ذلك الآمر على الأمة بأجمعها . 
أن يكون فى أحدهما خلل فى الاسئاد .. أنظر + الرسالة للشافعى ص 4لإه ‏ 
+٠‏ وعند الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ,2 تتلخص فى الآمور الثلائلة 
الاتية أيضا » وهى .+ 1١‏ غلط بعض الرواة فى نقل الحديث وان كان ثقة . 
5 عدم. تمييز بعض الرواة الحديث الشاسخ من المنشسوخ. ؟ غلط السامع فى 
فهم كلامه صلى اللدعليه وسلم عند سماعه مئه. أنظرء زاد المعصاد فى هدى خبر 
العباكد 21[5/5اعلامالموقعين 5'/ه:هءو الملاحظ أن الامامين:الشافعى وابن القيم 
من الذى يمنعون التعارض فى نفس الامرءويجيزوئه فى الظاهر لسبب من الاسباب 
التى ذكروها ولا تناقض بين كلاميهما لأن الممنوع هو الذى يكون من وضع 


الشارعفىالواقع ونفى الآمر ٠‏ والله أعلم . 


- 1١اكك‎ 


الا أنه من الممكن التخلص منه باحدى طرق التخلص من التعارض التى وضع همسا 
علماء الأصول فى حالة تعارض القطعبين 2 أو بها أو بالترجيح فى حالة التعارض بين 


٠ الطنيين‎ 


والذى يهمنا هو التعارض ببن الدليلين الظئبين , لآن القياس دليل ظشى 
والتعارض الذى بِبِنالقياسين هو تعارض بين دليلين ظنئيين 2 فوقوع التعارض فيهلا 
فى الظاهر أو فى نظر المجتهد محل اتفاق بينالأصولبيين » والقول بوقوعه فيها فى 


الواقع ونفس الآمر قول ضعيف مخالف للواقع . 


وأما التعارض بين الآدلة القطعية من قول الجمهوربعدم جوازن التعارض 
فيها صطلقا . سواء فى الواقفع ونفس الأمر أو فى ذهن المجتهد .2 فال ذى 
أراه هو جواز ذلك فى ذهن المجتهد على مابحثته من قبل , ولا يسع المجال للحديث 
عن تفصيل أكثشر ١‏ لأآن بحثي فى الادلة الظنية وفى القباس بالذات »2 وهو مايتفق 


أكثر الأصوليين على وقوم التعارض فيه فى الظاهر أو فى ذهن المجتهد ..والله أعلم. 


لصوا .ا 


الفصل الآول 


فى تعارض الأقيسة 2 ومجاله 2 وأسبابه 2 وفيه مبحثان 


المبحث الأول 


بيان كيفية وقوع التعارض فى الأقيسة وبيان. مجاله 





المطلب الآأول ٠‏ بيان كيفية وقوع التعارض فى الأفيسة 


للقياس ‏ كما تقدم. ب أربعة أركان عند جمهور الأصوليين 2 وهى ٠‏ الأصل 
الذى يقاس عليه . والفرع الذى يلحق بالآأصل ٠‏ والحكم المنصوص عليه فى الأصل>والعلة 


التى شرع الحكم لأجلها . 


ولآن العلة تعتبر أساس القياس فأكثر اختلافات الفقهاء فى المسائل الفقهية 
الثشابتة بالقياس ترجع الى الاختلاف فى العلة . وفيما بيجب أن يتوافر فيها من 
الشروط لتكون علة صحيحة » ومعتبرةفىحكم الأصل لبيتسنى للمجتهد ‏ الحاق الفرع به 


اذا شاركه فيها قطعا أو ظنا . 


وقد نقدم. الكلام على العلة . والطرق التى تثبت بها . والشروط الواجسب 
توافرها فيها مع بيان اختلافات الأصوليين فى ذلك 2 وهو الخلاف الذى ترتب علي سه 
اختلاف فى الأحكام ٠‏ ونبين ذلك بذكر بعض الصور التى ترتب على الاختلاف فيها تعارض 
بين الاقيسة ٠.‏ 

وقد بين الامام الشافعى رضى الله عنه كيفية تعارض الأقيسة واختلافهاءوطريقة 
التوفيق بينها .2 فقال رحمه الله تعالى ١‏ " ذلك بآن تشزل نازلة تحتمل أن تقاس 
فيوجد لها فى أصلين شبه 2 فبيذهب ذاهب الى أصل . والآخر الى أصل غيره فيختلفان . 
فان قيل ٠‏ فهل يوجد السبيل الى أن يقيم أحدهما على صاحبه حجة فى بعض ما 
اختلفا فيه قيل ٠‏ نعم ان شاء الله . بأن ننظر الى الشازلة .2 فان كانت تشبه 


أحد الأصلبين فى معنى والآخر فى اثئين صرفت الى الذى أشبهته فى الاثنين دون اللذى 


ق17 - 


أشبهته فى واحد وهكذا اذا كان شبيها بأحد ‏ الأصليين 0 ا 

واذا شرع الشارع الحكيم حكما من الأحكام 2 فى مسأآلة من المساكل 2 فقد. 
ينص على علة ذلك الحكم أو ينعقد اجماع على تعييئها »2 وعند ذلك لايكون هناك 
خلاف كبير بين جمهور الفقهاء والأصولبيين القائلين بالفياس فى حمل ماتتحقق فيه 
هذه العلة من النظائر والأشباه ٠‏ وتعدية حكمه اليها . وذلك لآن العلة فى هذه 


الحالة اعتمدت على أمر اتفقوا عليه وأقروا به . 


وقذلاينص الشارع ولايعقداجماععلى علةذلكالحكم 2 وعندكذ يسلك الفقهاء والأصوليون 
مسالك مختلفة لاستنباط علته ,2 والتعرف عليها ,الاأن أكشثر هذه الطرق الاستنباطية 
ليست قطعية . بل ظنية 2 مؤداها الظن بالعلية . وهذا لظن يقوم على البحث 
والنظر ٠‏ وللاختلاف فيه مجال تبعا لاختلاف الأفهام بين من ينظر فى القيباس لاستنباط 


علته التى لم ينص أو لم يجمع عليها . 


ولاختلافهم فىالأفهام يختلفون فيما ينتهون اليه من بيان العلل وتعيينهلا , 
ومن شم بنشا تعارض الأقفيسة ٠‏ ففى حين يرى البعض أن علته هى وصف كذا 2 يرى 
البعض الآخر أن علته هى وصف آخر من تلك الأوصاف . ولكل وصف مجال يوجد فيه غير 
المجال الذى يوجد فيه غيره ٠»‏ وعلى هذا يختلفون فى الحاق هذه المحال بأصولهاء 


)؟) 
فيتعمارض الفياسان وتختلف الأحكام بسبب ذلك ٠.‏ 


المطلب الثائشى ٠‏ مجال تعارض الأقبيسة ٠‏ 
عع طلاط نع حتت سمه بوت تلتحا بتجو ايه سدور جود موب 





ومن هنا نجد .أن مجال التعارض فى الأقيسة , أو الأقيسة التى يتصور فيها 


التعارض هى التى كانت مقدماتها 2 أو احدى مقدماتها ظنية , وذلك كالأاقيسة التى 





. الأم لارهلا؟  للا‎ ١ الامام الشافعى‎ )١( 
(؟) أسباب اختلاف الفقهاء ص !55 ,2 البرزنئجى . التعارض والترجيح بين الأدلة‎ 


٠ 58٠١/5 الشرعية‎ 


لىى,1 


التى لم يقطع بعلتها فى الآصل والفرعء. أو قطع بها فوىالأصل ولكنه ظن بها فى الفرع* 
أو هى الأفيسة التى كانت طرق اثبات علتها ‏ عن طريق المسالك الاستشباطية التلى 


تقدم. ذكرها ٠.‏ 


وأما الأفيسة القطعية .2 وهى التى قطع بوجود علتها فى الأصل . وتحقق وجودها 
فى الفرع . وكذلك العلل التى نص الشارع عليها بنْص صريح “أو ايماء .2 أو انعقد. 
اجماع على تعيينها ,2 فلا يقع بينها اللتغنارض فئ الواقع ونفس الأمر , لآن ذلك تناقفض 
فى الاحكام والتناقض فى الأحكام محال فى حق الشارع لما يترتب عليه من الجهل والعجز 


وان حصل من مجتهد معارضة لمثل هذه الأفبسة المذكورة بأقيسة أخرى من تلك 
التى تعمد فى علتها على الطرق الاستنباطية . فان منشاً ذلك ٠‏ اما أن يكون جهملا 
للنص الذى صرح بالعلية أو آأوما الببها 2 بعدم. وصوله الى 00 أو عدم الاظض لاع 
على الاجماع الذى انعقد على تعيين العلة . واما أن يكون تعارضا ظاهريا يمك ن 
التخلص منه باحدى طرق التخلص من تعارض الأقيسة 2 أو الترجيح بينها حون مده 
الترجيح ببن الأقيسة . ذلك لأن التعارض يعتمد على التساوى بين الدليلين المتعارضين 
ولا تساوى بين الأفيسة التى تعتمد فى علتها على النص أو الاجماع . وبين الأقيسة 
التى تعتمد على المسالك الاستنباطية , لأن النص على العلية اقوى من الاستنباط »2 


(") 
لأنالاجتهاد يحتمل الخطاً والصواب .2 والئص صواب جزما ٠.‏ 


)١(‏ محمد أبو زهرة ٠‏ أصول الفقه ص95*, المحصول للرازى "/؟/ تنفيح الفصول 
للقرافى ص ه؟: 2 كشف الاسرار للبخارى على اليزدوى ٠‏ #8#/هلم ومابعدها ببعض 
التصرف » محمد ابوزهرة ]صول الفقه ص ٠.5‏ 


المبحث الثائى  ٠‏ أسباب تعارض الأقيسة » وفيه أربعة مطالب 








(1) 


السبب فى اللغة : مايتوصل به الى غيرهة ٠‏ 


(؟) 
وجاء فى قوله تعالى + لخ وآتيناه من كل شىء سببا 2 فأتبع سببا عو أى 


(؟) 
طريقا ل يوصله الى الشّىء الذى يريده. ٠‏ 


وفى الاصطلاح ٠:‏ كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعى على كونة معرقفا لحكم 


والمقصود بالسبب هنا ٠‏ هو الأمر الذى يجعل الأقيسة تتعارض سواء كسان 


ذلك من حبث ذاتلها ,2 1 حيث ماتوصل البه من الأحكام ٠.‏ 
من و من كق من م6 


والأصوليون لم يذكروا أسبابا محددة. لتعارض الأفيسة فقد كان جل اهتمامهم 
منصبا على القواعد الترجيحية بين الأفيسة المتعارضة . ولعل ذلك قد يكون راجعسا 
الى الاعتقاد منهم بامكائية فهمها واستخلاصها من خلال الفواعد الترجيحية نفسها »2 
وهو أمر فى غاية الصعوبة نظرا للاختلافات الكثيرة النى يتسم القياس والمباحهث 


المتعلقة به 2 نتبيجة لاختلاف الأفيهام والقدرة الاجتهادية ببن الئاس ٠‏ 


ومن خلال المطالعة والتتبع .2 فقد وجدت أن من بين أهم أسباب التعارض بين 
الأقيسة هو الاختلاف بين آهل العلم فى بعض شروط أركان القياس الأربعة التى اتفق 


فسنذكر أسباب تعارض الأقيسة النى ترجع الى ماذكر بايجاز على النحو التثالى ٠‏ 





)١(‏ المعجم الوسيط ١/١١:ءومثله‏ قال الفيروزبادى ٠‏ السبب . مايتوصل به السى 
غبيره 2 القاموس المحيط ,2 مادة. " سبه " ٠.‏ 


قال ابن المنظور ٠‏ السبب ٠١‏ كل شىء يتوصل به الى غيره ". لسان العربي مادة. 


٠ بيبا‎ 


(؟) الآيثان ٠‏ 6م اهم من سورة الكهفا. 


1 


م( الزمخشرى 0 أساس البلاغة 2 مادة. 5 سبيب 0 
(:) الأحكام للأمدى ٠ !١؟ال/( ١‏ 


ل 1١6١‏ ب 


المطلب الأول ٠‏ أسباب تعارض الأقيسة التى ترجع الى الأصل ٠‏ 





فالأاصل. كما تقدم هو محل المنصوص أو المجمع عليه عندىيى جمهور 
الأصوليين والفقهاء 2ء والأسباب التى ترجع اليه ٠‏ نئائتجة نحن فقد الفياسين 
؟واحدهما لشروط الأصل او الاختلاف في بعض تلك الشسروط غ2 ومن بيسن 


تلك الأسباب 3 


(1) أن يكون الفبياسان او أحدهما معتمدا على اصل غير منصوص أو مجمع 
عليه . كان يك( أصل القياسسين او احدهما قياسا آخرء وهو مخحطغغل 
: )1( 

خلاف بين جمه و الأصوليين ٠»‏ وبعض الحئابلة والمالكية ء 


(ب) أن بيكون القفبياسان او أحدهما معتمدا على أصل منصوص او مجمع عليه 


ولكنه لم 0 علث فتتئ:! 1 لذ ام و 8 || تسب اط 

علته نظرا لخفائها وعدم وضوجحها مما يودى الى تعهعل اررض 
)؟) 

٠ القياسمسين‎ 


(ج) أن يكون الفياسان او احدهما معتمدا فى حكم أصله على حديثه ِ 


أخبار الأحطاد ,2 فيختلفان في تحقفيق عدالة راويه 2 وحجيته ,2 ودلالته 


)؟) 
على العلة ,2 مما يجعل الفياسين متفعارضين فى النهاية ٠‏ 





)١(‏ ابن عقيل . الجدل على طريقة الفقهاء صبيم|, الاحكام للآمدى 8/م/7. 


(؟) » (”) للرجع نفسه بتصرف. 


سن ب الي الس 


(<) أن يكون أصل الفياسين أو أحدهما ثابتا بأقوال بعض الفقهاء مع خلاف 
الأكشرين فبه 2 وذلك كالذين يجيزون باستقراض الحكومة من الشعب بالفواكعد. 
الريوية مستدلين بالقياس على أنه لا ربا بين الوالد وولده. " فكذلك لاربا بين 
الحاكم والشعب . وما اذعوه حديثا هنا لم يثبت ينص ولا اجماع , انما هو أمر 
قال به بعض الفقهاء ,2 وخالفه الأكثرون 2 فهو فياس على أصل غير ثايت وهو أمصبر 


لايجوز ٠‏ 
على أننا لو سلمنا بثشبوت هذا الحكم المزعوم ‏ تشزلا ‏ لم يسلم القياس 


أيضا لوجود الفارق الواضح بين الوالد وولده. من ناحية . وبين الحكومة والرعية 


من جهة أخرى » وذلك لأن هناك نصا ثابتا فى شأنالوالك وولده. . وهو قوله صلى 


)1( 
الله علبه وسلم 0 "أنتث ومالك لآبيك ",, ولا يوجد مثل ذلك فى الجائب الآخر 6 فلم 


(1) 
يأت نص يقول ١‏ " أنت ومالك للحكومة " أو للحاكم " . 


(ه) وقد يكون بسبب كون الأصل فى أحد ‏ القياسين جاريا على سئن القياس 2 


)5( 
والاختلاف فى كونه جاريا عليه فى القياس الآخر 2 فيتعارضان ٠‏ 


المطلب الثائى ٠‏ أسباب تعبارض الأفيسة التى ترجع الى حكم الأصل 2 أو اليه من 
حيث ثبوت الحكم فيه ٠‏ 
فكحم الأصل ‏ كما تقدم. ‏ هو الحكم الثابت فى الآصل 2 ويطلب تعديته الى 


الفرع . والأسباب التى ترجع البه ناتجة عن فقد الفياسين أو أحدهما لشروط حكلم 


٠. ١ه5 (؟) الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية ص‎ ٠ سياتى تخريجه‎ )١( 
(؟) أنظر ؛ تيسير التحرير #//خا؟ءا ل 6/5/5م:: شرح العضد 2511/5 الاحكام‎ 


للأمدى *“/م4؟ءروضة الناظر ص 9ا. الآيات البينات ره١‏ »2 الابهاج 2٠١5/9‏ فتح 
الغفار 9/ره١ءكشف‏ الأسرار#/042.05.٠358652:‏ أصول السرخسى 2159/٠”‏ فواتخحالرحمصوت 
5 ,»؛ المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البئائى عليه ؟/8١5؟‏ 2 وصابعدهاء 


ارشاد الفحول ص ه١٠‏ ؟ ٠‏ 


-902020م1آا ع 


الأصل , أو الاختلاف فى بعض تلك الشروط بين الأصولبيين » ومن بين تلك الآسباب مايلى ٠‏ 


أ الاختلاف فى تقييم دليل حكم الأصل 2 كأن يكون قطعيا فى أحد القياسيهيسن 
ومختلفا فيه فىالقياس الآخر . أو بكون دلبيله فى أحد القياسين منطوقا . وفى 


ب ب الاتفاق على كون حكم الأصل غبر منسوخ فى أحد القياسين »2 والاختلاف فى 


كونه منسوخا أو غير منسوخ فى القياس الآخر 2 فيتعارضان أيضا بذلك . 


ج ‏ الاختلاف فى كون القياسين أو أحدهما جاريا على سئن الفقياس . أو الاتفاق 


على كون أحدهما جاريا عليه مع الاختلاف فى الآخر .2 فيتعارضان ٠.‏ 


د ب الاتفاق على قيام دلبل خاص على تعليل حكم الأصل 2 وجواز القياس عليه 


فى أحد القياسين مع الاختلاف عليه فى الآخر 2 فيتعارضان ٠.‏ 


ه ‏ الاختلاف فى انتفاء المعارض للحكم فى الأصل فى أحد القياسين مع الاتفاق 


)1( 
على عدم. اشتراطه فى القياس الأخر 2 فيتعارضان , لآن بعض الأصوليين يشترطون كصون 


(1) 
الحكم فى الأصل متفقا عليه . بينئما يجين بعضهم الفبياس علبه حتى لو كان مختلفا فيوء٠‏ 


المطلب الثالث ٠.‏ أسباب تعارض الأقيسة التى ترجع الى الفرع ٠‏ 








الفرع ب كما تقدم ل هو المحل المقيس .2 والذى يطلب تعدية حكم الآصل اليهء 
وأسباب تعارض الأفيسة التى ترجع البه .2 نئاتجة عن فقد القياس للشروط الواج ب 


توافرها فيه أو الاختلاف فيها . ومن بين تلك الأسباب التى ترجع الى الفرع مايلى ٠‏ 





)؟) ارشاد 1 لفحول ص ه١٠؟ ٠‏ 


بت 185 5 


أ ا اشتباهه بأاصول متعددة. 2 فيقيسه البعض على أصل , والآخرون على آأصل 
آخر يختلف فى حكمه عن القياس الأول » فتتعارض الأقيسة بسبب ذلك ٠‏ 

ب - الاختلاف فى وجود نفس علة الأصل فى الفرع فى أحد القياسين 5 
معا فيتعارضان ٠‏ 

ج ‏ الاختلاف فى انتفاء المعارض لحكم الأصل فى الفرع من وجود مائع أو فوات 
شرط فى أحد القياسين 2 مع الاتفاق على انتفائشه فى القياس الآخر . 

د الاختلاف فى اعتبار الفرعم من جنس الأآصل فى أحد القياسين 2 والاتفاق فى 
الآخر على أنه من جنس الأصل فيه2 فيتعارضان ٠‏ 


ه ‏ الاتفاق على كون الفارق بين الأصل والفرع مقطوعا به فى أحد القفياسين 


)10 
والاختلاف فى ف قطعيته أو ظنيته فى ا لقياس الأخر ٠‏ 


المطلب الرابع ٠‏ أسباب تعسارض الأقيسة التى ترجع الى العلة ٠‏ 








والعلة ‏ كما تقدمم. ب هى الوصف الظاهر المنضيط المناسب للحكم عند جمهور 
00 وأما أسباب تعارض الأقيسة التى ترجع الى العلة ,. كثيرة 2 وذلك 
نظرا لأهمبيتها فى بناء القياس عليها من جهة , وللاختلاف الكشثير فيها والشروط 
الواجب توافرها فيها 2 والاختلاف فى الطرق التى تعرف بها العلة المستئبطة أيضاء 
وسنقتصر على بعض تلك الأسباب اكتفاءا| بما سنعرضه مفصلا من وجوه الترجيبح ان شاء 


الله تعالى ٠‏ 


ومن بين تلك الأسباب مايلى ٠‏ 





. المراجع ذاتها‎ )١( 


(؟) محمد لأبو زهرة ٠‏ أصول الفقه صلا"؟ ٠.‏ 


- هما - 


1 ل استنباط علل مختلفة لحكم الآصل الذى لم ينص أو لم يجمع على علتله » 
نننيجة اختلاف أفهام المجتهدين » فتتعارض بسبب ذلك العلل . والفروع الملحقة 
بالأصل بموجبها . وياتى من وراء ذلك تعارض الأقيسة ,كمافي الرباءحيثعلله الحنفي والحنبلي 
في احدى رواباته بالكيلوالوزن والجنس» والمالكى بالقوت والادخار ,2 والشافعى 


بالطعم والثمنية ٠‏ 


ب ل الاختلاف فى تعيين العللة المقصودة. للشارع من العلل التى استنبطهطا 
المجتهدون لحكم الأصل الذى لم ينص أو لم يجمع على علته باحتمال الخطاً فى أحطد. 


القياسين أو فيهما معا فيتعارض القياسان كما فىالريا ٠‏ 


جح ب الاقتصار على بعض أوصاف العلة فى أحد القياسين وزبادتها فى القيساس 
الآخر 2 فبيتعارضان بسبب ذلك الاقتصار الذى يؤدى الى عدم. الحاق فرع ما الى الأصل 
فى أحد القياسين والذى توجب الزيادة. الحاقه به فى القباس الآخر 2 فيتعارضان بذلك 
(') 
كما فى الربا أيضا 2 حيث اقتصر الشافعى على الطعم فقط ,2 بينما غبيرهءزادالاقتيات ,2 


أو الكيل والوزن ٠‏ 


د ب الاتيان ببعض القيود والأوصاف فى العلة فى أحد القياسين 2 وشفى كونشها 


فيها حقيقة فى القياس الآخر » فيتعارض الفياسان بسبب زيادة. تلك القيود والأوصاف 


0( 
فى العلة . 





٠ روضة الناظر وشرحها ص”9ه ”7 ا لان؟ مع المراجع السابقة‎ )1١( 


(؟) | روضة الناظر 2 ص5ه5؟ ب لام مع شرحه ٠‏ 


18456 ع 


ه ‏ وقد ينشأاً التعارض بين القياسين بسبب الاختلاف فى تقييم العلة . من 


حيث القطعية والظنية ٠.‏ 


و- وقد يكون التعارض بين القياسين بسبب الاختلاف فى حجية مسلكيهما ٠‏ 

رز وقد يكون بسبب الاختلاف فى تقييم قوة المسالك التى اعتمدت عليها تلك 
الأقيسة . سواء كان ذلك من حيث القول بالقطع » أو الظن الأغلب . أو الظن الغالب 
أو الظن الضعيف أو نحو ذلك ٠.‏ 

ح - وقد تتعارض الأقيسة بسبب الاختلاف فى اعتبار بعض الآوصاف صالحة للتعليل بها 
كالاختلاف فى اعتبار الوصف الحقيقى 2 أو التقفديرى . أو الحكمة ,2 أو الحك م 
الشرعى 2 أو الوصف الثبوتى 2 آو العدمى أو شحو ذلك ٠٠‏ 

ط ‏ وقد يحدث التعارض بسبب اختلاف أنواع المناسبة فى القياسين 2 كتعارض 
المصلحتين الضروريتين الحاجيتين أوالتحسينتين أو مكملاتها أو نحو ذلك ٠.‏ 


ى ا وقد يحدث التعارض بين القياسين بسبب النفض في العلتين فيهما اختلاف 


)1( 
موجب النقض فيهما قوة وضعفا أو فى أحدهما ٠‏ فبيتعارضان 2 لآن موجب النقض قد . 


(') 
يكون أقوى فى احدهما من الآخر ٠‏ 


ك ل ويتصور التعارض بب بين الفقياسين بسبب الاختلاف فيما تقتضيه القلة فى 
القياسين . كان تفتضى نفيا فى أحد القياسين وثبوتا فى الآخر 2 أو خطرا قف ى 


أحدهما 2 واباحة فى الأخر أو نحو ذلك ٠.‏ 





)١(‏ وذلك كان يكون الموجب في أحد القياسين أقوى من الآخر . كالمائع وفوات الشرط 
فيكون مقدما على القفياس الذى موجب نقض علته ضعيف .وذلك“ لآن قوة موجب النقض 
دليل على قوة العلة المنقوضة . 
قال العضد .. " اذا انتقض العلتان وكان موجب التخلف فى احداهما فى صورة 
النقض قويا وفى الآخر ضعيفا قدم الآول " 2 شرح العضد : 7148/9 ٠‏ شرح الكوكب 


المشير 5/ء "لا ٠‏ 

(؟) المراجع الأصولية السابقة. شرحالمحلى على جمع الجوامع وحاشيةالبنائى عليه 
ومابعدهاءارشاد الفحول ص ه١٠٠‏ ومايعدهاء الآيات البينات 4ره! ومايعدها 2 
الاحكام للأمدى */لم:؟ ومابعدها ٠‏ 


١مل‎ 


ل -. وقد يكون التعارض بين الأقيسة بسبب الاختلاف فى اشتراط بعض الشروط 
فى العلة وعدمه كالتعدى ,2 والقصور 2 والاطراد والانعكاس », والافراد والتركي ب 


والواقع أن الأصوليين لم يذكروا لتعارض الأقيسة أسبابا محددة. ولم يضعوا 
بذلك عنئوائا فى كتبيهم » وما ذكرته كان من خلال التأمل فيما ذكروه للفقياس من 
آركان وشروط وما ذكروه من فواعد للترجيح بين الأقيسة المتعارضة ,2 ثم قمت 
باستخلاصها على هذه الصورة المتواضعة . أسأل الله شسبحائه وتعالى أن يجعطتل 


تت 184 د 





الفصل الثائى 


طرق دفع التعارض 2 وبيان آراء العلماء فيما 





فيما يعمله المجتهد اذا عجز عن الترجيح بيشها ,2 





وفيه تمهيد. ومبحثان ٠‏ 





لقد تحدئنا فى مقخدمة هذا الباب عن التعارض بين الأدلة الشرعية وبينا أنه 
لايجوز أن بيقع بينها التعارض فى الواقع ونفس الأمر وأن مايظن من تعارض بينها 
ليس الا تعارضا فى الظاهر أو فى نظر المجتهد بسبب الجهل بالراوى 2 أو الخلل فى 
السند . أو سوء الفهم للنصوص الشرعية . أو الخطاً فى فهم مقدمات القياس١2أو‏ غير 


ذلك من الأإسباب التى تجعل الأدلة متعارضة فى نظر المجتهد .2 كما سبق ذكر بعضها ٠‏ 


ولأجل أن التعارض بين الآدلة الشرعية تعارض فى الظاهر أو فى نظر المجتشهد. 
على الأرجح . فان أهل العلم لم يتوائوا لحظة عن بذل جهودهم فى التوفيق بين تلك 
الأدلة المتعارضة , ولم يتركوا أى تعارض يظهر الا قاموا بازالته بآى طريق من 


الطرق التى وضعوها لدفعهةه والتخلص منه ٠‏ 


بما وضعوه من طرق التخلص منه 2 اذ لو كان هذا التعارض جاعزا فى الواقع وشفسس 
الآمر لما أمكن التخلص منه ٠»‏ وأن امكائية التخلص منه بتلك الطرق التى وضعوها 


دلبل على أنه تعارض ظاهرى وقع فى نظر المجتهد بسبب من الأسباب الى ذكروها ٠‏ 


وقبل الكلام عن دفع التعارض بين الأدلة 2,2 والتخلص منه على فرض وقلوع 
التعارض وتحفقه والتسليم به ولو ظاهرا . نتكلم عن دفعه والتخلص منه عن طريق 


منع وقوعه أصلا 2 فنقول وبالله التوفيق ٠‏ 


تقدم. فى مقدمة هذا الباب أن التعارض بين الآدلة الشرعية مطلقا سواء كان 


0 ل 2 


حقيقيا ‏ كما يراه البعض من الأصوليين ‏ أو ظاهريا ‏ كما يزاه الأخرون ب لايقع 
ولايتحقق الا بتوفن الأآركان والشروط . فاذا فقد شرط من شروط التعسارض أو ركن من 


أركائه ,2 فان التعارض لايتحقق حيشئكذ ». لأن فقدانه لذلك الركن أو الشرط يدفعه ٠‏ 


لذا فان الحديث عن طرق التخلصض من الدعازفن يكون من جهدين مختلفتيين 1 

فالأولى + عن جهة دفعه يمنع وقوعه وعدم تحققه + وذلك اذا فقد ركنا من 
أركانه أو شرطا من شروطهةه ٠‏ 

والثائية ٠‏ من جهة التخلص منه وازالته على فرض تحققه والتسليم به 2 ولو 
ظاهرا مع توفر أركائه وشروطه . فمن هنا نجد فرقا كبيرا بين دفع التعارض وبين 
التخلص منه2ء غير أن أكشر الأصوليين لم يفرقوا بببن الجهتين . بل أطلقوا عليها 
اجمالا ٠‏ طرق دفع التعارض والتخلص مشه " , والعلامة فد لكوي البخارى وغيره 
من الحنئفية هم الذين قالوا بهذه الطريقة . وأرى أن لقولهم مايبرره 2 اذ أن طرق 
الدفع التى ذكرها جمهور الأصولبيين من الحنفية والشافعية ‏ وان اختلفوا فى 
ترتيبها ‏ من الجمع والنسخ والترجيح لاتتاتى الا على فرض التسليم بتحقق التعارض 
بين الآدلة ولو ظاهرا أو 0000 المجتهد ٠..‏ وأما التخلص منه على سبيل العدم. .أى 
على وجه يعدمه من الاصل بأن يقال ١‏ لا نسلم أن المعارضة ثابتة فيكون لعدم توقفر 
أركان التعارض فيها أوشرطه»وهى خمسة اوجه توصل الأصوليون الى تحديدها عن طريبق 


(؟) 


الاستقراء 2ع كما تقدم فى اركان التعارض وشروطة ٠‏ 


)9 
الوجه الأول ١‏ عدم. التساوى بين الدليلين المتعارضين فى الحجية ٠‏ 





* (٠١6 كشف الاسرار للبخارى على اليزدوى ؛ #/9م ب‎ )١( 

(؟) المشار وحواشيه ص7/5” ومابعدهاء 

(؟) عدم التساوى بين الدليلين ءانما يؤثر لدى غير ابن الهمامءفهو لايرى اشتراط 
التساوى بين الدليلين المتعارضين فى القوة . ويرى أن القول باشتراطه مبشنى 
على القول بتعارض الأدلة الشرعية تعارضا حقيقيا معانهالاتتعارض الا تعارضا 


صوريا لاحقيقيا وعليه2.فيجوز تعارض القطعى والظنى عند .الكمال ابن الهيام وعلى 


فالتساوى بين الدليلين المتعارضين فى الحجية2 سواء كان التساوى من جهة 
الثبوت .2 كآأن يكونا قطعبيين أو ظنيين ‏ أو من جهة الدلالة ‏ كأن يكونا نصين قطعيين 
أو ظاهرين ‏ أو من جهة نوع الدلالة ‏ كأن يكونا منطوقين أو مفهومين ‏ وأما اذا 
فقد التساوى بين الدليلين ل كأن يكون أحدهما قفطعيا والآخر ظنيا , أو كا نأحدهما 
نصا والآخر ظاهرا .2 أو كان أحدهما منطوقفا والآخر مفهوما ,. فلا يتحقق التعارض ببيبن 
الدليلين عند جمهور الأصوليين القاعلين بهذا الشرط , لآن العمل بالقطعى مقدمم. 
فتن #تشياودت نطو العمل بالق معدم علق تعض باتطامن. . ورين باسمكتسهوق 


الوجه الثائى ؛ الاختلاف بيشهما فى المحل آو الحال . 





فاتحاد محل الحكمين وحالهما شرط من شروط تحفق التعارض بين الدليلين 


1( 
المتقابلين 2 فاذا اختلف فلا تعارض ,2 وذلك لتخلف شرطه ٠‏ 





حد هذا الرأى كثير منالاصوليين .كما أسلفنا .وبعض الآصوليين قد اعتبر التساوى 
ركنا للتعارض ولم يعتبره شرطا والبعض اعتبره شرطاءوالكلام الذى نحن بصدده. 
مبنى على قولهم . أنظر ١‏ التفريروالتحبير؟/555:تيسير التحرير ٠591/9‏ 

, اختلفت تعبيرات الأصوليين من الحسشفيةء٠ عن المحل والحال 2فقد ذكرعبدالعزين‎ )١( 
البخارى اتحاد المحل فى شروط التعارض نقلا عن النسفى ءالا أنه عدل عشه فى‎ 
حديثه عن طرق التخلص من التعارض »الى التعبير عنه"ياتحادالحال" وكذلك‎ 
اتحاد الحال دون المحل ءالا أن ابن‎ ٠ الفنارى وملاخسرو ذكرا فى طرق التخلص‎ 
نجيم كان صريحا عندما ذكرء أن المراد من الحال هو المحل وهو ماعبد به صدر‎ 
2, الشريعة فى التوضيح والذى يظهر لى 2أن اختلاف الحال والمحل أو اتحادها‎ 
أمران متلازمان .وذلك بدليل صلاحية أمثلة بعضهما للبعض الآخرءولآن اختلاف الحال‎ 
يترتب علبه اختلاف المحل فى كل حال عنه فدوالآخر 2والله آأعلم بالصواب .أنظر»‎ 
كشف الأسرار للنسفى؟/5”ه:ءفصولالبدائع للفئارى 5954/9 99*.ءمرآة الأصط ول‎ 
لملاخسرو بحاشية الازميرى 8/ه2*0»فتح الغفار لابن نجيم 115/19»التوضيح شسرح‎ 


التشقب لصدرالث يعة ؟"/رة ١٠١1٠١‏ “المشانر وحواشيه ص "31>" ومابعدها 7 


الوجه الثالث ٠‏ اختلاف الزمان بينهما صراحة وحقيقة 





اذا اتحد زمان الحكمين فى الدليلين المتعارضين . فان التعارض يتحقف سق 
بينهما . ولذلك فقد جعله الأصوليون شرطا من شروطه . ولكن اذا الختلف زمائهمصا ب 
بأن يعلم تاريخ كل منهما »فكان هناك متقدم. ومتآخر ‏ فلا يتحقق التعارض بيشهما ,2 


أن | 03 آخر ٠.‏ ا[ ناس ا ...مه م 5 


الوجه الرابع ٠‏ اخثلاف زمان الحكمين دلالة لا صراحة ولا حقيقة 





ذكر بعض الآصوليبين منالحنفية ١‏ اختلاف زمان الحكمين دلالة 2 واعتبره اذا لم 
يكن هناك اختثلاف بينهما صراحة , وذلك بأن لايعلم التاريخ بالئسبة لكل مشهماا ,2 
ولكن أحدهما ‏ يدل على التحريم والآخر يدل على الاباحة 2 فقالوا + لاتعصارض بين 
الدليلين فى هذه الحالة .2 وذلك لأن الدليل المحرم يعتبر متأخرا عن المبيح 


(1) 


ماذكره الأصوليون من اختلاف الزمان صراحة أو دلالة . كطريقين من طرق دفسسسع 


التعارض ومنع وقوعه 2 هو فىالواقع من أحد الطرق التى ذكرها جمهور الأصوليين 





)١(‏ ان اعتبار الاباحة الآصلية متقدما .والمحرم متأخرا وناسخا له, أمر غيرمسلم, 
لأن النسخ تغيير لحكم شرعى 2 وآأما تغيير مالبيس بحكم شرعى كالاباحة الاصلبية 
فلا بسمى نسخًا . الا أن علماء الحئفية كملاخسرو وغيره دفعوا هذا الاعت راض 
فقالوا ١‏ ان الاباحة الأصلية التى فى زمن الفئرة انما هى ٠‏ بشرع سابق فلزم 
كونههيا حكما شرعيا فيكون نسخها بالمعنى الاصطلاحى لامجرد (التفيير ٠‏ قال ملاخسرو' 
وذلك لأصالة الاباحة فى زمن الفترة قبل شريعتنا لفن قل الخلقة 2 فد ان 
الناس لم يتركوا سدى فى زمان من الأزمنة . قال تعالى ؛ ل وان من آمة الا خلا 
فيها نذير بخ الآية : 54 من فاطر ٠.‏ أنظر ؛ المرآة لملاخسرو بحاشية الازميرى 


مع حاشيتى الطرطوس و الأنطاكى ٠‏ 


هت 1015 د 


للتخلص من التعارض بعد وقوعه , لأنه اذا الحتلف زمان الحكمين وعلم المتأخار 
والمئتقدم. زال التعارض بنسخ المتأخر للمتقدم. 2 والئسخ أحد الطرق التى ذكرهاا!ا 
الجمهور للتخلص من التعارض »2 والقول بآنه من طرق دفع التعارض لايستقيم الا على 
ماجرى عليه صدر. الشريعة وملاخسر .2 حيث قالا ٠‏ بآن التخلص من التعارض ائما يطلب 
اذا لم يعلم أن أحدهما بونذ اندفع التعارض ,2 فلم يقع 


أصلا , فلا يطلب المخلص ٠‏ 


الوجه الخامس ٠‏ عدم التضاد بين الحكمين ٠*٠‏ 





تدافع الحكمين 2 وتضادهما ركن من أركان التعارض2, لابتحقق الا بتوافره » 
فاذا لم يتدافع الحكمان 2 ولم بتضادا. فلا تعارض بينهما ,2 وذلك كتوزيع حكميهماء 
وبيان أن الحكم الذى ثبت بآحد الدليلين »2 غير الحكم الذى ثبت بالدليل الآخرن »2 
أو بيان أن حكمهما واحد لا 0000 » ففى هذه الأحوال كلها لايقع التعسارض 


ولا يتحفقق بين الدليلين وذلك لتخلف ركن من أركان التعارض وهو عدم. التضاد بين 


٠. الحكمين‎ 





)١(‏ صدر الشريعة . التوضيح على التنفيح 2151/5 ملاخسرو. المرآة بحاشية الازميرى 
م > لف" 


(؟) المرجعان نفسهما . 
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المبحث الأول 


طرق دفع التعارض ببن الآدلة اجمالا على فرض تحققه عند , 
جمهور الأصوليين والحنئفية»ترتيبهاءوالموازنة بين الطريقتين 
وفيه ثلاث مطالب ٠‏ 





المطلب الأول ٠+.‏ طرق دفع التعارض بين الأدلة اجمالا عند جمهور الأصولبيين وترتيبها ٠‏ 


)1( ش 
ذهب جمهور الأصوليين من غير الحنئفية. الى أن المجتهد اذا تعارض لديه دليلان 
(؟) 
فعليه أن يتتبع الطرق التالية للتخلص منه . وذلك على الترتيب الآتى ٠‏ 
١‏ الجمع بين الدليلين المتعارضين , ان أمكنه ذلك . وذلك لآن اعمال كل 


من الدليلين معنا .2 خير من اهمال أحدهما . مالم يكن هناك مائع من الجمع بينهماء 


؟ ‏ النسخ . فاذا لم يتمكن المجتهد من الجمع بين الدليلين المتعارضين 
بأن كانئنا مما لايقبل الجمع 2 فائه ينظر فى تاريخ كل منهما لتميين المتآاخر مسن 
المتقدم. منهما . فاذا علم المتاخر منهما ء عمل علس نسخ المتقدم. بالمتأخر ٠‏ ظ 

؟ ‏ الترجيح ٠‏ ان المجتهد .اذا لم يتمكن من الجمع بين الدليلين المتعارضين 
لكونهما غير قابلين للجمع 2 ولم يعلم المتآاخر من المتقدم. لنسخ المتقدم. به , 
عليه أن يعمل علسى ترجيح أحدهما على الآخر بأحد المرجحات التى يراها صالحطة 


لذلك 2 وهذا اذا كان الدليلان المتعبارضان ظنيين ٠‏ 





)١(‏ فالحئلفية لهم ترتيب آخر فى طرق التخلص من التعارض ماعدا. العلامة عبد. 
العزيز البخارى صاحب كتاب ٠‏ كشف الأسرار على أصول البزدوى 2 فائه ذهب 
الى ماذهب اليه الجمهور من الأصوليين فى ترتيب طرق دفع التعارض ١ ٠‏ ه كشف 
الأسرار #/6لا ومايعدهاء 

(؟) ينظر تفاصيل الجمهور فى هذه المسألة فى : المستصفى “/97؟21, حاشية البئائى 
مع شرح المحلى علس جمع الجوامع 515/5 2 نهاية السول  ::*9/:‏ ١ه‏ وما 
بعدها 2 شرح الكوكب المنئير 5048/5 015 ,2 كشف الأسرار على أصول البزدوى ١‏ 


٠ بتصرف‎ ٠المر/ا؟‎ 


15ت 


وآما اذا كانا قطعييين 2 ولم يمكن الجمع بينهما ء أو نسخ أحدهما 


بجواز وقوع التعارض بين القطعيين نظرا الى أن هذا التعارض ظاهقرى 
أو في ذهن المجتهيد وليس في الواقع ونفس الأمر , وآما معن د 


القائكلين بعدم وقوع التعارض مطلقفا بين القطعببيبن وهم جموجع يور 


الأصوليين فانه لايعمل على ترجيح أحدهما على الآخر لآنه لاتعسارض 
بينهما وبالتالي فلا ترجيح , لأن الترجيح فرع عن وقوع التعهع د سارض 
)1( 


وحيثث لا أصل فلا وجود للفرع ٠‏ واللة أعلم 5 


بل ١8©‏ ا 


المطلب الثانى . طرق دفع التعارض بين الآدلة اجمالا عند الحنفية وترتيبها 





اختلف الأصوليون من الحنفية فيما بينهم فى تحديد طرق التخلص من التعسارض » 
الا آننى سأاقتصر على مذهب محقفيهم . كابن الهمام وأتباعه . لكونها أضبطهماء 


وأحكمها . ولقد رتب هؤلاء طرق دفع التعارض بين الأدلة على النحو التالى ٠‏ 


١‏ الفسخ ؟ ان المجتهد اذا تعارض لديه دلبلان . فان عليه أولا أن ينظر 
فى تاريخ هذين الدليلين لبحكم بنسخم المتقدم منها بالمتآخر. 

؟ ‏ الترجيح ٠‏ اذا لم يعلم المجتهد تاريخ الدليلين المتعارضين 2 فان 
عليه العمل على ترجيح أحد الدنيية المتعارضين على الآخر بآحد المرجحات الصالحة 
لذلك . 

7“ ب الجمع . فاذا لم بيستطع الترجيح بين الدليلين المتعارضين ٠‏ فع ليه 
الجمع بينهما باحدى طرق الجمع 2 اذا كان ذلك ممكشنا , ولافرق فى ذلك بيسن أن 
يكون الدليلان المتعارضان قطعيين 2 أو ظنئيين 2 أو أحدهما قطعى والآخر ظنى الآن 
التعارض عندهم 2 تعارض فى الظاهر 2 أو تعارض فى ذهن المجتهد ., وليس حقيقيا 2 


فلهذا يجوز تصوره بين جميع الآدلة من غير فرق ٠‏ 


قال المحفق العلامة 2 الكمال ابن الهمام ٠‏ " حكم التعارض النسخ ان علنم 


المتآخر 2 والا فالترجيح 2 ثم الألجطع 0 


)1 التفرير والتحبير ”7/9 ومابعدها 2 تيسير التحرير ؟/3 2,2 مسلم الشثبوت 
وشرحه فواتح الرحموت ١95 ١49/6‏ بهامش المستصفى للغزالى ٠.‏ 


المطلب الثالثك ٠‏ الموازئة بين طريقتى الجمهور . والحنئفية ٠‏ 








فبالنظر فى المذهبين السابقين حول ترتيب طرق دفع التعارض يظهر لى أن 
مذهب الجمهور ‏ وهو تقديم الجمع 2 شم النسخ ,2 شم الترجيح ب هو الأولى بالاعتبارء 
لآن الجمع بين الدليلين آولى من الحكم على أحدهما بالاهمال . سواء كان الاهمال 
عن طريق الحكم عليه بالنسخ . أو بالترجيح مع امكان العمل بهما عن طريق الجمع 
بينهما ٠‏ 

وذلك أن ماجاء عن الشارع مرتبا فى مكان واحد 2 فظاهره التوافق وعدم 
التباين والتعارض بينها »2 وما جاء متفرقا ,2 فالواجب أخذها جميعا , ولايجونز 
أخذ بعضه وترك البعض الآخر » الا اذا كان هناك نص قطعى جاء بنسخ ذلك البعض» 
والاءوجب الأخذ بالجميع» والعمل على التوفيق بينها ما أمكن . وان لم يمكن ذلك 
بلتمس امكائنية النسخ ولو بطريق مظنون . ولايجوز اللجوء الى طلب الشسخ قبل 
البحث والنظر فى امكائية الجمع مالم يكن هناك نص قطعى عليه », لآن النسخ لامجال 
للرأى والاجتهاد فببه , ولابد أن يكون بامارة من الشارع ولو ظنا ء وقد حذربعض علماء 


الاسلام من الكلام فى النسخ الابدليل ٠‏ 

وقول ابن حزم رحمه الله تعالى ٠"لايحل‏ لمسلم يومن باللهواليوم الآخرآن يقول فى 
5 عاق. . 1 5 ٠.‏ 5 5 . 2 
0 في القران ا منسوخ الابيقين ١7‏ ) .فسره بما أجمع على انه منسوخ أوفيه ماببدل على التقدم 
وتكون حالةقدأيقنا زوالهائم حالة أخرى أيقناوجوبهاوجاء مايؤيد العكس فيترك 


ولكنه قدم فى الترتيب على الترجيح , لآنه ‏ كما قلت لايثبت الا بامارة 


من الشارع ولو ظنبا 2 فهو بذلك مضاف الى الشارع قطعا أو ظنا ٠‏ 


وأما الترجيح غ» فهو عمل اإجتهادى محض يضاف الى المجتهد صاحب الأهلية , 


ولا يضاف الى الشارع , فلذلك خصه الجمهور بالآدلة الظنية دون القطعية , فالآدلة. 





. 99/6/( ابن حزم الأندلسى . الأحكام فى أصول الأحكام‎ )١( 
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القطعية لايجرى التعارض بينها عندهم 2 وبالتالى فلا ترجيح بينها لأنالترجيح فرع 
تفاوت الدليلين المتعارضين ولا تفاوت بين المعلومين . بل طرق التخلص مل ن 
التعارض فيها هو النسخ ان علم المتأخنر » أو التخييرءان علم التقارن بينزرها 


فالترجيح انما يلجا اليه المجتهد عن طريق اثبات الأفضلية لآحد الدليلين 
ولايكون ذلك الا اذ'ا. دعت الضرورة .2 والضرورة تقدر يقدرها . 

فاذا كان الشرع يوجب عدم. الأخذ بالئسخ الا بامارة ندل عليه قطعاءويوجب 
عدم الأخذ بالترجيح الا بتوفر شروطه 2 كآن يوجد ٠2‏ مرجح>له مزية لاتوجد فى المرجح», 
ويوجد لديه جواب عن مقابله»أو غير ذلك مما هو معروف فى محله 2 فان العقل ‏ - 
لامحالة ب يوجب تقديم الجمع عليهماء شم يليه النشسخ , لأنه مضاف الى الشارع 
حيث لايثبت الا بأمارة 2 شم يلبه الترجيح , لأنه عمل اجتهادى محض ,2 لجآ اليه 
المجتهد للضرورة ٠‏ والضرورة تقدر بقدرها , ولايجوز اللجوء اليه الا بعد النظضر 
فى جمع الدليلين المتعارضين 2 شم النشسخ 2 فعند عجزه عنهما لجا الى التر جيجح 


كآخر طريق من طرق دفع التعارض بين الأدلة المتعارضة . والله أعلم . 


لب 8و١‏ حت 


المبحث الثشثائى 


طرق دفع تعارض الأقيسة ,2 ومسلك العلماء فيما يعمله 
المجتهد لدى عجزه عن الترجيح بينها . وفيه 
شلاث مطالب 





المطلب الأول ٠.‏ طرق دفع تعارض الأقيسة ٠.‏ 





لقد تعرضنا فى المبحث الأول من هذا الفصل الى طرق دفع التعارض بين الأدلة 
اجمالا . وذلك على ضوء الخطة الموضوعة لهذه الرسالة ,2 حيث ان بعض تلك الطرق 2 


قفد تدخل فى طرق دفع تعارض الآفيسة . الا أنسنى أفردته أيضا للآتى ٠.‏ 


ان الفياس وان كان واحدا من الآدلة التشريعية التى يجرى فيها التعارض »2 

عند جمهور الأصوليين 2 الا أن له تركيبات خاصة تمبيزه عن الأآدلة الأخرى 2 مما جعطل 
)1( 

بعض الأصولبين لايرى جريان التعارض فيه . بحجة أن التعارض لايقع الا بين الأدلة 


التى يجرى بينها التناسخ . 


فالقياس لايصلح ناسخا للأدلة الأخرى 2 ولا ينسخ بعضه بعضا 2 عند الجمهورن ,2 
لآأن النسخ لايكون الا بين دليلين متعادلين فى القوة 2 والقياس لايقوى على نسخم 
النصوص التى لايلجاً اليه أساسا 2 الا بفقداشها . لأن القياس اذا خالف النص سقط 


ولآن النسخ لايكون الا عن تاريخ وذلك لايتحقق في القياس . 


ومن هنا 2 فان طرق دفع التعارض والتخلص منه فى الآدلة الأخرى لاتصل-ح 


جمبعها لدفع التعارض بين الأقيسة والتخلص منه . بل منها مايصلح لذلك . ومشها 





)١(‏ البعض الذى أشرنا اليه هو شمس الأغمة السرخسى ,2 وقد أول كلامه الشيخ عزمى 
نياده؛ على أنه أراد به عدم. التساقفط بينهما . أو أنه أراد بالتعارض المشفى 
هو التعارض الحقيقى وأن التعارض الظاهرى واقع بين القياسين كما هو الحال 


بين الأآدلة الأخرى . حاشية عزمى زادة. على شرح المثار لابنملك ص 596 با 


تب 1451 5 


مالايصلح . والطرق التى تصح لدفع تعارض الأقيسة»سواء*عن طريق منعوقوعه أصلا 2 أو 
أو ازالته على فرض التسليم به 2 ثلاثة أنواع 2 أذكرها كالآتى ٠.‏ 
النوع الاول ٠‏ مايعود الى فقد ركن التعارض . وهوععحدمالتنافي والتضاكد بين" 


الحكمين فى الفياسين .2 وذلك كاتفاق الحكمين فيهما 2 ومثله اذا كان أحطدد . 


القياسين خاصا والآخر عامافلا يمكن النسخ اتفاقا ولايمكن التخصيص عند من لايجيبن 
١ :‏ 
تخصيص العلل )0( 0 

النوع الثائى ٠.‏ مايرجع الى فقد الشرط , وهو لعدم الممائلة بين القياسين 


المتعارضين كان يكون أحدهما قطعيا .2 والآخر ظنيا .2 أو كان الظن فى أحدهما 
أغلب من الظن فى الآخر 2 أو يكون أحد القياسين جليا والآخر خفيا . أو يكلون 
طرق اثبات العلة فى أحد القباسين أقوى منها فى الآخر . ففى هذه الأحوال لاي قال 
بالنتعصارض بين القياسين ,2 وذلك لعدم. تحقق التعارض بينهما 2 اذ أن النتضاء بين 
الحكمين فى القياسين المتعارضين ركن من أركان التعارض فلا يتحقق بدونه 2 كما 
أن التعارض لايتحقق فى حالة عدم. التساوى بينهما 2 فلا تعارض بين القياس القطعى 
والظنى , لأن القطعى مقدم. عليه ٠.‏ وكذلك عند تفاوت الظنين »؛ لأن الظن الأفغلب 
مقدم. علس الظن القفالب ,2 وكذلك بين الجلى والخفى , لأن الجلى مقدم. علس الخفى , 
وكذلك اذا اختلفت طرق اشثبات علة القياسين 2, لآن عدم التساوى بين القياسين 


يمه تحفة اله ارض بين ] أصلا 5 


النوع الثالث ٠.‏ الترجيح بين الأقيسة المتعارضة ٠.‏ فاذا تعادل القياسان 
المتعارضان ولم يمكن دفعه بالطرق السابفة » فدفع التعارض فيهما بالترجيح 


لآن الحق فى المجتهدات واحد ٠2‏ ولكن لايعرف الصحيح من الففاسد . الا بشوع ترجيح» 





٠. السمرقندى ميزان الاصول ص 588" ومايعدها‎ )١( 


(؟) المرجع شفسه: ص 500 ٠.‏ 


والقياس انما يبطل اذا ظهر الئص بخلافه فكان المخلص فيه هو الترجيح بين 
)1( 
القياسين »,2 ولآن القياس ليس دليلا موجبا للعلم القطعى غالبا ,2 وائما يوجب 


(؟) 
الظن 2 أو علم غالب الرأى 2 وهذا يحتمل التزايد من حيث القوة بوجوه الترجيح . 


ولايمكن أن يتخلص من تعارض الأقيسة عن طريق النسخ , لأن النسخ يكون لبيان 
انتهاءمدة صلاحية الحكم المشروع, والقياس رآى , ولامدخل للرأى فى بيان انتهاء ملدة. 


») 
الحكم . 


المطلب الثائى ٠‏ مسلك العلماء فى عمل المجتهد عند عجزه عن الترجيح بينالأقيسة 
0 لمتعارضة 
تمهيد ٠‏ 
قبل الكلام عن مصير المجتهد عند عجزه عن الترجيح بين القياسين 2 نتكلسم 
بايجاز عن مصيره عند عجزه عن الترجيح 2 بين الادلة الشرعية الاخرى عند تعارضها 


فنقول وبالله التوفيق 


ذكر الأصوليون عدة. آقوال فيما بيجب ان يعمله المجتهد ,2 اذا عجز عه رسن 
الترجيح بين الأدلة المتعارضة . وذلك بعد أن تعذر عليه التخلص منه باحدى صرق 
التخلص منه السابقة . وهذه الأقوال هى ٠‏ 
1 


1 التخيير بين الدليلين المتعارضين مطلقا ,2 والعمل بآيهما شا 


(ه) 
ا التخيير بينهما فى الواجبات فقط . 


٠ 





. ميزان الأصول للسمرقندى ص ه54‎ )1١( 

(؟)) المرحع نفسه ص 588 ومابعدها . 

)م التلويح على التوضيح 5 2 حاشية عزمى زاده. على شرح المشار لابن ملك 
ص 4لا ٠.‏ 


(:) المستصفى 790/9 ومابعدها . 


(ه) شرح جلال الدين المحلى على جمع الجوامع 5/ها؟؛ ‏ 4لا مع حاشية البنائى 
علية . 


)1( 
التساقط مطلقا 2,2 فسرجع الى غيرهما ٠‏ 
(؟) 
التساقط فى غير الواجبات . 
)0 
(5) 
التوقف مع سعة الوفقت 2 وان ضاق الوقت قلد عالما آخر ٠‏ 


(ه) 
ان عجز عن الآدون رجع الى البراءة الاصلية 2 والفرق واضح بين التقليد. 


والعودة. الى البراءة الاصلية وذكر جلال الدين المحلى . أن آقرب هذه 
)5) 


3 
الأقوال هو التساقط مطلقا ,2 وصرح شيخ الاسلام زكريا الآنصارى أنه المختار . 





(1) 


ذكر الحنفية أنه بعد تساقط الدليلين يرجع الى الدليل الأآدون , لأنه لايسقط 
بسقوطهما لأنه لم يكن متعارضا معهما لان التعارض لايكون الا بين دليئلين 
متعادلين فى القوة 2 فان لم يجد رجع الى البراءة الاصلية . ونقل عن الصفى 
الهندى أنه بعد التساقط يرجع الىالبراءة الاصلية وقصر الرجوع اليه فقط. 
وذكر ابن القاسم ان الغير مطلق وأئشه إن عثر عليهءوكان مشتملا على مرجح 
يقتضى تقديمه على كل منهما 2 كما لو علم تأخر ذلك الغير عنهما جميعا ملع 
منافاته لكل منهما 2 فيكون ناسخا لهما 2 او كان قطعيا وهما ظئيان فيقدمم. 
عليهما ٠.‏ وأرى أن رأى ابن القاسم أفضل من رىالحنفية والصفى الهندى وأسلم 
من الاعتراضات الواردة. على الرآين السابقين . أنظر ٠‏ مسلم الثبوت وشرحه 
فواتح الرحموت 149/8 2195 ارشاد الفحول ص ها؟ 2 الآبيات البيشات 5/6!؟ ٠‏ 

شرح المحلى على جمع الجوامع ”ا/هلا" ب ولام . 

المستصفى 2519/5 روضة الناظر ص هب" . 

آل تيمية ؟ المسودة. ص 96 . 

مسلم الثبوت 1١89/5‏ ومابعدها ٠.‏ 

شرح المحلى على جمع الجوامع ”رهلا ومابعدها . 

شيح الاسلام زكريا الانصارى ٠‏ هو زكريا بن محمد بن احمد بن زكريا الانصارى 
ولد بسنبكة بالشرقية سئة 6م ه 2 وتوفى سنة 959 ه . وله من المؤلفات 
شرح البهجة الوردية فى الفقه ٠.‏ وغيرها فى جميع العلوم ١٠ه‏ أنظر ١‏ الفتح 
المبين 54/8 59 ٠‏ 


الا آننا نجد أن الرآأبين الاخيرين ل التوقف الى ان يجد مخرجا صحيحا , 
أو تقليد عالم آخر . لهما من الوجاهة مايجعلهما جديرين بالاعتبار 2 لأنهم ا 
يوضحان أن عجز المجتهد عن الترجيح بين دليليين متصارضين »,2 لايعنى عجز الأمة 
بأكملها عن ذلك ,2 بل هو واقع على بعض المجتهدين دون بعض , ولذلك أوجبوا عليه 
البحث عن المخارج الصحيحة الاخرى بعد عجزه عن الترجيح , وذلك انما يكون ممن هو 
أعلم منه 2 أو أوجبوا عليه تقليد عالم آخر . فدل ذلك على أن العجز ليس ق درا 


مشتركا لدى ا ا 


ماسبق كان عن الآدلة اجمالا 2 وفيما يلى نتكلم عن مايعمله عند عجزه عن 


ترجيح أحد القياسين علىالآخر ٠‏ 


فاذا بذل المجتهد كل مافىوسعه فى طلب وجوه الترجيح بين القياسيم تن 
المتعارضين 2 وعجز عن الترجيح بينهما بأى وجه 2 فقد ‏ انعقد الاجماع علي أن 
القياسين لاسَطان بالتعارض ,» بل يجب على المجتهد .أن يتخير أحدهما ويعمل بيه »2 
لآنه لو اسقطهما لأدى ذلك الى العمل بغير دليل شرعى ,2 اذ لادليل يرجع اليه بعد" 


)1 
القياس . ولاشك أن العمل بأحدهما بالتخيير أفضل من العمل بغير دليل ٠‏ 


وبعد .أن انعقد ‏ اجماع الأصوليين على أن الحكم عند العجز عن الترجيح بين 
القياسين المتعارضين 2 هو العمل بأحدهما بالتخيير 2 اختلفوا فى طريقة العمل 


به ولهم فى ذلك مسلكان ٠‏ 





)١(‏ المراجع فى هذه النقفطة وماقبلها ١.‏ البشائى ”#/لاه” . العطار 5/ر.ء.25 الكوكب 
المنير "١5/5‏ 518 ,2 أعلام الموقفعين لابن القيم ”/رءغ:”؟ 2 البرهان #//8ما١ا‏ 2 
المستصفى 89/9 2 تيسير التحرير 1١71/9“‏ 2 ارشاد الفحول ص هلالا ٠‏ 


(؟) المنار وحواشيه ص 55 ه59 2 تيسير التحرير #رلا! ٠‏ 


الحرا 


أحدهما . وهو للشافعية . آنه يتخير آيهما شاء ,. بشناء على أن حكم الله 
قد .أصبح فى حق المجتهد ومن يقلده. هو أحد الفياسين »2 وذلك لآن المجتهد لما كان 
فى كل واحد من الاجتهادين مصيبا بالمنظر الى الدليل ضرورة آن القياس دليل محيح 
وضعه الشارع للعمل به . وان كان احتمال الخطا واردا. فيه 2 وغير مصب بالنظضرنر 
الى المدلول ضرورة أن الحق واحد لاغير كان كل واحد من القياسين دليلا فى حق 
الو وان نوكو اليل ا ل بدن راوع م اللي ا ان شلاءه 
فاذا عمل بأحدهما يكون الآخر لغواءولايجوز له الالتفات اليه بعد الشروع فى اختيار 
)؟) 
الاول » بل صار الآخر كالعدم . 
وثانيهما ٠ ٠‏ وهو للحنفية ٠.‏ أنه يأخذ بأيهما شاء. من القياسين 2 ولكن 
بعد أن بيتحرى بعرضه على قلبه 2 ويختار ماشهد به قلبه »2 وذلك لآن الحق واحد .2 
فالمتعصارضان لايبقيان حجة فى حق راصابة الحق , ولقلب المؤمن نور يدرك به ماهو 


9 
ياطن لا دتمل فلية فيره اليه : 


المطلب الثالث ٠.‏ الموازنة بين المسلكين المذكورين ٠‏ 








للاختلاف 2. اذ لو كان الحال الذى حصل فى قلبه نائجا عن قريئة معيئة 2 فتكون هى 


المرجحة فلا يكون مما حصل فيه العجن عن الترجيح 2 والفرض أن القياسيين لا مرجح 





٠ ١١١/5 التلويح على التوضيح‎ )١( 
آدلة التشريع المتعارضة‎ ٠ (؟) أصول الفقه للشيخ الخضرى 2,99 بدران أبو العيئين‎ 
٠. ص 59؟‎ 


() التقرير والتحبير #/5 »2 مسلم الثبوت ١91/5‏ »تيسير التحرير ١*17/8‏ »2 التلويح 
على التوضيم : شرح التنقيح لصدصر. الشريعة 5ر١11‏ . 


وان كان مجردشهوة وهوى , فالشرع قد جاء لاخراج الناس عن دواعى أهوائهم حتى 
يكونوا عباد الله تعالى , فلا يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب 


)0( 
منافعها العاجلة , كيف كانت ٠.‏ قال تعالى ٠‏ 8خ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 


السموات والأورض ومن ف ب# ء وسلفنا الصالح من الفريقين , أصحاب هذينالمسلكين 
تقد فل اليعة يمن 'آن يعون هدفهم ات ذلك قهوة وفوف + و]را عن ذلك بحسن 
الترجيح بالقرينئة ٠.‏ ولكن اذا عمل المجتهد بأى الفياسين شاء بالتحرى ‏ كما 
هو عند الحنفية . أو بدوئنه ل كما هو عند الشافعية ب فليسس له الالتفات الى 
القفياس الآخر الذى ‏ عدل عنه للعمل به . وذلك لصيرورة الذى عمل به هوالواجب في., 
حقه والآخر هو الخطأاً بحسب الظاهر ,. فلا يجوز له أن يعمل به الا بدليل أقوى , 
كآن يتبين له نص يخالف القياس الذى عمل به .) فان كان كذلك فله العدول عنهة 
الى الفياس الآخر , لظهور خطأه حيئكشذ ,2 وتبين رجحان الفياس الآخر الذى عدل عنله 


في نيك ايه .- 


وائما لم يجن نقض الفياس الأول الذى عمل به الا بدليل أقوى منه يلآن 
القياس ترجح بالعمل . حتى تقوى 2 وترجحت جهة الصواب فيه به . لأن الحكم بصحة 
العمل يتضمن الحكم بكونه صوابا وحجة 2 ومن ضرورته ترجيحم جائب الخطاً من 
القياس الآخر الذى عدل عنه 2 فلا يجوز نقض مائبت بالدليل الأقوى بما هو أضعف 


ف 
منة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 





. «#/ر5:‎ ٠ ص 89ه“” , الموافقات للشاطبى‎ ٠ أصول الفقه للشيخ الخضرى‎ )١( 
٠ من سورة المؤمنون‎ ال١‎ ٠١ (؟) الآية‎ 


(؟) أدلة التشريع المتعارضة لبدران أبو العنين ٠‏ ص 548 ٠.‏ بتصرف ٠‏ 


الباب الثائى 


الترجيح بين الأقيسة المتعارضة 2وفيه مقدمة وثلاث فصول 
المقدمة فى ٠.‏ تعريف الترجيح 2وبيان أركائه2 وشروطه . وذكرالقواعدالعامة للترجيح 


أولا 5 تعريف الترجيح 5 





الترجيح لغة ٠‏ مصدر. من الفعل " رجح 9 بالتضعيف ,2 وله عدة. معان .ع من 


٠. مالت‎ ٠ ترجحت الأرجوحة‎ ٠+ التمييل . يقال‎ 2-١ 
٠ غلب على غيره‎ ٠. ترجح الرأى عنده.‎ ٠ ؟ ا التغليب . يفال‎ 
٠ أثفل احدى كفتيه‎ ١ #ا ل التثقيل . رجح المبيزان‎ 
2 ا‎ - 
وللترجيح معان لغوية أخرى », الا أننا وجدنا أن هذه المعائى المذكورة هى‎ 
آقربها الى المعنى الاصطلاحى الذى توخاه الأصوليون من وضعهم للفظ الترجيح و اطلاقه‎ 


على أحد طرق التخلص من التعارض فى اصطلاحهم ٠‏ 


تعريف الترجيح فى اصطلاح الأصوليين ٠‏ 





اختلفت عبارات الأصوليين فى تعريفه اصطلاحا 2 وذلك راجع الىاختلاف وجهات 
نظرهم فيما يقصد به الترجيح , هل هو فعل من أفعال المجتهد , أو ترجح للدليل 


فى نفسه وذاته 2 أو هو مايترجح به من الوصف التايع الرافع لأحد المتعارضين ؟ 


ومن هنا نجد الأصوليين يسلكون مسلكين فى تعريف الترجيح اصطلاحا ٠‏ 
المسلك الآول ٠‏ وهو لجمهور الأصوليين من غير الحنفية 2 فقد سلكوا فى 





)1( معجم مقاييس اللغة ؟لرقمة 2 المصباح المشينر صل8مهو؟ 2 مختشار الصحاح مالكثة؛. 


" رجح " أساس البلاغة ,*598/١‏ القاموس المحيط مادة. " رجح " لسان العطرب 


' رجح ل الوسيط 0/1 مادة؛, 1 رجح ا 


' 


مادة. 


أحدهما ٠.‏ تعريفه بما يفيد الرجحان 2 وهواتصاف أحد الدليلين بمزية تجعله 
أقوى عن مقابله . 


وثائيهما 0 تعريفه بما يفيد .أنه من فعل المجتهد وذلك بايجاده. مايقوى 


به أحد الدليلين المتعارضين بما بيجعله متقدما على معارضةه ٠‏ 


(1) 


" الترجببح ٠‏ اقتران الآمارة بما تقوى به على معارضها " . 


فقوله "اقتران "جنس فى التعريف ٠‏ وتفييده. 0 بالامارة 7 فصل 0 أخرج به 


اقتران غير الأمارة 2 وقوله بما تقوى به على معارضها " فصل آخر 2 أآخ رج 


ما اذا افترن بالأمارة مالاتقوى به علس مايعارضها . كالمرجحات الضعيفة وغييرن 
)) 


٠ الصحيحة‎ 


)0 
وتعريف ابن الحاجب المذكور2 هو فى الحقيقة اختصار لتعريف الأمدى رحمهما 


الله تعالى ,2 وتعديل له . حيث أن تعريفه أخصر من تعريف الآمدى وآأوضح منه ذلك 


لأن تعبير ابن الحاجب " بالأمارة " تنصيص منه على أن الترجيح انما يكون بين 
الأدلة الظنبية ‏ كما هو مذهب الجمهور ‏ والأمدى وان كان مذهبه هو مذهب الجمهور 
الا أن تعبيره " بالصالحين 2 جعل جريان الترجيح بين الآدلة مطلقا سواء كائع ست 
قطعية أو ظنية 2 وهذا ماجعله يتدارك بقوله " مع تعارضهما " لأآن القواطع لايجرى 


التعسارض بينها عنده. أيضا .» والترجيح فرع عن التعسارض ٠‏ 





. 599/9 شرح العضد لمختصر ابن الحاجب‎ )١( 
٠ 557١/6 (؟) شهاية السول بشرح منهاج الأصول‎ 
اقتران أحد الصالحين للدلالة علس المطلوب‎ " ١ وتعريف الآأمدى المشار اليه هو‎ )9( 


مع تعارضهما بما يوجب العمل به واهمال الآخر " الاحكام للأمدى 5٠١5/6‏ . 


ا ا 5-5 


وذكروا أيضا تعريفات للترجيح على الطريقة الثانية .2 وسنكتفى بتعريف 

واحد منها وهو تعريف الامام البيضاوى 2 نظرا لسلامته من الاعتراضات التى ورد تك 
)1( 

على غيره 2 فقد عرفه بقوله 0 1 تقوية احدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها ,. 


)1( 
وهذا التعريف ‏ كما قال ابن السبكى ‏ مأخوذ من تعريف الامام الرازى »2 


الا أن البيضاوى بعد .أن اطلع على تعريف الامام ورأى ماأورد عليه من الاعتراضات 


فى تعريف الامام, 5 


قام باختصاره 2 وتعديله 2 فقد أبدل لفظ " الطريقين ' 
"بالامارتين " تنصيصا ممه على أن الترجيح لايكون الا بينالآدلة الظنية . كما أنه 
ترك فيد ليعلم الأقوى " ايضاحا منه بأن الترجيح يشمل ماكان بالظن ,2 وقد يكون 
تركه للقيد لكونه زيادة. لاحاجة اليها , لأن الترجيح لايكون الا للأقوى وان كان 
بالدليل الظنى فلا يكون الا بما ظئه أغلب ٠.‏ وقد يكون لصنيع البيضاوى فاكقدة, 
أخرى وهو الرد على الباقلانى الذى لايرى الترجيح فى الظنون ,2 واحترز بقول سه 
" ليعمل بها " عن تقوية احدى الامارتين لا ليعمل بها بل لبيان أن احداهما أقفصح 
(؟) 

من الاخرى فلا يسمى ترجيحا ٠‏ 
وهناك تعريفات كثيرة للجمهور الا أن مآلها واحد وهو التعريف باللازم أو 
الملزوم لآن تقوية احدى الأمارتين هو تببيين أن احداها أقوى من الاخرى , ولاشك 
أن الترجيح لازم للرجحان ,؛ لأن المجتهد لايمكنه أن يبين ذلك الا اذا اقترئت بمما 


تقوى به على معغارضها ٠.‏ غاية مافى الأمر 2 أن بعض الأصوليين من الجمهور نظروا 





٠ 555/5 شهاية السول للأسنوى على مشهاج البيضاوى‎ )١( 

(؟) وتعريف الامامالرازى المشار اليه هو ٠:‏ الترجيح ٠‏ تقوية أحد الطريقين 
على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر " , المحصول 5593/15/6 ٠‏ 

(؟) ومثل ٠.‏ تعريف البيضاوى تعريف علاء الدين المرداوى من الحئابلة .فقد عرفه 
بقوله . " تقوية احدى الأمارتين على الأخرى " ,2 الدليل ١‏ شرح الكوكب المثشير 
ص56 ٠‏ 


(4) شهاية السول 6رهة: ٠‏ 


أنه فعل المجتهد كالبيضاوى وغيره ٠‏ 
وبعضهم نظروا الى ترجحالآمارة فى نفسها باقترائها بقوة ترفعها عن 
مقابلها ,2 فعرفوه باقتران الآمارة بما تقوى به 2 أو غير ذلك بما يقيد معن ى 


الرجحان كابن الحاجب و غيرة ٠‏ 


ومع أن هذه التعاريف كلها صحيحة . ومنظور فيها الى اعتبار من اعتبارات 
الترجيح 2 الا أننى أميل الى القول بأن التعريفات التى تفيد .. أنه فعل المجتهد . 
أرجح من غيرها »وذلك لأآن الترجيح عمل اجتهادى محض وآن المجتهد بنظره فى الآدلة 
المتعارضة يبببن أن أحدها راجح على الآخر لوجود مايرجحه من وجوه الترجيح 

(01) 

المعروفة فى محلها ٠.‏ 

لذا فان تعريف التيقاوى الذى يدل على أن الترجيح فعل من أفعال المجتهد . 
هو من أحسن التعريفات , وذلك للمزايا التى أشرنا اليها ع حيث لم يعترض عليه 
الابساعتر اضواحد وهو أخذه "التقوية "جنسا التعريف 2 ويمكن أن يجاب عن ذلك بكون 


التعريف من قبيل الرسم وليس من قبيل الحد ٠.‏ 


المسلك الثانى للحئفية ٠.‏ فقد عرف الحنفية الترجيح , اصطلاحا بتعاريف 
مختلفة الا آنهنا على معشن واحد © وستكدفى بتعريف واحد وهو التعريف الذى مليسه 


أكثرهم وهو آنه عبارة عن اظهار قوة لأحد .الدليلين المتعارضين بما لايستقل حجمة 
(1) 
ليس الا مجرد 2اظهار الزيادة. والقوة . وليس تقوية ولا اقترانا . بل هو اظهار ذلك 
م 


٠ 





٠ سلم الوصول لشرح نهاية السو للأسنوى 6/ه4؛‎ )١( 

(؟) أخذ هذا التعريف من + كشف الاسرارة/ا/ا.»مسلم الثبوت ؟/504؟:أصول السرخسى 
آ/راة؟ 0٠‏ 

() نزهة المشتاق لمحمد .أمان ص ل“اه 2 سلم الوصول #/ه5: بذيل نهاية السول ٠‏ 


الل 


والفرق بين المسلكين يتلخص فى الاتى 





2-1 أن الجمهور من الشافعية وغيرهم جعلوا من شروط الترجيح 2 أن يكون 
المتعصارضان أمارتين أى دليلين ظنيين » فلا ترجيح م لين ف ان 
الحنفية فلم يشترطوا ذلك 2 بل بيتعارض عندهم القطعيان ويرجح بينهما 2 
لأن التعارض عندهم تعارض صورى لا حفيقسى2 فيساوى فيه القطعيان والظنئيانءع 


)0 
والظنى والقطعى ٠.‏ 


اد لايكون الترجيح عند الحنفية بأمارة منفصلة وائما يجب أن يكون المرجح 
نابعا من نفس الدلبيل 2 فلهذا لاترجيح عندهم بكثرة الأدلة . ولم يأخنذ 
' 2( 
الشافعية بذلك بل هم بيرجحون بكثرة الآدلة 2 كما يتضم ذلك من تعريفاتهم٠‏ 
والترجيح بكثرة الأدلة محل خلاف كبير بين الحنفية والشافعية 2 وسنئتعرضله 
بشىء من التنفصيل فى الفصول التالية ان شاء الله تعالى ٠.‏ 
والذى يظهر لنا من خلال النظر فى نقطتى الخلاف بين مسلكى الجمهور والحئفية 
أن الخلاف بالئسبة للنقفطة الاولى خلاف لفظى 2 لان اشتراط الجمهور بكون الدليلين 
المتغئارضين ظنييين مبنى على قولهم ٠‏ بأن المراد بالتعارض 2 هو التعارض فى 
الواقع ونفس الأمر . فلذلك منعوا الترجيح فى القطعيات بناء على مشعهم وقوع 
التعارض النقذ كوي نوين نا مالاينازع فيه الحنفية أيضا ء, لأن عدم. اشتر اطهسسم 
لذلك انما كان بناءا على قولهم بأن التعارض المقصود.. هو التعارض فى الظاه سر 
أو فى نظر المجتهد ,2 وهذا مالايمائع من جوازه اكشر الاصوليين من الجمهورأنفسهسم 
أيضا وبالتالى فلامانع من جريان الترجيح فيه لدى الجميع دون حاجة الى اشتراط 


كون الدليلين المتعارضين ظنيبين أو قطعيين ٠‏ 


٠ 55١/5 البشانى على شرح المحلى لجمع الجوامع‎ )١( 
٠ تيسير التحرير #/8؟|‎ )؟١(‎ 


(؟) أصول السرخسى 49/85؟ . مسلم الشثبوت ٠ 5١6/85‏ 


بلس 


وآما بالنسبة للنقطة الثائية » وهى تمسك الحنفية بكون المرجح محصورا 
ومقصورا على الوصف التابع لنفس الدليل المرجح والتابع منه , ودعواهم ب آن 
الترجيح بالمنفصل الذى يكون حجة لو انفرد ممتنع ,2 معززين دعواهم تلك بأن ذلك 
مطابق للمعنى اللغوى , اذ تمنئع اللغة أن يسمى المعتضد المنفصل ترجيحا ,2 هو فى 
الحقيقة حصر لاوجه له , بل هو خروج على المآلوف المتعارف عليه بين أهل العلم ,2 
لأن التعارض اذا وفع بين دليلين من الأدلة 2 فقكد قام يفن تراك" الوكين وا وخية 
دلالاتهما دون أن يكون هناك فصل بين الدليل اديه دلالته 2 فالدليل الواحد وان 
احتمل عدة. دلالات 2 الا أنه فى دلالته على حكم مسألة معينة . وحدة. متكاملة متساوية 
لايعد بعضها أصلا 2 وبعضها تابعا ,2 بل يقال + تقابلت دلالة دليل واحد مع دلالة 
دليلين أو أكثر 2 فينظر فى قوة الدليلين من جهة الثبوت . فان كان قدرا متساويا 
فى الجميع قدم الأكثر عدد.ا. 2 وهذه يفرضها العقل ولا تأباها اللغة , فلا يقال ٠‏ 
ان الزيادة. فى غير ذات الدليل ليست ترجيحا لغة 2 فهذا أولا ليس مسلما فى اللفغة 
وثائيا ٠‏ ان آدلة الشريعة جنس واحد كالكلمة الواحدة. . والا فما فاكدة. التواتر 


10( 
المعنوى . 


0 


فى بيان أركان الترجيح ٠‏ 
لقد مر بسنا أن الأصولبين سلكوا طريقين فى تعريف الترجيح اصطلاحا 2 حيسث 
عرفه بعضهم بما يفيد أنه فعل المجتهد ,2 وعرفه بعضهم بما يفيد معنى الرجحطان 
أو الترجيح 2 وبينا أن الراجح هو تعريفه بما يفيد .أنه فعل المجتهد وهو مذهصب 
جمهور الأصوليين بمن فيهم الحنفية كما هو واضح من تعريفاتهم ٠‏ 
وبناءا على الاختلاف المشار اليه فى تعريف الترجيمح , اصطلاحا 2 تختل سف 





٠ه7/١ محمد عبد الرب محمد مقبل . أثر التعدارض بين الآدلة فى فقه النكاح‎ )١( 


٠ بتصرف‎ 


(010) 





الأول ٠‏ وجود دليلين فأكثر ٠‏ وهما ( الراجح والمرجوح ) ٠‏ 


الثانى ٠.‏ وجود الفضل والمزية فى أحد المتعارضين وهو المرجح به ٠‏ 
الشالثك + وجود المجتهد المؤهل للترجيح وهو المرجح ٠‏ 
الرابع ٠:‏ بيان المجتهد مزية الدليل الذى يريد ترجيحه على الآخر 2 وهو 
الترجيح » واما التدافع والتئافى فيعتبران من الشروط لتحقيق الترجيح على هذا 
التعريف . 





الآول '/. الدليلان فأكثر . 


الثائنى ٠.‏ وجود الفضل فى أحد المتعارضين 2 وأما بفية الأركان التى فى 


الطريقة الاولى فتعتبر شروطا عندهم , لأن الترجيح عندهم محصور فى وجود .الفضل 


)؟) 
فى الدليل الراجح ٠‏ 


ثشالثا 2 فى بيان شروط الترجيح أ 


مسي بس سس 





لقد تكلمنا فى الباب السابق عن طرق التخلص من التعارض 2 وبينا اختلاف 
الأصولبيين فى ترتيب تلك الطرق فبناءا على اختلافهم هناك . حدث اختلاف بيشهم 
فى بعض شروط الترجيح 2 واتفاق فى بعضها 2 وسنذكر تلك الشروط جملة مع الاشارة 
الى الخلاف فى محله . 


من شروط الترجيح للقياس وغيره من الآدلة المتعارضة 





الأول ٠‏ مساواة الدليلين المتعارضين فى الحجية بحيث لو سلم كل مهمسا 





)١(‏ لمريد من التفاصيل حول هذه الاركان أنظر ٠‏ التعارض والترجيح بببن الآأدلسة 
الشرعية لليرزنجى (؟/85١‏ - 184) ٠‏ 
(؟) أنظر + المرجع نقسه ٠6‏ 5/وما ٠‏ 
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عن معارض. كان صالحا للاستدلال به 2 أما اذا كان أحدهما فيه ضعف لاينجير والأضخر 


)01( 
مصحيح فلا تتحقق المعارضة بينهماء بل لايعمل به 2 وان كانا ضعيفين وجب اطراحهما ٠‏ 


الشائى ٠.‏ ألا يمكن الجمع بينهما . وإن أمكن وجب تقديمه على الترجيح 
على رأى الجمهور وهو ير خلافا للحنفية 2 فقد قالوا بجواز الترجيح مع 
امكانية الجمعءوعللوا ذلك بان الدلبيل المرجوح الضعيف فى مقابلة الراجح القوى 
لابعتبر 8 وسبب الخلاف هو ماتقدم. من الاختلاف فى ترتيب طرق التخلص من التعارض 
فبناءا على الاصح من فقول الجمهور بتقديم الجمع على الترجيح يشترط عدم امكائية 


الجمع قبل الترجيح ٠.‏ 


)) 
الشالثت ٠‏ أن لايشثبت أن أحدهما منسوخ والآخر ناسخ 2 وهذا الشرط خاص بغير 


ا لقباس من الادلة . 


الرابع ٠‏ أن تتحقق المعارضة ببنالدليلين ,2 وذلك بان تتوفر فيهما شروط 
التعارض المتقدمة . اما اذا فقدت بعض تلك الشروط منالطرفين أو فى أحدهما فلا 


شْ (ه) 


الخامس ٠‏ أن يكون المرجح فويا 2 والا وجب التخيير فقط ,2 وهذا الشغرط 


)5( 


السادس + عدم كون الدليلين قاطعين أو أحدهما قطعى والآخر ظنى ٠.‏ 


فهذا الشرط هو ماذهب جمهور الأصوليين لان الترجيح عندهم انما يجرى بين الظنين »2 





٠ المحصول "/9/5؟ه‎ )١( 

(؟) ارشاد الفحول “لاا 2 روضة الناظر ص 89# ٠‏ 

(9) التلويح على التوضيح  1٠١»/”‏ ه١٠ءمسلم‏ الشثبوت 149/5 ١5١0‏ بهامش المستصفى ٠‏ 
(#4+) ارشاد الفحول “ا؟ 2 روضة الناظر ص0ع9 . ش 
(ه) الاحكام للآمدى 6/>.؟ . 


() شفله عنه الغزالى فى المستصفى ”رولا . 


لأن الظنون تتفاوت فى القوة ولايتصور ذلك فى معلومين »2 فاذا تعارض نصان قاطعان 
)1( 
فلا سبيل الى الترجيح ,2 كما نه لايتصور التعارض بين علم وظن »؛ لأن ماعلم كيف 


4 
يظن خلافه» وظن خلافه شكءفكيف يشك فيما يعلم ؟ 


الا أشنا ا وكما أوضحنا طردا. ب نجد ‏ أن هذا الشرط مبنى على كون ال-تعارض 
عند الجمهور تعارضا فىالواقع ونفس الامر 2 ولهذا نمجد ا » وبعض الشافعية 
كالعيادى لايشترطون هذا الشرطعلان المقصود من التعارض هو التعارض فى الظاهر أو 
نظر المجتهد . وعليهفلا.فرق فى تصور مثل هذا التعارض بين القطعيين أو الظنيين ٠‏ 
أو بين القطعى والظنى 2 وبالتالى فلا مانع من جريبان الترجيح فيها لآأن الترجيح 


يعتمد على التعارض ٠‏ 


السابع ٠‏ اشترط بعض الحنفية أن يكون المرجح وصفا تابعنا للدليل المرجح 
5( 
به فلو كان دلبلا منفصلا فلا يعد مرجحا 2 وقد بينا مافى هذا الاشتراط من خلاف 


وبينث ماظهر ل ء من أن الراجح عدم اشتراطه . 


رابعا ٠.‏ القواعد العامة للترجيح ببن الادلة المتعبارضة اجمالا ٠‏ 








القفواعد جمع قفاعدة. 2 وهى فى اللغة الاساس من البناء أو غيره ٠‏ 


)(:) 
ومعناهة ٠‏ الضابط أو الأمر الكلى الذى ينطبق على جزئيات ٠‏ 


ومعناها العام + الامر الكلى الذى ينطبق عليه جزئيات يفهم أحكامهيم سلا 


)0( ْ 
منها 2ع وهذا المعنى العام هو المقصود هنا , لان هذه القواعد العامة 2 أوالاحكام 





٠. (؟) روضة الشاظر صغا؟‎ ٠ المستصفى 5/”اة”‎ )١( 
. ) المعجم الوسيط 8/م4لا مادة. ( قعد‎ )*4( 


(ه) الاشباه والنظاكئر للسبكى ”ثر١٠١ ٠‏ 


الكلية التى يذكرها الاصوليون فى مقدمة باب الترجيح , لاتختص بشوع دون نوع من 
الادلة الشرعية المتعارضة ٠‏ 
وسنذكر تلك الفواعد بايجانز وهى كالاتى 

القاعدة. الأولى ٠‏ أن الترجيح لايكون الا بين الادلة الظنية , ولايكون بين الادلة 
القطعية ,2 ولابين دليل قطعى 2 ودليل ظنى ,2 لتقدم. 2210 ٠‏ وذلك وفق-اا. 
لمذهب 550 » بناءا على قولهم : بأن المقصود بالتعارض هو التعارض 
فى الواقع ونفس الامر 2 آما الحنفية وبعض الشافعية القائلون بآن المقصود به 
هو التعارض فى الظاهر أو فى نظر المجتهد فلا مائع من جريان الترجيح بين القطعين 


فال حجة الاسلام الغزالى ١‏ " والترجيح انما يجرى فى الظئين , لآن الظنون 
تتفاوت فى القوة ,2 ولا يتصور ذلك فى معلومين 2 اذ ليس بعض العلوم أقوى وأغلب 
وان كان بعضها أجلى وأقرب حصولا وأشد .استغناءا عن التامل وهو البدهى وبعضها 
غير بدهى يحتاج الى تآامل 5 بعد الحصول المحقق لايتفاوت فى كوئه محققا فلا 
ترجيح لعلم على علم . ولذلك قلنما ٠‏ اذا تعارض نصان قاطعان فلا سبيل الى 
الترجيح . بل ان كانا متواترين حكم بأن المتآاخر ناسخ للمتقدم. ولابد ‏ .أن يكون 
1 0 
أحدهما ناسخا ٠‏ 

القاعدة. الثانئية + أن الترجيح لايصار اليه الا بعد العجز عن الجمع بين 
الدليلين المتعارضين 2 وتعذر العمل بهما معا على أى وجه كان , فاذا أمكن فلا 
يصار اليه لان اعمال الدليلين أولى من اهمال احدهما لان الاصل فى الدذليل العمل 


0) 





٠ 89/5 المستصفى‎ )١( 


٠ الابهاج شرح المنهاج “"ارلاه! ومابعدها‎ ١) 


القاعدة. الشثالثة ٠.‏ الترجيح بكثرة الادلة . وهذه القاعدة. محل خلاف كبير 
يبن الجمهور 2 وبين الحنفية 0 وقد ذكرها البعض فى المرجحات ,2 ولم يذكرها فى 


القواعد العامة . 


وقد ذهب الجمهور الى آشة اذا تعارض دليلان ظنسنيان ووجد دليل ثالث يوافق 
اعنا :الدنيلين: اعتبر هذ] "الدتيل: القالة مرجخه للدليل الذى يؤاففة وععل به شرك 


)1( 
العمل بالدليل الاخر . 


وأما الحنفية فقد ذهبوا الى انه لاترجيح بكثرة الادلة . فان لم يوجد. 
مايرجح ب هأحد.الدليلين على الاخر من مرجح تابع للدليل الراجح ونائبع مئه؛ تساقطصت 


(0) 


الأدلة . 


ولكل من الفريقين ادلة . سأفصلها ان شاء الله عند كلامى على مرجحسات 


القاعدة. الرابعة ٠.‏ الترجيح بكشرة الرواة 2 وقد ذكرت هذه القاعدة. كمرجح 
فى الادلة السمعية أيضا ٠.‏ ان الترجيح بكثرة الرواة 2 وتقديم الخبر الذى رواته 
اكثر على الخبر الذى رواته أقل؛4هو ماذهب اليه أكثر الاصوليين وهو مذهب الشافعى 
ومحمد ابن الحسن وأبىالحسن الكرخى من الحنئفية . وأبى الحسن البصرى والقاضلى 


)2( 
عبد الجبار من المعتزلة ٠.‏ 


(5) 
وقال ابن السبكى من الشافعية :+ ان العمل بكثرة الرواة هو الاصح . 





)١(‏ المصدر. السابق 2 ونهاية السول 4494/4 ومابعدها , أصول أبى الشور زهيبرلر 
مككرهاة ٠‏ 

(؟) شرح المنار وحواشيه ص 588" وما بعدها . 

(؟) المعتمد “77/0 ,2 الاحكام للأمدى /ه؟”“ »تبيسيرالتحرير/159:كشفالأسرارعة/79: 


شرح المحلى 1 
(*) جمع الجوامع بشرح المحلى مع حاشية العطار 5ره٠؟ ٠‏ 


"1171 


)1( 
وقد خا لفيهم فى ذلك أبو حشيفة وآبو يوسف من الحنفية 2,2 وأتباعهما ٠‏ 


وذهب الباقلانى الى القول بآن الترجيح بكثرة الرواة لبس قاطعا . وذلك 
بناءا على أن الترجيح عنده. لابد من أن يكون مقطوعا به ٠.‏ 

وذهب حجة الاسلام الغزالى الى أن الترجيح بكثرة الرواة متروك للمجتجهسد.. 

وقال رحمه الله تعالى + "|نزالكثرة وان كانت تقوى غلبة الظن لكن رب عدل 
أقوى ثقفة فى النفس من عدلينء» لشدة. تيقظه وضبطه وأن الاعتماد فى ترجيح أآحطلد. 
الخبرين فى هذه المساآلة على الآخر باعتبار مايغلب على ظن المجتهد فاذا غلب على 
ظنه ؛ أن الراوى الواحد يقدم. خبره على مارواته أكثر قدمه 2 وان كان العكس 


1) 


قدمه أيضا ٠.‏ 


وبما أن هذه القاعدة. لاتهمنا كثيرا لأنها لاتتصل بترجيحات الأقيسة 2 اذ هى 
فى ترجيحات الأخبار فائنئنى أكتفى بما أجملشناه من مذاهب الأصوليين فيها وان كان 
مذهب الامام الغزالى الاخير هو الجدير بالاعتبار فى نظرى لاشتماله على تفصيلات 


مهمة جدا. لاتخلوا منها الأخبار المتعارضة . والله أعلم . 





. المنار وحواشيه ص ه58" ومابعدها‎ )١( 
. (؟) المستصفى ؟/لاو”ا‎ 


3 117 شد 


الفصل الأول 


أوجه الترجيح فى الأقيسة ,2 والعمل عند تعارضها لدى 





لقد اتفق جمهور الأصولبين على أن الأقفيسة الشرعية يحدث التعارض بينها »2 
كبقية الأآدلة الشرعية الأخرى 2 لاسيما وأنه لا ك ا فى أن الفياس من الأدلة 
الظنية من حيث الجملة . وتصور التعارض بين الآدلة الظنية محل اتفاق بين أكشر 
الأصوليين 2 سواء كان التعارض فى الواقفع ونفس الأمر 2 أو فى الظاهر » وذه ن 
المجتهد 2 كما تقدم. ببائه فى معرض كلامى عن الأدلة التى يدخلها التعارض والتسى 


(10) 


528 وفع التعارض بين الأقيسة فلا يخلو ٠‏ اما أن بوجد فى أحدهما شىء من 
المرجحات 2 أو لايوجد 2 فاذا تعارض فياسان 2 ولم يوجد فى أحدهما مرجم 2 فلسلا 
بسقطان .2 بل للمجتهد ‏ أن يختار أحدهما ليعمل ويفتى بأحدهما شاء . مطلقا عندك. 
الشافعية ,2 وذلك لأنه لابصح اهدارهما 2 اذ يترتب على ذلك خلو الحادثة عن الحكم ,2 


0 


تتقدم. بيائوء 


وأما الحنفية 2 فيرون أنه يستفتى قلبه ويتحرى , فأى القفياسين شهد له 
قلبه 2 عمل به »,2 ولايجوز له العدول عنه الا اذا نظر ثانيا » فتغير اجتهاده., فله. 
الانتقال الى الفياس الثانى فيما يحتمل الانتقال والتعاقب كالقبلة عند الاشتباه , 
أما فيما لايحتمل ذلك . كمسألة الثوب الطاهر والنجس عند الاشتباه فلا . وذلك عند. 


)0 
الحئفية الذين يشترطون التحرى ,2 وقد تقدم. بيائه فى معرض كلامى عن مسلك العلماء 





)١(‏ أنظر نفس الرسالة ص >»5ا. 
(؟) المرجع نفسه 6 ص؟©؟١ ٠‏ 


(؟) أصول الشاشى ص 5.” با با.”م ا ء 


-_ ؟١8‎ 2 


)1( 
فى عمل المجتهد لدى عجزه عن الترجيح بيين القياسين المتعارضين ٠‏ 


وأما اذا تعارض قياسان ؛ وكان لأحدهما فضل يرجح به على الآخر 2 سواء كان 
الفضل من جهة مراتيهمة ,. أو من طرق الأصل .2 أو حكمه .2 أو علته ,2 أو الفرع 2 
أو الآمر الخارجى 2 فان المجشهد يرجح ماتحقق فيه ذلك الفضل حسب الظن الفغالب »2 


أو ال غلب ,2 ويئرك العمل بالآخر 5 


ولقد عقدت مبحثا مستقلا لما يكون الترجيح فيه بببن الأفيسة بحسب مرائتبها ,2 
ثالثا لما يكون الترجيح بحسب الأمر الخارجى ٠‏ 
وبما أن للحنفية مسلكا خاصا فى ترجبيح الأقيسة بعضها على بعض وهو مسلك 
يخالف مسلك جمهور الأصوليين فى الجملة فقد عقدت له فصلا مستقلا بذاته ٠.‏ 


وحيث ان بعض المرجحات قد تتعصارض بسبب وجود .أكثر من مرجح لأحد القياسين 
دون الأخر فقد عقدت فصا ثالثا له لبيان آراء الأصولبين فيما يعمله المجتهد. 


لازالة ذلك التعارض ٠‏ 





. نفس الرسالة ص©>؟١! ومابعدها‎ )١( 


-0 0 98١؟‏ اه 


المبحث الأول 








من المعلوم لدى آهل العلم ١‏ أن الترجيح فى الأدلة من أهم أبواب الأصول 
وأعظم أغراضه 2 وذلك لأنه من أوسع المجالات الاجتهادية التى يتناف سأهل العلم 2 
للوصول الى مايزيل ذلك التعارض الذى قد يظهر بين الآدلة الشرعية . والتى من 
ببنها الفياس ؛ وذلك ليمكن الاستدلال بتلك الأدلة لاثبات الأحكام الشرعية التى لم 
ينص أو لم يجمع عليها ء. وذلك بعد 'ازالة كل مايكتئفها من غموض من جراء مايظن 


من تعارض بينها ولو فى الظاهر ٠‏ 


والترجيح بين الأقيسة بحسب مراتبها يستدعى تجديد (2العهد بتقسيمات الأقيسة 
ومراتبها التى تقدم. الكلام عليها فى مباحث القياس ٠‏ 

ولقد سبق لى هناك أن أوضحت مافى ذلك من صعوية بالغة 2 حيث ان آراء 
الأصوليين فد اختلفت فىالكلام عن تقسيمات القياس2 وتحديد مراتبه 2 فمن مقل 
٠» 550‏ ومكثر عنها نوعا ما 2 وبين هذا وذاك ,2 لم أجد بدا. من محاولة تر تيبي سه. 
وتنظيمه مستعينا بالله سبحائه وتعالى 2 ثم باراء الأصوليين الشيرة المتشنائكرة 
فى ثنايا تراكثنا القيم من آمهات الكتب القديمة منها والحديثة 2 وذلك حس ب 
قفدرتى المحدودة. 2.وفهمى المتواضعم ٠‏ وبضاعتى القليلة من العلم 2 وها أنا أعيدهاء 
هنا بشىء من الايجاز , وذلك فى سبع مطالب .2 وقبل أن نخوض فى سرد ماذك سيره 
الأصوليون من الأقيسة ومراتبها 2 أود أن أشير الى ان قوة القياس وفضعفه 2 
مبنى على مدى قوة علته وضعفها ,. سواء كان ذلك من حيث قوة المسلك الذى تشبات 
به تلك العلة , أو مدى تحقق تلك العلة فى المقفيس » حيث يتفاوت ذلك جلاء 2 


وقد ذكر الأصوليون الاقيسة ورتبوها حسب فوتها من حيث الجملة ,2 وان هناك 


5 ا 


تفاوتابينهافى الرتبة باعتبار تقسيماتها المختلفة 2 وقد تعرضت لذلك فى محلله. 
وبناءاعليهفائىأعيدأهمتلك المراتب باعتباراتها المختلفة للترجيح بينها بذلك 


عند التعارض » وسأوجزها فى المطالب التالبية بالاعتبارات ١‏ ختلفة ٠.‏ 


المظلب الأول ٠‏ مراتب الأقيسة من حيث القطعية والظنية 2 والترجيح بينها 








ش ' )1 : : 
ذكر بعض الأصوليون . وعلى رآأسهم امام الحرمين الجوينى»وغيره ءثلاثة أنواع من 


لقب .. وا 5 وها من الآقب ٠.‏ |! قط ب : وهى . 

أولا 3 الحاق المسكوت عنه بالمشطوق عن طريق الفحوى ٠.‏ 

شائيا ٠‏ مائص الشارع على تعليله على وجه لايتطرق اليه التأويل والتفصيل ٠.‏ 

ثشالثا ٠.‏ القياس فى معنى الأصل 2 وهو الحاق الشىء بالمنصوص عليه لكوئه فى 
معناة ٠.‏ 


(؟) 
وذلك للقطع بالتحاق الفرع بالأصل فيهاء ولكون ذلك الالتحاق مقطوعا غير مظنون ٠‏ 


هذا اذا صح تسميتها 2 أو بعض أنواعها فياسا 2فان بعض الأصولبيون لايعتبرها 


5( 
فياسا 2 وائما من دلالة الألفاظ ٠.‏ 


وقد ذكر الأصوليون الأخرون ضابطا للقياس القطعى ,2 وقالوا ٠‏ ان القياس 
القطعى هو "صاقطع فيه بعلة الحكم فى الاصل .2 ووجودها فى الفقرعم 2_0 
ومشاله ٠‏ فياس الضرب على التآفيف بجامع الابيذاء . فائنا نقطع بأن علة. 


(:) 
التحريم فى التافيف هى الابيذاء .2 ونقطع بأن الابذاء موجود فى الضرب ‏ وهى الفرع٠‏ 





. 998 ص 508 ب‎ ١ 88ل 2 المنخول للغزالى‎  /45/؟‎ ١ البرهان للجوينى‎ )١( 
٠. (؟) المرجع الاول نفسه‎ 


(*) أصول الفقه لابى الشور زهير "/رؤه؟ ٠‏ 


ذلك التعارض فى الواقع ونفس الأمر 2 آو تعارضا فى الظاهر أو فى ذهن المجتهد 2 


وأما على رأى الحنفية وبعض محققى الشافعية فان التعارض يجرى فيها لآأمرين . 


أولا + لما ذكروه من أنه لافرق فى جريان التعارض فى الأدلة بين أن تكون 
تلك اآدلة فظعية أو ظنية . وذلك لآن التعارض 2 تعارض ظاهرى أو فى ذهن المجتهد.. 
ولبس حقيقيا ٠‏ 

شائيا ٠‏ ولأآن القطعية بالنسبة لهذه الأقفيسة انما هو بالنظر الى العلة 
حيث قطع بوجودها فى الأصل والفرع » وليس بالنظر الى دلبل الأصل الذى يجون أن 
يكون ظنيا 2 حيث لا تلازم بين قطعية العلة على هذا الشنحو ,2 وبين قطعية دليل 
الأصل ٠‏ وعلى هذا فان الع ل وي عاو هذه الأثيسة2 وأنها تقدم على 
غيرها عند تعارضها معها . وكذلك يقدم. ماقبلها على مابعدها اذا وقع تعارض 
بينها 2 بحيث يقدمم. الاول علىالثائى والثالث 2 ويقدم, الثائى على الثالث أبيضسسا 


وكذلك يقدم. الثالث على ماعداها من الأفيسة الظنية ٠‏ 


وماعدا. هذه الأشواع من الأقيسة بيعتبر من الأقيسة الظنية ,2 وان كائت 
تتفاوت فيما بينها فى الرتبة ‏ .قوة وفضعفا ب وهو سر وقوع الترجيحات بينها »2 
وذلك عند جمهور الأصوليين الذين يرون التفاوت بين الأقيسة الظنية, بحيث بيقدم 


)1 
أحدهما على الآخر عندالتعارض بينهما بحسب فوة الظن فيه . ويؤخر بحسبها كذلك ٠.‏ 


وذلك خلافا للقاضى الباقلانى رحمه الله تعالى . الذى يرى عدم. تقفلاوت 


الظنون فى الأقيسة المظئونة ,2 حيث قال . " ليس فى الأقيسة المظئونة تقديبعم 





٠ "/898م ومابعدها‎ ٠: البرهان لامام الحرمين الجويئى‎ )١( 


فق 


1) 


وهو رأى شاذ عابه عليه كثير من الأصولبيين . فقد قال امام الحرمين رحمه 
الله تعالى ٠»‏ 5 وهذه هفوة عظيمة 2 لو صدرت من غيره لتفرقت سهام التقريع نحوق 


لكا 
قفاكله ٠.‏ 


ولقد اتفق جمهور الأصوليين على وقوع التعارض ظاهرا 2 أو فى ذهن المجتهد . 
فى القياس ,2 وذلك باعتباره من الادلة الظنية 2 كما اتفقوا أيضا على اجراء 
الترجيح فيه لازالة ذلك التعارض 2 بحسب مراتب الظن المتفاوتة فيه » وذلك 


بالاعتبارات المختلفة التى أشرنا اليها فى مراتب الآقيسة . 


المطلب الثائى ٠‏ مراتب الفياس باعتبار درجة الجامع فى الفرع والترجيح بيئها به ٠‏ 





(؟) 
لقد ذكر الأصصسوليون ٠‏ أن مراتب الفياس باعتبار درجة الجامع فى الفرع على 


ثلاثة 
الاولى ٠‏ فباس الاولس 2 وهو ماكان الفرع فيه أولى بالحكم لقوة العللة. 
)(:) 


فيه ٠‏ ويسمى بالقفياس الجلى أيضا ٠‏ 





+١ اللضونع حفسه‎ ١ -4( 

(9) «المرجع (شفسة: + 
(؟) الاحكام للأمدى  “/“‏ 5 » حاشية البنانئى على جمع الجوامع مع شرح المحلى 
؟/ه1” ومابعدها . احكام الفصول فى احكام الاصول للباجى ٠‏ ص50(0؟5 2 تيسير 
التحرير 7/5 ومابعدها 2 شرح العضد لمختصصر ابن الحاجب مع التفتازائى ٠‏ 
5 --58” 2 أصول الفقه لابى النور زهير ؟/9ه؟ ب 55٠‏ 2 ارشاكد الفحول 


٠. ٠ ص ؟؟؟‎ 


فق 


الشثائية ٠‏ القفياس المساوى 2 وهو ٠١‏ ماكان الفرع فيه مساويا للآاصل فى 
الحكم من غير ترجيح عليه 2 ويسمى أيضا بالقياس الواضح ٠‏ 

الشالثة . قياس الأدنى ٠‏ وهو : ماكان الفرع فيه أقل ارتباطا بالحكلم 
من الاصل ويسميه البعض بالقياس الخفى أيضا ٠‏ 

وهذه الأقيسة الثلاثة يعتبر الاول منها أقوى من الثانى والثالث كما آن الثانى 
يعتبر أقوى من الثالث أيضا ٠‏ 

فاذا تعارضت هذه الأقيسة 2 فائه يقدم. القياس الأول على الفياس الثانى 
والكالث منها » كما أن الثائى أيضا يقدم. على الثالث . وذلك لما ذكر من تفاوتها 


فى القوة باعتبار الجامع فى الفرع على النحو الذى رتبئشاه ٠‏ 


المطلب الثالث ٠‏ مراتئب القياس باعتبار القوة والضعف فى الجامع »2 والترجيح به 
5 1381881 ]++]><>< | أذ ممم 





يذكر 0 أن الأقيسة الشرعية تتفاوت فى الرتبة باعتبار القوة 
والضعف فى الجامع .2 وقد جعلوه على ثلاث مراتب ٠‏ 

الأولى ٠‏ القياس الجلى ,2 وهو . ماعلمت علته قطعا . اما يئص أو فحوى 
خطاب أو اجماع ,2 أو نحو ذلك ,2 وفيل ٠‏ ماقطع فيه بنفى الفارق ٠‏ 

الثائنية . القياس الواضح ١‏ وهو ماثبتت علته بضرب من الظاهر أو العموم. 

الثالثة ٠.‏ الفياس الخفى ٠+‏ وهو ماكائت العلة فيه مستنبطة من حكمالاصل »2 
وقيل ؛. مالم يقطع فيه بنفى الفارق . أو لم تكن علته منصوصا عليها , أو لم يكن 

ولاشك أن القبياس الاول من هذه الأقيسة يعتبر أقوى من القياسين الاول والثانئى 


كما أن الثائى يعتبر أقوى من الثالث ٠‏ 





٠. المراجع نئفسها‎ )١( 


فاذا تعارضت هذه الاقيسة الثلاثة فان يقدم الاول على الشثانى والثالث 2 كما 
أن الثانى يقدم. على الثالث ايضا . وذلك للتفاوت بينئها فى القوة على النعهوق 
المذكور ٠.‏ 

وكما تقدم أن أوضحنئاه فى مراتب الاقيسة 2 فان الجلى والخفى ١‏ على أنواع 
حيث ان بعض الجلى , أجلى من بعضه البعض ,2 كما أن الخفى بعضه أظهر من بعكض »2 


ونوجز ذلك كالاتى ١‏ 


١ 
فأجلى أشواع ةا‎ 





١‏ - ماصرح فيه بلفظ التعليل ,2 فان العلة المنصوصة يجرى الئص عل لجسا 
مجرى التنصيص على التعميم باللفظ . 

؟ سا يليه مادل عليه التنبيه من جهة الاولى ٠‏ كالضرب المقهوم من 

٠“‏ يليه مافهم من اللفظ من غير جهة الاولى 2 وهو مفهوم الموافقة 
المساوى كقياس الدم. على البول فى تنجيس الماء القليل اذا وفع فيه ٠.‏ 

ع ل يليه كل ما استنبط من العلل , وأجمع المسلمون عليها ؛ كالاجم سساع 


على أن الحد للردع. والزجر 2 وأن نقصان حد العبد عن حد الحر لرقه ٠.‏ 


وعلى هذا الضوء فان كل مرتبة من أنواع الجلى المذكورة تكون مقدمة علسى 
ماقبلها من المراتب اذا وفع التعارض بينئها , كما أن كل مرئبة من هذه المرائتب 
تكون مقدمة على القياس الخفى 2 وجميع مراتبه أيضا . 


ْ (؟) 
والخفى منه أيضا على أنواع بعضه أظهر من بعض . 





٠ نزهة المشتاق ص 8ه"‎ )١( 


(؟) المرحع نفقسه +١‏ صض9ه] ٠‏ 


عرفا 


١‏ أظهره ٠‏ مادل على علته ظاهر ,2 مثل الطعم فى الربا المفهوم من شنهيه 
صلى الله عليه وسلم عن بيع المطعوم فى قوله عليه الصلاة والسلام . . لاتبيعروا 


01( 
الطعام بالطعام الا مثلا بمثل " حيث على النهى على الطعم ,2 والظاهر أنه علتهء 


وذلك لان الطعام مشتق من الطعم 2 ومتى ترتب الحكم على اسم مشتق كان مأخذ 


هذا وقالوا . ان العلة فيه الممائلة فى الجنس والقدر الشامل للكيل والوزن » 


)) 
لأن هذه العلة تشمل كل الأصناف المذكورة فى حديث المشهور ٠‏ 


؟ ايليه فى الرتبة ٠‏ ماعرف بالاستشنباط ودلالة التأشير 2,2 كالا كار 


فى الخمر 2 فائه لما وجد التحريم بوجودها » وزال بزوالليها » دل على أنها هى 


العلة . 


وهذا الضرب من الفياس محتمل لأن يكون الطعام أراد به الطعم . ولكن حرم 

فيه الفضل لمعنى غير الطعم 2 وكذلك التحريم فى الخمر 2 يجوز أن يكونللاس كار 
)؟) 

ويه وز أن يكون لاسم الخمر , فان الاسم بوجد بوجود الشدة. ويزول بزوالها ٠‏ 


فكل مرتبة من أنواع القياس.الخفى ,2 يعتبر ماقبلها أقوى مما بعدهاءبحيثت 
لو حصل تعارض بينها » فان المرتبة الاولسى تكون مقدمة على مابعدها وهكذا.ء ومع 
كنك الكل موكية مق مواكته التمياسن اتكدى :+ هن اذون فراعت الكياي العلن يمن ةد فحن 


القوة .وذلك لآن قوة الجلى هى التي تفوق قوة القباس الخفى على الشنحو السابق ذكره * 





)١(‏ سبغٌّه تخريجهوضي وب 
)١(‏ سبأاتى الحديث عنه فى باب الريافىالجزء التطبيقى من الرسالة ان شاء الله 
تعالى أ 


(*) شزهة المشتاق ص 9اه” ب ٠ 55١‏ 


سل ك5 


المطلب الرابع + مراتب القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه ,2 والترجيح بينها به 


)1( 
لقد قسم الأصوليون القياس بهذا الاعتبار الى أريعة مراتب 2 وهى ٠‏ 








الاولى ٠‏ قباس العلة ؛ وهو ماصرح فيه بالعلة . 

الثائية ٠‏ فياس الدلالة ٠‏ اهو ماجمع فيه بين الاصل والفرع بلازم العلة , 
أو بأاثر من آثارها 2 أو بحكم من أحكامها دون تصريح بالعلة ٠.‏ 

الشثشالثة ٠‏ قباس المعنى ٠‏ وهو ٠١‏ ماجمع فيه ببن الاصل والفرع بعدم, الفارق 

)؟) 

من غير تعرض للعلة ,2 وهذا النوع من الفياس , لايعتبره البعض قفياسا , ولكن 

الرابعة . قياس الشبه 2 وهو ٠‏ ماتجاذبته الأصول 2 فأخذ من كل أصل شبها »2 
1 1 0( 
وآخذ كل أصل منه شبها ٠.‏ 

فهذه الأفقيسة الأربعة يعتبر الاول منها أفوى مما بعددمن الاقيسة الثلائة , 
فاذا وفع تعارض بينها 2 فائه يقدم الاول على الثلاثة التى بعده. 2 ويقدم الشانى 
على الثالث والرابع 2 كما أن الثالث يقدم. علس الرابع أيضا . علما بأن هذه 


الأقيسة لها تقسيمات خاصة ومراتب تتفاوت قوة وضعفا حيث ان قياس العلة ال-سذى 


صرح بالعلة فيه ينقسم الى قطعى وظاهر ,2 وأن لكل من القطعى والظاهرى صبغ ومراتب تتفاوت 


فى القوة سبق بيائها بالتفصيل فى محلها 2 وعلى ضوء ذلك. فان ماهو أقوى يقدم. 


على مابعده. فى كل مثنئهما ٠.‏ 





)١(‏ الاحكام للآمدى “مر 8 ومابعدها , حاشية البشنائى مع شرح المحلى علس جمنع 
الجوامع ”/ر.4 ب 8849 2 ليسير التجزير 7/3/5 ب !ا » شرح العضد بمختصر ابن 
الحاجب مع حاشية السعد 410/0 48" 2 أصول الفقه لابى الشور زهير 59/79اوما 
بعدها 2 ارشان الفحول ص؟5؟ا . 

(؟) مذكرة أصول الفقه للشنقيطى ص إلا؟ . 


(؟) أدب القاضي للماوردى [رء٠"‏ د(ء5 . 


7 ؟ 


وكذلك قياس الدلالة 2 حيث ان له ثلاث مراتب سبق بيائها ؛ فكل منها مقدم 


التعارض . والله أعلم ٠.‏ 


)1 
المطلب الخامس ٠‏ مراتب القياس باعتبار تأثير قوة العلة. والترجيح بينها به 








ينقسم القياس بهذا الاعتبار الى فسمين ٠‏ فأعلاهما فىالرتبة . هو المؤئثر ,2 
ويليه الملاقم 
١‏ الفياس المؤثر ٠‏ وهو ماكانت العلة الجامعة فيه منصوصة بالصرياح 


او الايماء او مجمعا عليها ٠.‏ أو ما ائثر عين الوصف الجامع فى عيبن الحكلم 2 أو 


عينه فى جنئس الحكم . او جئسه فى عين الحكم ٠.‏ 


؟ ‏ القفياس الملائكم ٠‏ وهو ما اثر جئسه فى جنس الحكم , وهنا قول ٠‏ بأن 


() 
المؤثر ماأثره عينه فى عببن الحكم لاغير . والملائم مابعده. من الأقسام ٠.‏ 


فالقياس المؤثر هو اقوى من الفياس الملائم بحيث اذا تعارضا فائه بق دم 


القبياس المؤشر على القفياس الملائم بغير خلاف نعلمه ٠.‏ 


المطلب السادس ١‏ مراتب الآأقيسة من حيث طرق ثبوت العلة فيها .والترجيح بينها بذلك» 








الأقيسة الشرعية لابد لصحتها من وجود العلة فيها .2 وهذه العلة لابد لصحتها 
من ان تكون شابتة بأحد الطرق النتى وضعها علماء الاصول وهذه الطرق متفاوتة فى 





٠. ع‎  ”/#© ٠. الاحكام للأمدى‎ )١( 


() المرجع نئقسه. ورع . 


أولا . الأقيسة الشابتة بالعلل المنصوصة أو المجمع عليهاءوتعرف بالطرق النقلية. 
ثائيا ٠‏ الأقيسة الثابتة بالعلة المستنبطة.»وتعرف بالطرق العقلية أو المستنبطة. 
فالأفيسة الشابتة بالعلل المنصوصة أو المجمع عليها 2 وهى أقوى من الأقفبيسة 
التى ثبتت علتها بالطرق المستنبطة 2 فاذا تعارض فياسان 2وثبتت علة أحدهما 
بطريق النص أو الاجماع , والآخر بأحد الطرق المستنبطة 2 فائه يقدم. القياس الأول 


على الثائى ,2 لكوئه أقوى منه من جهة ثشبوت علثه . 


المطلب السابع . مراتب الأقيسة التى ثبتت علتها بالطرق المستنبطة ٠‏ والشرجبٍ 








تتفاوت الطرق المستنبطة التى اعتبرها الآأصوليون مسالكلاثبات العلة بها 
وذلك من حيبث القوة ومقابلها 2 حيبث أن بعضها أفوى من البعض الآخر . 

والاقيسة التى تشبت بهذه العلل ذات المسالك المختلفة , تتفاوت أيضا قفوة 
وضعفا 2 شبعا لذلك ٠‏ 

ولذلك فقد رتب أكثر أهل الأصول تلك الأفيسة التى تثبت بالطرق المستنبطة. 
على الشنحو التالى ٠‏ 
أولا . فياس المشاسبة والاخالة . 
ثالثا ء. فياس الدوران أو قباس الطرد والعكس . 
رابعا ٠١‏ قياس الشبه ٠‏ 


خامسا عن قباس الطرد. وى 


فهذه الأفيسة الخمسة مرتبة بحسب فوتها بحيث يعتبر الأول أقواها على 
الاطلاق عند جصهور الأصوليين ويليه الثاشى فى القوة 2 ويقدم. على مابعده.2 وهكذا 


الثالث والرابع أيضا ٠.‏ 
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ولقد أوضحنا فيما تقدم. فى ببان مراتب الأفيسة فى التمهيد .أسباب تفاوتها 
فىالقوة 2 وبيّنا مافى ذلك من الخلاف الكبير بين الأصوليين .2ع وأن ما 
وضعته من الترتيب السابق 2 هو ماتوصلت اليه من خلال البحث .أنه أكثر قول 


الأصوليين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


2 اذ 


المبحث الثائنى 


أوجه الترجيح العائدة الى أركان القياس وفيه تمهيد وسبعة مطالب 








٠ التمهيد‎ 

ذكر الامام الرازى فى المحصول قاعدتين »2 وبين أن بعض الاصولبيين قد اعتمدا 
عليهما فى الترجيح بين الاقيسة المتعارظة 2 وهما . 

القاعدة الاولى + أن كل ما أشبه بالعلل العقلية , فهو راجح على ما لايكون 
كذلك , لان العقل أصل . والشنقل فرع . والفرع كلما كان أشبه بالعقل كان أقوى ٠.‏ 


القاعدة الثائية ٠‏ أن كلما كان متفقا عليه .2 فهو آولى مما يكون مشتلفا فيه 





وكل ما كان الخلاف فيه أقل 2 فهو راجح على ما يكون الخلاف فيه أكثر »2 والسبب ٠»‏ 
)1( 
أن وقوع الخلاف فيه 2 يدل على حصول الشك والشبهة فيه ٠.‏ 
موقف الاصوليين من القاعدتين ٠‏ 
حدد الامام الرازى رحمه الله تعالى موقفه من هاتين القاعدتين 2 حيث ذكر 
أن مأخذهما ضعيفان جدا , غير أشه لم يبين وجه ضعفهما ,. الا أنه عاد وذكر بأآأن 
١)‏ 
القاعدة الثائية يمكن تطبيقها فى حالة واحدة . 
وآما موقف الاصولبيين الاخرين من القاعدتين 2 فيمكن استخلاصه عن أرائكهم فستقى 
آدلة العلة الشرعية ,2 حيث انه من المتفق عليه بينهم ٠‏ بآن مؤدى القاعدة الاولى 
باطل وغير مقبول شرعا , لان العلل الشرعية يجب أن تعتمد على الادلة الشرعية2 فهسى 
راجعة البيها مطلقفا . سواء كانت منصوصة آو مستنبطة 2 ودعوى . أن العقل أصبل ء 


والشقل فرع . فكلام نير مسلم به عند جمهور الاصولبيين 2 لكوئه مآخوذا من قاعدة 





)1 المحصول ٠‏ 9/؟/”هه ل هوه ٠‏ 
)١)‏ المرجع نفسه ٠.‏ 


59816 اله 


معلومة البطلان لديهم 2 وهى قاعدة . التحسين والتقبيح العقليين . والله أعلم . 
وأما القاعدة الشائية 2 فلعل وجه الضعف الذى أشار اليه الامام الرازى ٠‏ 
هو كونها غير مطردة ,2 الا أنه وكما قال الامام الرازى ‏ يمكن تطبيقها على 
مقدمات القياس 2 حيث أن للقياس مقدمات ‏ من الاركان والشروط ‏ فبعض هذه المقدمات 
قد يكون محل اتفاق بين الاصوليين 2 وقد يكون بعضها محل خلاف بينهم ,2 فينعكس ذلك 
عليه قوة وضعفا 2 فالقياس الذى بتفق على مقدماته كلها أو بعضها يكون يقينيا 
أو قريبا منه ,2 وأما المختلف فى مقدماته 2 كلها أو بعضها 2 فيكون ظنيا أو قريبا 


(1) 


منه 


ولاشك أن القياس الذى تكون مقدماته يقينية أو قريبة منه أولى وأرجح مسن 
القياس الذى تكون مقدماته ظنئية أو قريبة منه ,؛ وذلك لانتفاء الاحتمالات 2 أو قلتها 
)0 
فى الاول 2 وككثرتها فى الشائى 2 ومتى انتفى الاحتمال أو قل . كان الظن أقوى غ2 
ولانه نتيجة لذلك يكثر الخلاف فى بعضها 2 ويقل فى البعض الاخر 2 فما قل فيه الخلاف 
٠‏ 0( 
فهو أولى مما كثر فيه وذلك لقلة الشبهة عند قلة الخلاف . 
ومن هنا يمكن القول ٠‏ بآن القاعدة الثانئنية يمكن الاعتماد عليها من حيث 
الجملة فى الترجيحات القياسية 2 وآن الاصوليين قد استعملوها فى الترجيويحهطات 
المختلفة التى أوردوها فى تعارض الاقيسة ,2 وبخاصة فى الترجيحات العاكئدة الى 


أركان أ لقياس وشروطه ٠‏ 


ومن المعلوم : أن الترجيح فى الاقيسة لايخلوغالباءأماأنيكون بفقد آحعد 
القياسين المتعارضين لبعض الاركان أو الشروط التى وضعها الاصوليون للقياس أو يكون 


مافى أحدهما من ذلك متفقا عليه 2 وما فى الاخر مختلفا فيه 2 وهذا هو ما جعلنتنى 





. 95/9/9ه وما بعدها‎ ٠ المحصول‎ )1١) 
٠ المرجع نفسه ؛ 6/6/ه16ه‎ )5( 
٠ المرجع نفسه ؛ 905/9/86ه‎ (0 


الا لسن 


أورد هاتين القاعدتين . لببان بطلان الاولى منهما . وبيان امكائية تطبيق الثائية 


تصورى 2 وفهمى المتواضع ٠‏ والله الموفق . 


المطلب الاول ٠‏ أوجه الترجيح العائدة الى الاصل وحكمه 








الاصل ٠‏ هو محل الحكم الذى يراد تعديته من -هالى الفرعوذلك على الرآى 


الراجح عند الاصوليين 2 كما تقدم بيائه ٠.‏ 


وأما حكم الاصل ٠.‏ فهو الحكم الذى يراد تعديته الى الفرع عن طريق القياس 


كما تقدم ٠‏ 


وآهم أوجه الترجيحات العائدة الى الاصل 2 وحكمه , على ضوء التفسير الذى 


ذكرته لهما 2,2 يكون كالائى ٠‏ 


الوجه الاول . كون الاصل المقيس عليه أصلا فى أحد القبياسين وفرعا فوىالاخزالمقابل 








اذا تعارض قياسان ١‏ وكان الاصل فى أحدهما 2 أصلا فى ذاته , وفى الاخر فرعا 
لاصل آخر ء. فائه يقدم الفياس الذى كان الاصل ب المقيس عليه أصلا فى ذاته على 
2 
القباس الاخر الذى كان الاصل ‏ المقيس عليه فرعا لاصل آخر . وذلك لاتفاق الاصوليين 


فى القياس الاول »2 واختلافيهم فى الثانى ٠‏ 


والفقاعدة الاصولية فى الترجيح 2 تقضى تقديم المتفق عليه على المختلف فيه 
وذلك لقوته بقوة الظن فيه ٠.‏ 

ولان القول بجعل الفرع أصلا للقياس ضعيف حتى عند من جوز الفقياس عليه2 وهم 
المالكية وبعض الحثئابلة ,2 وأن الاظهر هو منئع القياس عليه ,2 كما هو رأى جميور 


)1( 
الاصوليين ٠‏ وقد تقدم بيان ذلك فى محله ٠.‏ 


)1 المستصفى 2509/5 نشر البنشود على مراقى السعود 5/لا.٠؟ ‏ مء9. المسودة ص 


4 - 398 2 فوائتح الرحموت 5/لاه؟ ٠‏ 


ارغرف 


الوجه الشائى + كون الاصل المقيس عليه فى أحد القياسين جاريا على مسن 


من المتفق عليه بين جمهور الاصوليين »2 أن كون الاصل ‏ المقيس عليه جاريا 
على سنن القبياس 2 شرط من شروط صحة القبياس . ففقد القياس لهذا الشرط أو الاختسلاف 


فى كون>هكذلك يجعل ذلك القياس غير مقبول بالكلية . أو محل خلاف بينهم ٠.‏ 


فاذا تعارض قبياسان ١‏ وكان المقيس عليه فى أحدهما جاريا على سنن القيساس 

بالاتفاق ,2 مع كونه فى القياس المقابل مختلفا عليه فى كونه جاريا عليه .2ع فانه 

يقدم القياس الجارى على سنن الفباس بالاتفاق . على القياس المقابل المختلف فى 
5 )1( 1 

كون أصله جاريا على سنن الفقياس .ع وذلك لان المتفق عليه أقوى من المختلف فيه ,2 

ولان المختلف عليه فى جريائه على سنن القياس 2 لو تحقق عدوله عنه . فائه لايركون 

فياسا 2 وذلك لفقده شرطا من شروط القياس ولان اثبات القبياس عليه , اثبات للحكم 


() 
مع منافيه 2 وهذا معنى فقول الفقهاء ." الخارج عن القياس لايبقاس عليه " . 


الوجه الشثالث : كون الاصل معللا بالاتفاق فى أحد القياسين مع الاختلاف عليه 
فى القباس المقابل ٠‏ 

لقد سبق أن ذكرنا . أن من 50 القياس ١‏ كون الاصل المقيس عليه معلسلا 
وآما القبياس على ما لايكون معللا كالتعبديات 2 فانئه لايجوز القياس عليه بالاتفاق ٠‏ 

فاذا تعارض قياسان + وكان الاصل فى أحدهما معللا بالاتفاق 2 فائه يقدم على 
القباس المقابل له , المختلف فى كون أصله معللا . وذلك لبعد الاول عن تصضطرق 


)م 
احتمال التعبد والقصور اليه ٠»‏ بخلاف الثائى 2 فائه بالاختلاف فيه يصبح :عطرضة 





)1 الاحكام للامدى 55/6 وما بعدها ٠.‏ 
١)‏ ارشاد الفحول ص5١‏ ؟ . 
فر المستصفى 997/9" , الاحكام للامدى ٠‏ ب/بام؟ . 
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لاحتمالات التعبد والقصور , كما أن الاول أصبح أقوى منه بالاتفاق على كون أصله معللا 
ما! ممعاءه لنت مقدم على ]! 2 | . فيه : ولان ]1 نه اك على 5 لبل آصلهة 4 أقرب ]! 

)1( ْ 
العقول , وأبعد عن الالتباس والخلاف 2 وأغلب على الظن » أكثر من المختلف عليه 


فى التعليل ٠.‏ 


وقد مشثل له يما لو قال أحدهما ٠‏ بنيفغى ازالة النجاسة عن المكان فيا سسا 
على ازالتها عن بدن الانسان 2 وقول الاخر ٠‏ ينبغى ازالة النجاسة عن المكان قياسا 


على غسل الاناء الذى ولغ فيه الكلب ٠.‏ 


ان أصل القياس الاول ‏ وهو ازالتها من البدن مجمع على أنه معلل . بأنه 
ينبغى ازالة الاقذار عن البدن والنظافة منها . بخلاف أصل الثائى ٠‏ وهو غسل الاناء 
من ولوغ الكلب 2 فهو مختلف عليه فى كونئه معللا . فالشافعى يقول . علة غسل الاناء 
نجاسة لعاب الكلب . ومالك يقول ٠‏ لعاب الكلب طاهر 2 وغسل الاناء من ولوغه تعبدى 
ولبس معللا أصلا 2 اذ لو كان معللا لما احتاج الى سبع 2 كغسل سائر النجاسات 2 ولان 


)) 
لعاب الكلب عنده طاهر 2 بدليل قوله تعالى (١‏ فكلوا مما أمسكن عليكم )ء. ولم يرد 


0 
منه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ما مسه لعاب الكلب 2ء» وتأخير البيان عن وقست 





)1( المرجعان ذاتهما ٠.‏ 

)؟) الاية ٠‏ ه من سورة الماكدة . 

9 فقول المالكية بعدم ورود الامر بغغسل ما مسه لعاب الكلب , غير مسلملان النص 
الوارد بأمر غسل الاناء الذى ولمُ فيه الكلب يشمل لعابه أيضا ,2 فقد جاء فى 
خبر مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كال طهون اناء أحدكم اذا ولغ 
فيه الكلب أن يفسله سبع مرات أولاهن 2205 وقد ذكر العلماء فى وجه 
دلالة الحديثء أن الطهارة اما لحدث أو خبث أو تكرمة ,2 ولاحدث على الاناءعء 
ولاتكرمة .2 فتعينت طهارة الخبث فتثبت نجاسة فمه فاذا كان مصدر اللهعهاب 
نجسا 2 فنجاسة لعابه من باب أولى والله أعلم . ذادز المحتاج بشرح المنهاج 


بتصرف اركلا ٠‏ 


7776 *ات 


)1 
الحاجة لايجون ٠‏ 


الوجه الرابع + قيام دليل خاص على وجوب تعليل الاصل وجواز القياس عليه 
فى أحد القياسين . مع عدم ذلك فى القياس المقابل ٠‏ 


واذا تعارض فياسان + وكان أحدهما . قد قام دليل خاص على وجوب تعليل 
أصله وجواز القياس عليه 2 فائه بقدم على آخر لم يقم دليل على وجوب تعاي ل سه 
وجواز القياس علبه ,2 وذلك لما فى الاول من الأمن من غائلة التعبد والقصور على 


)1( 
الاصل 2 ولبعده عن الخلاف ٠‏ 


وهذا الوجه من الترجيح ذكره الامذى رحمه الله تعالى وغيره / ولم أعمشترلر 
له على مثال . مما يجعله ترجيحا افتراضيا . ولكن لو وجد . فائه يبدوا لى أن 
الامر كما قال , وذلك لان قيام الدليل على وجوب تعليل الاصل وجواز القياس عليه ب 
وان لم يكن ذلك بشرط عند جمهور الاصؤليين ‏ فائه يبّعد أي احتمال عن كون ذلك 
الحكم تعبديا 2 أو قاصرا على أصله , وعليه فائه ‏ لاشك ‏ يقدم على ما لايكون 


كذلك , لاحتمال أن يكون الحكم فيه تعبديا آو قاصرا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
الوجه الخامس ٠‏ بقاء حكم الاصل فى أحد القياسين اتفاقا . مع الاختلاف فى 
نسخه فى القياس المقابل ٠‏ 


اذا تعارض قياسان + وكان الاصل متفقا على بقاء حكمه . وعدم نسخه 2 فائه 
يقدم على القباس المقابل الذى اختلف فى نسخه . وذلك لان المتفق عليه 2 أقوى من 


المختلف فيه , لسلامته وبعده عن احتمال تطرق الخلل اليه . ولكوئه أقرب الى 


0 
الوصول بالمقصود 2 وأما المختلف فيه . فائه عرضة لتطرق الخلل اليه ٠.‏ 


(1) مذكرة الشنقيطى صم""م ٠‏ 
)(؟) الاحكام للامدى ://ا”؛؟ 2 و مختصر الحاجب 7١7/9‏ 2 المحصول "رارهلاه ٠‏ 


ع المراجع ذاتها ء 


9571 اه 


مكالة + فقول الحنفى:فى. ايلاج :ادير بغين انوال : :ايلاح فى آحد؛ السوليسن 
بفوى "ال ولاخيطل يه :ظوورة الغسل فضا 430 اونتع قن الطريق: الاح ولايحؤل مغ 
قول الشافعى .مظنة لخروج المنى . فيبطل به الغسل , كالطهر الاححر بالشوم مضطبعا 
31 ال يدوع سه ا هم 

فالقياس الثائى ‏ وهو قياس الشافعى ‏ أولى بالتقديم على القياس الاول - 
وهو قياس الحنفى ‏ لان حكم الاصل فى قياس الحنئقى ‏ وهو ايلاج القبل قبى القبل 
بغير انزال ‏ مختلف فى نسخه ٠»‏ بخلاف حكم الاصل فى قياس الشافعى ‏ وهو القياس 
الثانى وهو لزوم الطهارة بالنوم مضطجعا اذا لم يخرج منه شىء ,2 وذلك لان المتفق 


)1( 
عليه آأولى من المختلف فبيه .2 لبعده عن الخلل“':, 


الوجه السادس ١.‏ كون حكم الاصل فى أحد الفياسين مغيرا للشفى الاصلى ومقررا 





فى الفياس المقابل ٠‏ 


ذكر حجة الاسلام الغزالى ٠‏ أن القفياسين اذا تعارضا وكان حكم الاصل فى 

أحدهما مغيرا للشفى الاصلى ومقررا حكما جديدا فى الاخر 2 فائه يقدم المغير »2 لانئه 
فم 
حكم شرعى وأصل سمعى ,2 والاخر شفى للحكم على الحقيقة ٠‏ 
)0( 1 

الوجة السابع ٠‏ الترجيح بقطعية حكم الاصل فى أحد القياسين وظنيته فى 


الاخر ه 


اذا تعارض قياسان 2 وكان حكم الاصل فى أحدهما قطعيا 2,2 وفى الاخر ظنيا »2 





)1) الحسين بن المشصور القاسم بن رضوان ٠‏ هداية العقول الى غاية السول مسن 
الاصول ؟/رهالا ‏ الا ٠‏ 

(؟) المستصفى "/99؟ ب ٠٠ع ٠‏ 

م ومما تجدر ملاحظته فى هذا التعبيرء أن القول بقطعية حكم الاصل. لايعنسى 


المتعارضان ظنيانء2 وقطعية حكم الاصل فى أحدهما ميزة يمكن عن طريقه ا 


ترجيح أحد القياسين 2 فلا يعترض علينا بعدم وجود التعارض بين القطعيين ٠‏ 





يفف 


فائه يقدم القياس, قطعى حكم الاصل , لان القطعى بعيد عن الاحتمال بخلاف الظنى ء 
)1) 
فائه يتطرق اليه احتمال الخلل ,2 لكوئه يحتمل خلافه ٠‏ 


اليمن بصح منه اللعان ٠‏ 


وذهب البعض الاخر مشهم الى القول بعدم صحة لعائه قفياسا على الشهمهادة 2,2 
فالشهادة لاتصح منه عند جمهور الفقهاء , وذلك لاشتراطهم لفظ أشهد . ومعلوم أن 


الأاكوين لامنتظق انها :+ 


فالقياس الاول ‏ وهو قياس لعان الاخرس على اليمين ب أرجح من ال قبس ساس 


الثائنى ب وهو قياس لعائه على الشهادة ‏ وذلك لان حكم الاصل فى القياس الاول وهمق 
صحة اليمين مثئه , مجمع عليه » والاجماع قطعى ,2 بخلاف القياس الكثائى وهو قباساس 


لعانه على الشهادة ‏ فظنى , لاختلاف الفقهاء فئى صحة شهادته بشناءا على الختلافهم 
)) 


أشهد " وعدم اشتراطه ٠.‏ 


فى اشتراط لفظ 


الوجه الثامن ٠‏ الترجيح يكون ظن حكم الاصل فى أحد القيياسين أغلب منه فسى 
الاختر ه 


اذا تعارض فقياسان .2 وكان حكم الاصل فى كل منهما ظنيا ,. الا أن الظن فى 


أحدهما أقوى وأغلب منه فى الاخر . فانه يرجح القياس الذى يكون الظن الحاصل منه 


(5 


)1 الاحكام للامدى ع/5“؟ ٠.‏ 
)1 الزحيلى . وساكل الاثبات ١١9/١‏ . المغنى لابن قدامة ١(/ءلا١ ٠‏ 


6 الاحكام للامدى :/5؟ 7 509 2 التقرير والتحبير ؛ 558/9 ٠‏ 


54 


المطلب الثائى ٠‏ أوجه الترجيح التى تعود الى دليل الاصل ٠‏ 





لاخلاف بين الاصوليين فى أن حكم أصل القياس حكم مستنده*»وهو ما شبت به ذلك 
الاصل . فان كان ذلك المستنئد مقدما 2 قدم ما شبت به من أصول الاقيسة . وعليه 2 
فائه اذا تعارض قبياسان ,2 وكان دلبل حكم الاصل فى أحدهما ,2 أقوى منه فى الاخر 2 
فائه بقدم ما كان دليل حكم الاصل فيه أفقوى . على ما دوئه فى القوة . وذلك لان 
قوة ظن الترجيح مستمدة من قوة الدليل 000 ذلك أن الدلاقل اللفظية 
لاتخلوا ‏ اما أن تكون متواترة .2 أو آحادية ,2 واما أن تكون منطوقة أو مفهومة 
واما أن تكون متفقا على الاستدلال بها أو مختلفا فيها , لذا فائه يشفرع على ذلك 


عدة آوجه من أوجه الترجيح 2 أهمها مايلى ٠‏ 

الوجه الاول ٠‏ الترجيح يكون دليل الاصل نصا فى أحد الفياسين واجماعا فى 
الاخر ٠‏ 

اذا تعارض قباسان , وكان دليل حكم الاصل فى أحدهما نئصا ,2 وقى الاخلرنر 


اجماعا ,2 فقد اختلف الاصوليون فى الراجح منهما وذلك على قولين ٠‏ 


الاول ٠‏ وهو لاكثر الاصوليبيبن » يرى تقديم ماثبت بالاجماع على ما ثبت بالئصض 


قطعيبه على قطعيم ,2 وظنية على ظنيه ٠.‏ 
وحجتهم فى ذلك ٠‏ أن الاجماع لايقبل النسخ 2 ولان الاجماع لابد له من مستعد 


والثانى ٠‏ وهو لبعض الاصوليين يبيرى تقديم الشص على الاجماع ٠‏ وحجتهم فى 


)0 
ذلك ع أن الاجماع شبت بالنص ,2 وهو فرع مشه 2 والاصل مقدم على فرعه ٠.‏ 





)01 نشر البنود على مراقى ]أ عود بتصرقدء شرح المحلى على جمع الجوامع 
ا ء, الاحكام للامدى #/خم“؟ ٠‏ 
)0 الابهاج ”ره؛؟ 2 الايات البينات 595/64 2 التقرير والتحبير 975/7 2 شرح 


الكوكب المنير ١0/4‏ 2 نهاية السول 18/4ه . البرهان للجويشى 5رهم؟١1‏ 2 2 
شرح المحلى على جمع الجوامع ”رولا ٠‏ 


-0ؤ9؟ ات 


وهناك رآى شالث يرى تقديم النص اذا كان قطعيا على الاجماع مطلقا ء قطعيا 
كان أو ظنيا , وأما الاجماع القطعى فائه مقدم على النصوص الظاهرة غير القطعية . 
وذلك لكونه لايتطرق اليه احتمال النسخ والتخصص . وأما فى حالة كون كل من النص 
والاجماع ظنبيبين ‏ كما هو شأن المتعارضين لدى الجمهور ‏ فتقديم الشص ‏ أولىي »2 


لانه نقل عن الشارع ء والاجماع نقل عن غيره ,2 فصار أشرف مئه . 


واما اذا عارض الاجماع ٠‏ نص غير ظاهر كالايماء مثلا .2 فان الثشابت بالاجماع 
مقدم على الشابت بالايماء ,. لكون الايماء آأخذامن اشارة الدليل , والاجماعم صريح 


)1) 
فى ذلك ٠.‏ 


وأرف أن الزاى 'الكشاتث ازعم من الترزاف: الأول والكافن . وذلك أن الفوق بان 
الاجماع يقدم لكونه غير قابل للنسخ معارض يكون النص القطعى المحكم غير قابل 
وأما القول بأن النصيقدم لكونه أصلا للاجماع 2 وكون الاجماع فرعا عنشله 2 
فائه يمكن أن يجاب عنه بأن الاجماع فرع عن دليل يقابل ذلك الدليل المرجوح فى 


.5" 
نظر المجمعين والا لم يجمعوا 00 


الوجه الثائى . كون دلبيل الاصل فى أحد القبياسين مما اتفئى على الاستدلال به 


ومختلفا فيه فى القياس المقابل له . 


اذا تعارض فياسان ٠‏ وكان دليل حكم الاصل فى أحد القفياسين من الادلة 
َك 
المتفق على الاستدلال بها كالكتاب , والسنة المتواترة , والاجماع والاحاد من السنة 


ونحو ذلك 2 وكان فى القفياس الاخر 2 مما اختلف فى صحة الاستدلال به » كالمرسل » 





)1 أبو محمد عبدالله بن حميد السالمى ٠‏ شمس الاصول مع شرح طلعت الشمس ه/١١؟‏ 
515 2 التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية "رهم" ٠‏ 


)0 الابهاج “ره#؟ بتصرف ٠‏ 


ااا ءة؟ د 


ومفهوم المخالفة , فائه يقدم القياس الذى كان دليل حكم أصله مما اتفق على 
الاستدلال به . على القياس الاخر الذى كان دليل حكم أصله مما اختلف عليه فى 
الاستدلال به . وذلك لقوة الظن بالحكم فى المتفق عليه فى الاول 2 بخلاف الشثائنى , 
فان قوة الظن فيه دونها فى الاول . وذلك لاحتمال تطرق الخلل اليه بسبب الاختسلاف 


(1) 
٠ فيه‎ 


الوجه الثالث . الترجيح يكون دليل الاصل عاما غير مخصوص فى أحدهما مع 
اذا تعارض قياسان وكان دليل حكم الاصل فى أحدهما عموما غير مخصص 2 فائه 
يقدم على القياس الاخر الذى ثبت حكم أصله بعموم دخله التخصيص, وذلك لقوة الظضن 
فى الاول 2 بخلاف الثانى فانئه لايؤمن أن يلحقه تخصيص آخر ,2 واحتمال كون أصله مما 


فيه 


الوجه الرابع : الترجيح يكون الاصل ثابتا بروايات كثيرة فى أحد القياسين 
وبآقل فى الاخر ٠‏ 


اذا تعارض فياسان , وكان حكم الاصل فى أحدهما ثابيتا بروايات كثيرة فائنه 


يقدم على الاخر الذى ثبت حكم أصله بروابيات أقل . وذلك لقوة الظن في الاول دون 


١ 


التوجه الخامس + الترجيح يكون دليل حقخ: الأضل مخطؤفة فى اعد الفياسْيسين 


مفهوما فى الأخره 





)1( الاحكام للامدى ٠‏ 5/ة95؟ - لاا( ٠‏ 
)؟) الاحكام للامدى . #4/”؟؟ ‏ "5 ٠‏ 
إفرة المستصفى ؛: 8599/9 ٠‏ 


اذا تعارض فقياسان وكان دليل حكم الاصل منطوقا فى أحدهما , ومقهوما فى 
الاخر 2 فائه عه ما كان دليل حكم أصله من المنطوق على الاخر , وذلك لان المشطوق 


)1( 
أقوى دلالة على الحكم من المفهوم ٠‏ 


الوجه السادس ٠‏ الترجيح يكون دليل حكم الاصل مكشوفا فى أحد القياسين 


مجهولا فى الاخر ٠‏ 

اذا تعارض قياسان وكان دليل حكم الاصل فى أحدهما مكشوفا معينا 2 وفى الاخر 
أجمعوا على انه ثابت بدليل مجهول ,2 فائه يقدم الاول 2 لانه أمكن بكونه مكشوفا , 
معرفة رتبته وتقديمه على غيره بخلاف الثانئى 2 فائه بذلك لايدرى ما رتبته وما وجه 


)) 


معارضته لغيره 2 ومساواته له من عدمه ٠‏ 
وهذا الوجه آورده الغزالى رحمه الله تعالى ,2 وآرى آنه مفيد فى الترجيحات 
القياسية , وذلك لان بعض الادلة التى بستدل بها الفقهاء , لايكشف فيها غالبا عن 


درجة الحديث الذى يستدلون به حتى اذا فحص يتبين كونه باطلا . والله أعلم ٠.‏ 
المطلب الثالث ٠‏ أوجه الترجيحات العاعدة الى صفة الحكم الذى اشتمل عليه 
القياسان ٠.‏ 
ان الترجيح بالنظر الى صفة الحكم فى الاقيسة المتعارضة 2 قلما يتعرض 
الاصوليون للحديث عنه ,2 والفالب أنهم يحيلون ذلك على كلامهم عليه فى ترجيحاسات 


الاخبار والاعتبار بمثلها 2 وسيكون حديثى عنه أيضا موجزا قدر الامكان 2 وقاصطرا 


أيضا على الرأى الرجح لدى جمهور الاصوليين .2 وذلك على النحو التالى ٠‏ 





)1( المحصول ؟/؟/ ولاه 
)؟) المستصفى "5997/9 ب .٠ع ٠‏ 


1217 


)١( )١( 
الوجهالاول ؛: كون الحكم فى أحد القياسين مفيدا للحرمة 2 وفى الاخر اباحة‎ 


فاذا تعارض قياسان 2'وكان الحكم في أحدهمامفيدا للحرمة, وفى الاخر اباحة ,2 
فائه قد اختلف الاصوليون فى ترجيح أحدهما على الاخر , وذلك على ثلاثة أقول . 
القؤل: الأوق .<< اى: التعاس العتسمل طلى الحكم- المحرم. + يقدم علئ اللفيحساس 


(؟) (:) 
أَحُذْ الامام أحمد وأصحابه , والكرخى من الحنفية .6 والرازى وابن الحاجب وابن 


(ه) 
السبكى » وصححه الشيبرازى من الشافعية , وغيرهم » وذكره الامدى ونقله عن الاكشثرين 


والقول الثانى ٠‏ ان القياس المشتمل على الحكم المبيح مقدم على المحرم 2 


30 
وهو أحد الوجهين اللذين ذكرهما آأبو اسحاق الشيرازى ٠‏ 


(1) 
والقول الثالث ١‏ ان القياسين متساويان 2 وهو ما ذهب اليه الفزالى من 


)4 ش إلى 
الشافعبة » وعيسى ابن آبات من الحنفية , وآبوهاشم من المعتزلة ٠6‏ وب 
)0 





ضُْ 





)1) الحرام فى اللفة. الممشوع وفى الاصطلاح: مايذم فاعله ٠‏ ينظرء. المعجلم 


الوسيط ١19 1١4/١‏ 2 شهاية السول (/رولا ٠‏ 
)؟) الاباحة فى اللغة.الموسع فيه . واصطلاحاءمالايتعلق بفعله ولاتركه مدح ولا ذم 


ينظر : المعجم الوسيطد  /١‏ 5لا | ,2 نهاية السول إ/ؤلا ٠‏ 
)ع المسودة ص 5١9‏ 2 مجموع الفتاوى ٠‏ 


(:) فواتئح الرحموت ٠٠١5/8‏ 2 تيسير التحرير #رة؛:!| ٠‏ 

)زه شرح العضد 5//ره!”2 نهاية السول “515/0 ع الاحكام للامدى :/رهه؟ . المحصول 
5 20 جمع الجوامع بشرح المحلى 5!/6؟ ‏ 559 , ارشاك الفحول ص54 ب 
4 2 المدخل الى مذهب أحمد ص ١94‏ 2 تنقيح الفصول ص8!؟ ٠.‏ 

3 اللمع ص مع ٠.‏ ش (0) 2 المستصفى 9م89 ٠‏ 

(4) *« تيسير التحرير 1١54/9‏ »2 فواتح الرحموت ٠١5/5‏ وما بعدها ٠‏ 

٠ 8548/69 المعتمد‎ )) 

)1١(‏ الايات البينات 558/6 ,2 طلعة الشمس 5ره٠٠‏ , الاحكام للامدى 1575/5 2 شرح 


الاسنوى :/48؟57؟ 2 والمراجع السايقة ٠‏ 


5 


آدلة المذاهب ٠‏ 


لقد ذكر العلماء عددا من الادلة لهذه المذاهب ,. وسأكتفى بأهمها ,. مع ذكر 


مشافستها من قبل الجمهور ٠‏ 


أولا ٠‏ من أهم ما استدل به الجمهور ٠‏ قوله عليه الصلاة والسلام "١‏ ما اجتمع 


)1( 
الحلال والحرام الا وغلب الحرام الحلال " ه 


(؟) 
يؤذكل لحمه وما لايؤذكل 2 فائه بقدم التحريم والحظر على الاباحة ٠.‏ 


وقال الجمهور أيضا ؟ ان تقديم المبيح غلنى المحرم لايفيدنا فاكدة جديدة 
بل هو تحصيل للحاصل , لان الاصل فى الاشياء . الاباحة , والدليل آأفاد نفس ما أفادته 


الاباحة الاصلية . 


ولذا ,2 فتقديم مقابيله ٠‏ وهو المحرم أولى » عملا بقاعدة ٠‏ تقديم التأاسيس 


ع 
على التأكيد ٠‏ 


ثائيا ٠‏ استدل أصحاب القول الثائى القاضى بتقديم المبيح على المحرم: بآن 


(:) 
المبيح على المحرم ٠‏ 





)1 قال الحافظ الزين العراقى عن هذا الحديث "١‏ لم أجد له أصلا ؟ ونقل ايبن 
السبكى عن البيهقى أنه قال + رواه الجعفى عن ابن مسعود. وفيه ضع تف 
وانقطاع ,2 وذكره رون أنه ممالا أصل له ٠يشظر +١‏ تخريج أحاديث المنهاجص 7١٠١م‏ 
وقال السبيوطىء١انه‏ موقوف على ابن مسعودء الاشباه والنظاكئر للسيوطىه١١ل ٠١5‏ 

)؟) أدلة التشريع المتعارضة ص ٠ ٠٠١‏ 

ف الايات البينات 55/8 , شرح العضد مع السعد "/رة١؟ ‏ ه١5‏ 2 الابهاج #*/رة“"” 2 
التلويح على التوضيح ٠١9/5‏ 2 روضة الناظر ص4١٠‏ 2 ارشاكد الفحول صإلا؟ ٠‏ 


(5) نفس المراجع ٠‏ 


وقالوا عن الحديث الذى استدل به الجمهور ؟ بآأنه موقوف على ابن مسعود ,2 
)1( 


أو ضعيف ٠‏ 


ثالشا ٠.‏ استدل أصحاب القول الثالث القاضى بتساويهما وعدم ترجيح أحدهمما 


على الاخر 2 بآن الدليل المبيح يقويه الاباحة .2 والدليل المحرم بقويه الاحتيتاط ,2 
فهما متساويان 2 وعند التساوى يتساقط الدليلان 2 والا »2 لزم التحكم ان عمعلسال 


0 
بأحدهما دون الاخر .2 أو الجمع بين النقيضين ان عمل بهما معا ٠.‏ 


مناقشة الجمهور لما استدل به أصحاب القول الثائى والثالث ٠‏ أما عن 
المذهب الثائى فقد قالوا ١‏ ان فولكم ١‏ بأن المبيدح قد تقوى بالاباحة الاصلية قد 
عارضه الحديث الذى يعتبر نصا فى محل النشزاع 2 كما أن العمل بالمحرم أحوط , وذلك 


(؟) 
أيضا يعارض الاصل وهو الاباحة ٠‏ 


وآما عن المذهب الثالث ,2 فثقالوا أيضا ٠‏ بأن دعوى التساوى بين الحصطلال 
والحرام مدفوعة بالحديث المذكور الذى فيه 2000 ترجيح المحرم على المبيح 2 ومن ثم 


فلا تساوى بينهما 2 فالمحرم هو المقدم . وذلك بناءا على صحة الحديث ٠‏ 


الترجيح ٠‏ 
من خلال النظر فى آدلة كل فريق من أصحاب الاقوال الثلاثة . والمشافشات التى 
جرت بينها .2 يظهر لى أن الراجح منها هو قول جمهور الاصولبيين والفقهاء 2 القاضى 
بتقديم المحرم على المبيح 2 وذلك لقوة بعض ما استدلوا به . ولان العمل بمقتضى 
هذا القول , عمل بالاحوط 2 حيث ان الغرض من ترك المحرم هو لدفع المفسدة . وآمما 


المباح حتى ولو قدر كوئه جالبا للمصلحة ,2 فان رفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة 


)1 تخريج أحاديث المنهاج ص“7١‏ 7 . الاشباه والنظائر للسيوطى ص ه١٠1‏ ب ٠ ٠١5‏ 
١)‏ آدلة التشريع المتعارضة ص؟١٠‏ ع الابهاج 8رده!| ٠‏ 


ه55 


بدليل وجوب دفع كل ماهو مفسدة ,2 وعدم وجوب جلب كل ماهو مصلحة غالبا .2 ولهذا كان 
(1) 


اهتمام العقلاء بدفع المفسدة أكثر من اهتمامهم بجلب المصلحة . والله أعلم 5 

مشثال القياسين المتعارضيين 2 صفة الحكم فى أحدهما محرم » وفى الأخر مبيح 
قياس الشافعية شعر الميتة على سائر أعضائها فى النجاسة , لأنه جزء من الحيوان فلا 
يفاره فى النجاسة 2 فهو نجس 2 مع قياس الحنفية وبعض الشافعية شعر الميتة على 
الحمل والبيض فى الطهارة بجامع أن كلا منهما يجوز أن يؤخذ من الحيوان وينتفع به 


(1) 
فى حبيال الحياة . فكذا بعد الموثت . 


وعلى ضوء ماتقدم من الترجيح .2 فان قياس الشافعية مقدم على قياس الحنفية 


وذلك ترجيحا لجائب التحريم على جانب الاباحة » وعملا بالأحوط ٠.‏ والله أعلم 8 


)001 مختصر البعلى ص ١ل!١‏ »شرح العضد 5/ره١*2‏ الاحكام للآمدى 4:/٠1؟‏ 2 تيسير التحرير 
0/5 * 
)؟) شرح الابهاج “*/7+5 2 مقدمة الزخيرة (رء«ه١‏ 2 أدلة التشريع المتعارضة ص ٠٠١‏ 2 


التعارض والترجيح بين الآدلة الشرعية 5/لا؟” . 


-0غ7 الم 


الوجه الثانى + كون الحكم فى أحد القياسين مفيدا للحرمة , وفى الآخر مفيدا 
للوجوب اذا تعارض قياسان .: وكان الحكم فى أحدهما مفيدا للحرمة 2 وفى الآخر مفيدا 
للوجوب .2 فائه قد اختلف الأصوليون فى ترجيح أحدهما على الآخر »وذلك على قولين ١ه‏ 

لون الزن تن نت ارق من تشتين لفقل يلق انعم لامع الالكرلة دوا الكياين. 
المشتمل على الحكم المفيد للوجوب , متساويان . ومتعارضان , حتى لايعمل بأحدهما 


الا بمرجح » وهو ماذهب اليه بعض الأصوليين كالرازى والأسنوى وغيرهم ٠‏ 


وحجتهم على ذلك ١‏ أن المحرم يتضمن استحقاق العقاب على الفعل . والموجب 
يبتضمن استحقاق العقاب على الترك 2 فلو أتى بموجب الدليل المبيحم ‏ أى بمقتضاه 2 
وهو ترك ذلك الفعل المحرم لإجل الدليل المبيح ‏ مثلا ‏ وكذلك العكس : أى لو ترك 
مقتضى الدليل الموجب فعله لأجل الدليل المحرم 2 لوقع فى 00 فيكون القول 
بالتساوى بينهما . وترك العمل بمقتضى كل منهما ,2 هو المخرج الوحيد لتفادى الوقوع 
فى المحذور المذكور ٠‏ 


القول الثائى ٠‏ بأنه يقدم الدليل المفيد للتحريم على المفيد للوجوب .وهوق 


)1 
ماذهب اليه حجة الاسلام الغزالى . والآمدى وابن الحاجب وغيرهم ٠‏ 





وقد استدلوا على ذلك بآدلة 2 كما ناقشوا أدلة الفريق الأول ,2 ومن أهطم 
آدلتهم ٠‏ 


أولا ٠‏ أن الغالب من التحريم هو دفع المفسدة 2 ومن الموجب ٠‏ جلب المصلحة 2,2 الاأن 





)١(‏ التمهيد للأآسنوى ص ١٠١ه‏ .2 شرح المحلى على جمع الجوامع ومايعدها ,؛ 
الابهاج “/ره+7” 2 التعارض والترجيح بين الآدلة الشرعية */.خ«” 2 آدلة التشريع 
0 لمتعارضة ص ه١٠١‏ 

١)‏ الاحكام للآ[مدى 6 27 شرح العضد /رها” 2 فوائح الرحموت ٠١/9‏ 2 تيسيطغعرل 


التحرير “ا/روه! 2 ارشاد الفحول ص9!؟ ٠‏ 


7 ؟ 


اهتمام الشارع بدرء المفسدة أكثر من ا|هتمامه بجلب المصلحة ,2 وحيبث أن درء المفاسد 
يحصل بالاخذ بموجب الدليل المحرم . كان المحرم مقدما على الموجب 2 ومن هنا شاع 


ْ )01 
قول الاصوليين ٠‏ درء المفاسد مقدم على جلب المصا ١‏ 
قول الاصوا م لج 


ثائيا ٠‏ انه اذا كان مفتضى الحرمة ٠‏ الترك 2 ومقتضى الواجب ١‏ الفعل . من حيث 


الوضع 2 وتساوى شرك الواجب وفعل المحرم , من حيث الطبع 2 فان الترك يكون آسهل ,2 
وأيسر ,2 من الفعل ,2 لتضمن الفعل حركة ومشقة 2 وما لابستدعى الحركة والمشقة أدعى 


)1( 
الى النفس بالقبول 2 وأوقع لها بالمحافظة عليه من عكسه ٠.‏ 


٠ الترجيح‎ 


ومن خلال النظر فى حجة الفريقين 2 يظهر لى أن الرأى الشانى أرجح من الاول » 
وذلك لقوة ما استدلوا به على مذهبهم 2 وهو ما آراه أنه أجدر بالاعتبار . وذلسك 
أن ما يفيد التحريم غالبا هو الشنهى 2 وما يفيد الوجوب هو الامر . واذا تعارض 
الشنهى والامر 2 فائه يقدم الك م ند 1 مله » وقد تقدم لنا القول ٠‏ 


ان دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


وقد أجاب أصحاب القول الثانى عن دليل أصحاب القول الاول ٠‏ بآأن تساويهمسا 
فيه من مزايا تزيده قوة لاتوجد فى الاخر 2 ككونه أحوط وأيسر ,2 وتلقى الطبع له 
0 ش 
بالقبول ٠.‏ والله أعلم ٠.‏ 
الوجه الثالث ؛ كون الحكم فى أحد القياسين مفيدا للوجوب وفى مقابله مفبيدا 


أحكاما أآخرى سوى الحرمة. من الندب والاباحة .2 والكراهة ٠.‏ 





)001 المراجع ذاتها . والمراجع السابقة فى ٠ )١(‏ 
(؟) | التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية 5#8|/8 ٠‏ 


٠ "1/5 المرجع نقفسه‎  )9( 
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اذا تعارض قياسان متساويان من جميع الوجوه , إلا أن الحكم فى أحدهملا 
يفيد بايجاب شىء 2 وفى الاخر يفيد إباخته 4 ا وك اعفة او اشفية ا تاك عه 


ٍْ )؟) 
يستوجب العقاب بخلاف الانواع الباقية 2 فائه لايترتب على تركها عقاب ٠‏ 


مثال ذلك ٠‏ اختلف ففقهاء الشافعية فيمن نزلت لحيته عن حد الوجه أيجسسب 


غسله فى الوصّوء أم لا , فللشافعية فيه قولان :( أحدهما) وجوب غسله , لانه شعطيرنلر 
نابت على ظهر بشرة الوجه , فيجب غسله قياسا على شعر الخد ,. ( وثائيهما ) عدم 
وجوب غسله , لانه شعر لايلاقى محل الفرض » فلا يجب كالذوّابة المجاوزة لحد الرآس 


فر 
حيث لايجب مسحها ٠‏ 


ففى هذا المثال تعارض قياسان 2 ويرجح القباس الموجب , لان مقتضاه الوجوب 
وهو 'آولئ بالعمين آنيه' من الاناعة + للاحتياط + ولان الك و التلشية "عضو و احتستككة : 
فقياس الشىء على نفسه أولى , ولاتحاد الحكم فى المقيس والمقيس عليه وهو وجوب 
الغسل بخلاف ذلك فى القبياس الثانئنى 2 حيث يتفغاير فيه الحكمان 2 اذ هو استحباب 
المسح فى المفيس عليه .2 والوجوب فى المقيبس ,2 كما أن المقيبس غسل 2 والمقيس عليه 
مسح 2 فافترقا ٠‏ 

وهناك مثال آخر 2 وهو أن الفقهاء قد اتفقوا على أن التفريق القليل فى 
غسل ومسح أعضاء الوضوء لايضر . الا أن للشافعى قولين مختلفين اذا كان التفريق 
كشيرا ٠‏ ففى قوله ( القديم ) لايجوز التفريق الكثير , لانه عبادة يبطلها الحدث 
كالصلاة 2. فيبطلها التفريق قياسا على الصلاة نفسها 2 وفى القول(الجديد) أن ذلك 


(:) 
جائعز 2,2 لانها عبادة لايبطلها التفريق القليل فلا يبطلها الكثير قياسا على الزكاة. 





)01 التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية ١*١/“9‏ بتصرف ٠‏ 
)؟) المرجع نفسه 885/8 ٠‏ 

ف الشيرازى ٠‏ المهذب رام ٠‏ 

:) المرجع نفسه ؛: ٠ 69/١‏ 
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ويرجح القياس الاول بأنه مفيد لوجوب الموالاة , وأما الثائى فيفطي دك 
استحبابّهلا 2. والمفيد للوجوب أولن بالاعتبار والمراعاةءمن الاستحباب وغيره ٠‏ 


وأيضا يرجح الاول بكونه مفبدا لبطلان الوضوء بلا موالاة بخلاف الثاني »,2 
والمصير الى الاول أولى 2 أخذا وعملا بالاحوط فى أمر العبادة , ولان المقي-س 
( الوضوء ) أقرب الى المقيس عليه ( الصلاة ) فى الاول مشه فى القياس الثانى 
( الزكاة ) , لان كلا من الوضوء والصلاة عبادة بدئية 2 آما الزكاة فعبادة مالية 


)01 
فافترق المقيس والمفيس عليه .2 فكان الاول أولى وأرجح على الشثائى . 


الوجه الرابع ٠.‏ كون أحد القياسين مسفطا للحد , والاخر مثبتا له 


اذا تعارض فقياسان 2 أحدهما يثبت الحد , والاخر يؤدى الى اسقاط الحدء فقد 


اختلف العلماء فى ذلك على مذاهب ٠‏ 


١‏ ب فذهب جماعة منهم الشيرازى 2 واختاره القاضى أبويعلى ,2 والقاضى 
عبدالجبار » والموفق ابن قدامة والغزالى وغيرهم . الى أنهما متساويان لايرجبح 
أحدهما على الاخر , لان الشبهة لا تؤثر فى اثبات مشروعيته , بدليل انه يثشبت بخبر 
الاخاد , وبالقياس 2 مع وجود الشبهة فيهما , فهما دليلان متساويان كساثر الادلة , 
وسائر الاحكام 2 ولائه لو تعارضت بنئيتان فى اثبات الحد ,2 آو نفيه سقطتا فكذلك 


)؟) 


وأجيب عن هذا بالفرق بين الحالتين 2 فان البيئتين توج باحداهما الاستيفاء 
والاخرى توجب الاسقاط .2 فجعل ذلك شبهة فسقطتا , وههنا دل أحد الدليلين على أنه 


شرع والاخر يدل على انه ليس بشرع والشبهة لاتؤثر فى ذلك . فلم يكن لاحدهما فضل 


)١(‏ | التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية ٠88/‏ بتصرفا. 

(؟) | العدة “رع»١٠‏ ,2 المسودة ص79 2 الروضة ص “4١‏ 2 شرح العضد على المختصر 
بض » التبصرة ص وم + المستصفى 7948/9 2 فواتح الرحموت 5 2 شرح 
الكوكب المشير 40/6" (54 ,2 والاستوى 19/8 , اللمع ص59 . 


ا- مه؟ إ- 


على الاخر , اذ فى الاستيفاء لاتقبل شهادة واحد , وفى اثبات الحدود يقبل خبسر 
)1( 


لواحن" القياس + تافكرها + 


؟ ‏ وذهب جماعة من الاصوليين 2 الى ترجيح مايقتضى اسقاطه 2 وهو ما جزم 
به البيضاوى وابن الحاجب ,2 والامدى وغيرهم » ونقله ابن النجار عن الاكثريتبن »2 


وحجتهم » أن الحدود تدرا الشبهات , ولان مبطلات شفيه قليلة ,. ولان اثباته خسلاف 
)؟) 
دليل نفيه ٠‏ 
م 1 : 1 )0 
قال الامدى . ولان الخطأ فى نفى العقوبة أولى من الخطأ فى تحقيقها 2 على 
(:) 
ما قاله عليه الصلاة والسلام "١‏ لان تخطىء فى العفو خير من أن تخطىء فى العقوبة " 


واستدل أصحاب هذا المذهب أيضا ,2 بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم؛"ادرءوا 
1 له 
الحدود بالشبهات 2 وأقيلوا الكرام عثراتهم الا فى حد من حدود الله تعالى 


وجه الاستدلال فيه . أن الدليل اذا عورض بآخر 2 فأقل درجاته أن يكون فيه 


شبهة والشبهة تدرء الحدود ٠‏ 





كن 

)1 التبصرة ص85 2 والمراجع ذاتها ٠‏ 

(؟) المستصفى 5/خم4” ,2 المحصول ؟5/9؟/89ه - ٠0وه‏ الاحكام للامدى :/579 2 شرح 
المحلى على جمع الجوامع ١59/9‏ 2 التبصرة ص 6: . اللمع ص هلا”. ارشضاد 
الفخول ص 5١!‏ لم7 2 المسودة ص08" 2 روضة الشاظر ص 7941 2 تسب سر 
التحرير ١11١/8‏ 2 مختصر البعلى ص الا١ ٠‏ 

0( الاحكام للامدى :/؟ ٠‏ 

):) ه3 الحدية هد من حديت طويل رواة ‏ العرمذف موقؤنا» ورئاةمزفوعا: » وفالم 
الموقوف أصح ٠‏ أنظر جامع الترمذى مع تحفة الاحوذى #/548 وما بعدها ٠‏ 

(ه)| فهذا الحديث أيضا جزء من الحديث السابق 2 وقد روى بعذة طرق 2 قيل كلها 
ضعيفة ٠‏ ينظر فى . السئن الكبرى ١58/8‏ , سئن الدارقطئى 86/8 . مسند 
آبى حئنيفة ص 21١48‏ تخزيج أحاديث البزدوى ص *> ,2 التلخيص الحبير #/1ه ‏ »© 
نصب الراية “#/روء م , ميزان الاعتدال #/ه؟0” 2 سئن ابن ماجه 8/+46 2 تخريج 


أحاديث مختصر المنهاج ص8٠٠‏ 2 المستدرك #/85” ٠‏ 


د ١آاه؟‏ د 


الا أن الشيرازى رحمه الله تعالى أجاب عن هذا وهو من القائلين ‏ بسٍتساوى 
الدليلين وتساقطهما ‏ أجاب ‏ بأن الحديث ائما ورد فى القضاء والاستيفاء وليسس 
ك 
١‏ )1( 
فى اثبات المشروعية ٠.‏ 
؟ ب وذهب بعض الاصوليين الى القول بترجيح إثبات الحد ,2 وذلك لان الدلي بل 
المثبت 2 فيه زيادة علم لاتوجد مثلها فى الاخر 2 كما فى تعارض الجرح والتعديل فائه 


)) 
يقدم الجرح على التعديل »2 ولان المثبت مؤسس » والتأسيس خير من التأكيد ٠‏ 


الترجيح ٠‏ يظهر لى أن القول الثائى ,2 الذى يرى تقديم ما يقتضى دفع الحدود 
على مايفتضى اثباتها , وذلك ,«لقوة ما استدلوا به من الادلة . ولان الشبهة تؤثر فى 
درء الحدود 2 وما ذكره أصحاب القول الاول والثشالث . لايقوى على مقاومة آدلة المذهب 
الثانى . كما أنه يمكن الاجابة عن شبهتهم بتساوى الدليلين : أن تساويهما أو تساوى 
حكمهما من حيث ذاتهما ,. لاينافى قوة أحدهما من حيث الاحتياط ٠‏ وبخاصة فى أملور 

فر 

الدين . كما ذهب اليه جماعة من العلماء 2 ومنهم الشافعية 2 وغيرهم .2 كما يمكن 
الاجابة أيضا عن دعوى الشيرازى بحمل آدلة المذهب الثانى على القضاء والاستيقاء ٠‏ 
بأن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب 2 وبآن الادلة نصفى محلها . وتآأويلها بملسا 


قالوه بعيد 2 وفيه نوع من التكلف . والله أعلم ٠‏ 


مثاله ٠‏ حد قاطع الطريق ٠‏ يجب اقامة حد قاطع الطريق , لانواحد يجب بمعصيته , 

فوجب على المباشس دون الردء ‏ وهو المعين أو الناصر المتسبب , مع قياس المخالف 
ْ ا( 

بأنه حكم يتعلق بالمحاربة فاستوى فيه الردء 2 والمباشر كالفئيمة . فعلى الراى 


الذى رجحناه . يسقط حد المحاربة عن غير المباشر . والله أعلم . 





01 التبصرة للشيرازى ص مم5 ٠‏ 
(؟) ٠‏ مسلم الثشبوت مع فواتح الرحموت ٠٠١/5‏ 2 آدلة التشريعح المتعارضة ص١4‏ 
ف التعارض والترجيح للبرزئجى 55/6؟ * 


٠ هامش التبصرة ص ه8؟‎  )4( 


ب الاه؟ 5-7 


الوجهالخامس ٠‏ كون الحكم فى أحد القياسين مشبتا للعتق , أو الطلاق ,2 وفى 


الاخر نفيه ‏ العتق أو الطلاق ٠‏ 
اذا تعارض قياسان ٠‏ أحدهما يثبت العتق 2 الآخر يخقيية » ومثله : اذا كسان 
أحدهما مثبتا للطلاق 2 والاخر ينفيه فقد اختلف الاصوليون فى الراجح منهما .وذلك 


على ثلاثة مذاهب ٠.‏ 
المذهب الاول ٠‏ يرى ترجيح ما بقتضى العتق على ما يقتضى الرق 2 وهوماذهب اليه 
بعض المتكلمين وبعض 500 » وبعض الحشابلة 2 والامام الكرخى من الحنفية 
وغيرهم 2 وقد استدلوا على ذلك بالادلة التالية 
الاول ٠‏ أن العتق مبناه على الفوة .2 بدليل أنه يسرى الى غيره 2 وأنه اذ 


اليه كم وتحفة. الت 
الشاشى ٠‏ أن الشارع يتشوف الى العتق دون الرق ,2 فيقدممايكبت العتق عللى 
الشالث ٠.‏ أن القياس الذى يدل على ثبوت العتق 2 يدل على زوال قيد ملك 
اليبمين »2 والاصل عدم القيد فكان بذلك موافقا للاصل ء» والموافق للاصل أرجحم ملعن 
)1 
المخالف ٠.‏ 
المذهب الثائى ٠.‏ يرى أنهما متساويان ,2 وهو مائقل عن الشافعى والقاضلى 
عبدالجبار فى المسودة « وكذلك عن بعض الحنايلة 2 واليه ذهب الشيرازى وحجتهم 
أنهما متساويان لامزية لاحدهما على الاخر من حيث المشروعية 2 فالتعارض فيهمساا 


ْ (؟) 
كالتعارض فى غيرهما فلابد من مرجح آخر يقوى أحدهما على الاخر ٠‏ 


وآجاب الشيرازى عما استدل به أصحاب المذهب الاول من القول بأن العتنق 
مبنى على القوة حيث قال ١‏ ان قوة العتق على الرق انما هو فى الوقوع والانعقاد ,2 


فأما فى كونه شرعا 2 واثبات الحكم الشرعى به ٠‏ فالعتق والرق واحد لامزيد لاحدهما 





)1 الابهاج عره؟ 845" , الاحكام للامدى :/٠+؟‏ 2 هامش التبصرة ص مغ نيسر التحرير 11/5 


)(؟) المسودة 1” , الروضة 9 2 المستصفى ٠948/9”‏ 2 المحصول "/"'/89/ه ٠‏ 


سالآاه؟ ا 


على الاخر ,. فلا يقدم العتق على الرق ٠‏ 


المذهب الثالث . ذهبت جماعة أخرى من الاصوليين ,. مشهم ابن السبكى ,2 والامدى 
.كما فهم .من تعديلة ت ذهيز) الى 'حقديم: العياس الشافن لتعدق فلئ العوس المتيسه 


)) 
٠ له‎ 


قال ابن السبكى رحمه الله تعالى ١‏ ان هذا المذهب هو الصحيح عندى لكوئنه 
على وفق الدليل المقتضى لاثبات ملك اليمين , وأجاب عن الدليل الشائى من أدلة 
المذهب الاول القائلين بتقديم القياس المثبت على الشنافى لكون قبكد الرق خلاف الاصل 
أجاب عنه بآنه دليل فى غير محله ,2 اذ أن محله هو قبل تحقق الوجود للقيد . أمسا 
بعد ثبوت القيد وتحقفقه فلا يصحهلان القيد اذا ثبت وجوده فالاصل فيه بقاؤه لا زواله . 


)؟) 
فزواله حينثئذ خلاف الاصل ٠‏ وما كان على وفق الاصل .2 فهو مقدم عما كان على خلافه ٠‏ 


الترجيح ١‏ من خلال الاطلاع على آدلة المذاهب الثلاثة ومناقشاتهم لها 2 نجد 


أن المذهب الثانى 2 هو أقواها وذلك لموافقته لمقاصد الشريعة التى ترمى الى تحريس 
الانسان من العبودية لانسان مثله . ولان الشارع الحكيم يتشوف الى ذلك حيث راعى فى 


(:) 
له 2 حيث يقدم المثبت للعتق . والله أعلم ٠.‏ 


مشال ترجيح مايقتضى العتق على مايقتضى الرق »2 أن يقال "١‏ ان الحربى يصسح 
عتفه لعبده , لان من صح عتق عبده المسلم ,2 صح منه عتق عبده غير المسلم . مع القول 


المخالف الذى يقول "١‏ لايصمللحربى عتق لعبده », لان ملكه غير مستقرء لانه معط رض 


(ه) 
لنقضه " فالاول ٠‏ يقتضى العتق ,2 والثانى يقتضى الرق 2 ومايقتضى العتق يقدم على ما 


بقتضى الرق . طبفا للقول الراجح الذى عليه أكثر الاصوليين . والله أعلم . 
(9):"” “الشيصرة للشينازى ص عازء مع هامشة + 
(؟) الاحكام للامدى ع/١٠؟؟‏ ,2 الابهاج *ره“؟ - 555 ٠.‏ 


)ع المرجع الاخير نفسه >-”؟ ٠.‏ 
( التعارض والترجيح للبرزنجى 595/9 * 
(ه) من حاشية التبصرة للشيرازى ص لام ٠‏ 


0 1-001 كك 


الوجه السادس ٠‏ كون الحكم فى أحد القياسين بفيد احتياطا مع آخر لايفيده 


اذا تعارض قياسان . وكانت علة أحدهما تقتضى الاحتياط 2 وعلة الإاخر لا 
تفتضب 7 فائه بت جح القباس الذى وو عه مه 4 لهو إلا تباط على الاخر وذلك لانه 1 ! 
فى الموجب ٠.‏ 
وتعليل ذلك باللمس مطلقا ,2 فهو آولى من قياس المالكية المعلل باللمس بالشهوة 
وذلك لان الاول أحوط , في تحصيل الفرض . ويكون الثاني مرحوحا لعدم الاحتياط فيه٠‏ 
ولائرق فى الترجيح بالاحتياط بين أن بكون المحتاط له فرضا آو نديا ء لان 
الاحتباط مطلوب حتى فى الشندب ولو لم يكن فبه على وجه اللزوم ‏ كما هو الحال فى 
الفرض ‏ وذلك لائه اذا كان الاحتياط لازما فى الفرض للتخلص من الاثم والغعقلاب »2 
)1( 
فائه ينبغى الاحتياط فى الندب أيضا للخلوص من اللوم , ولتحصيل الشواب .واللسسهة 


٠ أعلم‎ 


المطلب الرابع ٠‏ أوجه الترجيحات الفقياسية العاعدة الى العلة وفيه اعتبارات 








أ لحك ١‏ د 7 
٠‏ 
الم ل ل 0 


تمهيد ٠‏ والعلة ‏ كما تقدم ‏ أحد أركان الفياس التى لايتحقق القياس بدونئها 2 


وتعتبر العلة أهم تلك الاركان . ولذا كان اهتمام الاصوليين بها أكثر . حيث 
قاموا بوضع أسس وقواعد للوصف الذى يصلح للعلية 2 وأوضحوا الطرق التى تشبت بها 
وسموها مسالك العلة ,2 كما سبق تفصيلها 2 كما وضعوا قواعد للبحث عن الاعتراضات 
الواردة على العلة وسموها قوادح العلة . الا آننا لم نتطرق للكلام عنها لوجود 


أبحاث خاصة بها ولان ذلك ليس من صلب الموضوع ٠‏ 





)1 شرح المحلى على جمع الجوامع وحاشية البنائى عليه ؟/95؟ . الايات 
البينات 99/4 ل ”ا ,2 نزهة المشتاق ص“هل/ا ء ارشاكد الفحول ص5١م؟‏ 2 نشر 


البشود على مراقى اللسعوة 0ه 


هه 


ومن هنا فلا غرابة فى كون: التعارض بحسب العلة وأوجه الكرجيحات بين الاقيسة 
المتعارضة من حيث العلة أكثر منه فى غيرها من أركان القياس وسأقوم بذكر أهم 


تلك الاوجه باعمتبارات مختلفة على النحو التالى ٠.‏ 


آولا . الترجيح باعتبار العلم بوجود العلة فى الاصل فى القياسين المتعارضين 





العلم بوجود العلة مرحلة متقدمة تسبق البحث عن مسالك العلة . ذلك أن 


1 الك تتعلق بعلية العلة 2 واقامة الدليل على صلاحية الوصف المدعى عليته 


للتعليل به . وتلك مرحلة متأخرة عن العلم بوجود العلة واكتشافها فى عملية 
القياس. 


والعلم بوجود العلة فى القياسين المتعارضين 2 قد يختلف من قياس الى قياس 
آخر 2 بحيث يتفاوتان قوة وضعفا 2 وذلك بأن يكون وجود العلة فى أحدهما أوض لح 
وأجلى منه فى الاخر . وذلك باختلاف الطرق التى يتم التوصل بها اليه . ذلك أن 
العلم بوجود العلة قد يكون مستندا الى البداهة 2 أو الحس2 أو الاستدلال اليقينى 
سواء كان عقليا محضا , أو نقليا محضا ,2 أو مركبا منهما , فالعلم بوجود العلة 
المستثفاد منه 0 مقطوعا به ٠.‏ 

وآما اذا كان مستنئدا الى الاستدلال الظنى .2 فان العلم بوجود العلةالمستفاد 

(1) 

عنه يكون مظنونا به وان اختلفت درجات الظنون قوة وفضعفا نتيجة قلة المقدماتث 0 
وكثرتها ٠‏ 

والمشهور عند الاصوليين 2 أنه اذا تعنارض كياسان » وكان أحدهما مقطوعا 
بوجود علته فى أصله ,2 والاخر لم يكن كذلك , فائه يرجح القياس الاول بكونه مقطوعا 
بوجود علته فيه دون الثائى ٠.‏ 

وكذلك اذا تعارض قياسان ,2 وكان العلم بوجود العلة فى الاصل فى أحدهم سسا 


البنائى مع شرح المحلى على جمع الجوامع ”/““الا؟ا وما بعدها ٠‏ 


تت 7ه" ريك 


مظنونا ظنا أغلب 2 فائه يرجح على القياس الاخر الذى غلم وجود العلة فى أصهله 


بالظن غير الاغلب , وذلك لقوة الاول دون الثانى ٠‏ 


ولافرق عندبعض الاصوليين بين الاقيسة المقطوع بوجود علبيتها في أصلها ,2 وبين الأقيسة 
المظنون بوجود علتها فى أصلها ,2 فى كونها محلا لجريان الترجيح فيها . وذلك كمسا 
آن الظن يقبل التفاوت فى القوة والضعف , فان مراتب اليقين والقطع أيضا .2 تقبل 
التفاوت فى الرتب . وعليه ٠‏ فان كلا مشهما يقبلان التقوية , وهو مايحصل به 
الترجيح بين المعارضين فى الجملة , لان الترجيح ‏ كما تقدم ‏ عبارة عن زيسادة 


قوة أحد الدليلين المتعارضين ٠‏ 


وذهب أكثر الاصوليين . الى أن الترجيح لايجرى فى القطعبات ,2 وعليه فلايجوز 
ترجيح احدى العلتين المقطوع بهما 2 وان استند القطع بها الى البداهة أو الحلس 
على الاخرى وان استند القطع بها الى النظر والاستدلال 2. نقلية كانت أو عقلية أو 
مركبة منهما »2 وذلك قياسا على النص القطعى . حيث ان الترجيح لايجرى فى المعلومات 
بناءا| على أنها لاتقبل احتمال النقيض فلا تقبلالتقوية ,2 ولان العلم القطعى لايحتمل 


مثال العلة ( البديهية ) العلم بأن سم الافاعى علة لضرر الحيوان فس ىن 
العادة ومثال ( الحسية ) ازالة العشق 2 لانه يعلم وجوده بالحس وهو علة الموت ٠‏ 


ومثال(العقلية المحضة) كون العلم علة العالمية . ومشال ( النقلية المحضة 


)1) 
نحو فقوله تعالى .( كى لايكون دولة ببن الاغنياء ) ٠‏ 


ومثال ( المركبة منهما ) اذا دل السمع على آن القلتين من الماء يدفعصان 


)1 
الخبث ودل العقل بالحرز . ان هذا الماء فلتان أو أكششص. ٠.‏ 





2 ؟غ٠‎  ؟#99ر//5 الاحكام للامدى‎ 2 *0*٠0 المستصفى “594/9 , المحصول "“/997/9ه ب‎ ١) 
جمع الجوامع 5-6 المحلى مع حاشية البنائى 799/5 2 تقر البشود على مراقى‎ ٠١ 


السعود 564/9 , القراقى ٠‏ شرح تنقيح الفصول ص » ميزان الاصول ص ٠٠لا ٠‏ 


باه ؟ 


وأوجه الترجيح بهذا الاعتبار تكون كالاتى + ل 





الوجه الاول +. الترجيح بقطعية وجود العلة فى الاصل . 


اذا تعارض قفياسان 2 وكان وجود العلة فى أحدهما مقطوعا به 2 بخلاف علتة 
القياس الاخر , فائه يقدم القياس الاول على الثانى , لان المقطوع مقدم على المظئون 


)01( 
وذلك لبعده عن احتمال تطرق الخلل اليه ٠.‏ 


الوجه الثائى ١‏ الترجيح بغلبة الظن بوجود العلة فى الأصل.ه 
واذا تعارض قياسان 2 وكان وجود العلة فى أحدهما مظنونا ظئا أغلب 2 فائه 


يقدم على فياس آخر 2 علم وجود العلة فى أصله بالظن غير الاغلب , وذلك لان القن 


)1 
الاغلب يقدم على الظن الغالب . أو الظن المغلوب ٠‏ 


ملاعظ سيك . 
قد يقول قائل . بأن العلم بوجود العلة لايآتى الا بدليل يفيده عقليايا أو 


نقليا ,2 فالترجيح بهذا الاعتبار يرجع الى الترجيح بحسب مسالك العلة والضطرق 

والواقع 2 أن هذه الملاحظة 2 قد تعرض لها العلامة البنائى فى حاشيته على 
شرح المحلى على متن جمع الجوامع للسبكى رحمهم الله تعالى جميعا . عند قول 
السبكى +."والقطع بالعلة أو الظن الاغلب بها " قال العلامة البنائى "١‏ يعنى ٠‏ أن 
القطع بوجود العلة يقدم على الظن بوجودها ,2 والظن الاغلب بذلك يقدم على الشظن غير 2 
الاغلب بذلك .ء. ل شم قال ١‏ وقال شيخ الاسلام . قوله ‏ ابن السبكى . والقطلع 
بالعلة أو الظن الاغلب بها يغنى عنه مابعده ب يقصد المسالك . , لان الترجيح انما 





. الاحكام للامدى م/5”5؟ 2 شرح المحلى مع حاشية البنائى «/““لا”م‎ )١( 


(؟) نفس المرجع الاخير 509/6 ٠‏ 


هه ؟ 


وما ثبت علته بالاجماع الخ اه , قال العلامة البنائى ؛ وما ذكره ممنوع . أما قوله 
يغنى عنئه مابعذه لان نوجي قدو شرح نه( يس لت اق مدن هنم وما يعسدة 
واحد 2 وليس كذلك . بل متعلق هذا ١‏ هو نفس وجود العلة كما صرح به قول الشارح 
المحلى ؛ أى بوجودها , ا العضد . للترجيح بحسب العلة وجوه ٠‏ 5 كون 
وجود العلة قطعيا فيه أى فى أحد القياسين ظنبا فى الاخر 2 أى فى القياس الاخر »,2 
الشانى . كلون ظن وجود العلة فيه : أى فى أحد القياسين أغلب على ظن وجودها 
0ه )) 
فى الاخر . أه »2 ومتعلق مابعده . علية العلة لا وجودها 2 كما يصرح به تفسير العضد 
بقوله ٠‏ . الثالث : أن يكون مسلكها الدال على عليتها قطعيا , ومسلك الاخرى ظنيا 
الرابع ٠+‏ أن يكون مسلك علية أحدهما يفيد ظنا أغلبمما يفيد مسلك الاخرى ٠‏ أه وممن 


00 
سبقه الى هذا التعبير فى الموضعين . الامدى .2 على أن شيخ الاسلام نفسه صرح بكون 


متعلق مابعده ٠‏ علية العلة . فهما مسألتان متعلق أحدهما ٠‏ نفس وجود العلة , 
ومتعلق احداهما . علية العلة . وظاهر ٠‏ أن احذاهما لاتغنى عن الاخرى ,» اذ ليست 
عينها ولامستلزمة لها 2 بل لو سلم الاستلزام لم يرد على المصندف . السبك لي - 
الاعتراض المذكور كفيره » لان التصريح باللازم لاتكرار فيه ولامحذور خصوصا .2 اذا كان 
مظنة غفلة عنه أو خفاء 2 أو خيف من تركه ذلك , وآأما فقوله ٠‏ بل يغنى عنهما قولسه 
بعد ومائبت علته بالاجماع الخ » فلان متعلق هذا الذى قاله ‏ العلية , فلايفنى 
عن الادلة لان متعلفه الوجود , ولا عن الثشائى لانه أعنى الثائى , يفيد الترتيب بين 


(:) 
مراتب الظن مطلقا » وان كل رتبة مقدمة عما دوئها ٠.٠‏ 


فينيا 


ولعل ما أوضحه العلامة البشائى 2 لايحتاج الى تعليق فان معرفة وجود شىء 
ما 2 يبسبق دائكما ٠‏ صلاحبة ذلك الشىء وعدمه , فالعلم بوجود العلة سواء كان قطعيا 


أو ظنيا 2 مغاير لمعرفة صلاحية تلك العلة للتعليل بها من حيث توافر المواصشئات 





٠ 5/لاا”م‎ ٠ شرع العضد‎ )5( )١( 


)0 الاحكام للامدى : /5“؟ وما بعدها ٠‏ 


(4+) | حاشية البشائى على شرح المحلى على متن جمع الجوامع ”“/؟ا"؟ - 505 * 


ل 8ه6؟ 


المطلوبة للعلية فيها , أو عدم توفر ذلك فيها فلا تكون صالحة للتعليل بها»فالذى 
يحدد الصلاحية وعدم الصلاحية للتعليل بها هو المسالك العلية . وهو فرع عن العلسم 
بوجود العلة فى الحكم . لانه فى مقام التخلية , والعلم بوجودها فى مقام التحلية 
ومعلوم + أن التحلية قبل التخلية وهو نظير كون العلة قاصرة أو متعدية عاذ يتآخر 
هذا عن العثور على العلة . والله أعلم ٠.‏ 


شائنيا ٠‏ أوجه الترجيح بحسب اختلاف المسالك فى القياسين المتعارضين قوة وضعفا ٠.‏ 





تمهيد ٠‏ المسالك . جمع مسلك . وهو الطريق ,2 والمراد به فى باب القياس ٠‏ الطرق 


الدالة على غلية” الوصف" المدعى عليتتة :+ سميت ذلك © الاقه) تومل الى الممسشيسنى 


(1) 
٠ المطلوب‎ 


وقد وضع الاصولبيون قواعد للعلة القياسية , ومن تلك القواعد ترشببهس م 
لتلك المسالك حسب مراتبها فوة وضعفا 2 حيث ان هذه المسالك تتفاوت فى ذلك سواء 
كان ذلك بين نوع واحد »2 كالئص فان له مراتب : كالصريح . والايماء . كما أن 
الصريح أيضا على مراتب ٠‏ كالقطعى والظاهر . كما أن الايماء تختلف مراتبه 2 حيث 


يكون أخد الايماءين أظهر دلالة من الاخر ٠‏ 


وكذلك بيحصل التفاوت بين نوعين كالئص والاجماع والايماء والمئاسبة وغيبر 
ذلك من ساكر المسالك , وقد سبق بيان ذلك تفصيلا فى الباب التمهيدى من هل ذه 
الرسالة 2 وسيكون حديثنا عنها فى باب الترجيح مجملا الا بقدر الضرورة , مع 
التركين على الاعتبارات المهمة والمختلفة لاوجه الترجيح بحسب المسالك العلية , 


وسيكون ذلك على النحو التالى ٠‏ 





)١(‏ | حاشية البنانئى على المحلى 8/+؟ »2 قال العلامة البنانى رحمه الله تعالى 
سمبت المسالك بالمسالك لانها توصل الى المعنى المطلوب وقد استثهيهيسلرت 
المسالك الحسية للمسالك المعنوية بجامع التوصل الى المطلوب فقياه 


استعارة 2 تصريحية ‏ تبعية ‏ أه حاشية البنانى "ا/”9”؟ ٠‏ 


ل 


الوجه الاول . كون مسلك العلة نصا قطعيا فى أحد القياسين وعكسه فى القياس المقابل 





لقد تقدم لنا ببان مراتب الشنص فى دلالته على العلة كمسلك من مسالكها »2 


وبيان تقسيماته المختلفة حسب تفاوتها قوة وفضعفا فى ذلك . وأن القطعى بمختلف 
مراتبه مقدم على ما عداه من الظاهر والايماء ونحو ذلك من المسالك النقلية 


أو الا ستنباطية ٠‏ 


فاذا تعارض قفياسان 2 وكان مسلك العلة فى أحدهما من الئص القطعى وقفى 

1( 
مقابله من النص الظاهر أو الايماء . فان القياس ذا المسلا القطعى من النص يقدم 
على القباس ذى المسلك الظاهر أو الايماء مشنه . وذلك لكون مسلكه أقوى من مسلك 


القياس الثانى 2 اذ هو قطعى فى الاول ظنى فى الثائى , والمقطوم به أولى ملن 


٠ المظنون‎ 


الوجه الثائى ٠‏ كون مسلك العلة فبى أحد القبياسين نصا ظاهرا وفى مقابله ايماءا ه 





لاخلاف بين الاموانيين فى تقديم القياس اتذى كان ملك علكة “من اندض رن مسر 
على ما عدا النص القطعى 2,2 من الايماء وغيره من المسالك النقلية أو الاستنباطية 5 
وذلك لان ألفاظه ظاهرة فى التعليل ‏ كما تقدم ‏ وان احتمالها لغير التعليل لايوؤشر 
على قوتها فى ذلك , لانه احتمال ضعيف ومرجوح .2 وأئه كونه للتعليل هو الارجح ٠.‏ 

ومن هنا 2 فائه اذا تعارض قباسان ٠‏ وكان مسلك العلة فى أحدهما من الشغتص 
الظاهر 2 وفى الاخر من الايماء .2 فائه يقدم منهما ما كان مسلكه من النص الظاهر على 
مااكياق مسيلكة .من الايفاء .وذليف لأوادلانة “فلك الأول علتن ' اللعلنة أقوى من دلانة” الابيماء 
عليها 2 ولان احتثتماله لغير العلة أضعف منه فى الايماء , لان دلالة الايماء فى الجملة 


اشارة الى العلة من غير تصريح بها 2 وفى الظاهر تصريح بها ,2 والتصريح أقرب السى 





)1 الاحكام للامدى + 571/5 2 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2,91!/9 حاشية 


البنانى على جمع الجوامع بشرح المحلى ”ا/لالا”# ب 6لا" ٠‏ 
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)01( 
القطع من الاشارة ٠.‏ 


التوحجة اكاك > كون ملكيه فن احد الفياسين: ابيما | وفى الآخن مق انبل يسيك 





٠. الاستنياطية‎ 





ذهب جمهور الاصوليين الس تقديم القياس الذى يكون مسلك علته ايماءا على 


القياس الذى يكون مسلكه من الطرق الاستنباطية آو العقلية ٠.‏ 


0) 


المناسبة والدوران »2 والسير والشبه عليه ٠‏ 

وقد احتج على ذلك بالقول . بأن الايماء لمالم يوجد معه لفظ يدل على 
العلة . فلابد وأن يكون الدال على علبته آأمرا آخر سوى اللفظ , وبعد البحث عنه 
لم يوجد الا أحد الامور الثلاثة ‏ المشاسبة 2 أو الدوران » آوالسبير ‏ واذا ثبلت 
أن الايماءات لاتدل الا بواسطة أحد هذه الطرق كانت هى الاصل , والايماءات جى القفسرع 


والاصل أقوى من الفرع 2 فكان كل واحد من هذه الثلاثة أقوى من الايماء . 


وآما تقديمه الشبه على الايماء 2 فقد استدل له . بأن الشبه بيقتضى وصفا 
مناسبا والايماء ليبس كذلك , لان ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية . مناسبا 
كان أو غير منئاسب 2 وبالضرورة أن الوصف المنشاسب أفضل من الوصف غير المشناسب 
فى افادته العلية كمسلك من مسالك العلية ,2 فلا يفتقر الى تلك الامور الثلاثة التى 
ذكرها البيضاوى 2 فلم يفتقر كون الطرق العقلية أو الاستنباطية أصلا للايماء , كما 
لم يلزم رجحان الطرق العقلية أو الاستنباطية عليه . 

و ملسا استدل به البيضاوى فى تقديمه الشبه على الايماء ,2 فقد أجيب عئه؛٠‏ 


'بأن الاصح عند جمهور الاصوليين . هو أن المناسبة غير مشروطة فى الوصف الموملىء 





)1( تيسر التحرير 5/م وما بعدها ٠‏ 


)؟) نهاية السول على منهاج البيضاوى 5/#4:!اه وما بعدها ٠‏ 


نكسن 


اليه 2 كما لم يشترط فيه الدوران و اشير باتفاق جمهور الاصولبيين 2 فصحت دلالة 


الايماء على العلية بدون هذه الامور الثلاثة . 


من هنا نجد أن ما ذهب اليه ج الاصوليبين فى تقديم مسلك الايماء 
و جمهور الاصوا فى م6 


المسالك الاستنباطية كالمنئاسبة والدوران والسبر وغيرها هو الصحيح ٠‏ 


وذلك لان الايماء مشارك للنصوص بالتعليل ,. والمشارك للمنصوص بالئعليل 
أقوى من غيره »2 ولان الايماء فيه اشارة واضحة من الشارع الى التعليل وما كان 


)1( 
كذلك فهو أولى بتعليل الاحكام ٠‏ 


وبنشاء على ذلك ,2 فائه اذا تعسارض قبياسان 2 وكان مسلك العلية فى أحدهمما 
ايماء فائه يقدم على القياس الاخر » اذا كان مسلك العلية فيه من المسالك 
الاستنباطية من المئاسبة أو غيرها . وذلك لان كون الايماء للتعليل أمر متفق عليه 
بخلان غيره 2 فائنه مختلف فيهء2 وما كان متففا عليه فهو أفوى مما هو مختلف فيهء 

وآما الاقسام الخاصة بالنص فائه يترجح بعضها على البعض الاخر بقوة مراتبه 
اذا وقع التعارض بينها على ما أوضحئاه فى المسالك , وكذلك أقسدوم الظاهطلر » 
وأقسام الايماءات بترجح على البعض الاخر حسب مزاتبها فى القوة ,2 كما تقدم بيائه 


وقد تركت اعادتها هنا خشية التكرار واكتفاءا بما قدمته هناك ٠.‏ والله أعلم ٠.‏ 


الوجه الرابع + كون مسلك العلة فى أحدهما اجماعا وفى مقابله ايماءا أو مسلكا 





من المسالك الاستنباطية ٠.‏ 


لاخلاف بين الاصولبين فى تقديم القياس الذى كان مسلك علبته الاجماع على ما 
كان مسلتك عليكة من غييره امن ساكر المببالك هذ مملك الشص + جرية علن مد مينست 


القائلين بتقديمه على الاجماع 2 وأما على مذهب القائعلين بتقديم الاجماع على النص 


)١( 
فائه يقدم القياس الذى كان مسلك عليته من الاجماع على ما كان مسلكه من النصء‎ 


)01 الابهاج “/ر*ة؟ ‏ :” 2 نهاية السول :/15اه 2 تيسر التحرير 40/5 * 


١)‏ شرح المحلى على جمع الجوامع مع البنائى عليه 9/ها” 2 والايات البينات 
81س ن"؟ ٠‏ 


كه ررض 


وقد تعرضت لمسألة تقديم النص على الاجماع أو العكس فى هذه الرسالة عدة مرات وقلت 


أن الراجح ٠‏ والله أعلم . أن ما كان قطعب 2 الث وخية نت اب 4 
علة أحعحد القيباسسيمسدس دن »© فائلل- ‏ ا يقي كم نكناد اشع 


القباس الذى ثبتت علبته بالاجماع .2 وأما اذا كان ذلك الشنص ظنيا , والاجماع قطعيا 
فائه بقدم على مائثببت بالئص الظنئى . نظرا لكون القطع أقوى من الظن 2 ويلى الاجماع 
القطعى النص الظنى , ثم الاجماع الظنى , وذلك عند القائلين بتقديم النص مطلقا , 


للق 


الوجه الخامس . كون مسلكها فى أحد القياسين المناسبة بأنواعها وفى الاخر غيرها 





من المسالك الاستتباطية . 





ذهب جمهور الاصوليين الى أن مسلك المنئاسبة يقدم على يقية المسالك 
الاستنباطية من الدوران وأشباهه ,2 وذلك لقوة دلالة المناسبية 2 واستقلالها فى افادة 
العلية , ولان المنئاسبة لاتنفك عن العلية بخلاف غيرها فقد تنفك عن العلية كالدوران 


)) 
مثلا ٠.‏ فان العلية تنفك عنه كما فى المتضايفين ونحوه ٠‏ 


وقد ذهب بعض الاصوليين الى تقديم السبر والتقسيم على المئاسبة . وهو 
مختار الامدى وابن الحاجب 2 وحجتهم فى ذلك . أن الحكم فى الفرع كما يتوقف على 
تحقيق مقتضيه فى الاصل 2 يتوقف على انتفاء معارضه فيه . والسبر والتقسيم فيه 
التعرض لبيان المقتضى »2 وابطال المعارض بخلاف المناسبة , فانها لاتدل على نفى 


(0 
٠. المعارض‎ 





)1 الابهاج "41١/0‏ وما بعدها ,2 الاحكام للامدى :#/٠؟؟‏ وما بعدها ٠.‏ 


٠. المراجع ذاتها‎ )١) 
55٠/5 .: شرح العضد 7/9(“ 2 الاحكام للآمدى‎ 63 
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وقد استدل القائلون بتقديم المناسبة 5 الخيين بأن الوصف المشاسب المدعى 
عليته لابد وأن يكون مناسبا فى نفس الامر أو شبهيا , لامتشاع التعليل بالوصف الذى 
لاتعلم مشاسبته كالوصف الطردى , ولايخفى أن احتمال عدم المناسبة بعد اظهارها 
بالطريق التفصيلى أيعد من احتمال عدمها فى السبر والتقسيم حيث لم يتعرض فيه 


)1( 
لبيائها تفصيلا فكان طريق المناسبة أولى ٠.‏ 


وأجيب عنه 2 بأن التعرض لمنئاسبة الوصف لا دلالة له بوجه على نفى المعطارض 
فى الاصل فائه لا امتناع من اجتماع مناسبين فى مجحل واحد على حكم واحد , مع العلم 
بأن السبر والتقسيم فيه التعرض لبيان المناسبة بالطريق التفصيلى الى جانب تعرضه 
لنفى المعارض »2 حبث لابد من البحث والسبر عن مناسب فى الاصل غير الوصف المشترك 
مع أن الاصل أن يكون الحكم معقول المعنى وأن بدل على أن الوصف المشترك مشاسب » 
ولايخفى أن ما يدل على مناسبة وعلى انتفاء معارضها أولى مما يدل على مشاسبيتها 


)) 
ولايدل على انتفاء معارضها ٠.‏ 


واستدلوا أيضا 2 بأن طريق اثبات العلة بالمنئاسبة أو الشبه أدل على 
مناسبة الوصف بعد اظهارها من دلالة السبر والتقسيم على انتفاء وصف آخرء لاحتمال 
أن بصدق الناظر فى قوله 2« وآن يكذب وبتقدير صدقه فظهور ذلك مختص به دون فياسرهة 


)؟) 
بخلاف طريق المشاسبة فانه ظاهر بالنظر الى الخصمين ٠‏ 


وأجيب عنه أيضا . بأن العكس أولى . وذلك لان الخلل العاكد الى دليل شفى 
المعارض انما هو بالكذب أو الغلط لعدم الظفر بالوصف ء, ولايخفى أن وقوع الغلط مع 


كون الوصف المبحوث عنه ظاهرا جلبيا 2 ووقوع الكذب مع كون الباحث عدلا أيعد مسن 





)(1) الاحكام للامدى ١‏ 6لرء*؟ ٠‏ 


() المرجع ذائه ‏ : 1/5ا:؟ . 


إلرة الاحكام للامدى ٠‏ 1/5 3 


هخ ل 


10( 
احتمال وقوع الغلط فيما أبدى من المناسبة مع كونها خفية مضطرية ٠‏ 


فاذا كان هذا موقف الفريقين من تقديم المناسبة على السبر والتقسيم غ2 أو 

العكس , فائه لابد من بيان محل هذا الخلاف لنصل الى بيان الراجح من رأى الفريقين ,2 

ذلك أن الاصوليبين قد اتفقوا على أن هذا الخلاف ليس فى السبر المقطوع . فان العمل 

به متعين 2 فلا يدخله الترجيح وذلك لوجوب تقديم المقطوع على المظئون 2 فلا تقوى 

المناسبة على معارضته لان افادتها للعلية كمسلك من مسالك العلية مظنون . والسيبر 
)0 


المقطوع مقدم عليها ‏ بغير خلاف على القول بوقوع التعارض الظاهرى لدى المجتهلد 


وأما على القول بعدم وقوع التعارض بين القطعى والظنى , فكذلك يقدم القطعى 
على الظنى , لان تقديم المقطوع على المظنون واجب باتفاق الاصوليين ٠‏ 

والخلاف السابق جار فى التعارض بين فيباسى ثبتت عللته بالمنئاسبة . وبين 
قياس آخر ثبتت علته بالسبر والتقسيم المظنون الذى كانت كل مقدمته ظنية 2 بأن يدل 
دليل ظنى على أن الحكم معلل ,. ودليل آخر على أن العلة اما هذا الوصف أو ذاك 2 
ودليل آخر ظنى على أن العلة ليست ذلك الوصف فيحصل ‏ هاهنا ‏ ظن أن العلة لبيبست 


الا هذا الوصف ٠.‏ 


فالراجح هاهنا هوق العمل بالمنئاسبة دون السبرو التقسيم » وذلك لان الدلبتل 
الدال علس هذه المقدمات الثلاث التى لابد مشها فى البر ظنى , وهو أضعف من الظضن 
الحاصل فى المنئاسبة , وذلك بسبب كثرة مقدمات السبر وقلتها فى المناسبة , والكثرة 


)؟) 
دليل الرجحان غالبا ٠‏ 





)1) الاحكام للامدى »#/ر.#؟  54١‏ , شرح المحلى مع جمع الجوامع 5/رها؟ 2 الابهاج 
ع/مع؟ غ. المحصول /را/9٠”  "١١‏ ؟ شرع الكوكب المشير 148/5١لا ‏ 9١لا‏ »الترياق 
؟/ 2 ارشاد الفحول ص5858 . نهاية السول 5/5اه * 

(؟) | مذكرة أصول الفقه للشنقيطى على روضة الناظر لابن قدامة . 9ه؟ ومابعدها ٠‏ 


)؟) المحصول ”/؟/لا٠*» ٠‏ 
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وآما اذا كانالسبر. مظنونا فى بعض المقدمات , ومقطوعا فى البعض الاختر , 
فذلك مختلف باختلاف القطع والظن , فان كان الظن الحاصل منالسبر الذى بعض مقدماته 
قطعى أآكثر من الظن الحاصل بالمنئاسبة ,2 فهق أولى ,2 والا فهما متساوبان »2 وتكون 
المناسبة أولى , لان فيها زيادة مصلحة لاتوجد فس غيرها ولان المشاسبة مستقلة فى 

)1 
الدلالة على العلية ٠.‏ 

وذهبت جماعة أخرى من الاصولبيين الى تقديم الدوران على المئاسيبة أيضا 2 

لان العلية المستفادة من الدوران مطردة ومنعكسة , بخلاف المشاسبة , والعلة 


المطردة المنعكسة أشبه بالعلل العقلية 2 فتكون أقوى . 


ويمكن الاجابة عن ذلك 2 بعدم التسليم بكون الاشبه بالعلل العقلية آأقوى ,2 
وعلى فرض التسليم بذلك فان هذا الدليل ضعيف من جهة أن سبيل العلل الشرعية 
(؟) 
سبيل الامارات 2 والعقلية عند القائل بها موجبة فلا يمكن اعتبار تلك بهذه »2 لان 
العلل الشرعية ليست موجبة بذاتها 2 بل بايجاب الله تعالى . والله أعلم . 


وأما أقسام المنئاسبة عند تعارض أقسامها . فان الترجيح بينها يكون بقوة 


) 


( 
المصلحة على ضوء تقسيماتها العديدة باعتبارات مختلفة , وسأوجزها على النحوق 


العالب + 


١‏ سا مرائب المناسبة من حيث شهادة الشرغ لاعتبار الوصف المئناسب وعدمةه ,2 والترجيح 





)10 المرجع نفسه 2 الابهاج “/و9؟؟ 7ب 9ع ٠.‏ 

(؟) نهاية السول #/ه١اه‏ 2 المحصول 5908/5/6 , الابهاج #“/؟؟؟ ٠‏ 

فم شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البئنائى عليه 1585/6 58١8‏ ومابعدها 
تيسر التحرير 88/5 2 الاحكام للامدى :/9ه؟ وما بعدها 2 ارشاد الفحول ص 7١؟‏ 
أصول الفقه لابى الشور زهير ١5/9‏ ل و(" 2 نهاية السول 5/رهاه 2 صرح 


التلويح على التوضيح 8/؟٠! ‏ ها ء مذكرة أصول الفقه للشنقيطى على الروضة 


٠ صكه؟‎ 


ب 5097 اله 


بينها . ذكر الاصوليون ‏ كما تقدم ‏ أن الوصف المناسب بهذا الاعتباز له أربعة 
مراتب ٠‏ 

الاولى : كون العلة وصفا يشاسب نوعه نوع الحكم كالسكر ونحوه . 

الشثائية .كونها وصفا يشاسب نوعه جنس الحكم كامتزاج النسبين ٠‏ 

الشالشثة: كونها وصفا يناسب جنسه نوع الحكم كالمشقة المشتركة بين الحافكض 
والمسافر فى سقوط القضاء . 

الرابعة . كونها وصفا يناسب جئنسه جئنس الحكم كتأثير القتل بالمثقل فى 
القصاص ٠‏ 

فاذا تعارض قياسان 2 وكانئت طرق العلة فى كل منهما المشئاسية 2 بحيبلكث 
تعارضت فيهما بعض الانواع مما ذكر ببعضها الاخر منئها 2 فائه يكون الترتيب فس سى 


تقديم أحدهما على الاخر على النحو التالى ٠‏ 


. يقدم ما كان معتبرا نوعه فى نوع الحكم على مايلى بالاتفاق بين الاصوليين‎ ١ 
. أب ما كان معتبرا نوعه فى جنس الحكم‎ 
. ب ما كان معتبرا جنسه فى نوع الحكم‎ 
٠ ج ب ما كان معتبرا جئسه فى جئس الحكم‎ 
؟ سا يقدم ما كان معتبرا نوعه فى جنس الحكم على مايلى بالاتفاق بين الاصوليين أيضا‎ 
٠. ما كان معتبر! جئسه فى جنس الحكم‎ 1 
ا يقدم ما كان معتبرا جنسه فى نوع الحكم على مايلى بالاتفاق بين الاصوليين أيضا‎ “ 


2 ما كان معتبرا جنئسه فى جئس الحكم ٠‏ 


وآما تقديم ها كان معكير | تتوعة فئ.جتس الحكم على ما كان معكير] عتسبة 
الاخر ففى الوفقت الذى ذهب فيه البعض الى تقديم ٠‏ ما كان معتبرا جنسه فى نوع الحكم 


على ما كان معتبرا نوعه فى جنس الحكم فقد ذهب أكثر الاصوليون الى القول بتساويهما 


18؟ 


ش )1( 
وتعادلهما » فلا يقدم أحدهما على الإخر ؛ الا بوجود مرجح خارجى لاحدهما على الاخر ٠‏ 


وأما الصفى الدين الهندى رحمه الله فقد قال ١‏ ان الاظهر هو تقديم المعتبر 


(0) 


والذى يظهر لى ‏ والله أعلم أن الخلاف بين الاصوليين فى تقديم أحدهما 


على الاخر اعتبارى .١أى‏ نظرى بمعنى أن لكل فريق وجهة نظره . 

فمن قال بتقديم المعتبر نوع وصفه فى جنس الحكم ,2 فحجته ؛ أن اعتبار شأن 
الحكم أهم من اعتبار شأن العلة . لان الحكم هو المقصود من القياس ٠.‏ 

ومن قال بالعكس ,2 فحجته . أن اعتبار شآن العلة هم من اعتبار شآن الحكم 


لان العلة هى العمدة فى التعدية , فان تعدية الحكم فرع تعديتها 2 ولأن الجهالة في 
الحكم أخف من الجهالة فى الوصف . 
وآما من قال بتساويهما ,2 واعتبارهما كالمتعارضين 2 فقد رآأى بتعادل قوة 


حجة الفريقين . وذلك لاهمية كل من الحكم والعلة فى عملية القياس . والله أعلم ٠‏ 


وهذه الاقسام الاربعة للمناسبة هى مايعترف به الحئفية من الطرق الاستشباطية 
للعلة ولها تسميات لدى الاصولبيين من الحنئفية وغيرهم حيث تعرف الاقسام الاريعة 
بالهالتمي” : 

الاول + يعرف بالمؤثر , والشثانئى والثالث . بالملائم . والريع بالمشاسب 
الغريب 2 ثم للجنسية مراتب عموما وخصوصا فمن أجل ذلك تتفاوت درجات الظن »والاعلى 
مقدم على الاسفل والاقرب مقدم على الابعد فى الجئسية , كما أن المراد بالوصف هوق 


ف 
الوصف الذى يجعل علة لامطلقة 2 والحكم يراد به الحكم المطلوب بالقياس. 


؟ ب مراتب الوصف المنئاسب الحقيقى باعتبار المصلحة المرتبة عليه ,2 والترجيبح 


)1( المراجع نفسها ٠‏ 
(؟) | ارشاد الفحول ص8(0 .. 
(6) | شرح التلويح على التوضيح 5/؟/ا وما يبعدها ٠‏ 





ان 


ْ )1( 
بينقسم الوصف المناسب الحفقيقى بهذا الإعتبار الى مرتبتين ٠‏ دثئيوى واخروى٠‏ 


فاتحقيقى" الذنيوى فى .ما" يجلب للاكسان نقفا أو يوفع عنة: هر يحيف يعون كشيل 


200 تعلقا بالدئيا مثل السرقة والزنا فان المنفعة المرتبة على شرع الحكم 


عندهما وهى حفظ النفس وحفظ المال متعلقة بالحياة الدنيا ٠‏ 


والحقيقى الاخروى ٠‏ هو ما يجلب للانسان شفعا أو يدفع عنه ضررا بحيث يكون كلسل" 





منهما متعلقا بالاخرة ١‏ مثل تزكية النفس وطهارتها فائه مناسب لشرع العبارات من 
صوم وحج وصلاة .» والعبارات منافعها آخروية وهى الثواب ومنئع العقاب ٠.‏ 

فاذا تعارض قياسان 2 وكائت طرق علية كل منهما المناسبة , الا أنه تعارض 
فيهما كل نوع من هذين الشنوعين ‏ الاخروى والدئيوى ‏ فائه يقدم ما كان طريق 
عليته من المناسب الاخروى على الرأى الراجح ‏ كما سيآتى ‏ على الدنيوى . وذلك 
لان الاخروى ثمرته السعادة الابدية بخلاف الدنيوى فان ثمرته السعادة الفائية ٠‏ 


ه - والمناسب الحقيقى الدنئيوى يتنوع الى ثلاثة أنواع باعتبار المشفعهعة 


١‏ ب منئاسب دنئيوى ضرورى ٠‏ وهو ما كائت منفعته الدنئيوية ضرورية بحيث بشر سسسب 


علبيها حفظ ضرورة من الضروريات الخمس ,2 وهى ٠١‏ حفظ الدبين 0 وحفظ النفس »2 وحفظ 


النسب ,2 وحفظ العقل .2 وحفظ المال ٠‏ 


؟ ب منئاسب دئيوى حاجى ٠‏ وهو ما كائت منفعته الدنيوية دافعة للحاجة من غير أن 





تصل الى حد الضرورة . كالرخصالمخففة 2 اباحة الصيد والتمتع بالطيبات 2 والقرض 


(؟) 
والمساقات والسلم . والحكم باللوث والتدمية وضرب الدية على العاقلة ونحو ذلك ٠.‏ 





)1( نهاية السول :/:5١ه‏ وما بعدها . أصول الفقه لابى الشور زهير 5/"#!” ل 25١5‏ 
ام ب ع8 , الاحكام للامدى : 545/4 وما بعدها 2 شرح العضد 9١/8‏ 2 فواتح 
الرحموت 555/6 ٠‏ 


0ف كك 


ال مناسب دئيوى تحسينى + وهو ما كائت المصلحة المترتبة عليه مقصودة للمحافظة 





على مكارم الاخلاق . لكنها غير ضرورية ولاتدعو اليها الحاجة . 


واذا تعارض قياسان 2 وكان طريق اثبات علية الوصفه, فى كل منهما المناسبة, 
الا أن متنناسبة كل واحد منهما نوع من هذه الانواع الثلاثة , فائه يكون الترتئيب 
فى تقديم أحداهما على الاخرى كالاتى ٠‏ 
١س‏ بقدم القباس الذى ثبتت عليته بالمناسب الضرورى على القبياس الذى ثبتت عليته 
بالمنئاسب الحاجى ,2 أو التحسينى , وذلك لزيادة مصلحته , وغلبه الظن به ولهذا لم 
تخل شريعة عن مراعاته 2 وبولغغ فى حفظه 2 بشرع أبلعُ العقوبات على مخالفه ٠‏ 
؟ ا يقدم القياس الذى ثشبتت علبته بالمناسب الحاجى على القياس الذى شثبتت عليته 


(10 


6 بقدم القياس الذى كان طريق اثبات علية الوصف فيه بمكمل المناسب الضرورى »© 

على الفياس الذى كان طريق اثبات علية الوصف فيه ٠‏ المئاسب الحاجى أو المنئاسب 
المكمل للحاجى , وكذلك المناسب التحسينى أو مكمله:ء لان مكمل الضرورى تايع للضرورى فى 
القوة فكان أولى من الحاجى ومكمله .2 وكذلك من التحسينى ومكمله من باب أولى ٠.‏ 

: ا بيقدم القياس الذى ثبتت علته بمكمل المناسب الحاجسي على القياس الذى 
ثبتت علبيته بالمناسب التحسينى أو مكمله , لكون الحاجى أقوى من التحسينى ومكمله 


تبع له فى ذلك . فكان أولى منه ومن ومكمله ٠‏ 


3-3 


مناسبة كل منهما من الضروريات الخمس ,2 فقد جرى خلاف بين الاصوليين فى تقديم ما هو 





)1١(‏ الاحكام للامدى ؛/5ا؟ 2 المحصؤل 3515/9/8 2 فوائح الرحموت 8555/5 , نهاية 
السول #:/5١ه‏ 2 أصول أبى الشور زهير 8/5ة“؟ ‏ #585 4 تيسر التحرير 48/5 | »© 
شرح العضد على انعط ا" ٠‏ 


"١ 


منها ضرورة دينية على ما هو ضرورة دنيوية + وذلك على الاقوال التالية 

أولا + ذهب الامدى , وابن الحاجب . وابن السبكى , والبيضاوى , والاسنوى 
وغيرهم , الى القول . بأن المصالح الضرورية الدينية أرجح وأولى بالتقدم ءا 
الدنيوية من الاربعة الباقية . وحجتهم فى ذلك , أن الدينية هى التمقطون الاعظضم ,2 
لان ثمرتها نيل السعادة الابدية فى جوار رب العالمين 2 وماسواها من الانفس والنسب 
والعقل والمال وغيرهافائنما كانت مقصودة من أجلها , على ما قال تعالى :( وميا 


1) 


ثانيا ؛ وذهب بعض الاصولبين الى القول بأن الضرورات الدنيوية أرجح وأولى 
من الضرورات الديئية . وحجتهم فى ذلك . أن المصلحة الدنئيوية من حقوق الادميينء» 
والمصالح الاخروية من حقوق الله تعالى ,2 وحق الادمى مرجح على حقوق الله تعالى , 
لانه مبنى على الشح والمضايقة ٠»‏ وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة 
من جهة غنائه تعالى عن الئاس وحاجتهم اليه ,2 قال تعالى 6( يأيها الشناس أنتلم 
الفقراء الى الله والله هو الفغنى الحميد 7 ومن جهة عدم تضرره بفوات حقه , 
والادمى يتضرر بذلك فالمحافظة على حق من يتضرر بفوات حقه أولى من المحافظة على 
حق من لايتضرر به 2 قالوا ولهذا رجحنا حقوق الادمى على حق الله تعالى عن ند 
تعارضهما 2 واجتماعهما فى وقت واحد 2 بحيث لم يمكن الجمع بينهما , ولا استثيفاء 
الحق لكل منهما ,2 وذلك بأن قتل رجلا عمدا عدوانا » ثم ارتد ,2 فائه يقتل قصاصا 
بحق الادمى 2 وكذلك رجحنا مصلحة النفس على مصلحة الدين ٠‏ حيث خففنا عن المسافر 
باسقاط الركعتين 2 والصوم فى السفر . وعن المريض بترك الصلاة قاعما وترك آداء 
العو ٠»‏ وكذلك قدمنا مصلحة النفس على مصلحة الدين بترخيص قطع الصلاة لانجهاء 
الغريق 2 وباسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء , كذلك قدمنا مصلحة المال على مصلحة 


الدين بتجويز ترك الجمعة والجماءعة ضرورة حفظ آدنى شىء من المال , ورجحنا كذلك 





)1( الاية : +ه من سورة الذاريات. 


)0 الابة ٠‏ ه١‏ من 0 فاطر 5 


يفف 


مال ' المسلفين: المتعلقة ينا التدمن بين اظهيرهه علق مملحة الدين عت سسا 


وقد أجاب الامدى ‏ وهو من أصحاب المذهب الاول القائلين بتقديم الديئية 
على الدنيوية ‏ على الاشكالات التى أوردها أصحاب المذهب الثائى وذلك على الشحوق 
التالى ٠.‏ 

أولا ٠‏ فى مسألة القتل , لانسلم أن فيه حق الادمى فقط . بل ان النفس ,2 كمسا 
هى متعلق حق الادمى بالنظر الى بعض الاحكام 2 فهى متعلق حق الله تعالى بالنظر 
الى أحكام أخرى ولهذا يحرم على الانسان قتل نفسه ,2 والتصرف يما يفضى الى تفويتها 
وذلك بأن يلقى نفسه فى المهالك والمخاوف . قال تعالى :( ولاتلقوا بأآيديكم الى 


)1( 
التهلكة ) . 


وفى القتل العمد العدوان اجتمع حقان ,. حق الله تعالى , وحق الادمى فيقدم 
القصاص لانه بستوفى فيه الحقان . ولو قثئل بالارتداد كفراءفائما بستوفى منه حطق 
واحد 2 واستيفاء حقين أولى من استبفاء أحدهما وتضييع الاخر »2 ولاسيما 2 وان تقديم 
حق الادمى لايفضى الى تفويت حق الله فيما بيتعلق بالحقوقق البدنية مطلقا لبقاساء 
العقوبة الاخروبة , وأما تقديم حقى الله فمما يفضى الى فوات حق الادمى من العقوبة 


البدنية مطلقا 2 فى الدنيا ,2 فبذلك كان أولى بالتقديم على حق الله تعالى ٠‏ 


ثائنيا . ان مقصود الشرع متحقق بأآصل شرعية القتل وان لم يكن بحقه ٠,‏ لان 
غرضه دفع الفساد فى المجتمع 2 وتنزيل للعقوبة التى توعد بها الشارع لمن خالف 
أمره 2 وأما الغرض من القصاص بالشسبة للادمى فهو التشفى والاستتقام ولايحصل ذلك 
للوارث بشرع القتل دون القتل بالفعل على مايشهد به العرففء. فكان الجمع بين 
الحقين أولى من تضييع آحدهما ٠.‏ 


وبالنسبة للتخفيف من المسافر والمريض, فان التقديم ليس تقديما لمقصود 





)01 الاية ٠‏ ه1١‏ من سورة البقرة ٠‏ 


ل لك 


النفس على مقصود أصل الدين , بل على فروعه , وفرع الشىء غير أصله , وعلى فرض 
التسليم بذلك , فان مشقة الركعتين فىالسفر تقوم مقام مشقة الاربع فى الحضر , كما 
أن صلاة المريض قاعدا , تساوى مشقة الصلاة قائعما لغير المريض بل أشد . فالمقصود 
لم يختلف على كلا الحالتين 2 وأما بالئسبة لترك أداء الصوم 2 وقطع الصلاة لانهاء 
الفريق , وترك الجمعة والجماعة لحفظ المال ونحو ذلك . فلم يكن ترك ذلك كله 
مطلقا ,. بل والى بدل » م الصلاة والصوم آأداءا يخلفه الفضاء .2 والجمعة يخلفهها 


الظهر ,. والجماعة يخلفها الانفراد 2 الى غير ذلك من الصور التى أوردوها ٠‏ 


وآما بقاء الذمى ببن أظهر المسلمين معصوم الدم والمال . ليس لمصلحة 
المسلمين بل لاجل اطلاعه على محاسن الشريعة ليسهل انقياده كما فى صلح الحديبية 
)1( 


وت بته 2ه ا( تين 5 قال تعالى ْ) انا 2 ءه حك لك 5-0 | بينا ( ا وذلك 5 


)) 
مصلحة الدين لا من مصلحة غيره ٠‏ 


وآما آداء الصوم للحائكض2 والمسافر فلم يترخص لهما فيهما مطلقا ,2 بل كان 
الى خلف وهو القضاء . فاذا دار الامر بين ترك الواجب بلا بدل » وبين ترك الواجب 


9 
النفس على الدبين ٠‏ 


ونظير القتل قصاصا 2,2 أوحداللردة » أنه اذا مات من عليه زكاة ودين لادمسى 
فقد اختلف الاصوليون فى تقديم الزكاة آو الدين أحدهما على الاخر . فالذين ذهبوا 


الى تقديم حق الله تعالى على حق الادمى 5 قالوا بتقديم الزكاة , لانها حق الله 


)1( الاية ١ ٠‏ من سورة الفتح . 
)؟) الاحكام للامدى :/54ة؟ ‏ ه4” . فواتح الرحموت 551/9 2 تيسصر التحرير 59٠/5‏ 2 
نهاية السول :/5١اه ‏ وه٠١اه‏ ,2 شرح المنتهى للعضد 5/لا١” ٠‏ 


م نفس المراجع ٠.‏ 


تت 20715 اهم 


)1 
تعالى وهو ما ذهب اليه بعض الحئايلة كالقاضى أبى يعلى وغيره , وأما الذين 


مسلا 


ذهبوا الى تقديم حق الادمى فقد قالوا + بتقديم الدين على الزكاة , لانها حق من 
حقوق الادميين ٠‏ 

وأمما المشهور من مذهب الحنابلة فهو تساوى الحقين والاقتسام بينهمدا 
بالحصص وهو مانص عليه أحمد . وعليه أكثر أصحابه ,2 وكذا لو .مات وعليه حج ودين 


وضاق ماله عنهما آخحذ للدين بحصته وحج به من حيث يبلعٌ » نص عليه أحمد وعليه 


(؟) 
الاصحاب ,2 وفى روابية عن أخمد يقدم الدين على الحج لتآكذه . 


وآما ابن السبكى رحمه الله تعالى , فقد ذهب الى تقديم الحج والعهمرة 


(؟) 
والزكاة على غيرها وقال ١‏ ان ذلك هو الرآى الاصحم 2ع واستدل على ذلك بحديكث»ء 


جاء فيه قوله صلى اللوعليه وسلم لمن سألته :أن آمها نذرت أن تحج فلم تحج أفأحج 


عنها ؟ فقال لها : حجى عنها 2 أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : 


):) 
نعم ٠.‏ قال + أقضوا الله ,2 فالله أحق بالوفاء " 


)١(‏ | القاضى أبويعلى . هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن القراء 
القاضى الكبير , امام الحثشابلة , كان عالم زمائه وفريد عصره ,2 
وحده ,2 ولد سنئة ١م“‏ ه وعنه انتشر مذهب الامام أحمد 2 وكان له القدم 
العالى فى الاصول والفروع » توفى سئة ممع ه ٠.‏ ينظر ١‏ طبقات الحثابلسة 
؟/ 9 5٠‏ , أصول مذهب الامام أحمد صه 2 ١٠8‏ , المدخل ص ٠ "(١‏ 

(؟) ‏ شرح الكوكب المشير 59/4/ ٠‏ 

)0 شرح الابهاج "ر5ة>"١ ٠‏ 

)5 الحدذيث ٠‏ أخرجه البخارى ( 5|4/8؟ ) »2 وابن خزيمة ( 848/4 ) عن أبن عبساس 
رضى الله عنهما 2 وهو غير موجود فى صحيح مسلم 2 وقد روى أحمد نحوه فى 
مسنده ( اره»؟ ) 2 والنسائى ( ه/لام ) 2 وابن خزيمة آيضا ( 557/4 . 


اللفظ المذكور عن ابن 2 الله عنهما ٠.‏ 


ققد 5 


والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو ما ذهب اليه أكثر الاصوليين من تقديم القياس 
الذف حبكت عليكة:' بالفخاشي الضرورق. الديتئ + عتن الشيناش اند فيكت و نه 
بالمئاسب الضرورى الدشيوى » وذلك لقوة الادلة استدلوا بها ,. ذلك لان ثغمرة 


المصلحة الدينية هى السعادة الابدية التى لايعاد لها شىء . 


وآما الترتيب فى بقبية الضروريات الخمس . فانه كما أن مقصود الدين مقدم 
على غيره من مقاصد الضروريات 2 فكذلك ما يتعلق به من مقصود النفس يكون مقدما 
على غيره من المقاصد الضرورية . فقدقدم على حفظ النسب , لان حفظ النسب انملا 
كان مقصودا لاجل حفظ الولد , فلم يكن مطلوبا لعينه وذاته بل لاجل بقاء النفس 


(10 


مرفهة منعمة , حتى تأتى بوظائف التكاليف وأعباء العبادات . 


وأما تقديم ضرورة النفس على ضرورة العقل . فمن جهة أن الشنفس أصل والعقل 
تبع فالمحافظة على الاصل أولى »2 ولان مايفضى الى فوات النفس على تقدير آفضليته 
يفوتها مطلقا :وما يفن الت تفوييت العفل كالسكن لإيفضن الى الفوات مطلقاسا ,2 
فالمحافظة بالمئع مما يفضى الى الفوات مطلقا يكون أولى ,. وعلى هذا أيضا يكون 
المقصود فى حفظ النسب أولى من المقصود فى حفظ العقل , ومقدم على ما يفضى الى 
حفظ المال . لكونئه مركب الامائة وملاك التكاليف ومطلويا للعبادة بنئفسه من فير 
واملة ٠»‏ والمال ليس كذلك , ولهذا كانت هذه الرتب مختلفة فى العقوبات المترتبة 
عليها , على نحو اختلافها على أنفسها وبمثل تفاوت هذه الرتب يكون التفاوت بيسن 


)( 
٠ مكملاتها‎ 


الوجه الستادس > كو تامسلك العلة فى احد. الكياسين السير والشسيمع ."وفى مشا بده 
قيرة من التطرق: الإنتفباطية غيز المشاسشة ا ء 


فاذا تعارض قياسان , وكان طريق اثبات العلة فى أحدهما البر والتقسيم , 





)1 الاحكام للامدى ؛: 5/رهغ؟ ٠‏ 


)0 الاحكام للامدى ٠‏ 55/:8؟ - ه؟؟ ٠.‏ 


111 1 يك 


وعلية الاخر الدوران أو الشبه ونحوهما ,. فائه يقدم القياس الاول عشد أكشثتغب يرل 
الاصموليين 2 وهو اختيار ابن الحاجب والامدى وذلك لان فى التعليل بالسبر والتقسيم 
تعرضا لنفى المعارض بالوصف الذى هو العلة فى الاصل بخلاف الدوران آو الشبنله ء 
فائها لاتدل على نفى المعارض 2 والحكم فى الفرع كما يتوقف على تحقيق مقتضية 
فى الاصل كذلك يتوقف على نفى المعارض فيه ,2 فما دل على تخحقيْق المقتضى فى الاصل 2 


(1) 


وذهب بعض الاصوليين »2 ومشهم البيضاوى الى تقديم القياس الذى ثبتت عليته 
بالدوران على القباس الذى ثبتت عليته بالسبرو التقسيم اذ اكان مظنو ناءلآن العلة المستفادة 
منه مطردة ومنعكسة 0000 الا أنه يمكن الاجابة عنه ,2 بأن السبر فيه ما فى 
الدوران وزيادة 2 حيث ان العلة الشابتة بالبر تنعكس ,2 وذلك لحصره الاوصاف 
الصالحة للعلية فى عدد ,2 ثم الغاء البعض لتعيين الباقى , فان العلة لو للم 
تشعكس حينلعذ لزم وجود الحكم بلا علة 2 ويزيد على الدوران بشفى المعارض وبذلك 


0 


وذهب بعض الاصوليين الى تقديم السبر والتقسيم على المئاسية 2 وقد سبق 


بيبان ذلك تفصيلا فى مراتب مسالك العلة الاستنباطية . 


الوجه السابع ؛. كون مسلكها فى أحد القياسين المتعارضين الدوران وفى مقابله ما 





بعده من المسالك الاستئباطية ٠‏ 
اذا تعارض قباسان ,2 وكان طريق اثبات العلة فى أحدهما ثابتة بالدوران 2 
وعلة الاخر ثابتة بالشبه فائه يقدم القياس الاول على الشانى , وذلك لاجتماع 


(:) 
الاطراد والانعكاس فى العلة المستفادة من الدوران دون غيره 2 ولهذا المعنى قدمه 





)01 نفس المرجع : 5/ء:*؟ 2 و العضد + ؟“/لاا"” وما بعدها ٠‏ 
(؟) نهاية السول ؛: 5رهاه ٠‏ 
ف تيسر التحرير * 89/5 ٠‏ 


(:) الابهاج 54/6 2 نهاية السول 5/ر5اه ‏ هطع ٠‏ 


كإا؟ الم 


عق الاتيوتيين دعتي" التيخاسية + والمس ' و الككسي: وقد كمدة أي ول فيج وكلنه امسن 


مواق “العسلتة " (الامستجاطية ووس اكب 


أنواع الدوران من حيث القوة فى الدلالة على العلية 








الاول ٠‏ أن يكون فى محل واحد 2 وهو أن يحدث حكم فى محل لحدوث صفة فيه ويتع دم 
ذلك الحكم عن ذلك المحل بزوال ذلك الوصف عنه ,2 كدوران الحرمة ملع 


الاسكار فى ماء العنب وجودا وعدما ٠.‏ 


الثانى. أنه قد يكون فى محلبيبن , كاستدلال الحنفى على وجوب الزكاة فى الحلى 
بدوران وجوب الزكاة مع الذهب وجودا فى المضروب ,2 وعدما فى العبيد 


)1( 
والثياب والدواب ٠‏ 


فاذا تعمارض فياسان » وكانت طرق علة كل واحد منهما ال دوران6الا أن 
الدوران فى كل واحد منهما من هذين النوعين 2 فائه يقدم ما كان من النوع آلاول 
وهو الدوران فى محل واحد ,. على الثانئى وهو ما كان فى محلين , وذلك لان احتمال 
الخطا فى الاول آقل مما فى الثانى مما يدل على أن الظن المستفاد من الاول أقوى 
من الظن المستفاد من الثانى ع ذلك أننا لما رأينئنا أن العصير ان لم يكن مسكرا 
لم يكن محرما 2 ثم صار محرما بالاسكار , وانعدم بعدمه حصلنا على القطع أو الظطن 
الاغلب بأن ماعدا السكر من الصفات لبست بعلة والا لزم تخلف المعلول عن علته ,2 
بخلاف ما ثبت فى محلين فائه لايفيد القطع أو الظن الاغلب بأن غغير الذهب لبس علة 
للوجوب ؛ لاحتمال أن تكون العلة فيه هو المجموع المركب من كونئه ذهبا وكوئه غير 


)0 
معد للاستعمال ,2 أو نحو ذلك ٠.‏ 





)01 مذكرة أصول الفقه للشنقيطى على الروضة لابن قدامة ٠‏ ص!891؟5 ٠.‏ 


(؟) | ثشهاية السول 5/4اه هإه ء الابهاج *ر؟؟؟ ‏ :5 ٠‏ 


5 كمف 30 


الوجه الثامن . كون مسلك العلة فى أحد القياسين الشيه , وفى مقابله مابعده من 





الطرق الاستنباطية ٠‏ 2 


اذا تعارض قياسان 2 وكان طرق اثبات علبة أحدهما الشبه , وعلة الاخير 
الطرد » فائه يقدم القياس الاول على الكانئى © وذلك لان الشبه يقتضى وصفا منئاسبساء 


)1( 
بخلاف الطرد ع2فنانه لايئاسب الحكم أصلا ٠‏ 


الوجه التاسع ٠.‏ كون مسلكها فى أحد القياسين 2 الطرد , وفى مقابله تنقيح المنئاط 





عند القاكلين به . 
اذا تعارض قفياسان 2 وكان طريق اثبااعلة أحدهما ثابتة بالطرد .2 وعلة 
الاخر بغيره من الطرق التى بعده ‏ كتنقيح المناط عند القائلين بتقديم الطلرد 
ا" 
عليه فائه يقدم الفياس الذى كان طريق اثبات علته الطرد على ماسواه , وأما 


عند القائلين بتقديم تنفيح المناط عليه 2 فان الوصف الطردى يعتبر آخر المسالك 


التى لايؤخذ بها الا عند عدم وجود غيرها من المسالك ٠‏ 


ذهب بعض الاصولبين الى أن تنقيح المناط ,2 مسلك من مسالك العلة . وذكروه 
بعد مسلك " الطرد " , وبنئاءا عليه ,2 فائه اذا تعارض قياسان وكان ثبوت العلة 
فى احاهما" عن طريق وضف"" الطرى” " + واللفاتى عن طروى * تتفيم اللمشاط "ع-قانشيه 
يترجح التقياين الأول "على النشانى: + :وذلك طيقه للخركيي الذاكرئ شين السساتك للسيعسن 
ما جرى عليه بعض الاصوليين ٠‏ 


والواقع أن القياس الشثابت عن طريق تنقيح المناط مقدم على القياس الشثابت 





)1 المرجعان أنفسهما ٠.‏ 
)0 المرجعان أنفسهما ٠.‏ 


2-5 


عن طريق " الطرد " , وذلك لان الظن الحاصل به أقوى من الظن الحاصل بالطرد عند 


)1( 
أكشر القائلبين بآن " تنقيح المناط " من المسالك العليه ٠‏ 


ويرى جمهو الاصوليين بآن تشقييل حم المتشس-ت سسساطظ 
بالاضااافة الى تحقي يق المناطاط وتخريج المنل اط 


الوجه الحادى عشر ٠‏ ترجيح القياسين الثابتين عن طريق الفغاء اعتبار الفارق بحسب 
مراتبه ٠‏ 
في كل من القياسين المتعارضين فائه يترجح أحدهما على الاخر بحسب طرق 


نفى الفارق ببين الاصل والفرع , حيث ان شفي الفارق قد يكون قطعيا 2 وقد يكؤن ظنيا 
| فيه 
كان بالظن الاغلب فائه يقدم على ما كان بالظن غير الاغلب ,2 وذلك بناء على مذهب 


القائلين بأنه من المسالك العلية , وقد قلسا ان الارجح آنه أحد أقسام الاجتهادن 


6 
فى تعيين العلة فى الفرع بعد معرفتها فى الاصل بأحد المسالك , كما تقدم بيائه ٠‏ 


والله أعلم ٠‏ 


. مثال القياس الذى قطع فيه بنفى الفارق . مثل قياس الامة على العبد فى 


السراية وغيرها » فى العتق وغيره » لان عدم اعتبار الشرع للذكورة والانوثة مقطوع 
)( 


)١(‏ | حاشية البئائى مع شرح المحلى على جمع الجوامع ؟/؟9؟ ‏ 59# 2 نهاية السول 


٠ كاه‎ 2 ١:5 64/: 


)ع حاشية الازميرى ؟/85“ 2 رع المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البنائى 
6 22 نهاية السول ٠ ١59 - 1١١8/5‏ 
6 أنظر ٠‏ ص من هذه الرسالة (ه) شرح الكوكب المشير ©6/لا١٠؟‏ ء* 


ع ات 


ومشال القياس الذى لم يقطع فيه بشنفى الفارق . قياس القتل بالمشقل على 


القتل بالحد فى وجوب القصاص, وقد قال أبو حثئيفة بعذم وجوبه فى المشقل , 


)01 
خالفه صاحباه 2 وقالا بوجوب القصاص فى القتل بالمثقل ٠.‏ 


وان 


0( 
الله تعالى ٠‏ بآوجه الترجيح بحسب ماهية العلة وعبر عنئه غييره ٠‏ بأوجه الترجيح 


)0 
بحسب العلة 2)» وترجع كلها الى الترجيح بالنظر الى ذات الوصف المعلل به من حيث 


توفر الامور الداخلة فى تكوين العلة .5 لأن ذلك هو ما بيؤدى الى التفاوت فيها ٠‏ 


والذى يظهر لى ١‏ أن الترجيح " بحسب ماهية العلة " مغاير للترجيح بصفة 
العلة فى الجملة . وذلك لان المقصود بصفة العلة + كيفيتها وحالتها 2 والهيئثقة 
التى هى عليها , كدلالاتها 2 ومقتضياتها 2 ومأخذها مما لايدخل فى تكوين ذات العلة 
بخلاف ماهيتها . فان النظر البهاء انما كان من حيث توفر الامور الداخلة فى 
تكوينها 2 مثل كونها : وجودية 2 أو عدمية 2 أو كونها وصفا 2 أو حكمة 2 أو نحو 


ذلك . مما يآتى بيائه ان شاء الله ,2 على الشحو التالى ٠‏ 


اس ترجيح القياس المعلل بالوصف الحقيقى على القياس المعلل بالوصف الاخر غير 
| قبة 3 الوصف 1 قبة3 ٠.‏ اده . هو الذى لايتوقف 5 13 على .6 2 غيره مع كون 0 


٠ | )(‏ | 
آمرا وجوديا ٠.‏ وذلك مكثل الاسكار بالئسبة لتحريم الخمر ٠‏ 


وبعبارة أخرى + هو الذى يتعقل من غير توقف على عرف أو غيره 2 وهذا لابلد 





)1 نفس المرجع + 6/لم١٠؟  5٠١4‏ 2 وكذلك هامشه ٠‏ 
)؟) المحصول للرازى + ”5405/5/9 وما بعدها ٠‏ 
0 وذلك كما فعل العضد ٠ _١ال/؟ ١‏ 


)0 أصول الفقه لابى الشون زهير ك آأ/ك” ٠‏ 


"54م١‎ 


' )1 
أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا ٠‏ 


. 


وأما الوصف الاضافى أو الاعتبارى ٠‏ فهو عكس الحقيقى ,2 آى ما توقف تعقله على 

تعقل غيره 2 مثل تعليل ولاية اجبار الاب فى 'النكاح بالايوة 2 فان تعقل الابوة متوقف 
ل" ْ , . 

على تعقل البنئوة ,2 فهو اعتبارى من جهة أن من نظر الى عدم وجوده فى الخارج سماه 

عدميا ,2 ومن نظر الى منشكه ,2 سماه وجوديا 2 ولكنئه اعتبارى صادق , له وجود فى 


)؟) 
شفسه بوجود منشكئه فى الخارج فلذلك اعتبره الفقهاء من قسم الوجودى ٠‏ 


ولاخلاف بين الاصوليين فى ترجيح القفياس المعلل بالوصف الحقيقى اذا تعارض مسع 
قياس آخر معلل بالوصف الاضافى آو الاعتبارى ,2 وذلك للاتفاق بينهم على صحة التعليل 


(:) 
اعتبره عدميا لايجيز التعليل به للوجودى ٠‏ 


الوصف العرفى .هق الذى يتوقف تعقله على العرف ,2 كالشرف والخسه ٠‏ ومثغلل 
(ه) 
قول البعض فى بيع الغاكئب . ائه مشتمل على جهالة مجتئبة فى العرف ولايعلل به الابشرط 


أن يكون مضبوطا متميزا عن غيره 2 ومطردا لايختلف باختلاف الاوقات ٠‏ 


ولاخلاف بين الاصوليين فى تقديم القياس المعلل بالوصف الحقيقى على القياس 
المعلل بالوصف العرفى . وذلك للاتفاق على التعليل به بخلاف الوصف العرفى ان 
التعليل به مختلف فيه . ولان الحقيقى لايتوقف على غيره والعرفى متوقث على الاطلاع على 


)3( 
العرف 2 وما لايتوقف على غيره فى الافادة أقوى على مايتوقف على غيره فى ذلك ٠.‏ 





سلم الوصول لشرح نهاية السول 9/6؟ه؟ ٠‏ 

المرجع السابق ؛ ٠ "66/١‏ 

المرجع السابق ١‏ 5/5ه؟ ٠‏ 

المرجع نفسه 504/4 , المحصول 5/8/ره44 + حاشية البشائى بشرح المحلى على 
جمع الجوامع ؟5/9ا* ‏ 5ل" 2 نهاية السول البفخشى “/١1؟؟‏ 2 شرح العضد 29١/5‏ 
تنقيح الفصول ص *”ع . ارشاد الفحول صاغم"؟ ٠‏ 

(ه) سلم الوصول مع شهاية السول 5ر٠اه ‏ [١[إه‏ 2 ؟زإه ٠‏ 

)3 المراجع السابقة نفسها 2 فتح الودود على مراقى السعود صلا هلام ٠‏ 


-1 14 مت 


ترجيح القياس المعلل بالوصف الحقيقى على القياس المعلل بالوصف الشرعى 





أحذهما وصفا حقيقيا 2 وفى الاخر وصفا شرعيا 2 فائه يترجح القياس ذو الو 
الحقيقى على القباس ذو الوصف الشرعى , وذلك لاجماعهم على صحة التعليل به بخلاف 
الوصف الشرعى فائهم مختلفون فى صحة التعليل عن تقدم بيائه ‏ ومعلوم لدى 
الاصوليين أن المتفق عليه أولى من المختلف فيه , لان الاتفاق يزيد المتفق عليه 


)) 
هذا . وقد ذكر الاصوليون تقسيمات ,2 وصورا لكل من الوصف الحقيقى والعرفى 


والشرعى .2 تصل مجموعها الى اثشنى عشر صورة 2 وهى ٠‏ 


أ ل اما أن يكون كل منها وصفا وجوديا ٠.‏ 

ب واما أن يكون عدميا ٠‏ 

جل واما أن يكون كل منها وصفا بسيطا ٠‏ 

د ا واما أن يكون مركبا ٠‏ 

فالوصف الحقيقى بأقسامه الاربعة .2 مقدم على الوصف العرفى والشرعملّى 
وبيقدم العرفى أيضا بأقسامه الاربعة على الشرعى بأقسامه أيضا , وذلك لان 

قوة التبع مستمدة من قوة أصله ٠.‏ 
فكما كان الحقيقى أقوى من العرفى 2 والشرعى 2 كانت الصور والاقسام 


المذكورة له أقوى آيضا منهما بأقسامهما الاربعة المذكورة ٠‏ 


سي مسا 


( 
وكذلك الحال فى تقديم العرفى بأقسامه على الشرعى بأقسامه المذكورة أيه 
)1 المراجع ذاتها . 
(؟) حاشية البئنائى مع شرح المحلى على جمع الجوامع 0/5لالا ٠‏ 


() | المرجع ذاته بتصرففا. 
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+ . تقديم القياس المعلل بالوصف الوجودى على المعلل بالوصف العدمى ٠‏ 


اذا تعارض قفياسان 2 وكان كل من الحكم المعدى , والوصف المعلل به » 
وجودبيين فى أحد الفياسين 2 فانه يترجح على القياس الاخر » الذى كان فيه كل من 
الحكم والوصف المعلل به عدميين .2 أو كان الوصف المعلل به وجوديا 2 والحكم المعدى 
عدميا 2 أو كان الحكم وجوديا ,2 والوصف عدميا ء. وذلك لاتفاق الاصوليين على صحة 


التعليل بالوجودى » بخلاف العدمى . فان التعليل به محل خلاف بينشهم ٠‏ 


وآما اذا كان التعارض ببن قياسين 2 وكان كل من الحكم والوصف المعلل به 
فى أحد القياسين ,2 عدميبين 2 فائه يترجح على القباس الاخر المعلل بالوصف العدمى 
مع كون الحكم فيه وجوديا . وكذلك على المعلل بالوصف الوجودى مع كون الحكم فيه 


)01( 
عدميا , وذلك للمشابهة بين التعليل بالوصف العدمى للحكم العدمى . 


وأما الراجح بين القباسين اذا كان أحدهما معللا بالوصف الوجودى سواء 
كان التعليل به للحكم الوجودى أو العدمى , والاخر معذلا بالوصف لعن مس حكن أو 
الوجودى للحكم العدمى , فان الاصولببين قد اختلفوا فى الراجح منهما على الاقوال 
الثتالية 

فالامام الرازى وبعض أتباعه كصاحب التحصيل قد توقفا فى الترجيح بينهما 
وكذلك سكت عنه صاحب المنهاج . وكذلك الاسنوى شارح المنهاج تبعا للامام السدرازى 
رحمهم الله تعالى ٠‏ 

وأما صاحب الحاصل 2 فقد جزم بترجيح الاول على الثائى 2 وهو ما ذهب البِه 
ابن السبكى اذ قال . هو أولى من عكسه » لان المحذور فى عكسه أشد لحصوله ق ىن 


)0 
أشرف الجهتين ,2 وهو العلة ٠.‏ 


)1 المحصول 5/؟/358ه »2 الابهاج *“/5098 ,2 نهاية السول ع#/“اه ٠.‏ 
)؟) المراجع ذاتها ٠.‏ 
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والذى يظهر لى ؛ أن ماجزم به صاحب الحاصل , وابن السبكى هو الراجح 
وذلك لان وجودية الوصف المعلل به شى الاهم فى صحة القياس , بصرف النظر عن الحكم 
المطلوب اثباته ,2 سواء كان وجوديا أو عدميا ء. لان العلة هى الطريقة الوحيدة 


لتعدية الحكم عن طريقها من الاصل الى الفرع عن طريق القياس . والله أعلم ٠.‏ 


مكثال الوصف والحكم الوجوديين مع الوصف والحكم العدميين ٠.‏ تعليل قتلل 
)1( 
وصفان. وجوديان » وعدم الاسلام » وعدم الامتثال أ وصفان عدميان ب اضافيان مناسبان, 


صار علتين لحكمين وجوديين »2 وهو القتل 2 والضرب . 


ه - ترجيح القياس المعلل بالوصف الحقيقى الذى هو مظنة الحكم على القي اس 
المعلل بالحكمة . 


فالمراد بالوصف الحقيقى + هو الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة 


)؟) 
كالسفسر مثلا ٠.‏ 


وآما الحكمة . فهى الباعث على تشريع الحكم والثمرة التى تترثب ءا 


تشريعه من تحقيق مصلحة آو دفع مفسدة 2 فتحريم القتل هى الباعث على التحرييم ,2 


(؟) 
والثمرة المترتبة علبه . هى حفظ النفوس . 


فالتعلبل بالوصف الحقيقى الذى هو مظنة الحكمهمحل اثفاق ببن الاصوليين 


(5) 
بينما التعليل بالحكمة محل خلاف بينهم 2 وذلك لكون الحكمة لاتظهر ولاتنضيط فى 





)010( نهاية السول مع حاشية سلم الوصول 559/4 وما بعدها ,2 54/١١ه‏ وما بعدها 2 
تيس التحرير 88/5 ٠‏ 

. وما بعدها‎ ١٠/5 نهابيبة السول‎ ١) 

(؟) ‏ نفس المرجع . سلم الوصول 5.٠/64‏ بتصرف 

 )4(‏ فقد ذكر الاصوليون ثلاثة مذاهب فى التعليل بالحكمة أولا.غيرجاعزمهلثاثانيا. 

جوازه مطلقا . ثالثا. جواز ذلك اذا كانت ظاهرة منضبطة , وعدمه اذا كانت غير 
ظاهرة وغير منضبطة ,. ولكل هذه المذاهب آدلتها » وينظر . نهاية السول 


للاسنوى ٠٠/6‏ 54 , المحصول 7/6/ه1ه وما بعدها . 


هم؟ 


الكثير من أحكام الشارع 2 حيث تختلف باختلاف الاحوال والاشخاص. 


الذى هو مظنئنة الحكمة ,على القياس المعلل بالحكمة 2 عند تعارضهما , الا اذا كانت 


عند المحققين من علماء الاصول كالامدى وغيره ٠‏ 


فالرخصة التى شرعها الشارع للمسافر قد تعلل بالمشقة ,2 وهى حكمة الرخصة 
وقد تعلل بالسفر 2 وهو وصف حقيقى 2,2 الا أن تعليل تلك الرخصة بالسفر أرجح من 


)1( 
منضبط بالاتفاق ٠.‏ والله أعلم ٠.‏ 


- ترجيح القياس المعلل بالحكمة على القياس المعلل بساكر الاوصاف العدمية 
وغيرها . 


يترجح الفقياس المعلل بالحكمة وغيره من ساثر الاوصاف الوجودية على القفياس 


المعلل بالاوصاف العدمية والاضافية والتقديرية ,2 وكذلك الوصف الشرعى ٠.‏ 


وائما كان أرجح على العدمى , لان التعليل بالحكمة تعليل بأمر وج ودى 
والاغلب عند الاصوليين هو التعليل به دون العدمى حتى اختلف فى العدمى هل يصح علة 
آولا كما تقدم 008 ولان العلم بالعدم لايدعو الى شرع الحكم الا اذا اشتمل ذلك 
العدم على نوع مصلحة 2 فيكون الداعى الى شرع الحكم فى الحقيقة ‏ هو المصلحة لا 
العدم . واذا كانت العلة هى المصلحة ‏ لا العدم ‏ كان التعليل بالمصلحة أولى من 
التعليل بالعدم 2 وهذا المعئنى ‏ كما قال الامام ‏ وان كان يقتضى ترجيح الحكمة 
على الوصف الحقيقى المظنة ‏ لكن عارضه كون المظنة أضبط فلذلك قدمت على الحكمة 
)١(‏ 2 المحصول 0940/5/5 2 نهاية السول 4/١اه ‏ ١١ه‏ 2 ارشاكد الفحول ص١م؟‏ ' 

اتكشرين و التحبين : سلم الوصول الى علم الاصول بهامش نئهاية السول 


:/ر١له ‏ إزه 2 الاحكام للامدى ؛ ١86 - ١65/89‏ 2 8ه5؟ ٠‏ 
١)‏ أشنظر ص من هذه الرسالة ٠.‏ 


الك 3 


: )1( 
وآما العدم فليس كذلك . فهو غير مؤثر وغير منضبط فى نفسه الا اذا أضيف الى الوجود 
)) 

فلا يقوى على معارضة الحكمة . لانها علة لعلية العلة فهى أولى من العدم الصرف ٠‏ 


وآما أرجحيته على الاوصاف الاضافية 2 فلانها عدمية فى الواقع ونفس الاسيرنل 


ولا وجود لها الا باعتبار وجود منشتها , لان الاضافة أمر ذهنى لا وجود له فى الاعيان 


)0( 
بخلاف الحكمة فائها من الامور الوجودية فكانت أولى ٠.‏ 
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مثال تعارض التعليل بالحكمة والوصف الاضافى أن يقول القائثل فى الشنكاح 


بلا ولى + ناقصة بالانوثة فلا ينفذ منها عقد النكاح كالصغغيرة 2 فيكون أولى منه أن 


نقول ١‏ قلة العقل والدين مع فرط الشهوة حكمة تقتضى أن تسلبها الولاية فان هذا 
)5( 


تعليل بالحكمة وذاك بالنقصان وهو أمر اضافى ٠‏ 


وأما أرجحيته على الاوصاف التقديرية فلانئها أيضا من الاوصاف العدمية فلايجوز 


التعلبل بها مع وجود وصف وجودى وهو الحكمة فيكون التعليل به مرجوحا فى مقابل 


(ه) 
التعليل بالحكمة ٠‏ 


وانئما كان التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالوصف الشرعى ؛ فلان التعليل 


فائه قد عدل اليه مع وجود الحكمة غير الظاهرة والمنضبطة لاجماع الاصوليين على ذلك 
٠‏ 030 

أما فيماعداها فيبقى الامر على أصله حيث يمتنع التعليل بغيرها مع وجودها ٠‏ 

)(1) المحصول “/(”/رهوه ‏ "وه 2 نهاية السول 5/١ا١اه‏ 2 ارشاكن الفحول ص إم9؟ ٠‏ 

)؟) تنقفيح الفصول للقرافى صه؟؟ ٠‏ 

)0 المراجع ذاتها ٠.‏ 

(5) المراجع ذاتها , الابهاج "رم" ٠‏ 

(ه) المراجع السايقة ٠.‏ 


)5 المحصول “”“/95/7ه بتصرف ٠‏ 


587 أ 


بات .فرعي اتفواس: المعلل: بالوضق العدمى على القياس المعل بالؤميف التكتديرىق 
فالومف"السدمى .بو« كان رسيا متحفا > ققونها > غير محعفق + أو 'عنيحدوان 
آو كان اضافيا كقولنا + البنئوة مقدمة على الابوة . وهما علتا المبيراثا ٠‏ 


والوصف التقديرى ٠‏ كتعلبل ثبوت الولاء للمعتق عنه بتقدير الملك له وتوربث 
الدية فى الخطأاً بتقدير ثبوت الملك للمقتول قبل موته فى الزمن الفرد ,. فائه حى 
يستحقها وما لابملكه لا يورث عنه , والملك بعد الموت محال فيتعين تقدير الملك قبل 
الزهوق بالزمن القفرد ٠‏ 

فاذا تعارض قياسان 2وكان أحد الفياسين معللا بالوصف العدمى , والاخببر 
بالوصف التقديرى فائه بيقدم القباس المعلل بالوصف العدمى على 0-7 


(١ 


٠ بالتقديرى‎ 


وائما قدم العدم على التقديرى , لان التقديرى ٠‏ هو اعطاء الموجود حكم 
المعدوم أو المعدوم حكم الموجود . ووضع للمعلوم على خلاف ما هو عليه فى الاصل ,2 
والعدم هو على وضعه لم يخالف فيه أصل فكان مقدما عليه 2 وائما استدعى الع دم 
تقدير الوجود ‏ عند القائلين به لان العلة العدمية لابد أن تكون عدما مضافا 
لشىء معين كقولنا . عدم الاسكار علة اباخة الخمرة ونحو ذلك فلابد من تقرر معنى ٠‏ 


(؟) 


هذا عدمه ٠.٠‏ 


م ترجيح القباس المعلل حكمه بالوصف العدمى على القياس المعلل حكمه بالوصف 
الشرعى ٠‏ 
الختلف الاصوليون فى ترجيح القياس المعلل بالوصف العدمى على القياس المعلل 


بالوصف الشرعى أحدهما على الاخر . وذلك على ثلاثة أقوال . هى كالتالى ٠‏ 


)01 شرح تنفيح الفصول ص58ع ٠‏ 


)0 المحصول ؟/9!/5ه . نهاية السول 0/5 0 وي تشقيح الفصول ص55 ب ”ع ٠‏ 


58484 ا 


القول الاول ٠‏ بيرى تقديم القياس المعلل بالوصف العدمى على القياس المعلل 


بالوصف الشرعى ,2 وذلك لان التعليل بالعدمى يستدعى كونه مناسبا للحكم ,2 والوصطف 
اللفرعن لايكون علة” الا بمعت" الأمنارة + والتغليل بالهعاسب آاولن من التعديل بالامبارة 
)1( 


وهذ) الخكيلار القاضئ البيفاوى وضاحت اللشتصضين وعفئ الدين ‏ التمكدى. + 


القول الثائى ٠‏ وهو للامام الرازى وتبعه عليه صاحب الحاصل 2 وهو التوقف 
وعدم ترجيح أحد القياسين المذكورين على الاخر وذلك لاستواء الاحتمالين عنده 2 حيث 
قال ٠‏ يحتمل أن يقال ٠‏ أن التعليل بالوصف الشرعى أولى لانه أشبه بالوجود ويحتمل أن 
يقال بالعكس , لان العدم أشبه بالامور الحقيقية من حيث ان اتصاف الشىء به لايحتاج 


)0 
الى قرع .يخلاف الشرعن + 


القول الثالث . ترجيح القياس المعلل بالوصف الشرعى على القياس المعلل 


بالوصف العدمى ,2 وذلك لان الشرعى أمر وجودى 2 حيث ان الوصف الشرعى هو الحكم الشرعى 

الا آأننا عبرئا عنئه بالوصف الشرعى لكون الحكم وصفا للفعل القاكم به , والحكم ‏ كما 
0 

تقدم هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين 2 وهو آمر وجودى دون شك فصار أرجح على 


٠ العدمى‎ 


ولعل الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثالث الذى بيرى تقديم الوصف الشرعى 
على الوصف العدمى , لان التعليل بالشرعى ‏ كما قال الاسنوى ‏ تعليل بما هو محق ق 
فهو بذلك ‏ واقع على وفق الاصول 2 وهو ما ذهب اليه جمهور الحنفية والشافعية على 
ما نقله صاحب " سلم الوصول لشرح شهاية السول 6 والله آعلم . 
)01 الابهاج “/م؟. صفى الدين الهندى هو. محمد بن عبدالرحيم بن محمد الارموىء 
أبو عبدالله ,2 صفى الدين الهندى 2 فقيه أصولى ولد بالهند واستوطن دمشق ,2 


من مصنفاته ٠‏ شنهاية الوصول الى علم الاصول ٠.‏ توفسى رحمه الله سئنة واإلا هء 
أنظر : الاعلام لا//ر؟ل/ا . البدر الطالع '/لام١‏ ء طبقات الشافعية ١55/84‏ 2 شذرات 


الذهب 5/لاا ٠‏ 

)0 نهاية السول #/؟اه 2 الابهاج 5م56 ,2 المحصول 9!/9/8ه 2 ارشاد الفح ول 
صضام؟ ٠‏ 

ف المحصول “/؟/98ه 2 نهاية السول 5/؟١١ه‏ ومابعدها , الابهاج #/رم؟؟ ب ١١4‏ 2 


شرح التنقيح ص 55 ومابعذها , ارشاد الفحول صإغم؟ ٠.‏ 


):) قرم شاتم 'الومول لهرف نياية "امون بوفعية كياية السول وام 


5846 


1 سا ترجيح القياس المعلل بالوصف الشرعى على المعلل بالوصف العدمى والتقديرى ٠‏ 
فاذا كشارف فيا ينان ٠‏ وكان الوصف المعلل به أحدهما وصفا شرعديا كتعليل منع 
البيح بالنئجاسة , فائه يترجح على القياس الاخر المعلل بأوصاف أخرى ؛ كالوصطلل ف 
العدمى , رذلك على رآى الاكثرين من الحنفية والشافعية . وذلك لائه محقق وموافق 
للاصول . وكذلك عالى الوصف التقديرى ,. وذلك لان الوصف الشرعى حقيقى 2 بئلسلاف 
التقديرى فائه يخالف الإصل, وأما التعاسيل بالوصف الشرعيى أو حكمه فائه تعليبل 


)1( 
بأمر محقق فهو وافقع على وفق الاصول ٠‏ كما تقدم ٠.‏ 


اعدف الآمونيوى فق حعديه:-الفياس العفائل جالومف الشايط عن العياس اتمعدل 


بالوصف السركب 2 أحدهما على الاخر 2 وذلك على الاقوال التالية 


القول الاول ؛ ويرى تقديم القياس الم«.لل بالوصف البسيط 2 وهو ما جزم به 
البيضاوى وابن برهان وهو ما عليه الجدليون وأكثر المتآخرين من الاصرليين 2 وقد 


عللوا ذلك بعدة أمور . 


)) 
أحدهما ٠‏ أنه يحتمل فى المركب أن تكون العلة فيه هنى بعض الاجزاء لا كلها ,2 


وهذا الاحتمال لا وجود له أر يقل فى البسيط , لانئهة لى وجد؛#لوجد بكمامةه 2,2 ولو عدم 
)0( 


لعدم بتمامه ٠‏ 


شانيها . أن البسيطة تكشر فروعها وفوائدها . 
0 


(:) 
وثالكها ١‏ أن الاجتهاد يقل فبيها ,2 واذا قل الاجتهاد قل الحظر له 2 وقلل 


الغلط 2 على ما في المركبة من الخلاف فى جواز التعليل بها ٠.‏ 


)1 الابهاج "رم 5589 ,2 نهاية السول #/؟اه 2 المحصول 9/؟/9848ه ٠‏ 

(؟) ارشاد الفحول سم؟ 2 تنقيح الفصول ص57 ٠‏ 

)0 المحصول ؟/ر؟ا/رموه ٠‏ 

 )4(‏ الابهاج بع/وم؟ , المحصول 98/5/6ه 2 نهاية السول 4/؟1ه , ارشاد الفحول ص 


٠ الم"‎ 


ل 


والقول الكانى + وهو للحئنفية والاسفرابينى فقد ذهبوا الى تر جيح القيباس 


وقد اعترض على هذا بأئه ليس من لازم العلة غير المركبة اخثلاف الخصمين 
01( 


والقول الثالث . أنهما سواء ,2 وقال القاضى فى التلخيص لامام الحرمين ٠‏ 


(؟) 
لعلهة الصحيح ٠‏ 


-_ 


وقد اعترض امام الحرمين على ما اعتل به الاولون بأنئه لاترجيح بكثلسرة 
الفروع لانه لايلزم من كون العلة ذات وصفاء. أن تكثشر فروعها , ولربما قد تكون 
قاصرة لافروع لها ,. كعلة الشثمنية فى الذهب والخفضة , فهى ذات وصفف ,2 ومع ذلك فلا 
فروع لها , لانها قاصرة عليهما ٠‏ 

واعترض أيضا على دعوى قلة الاجتهاد فى البسيطة بأنه كلام ركيك 2 وذلك أن 
النظر فى الادلة وترجيح بعضها على بعض لايتلقى من جهة الحظر , كما أن الاجتهساكد 
أيضا غير قاصر على العلة المركبة , بل ان افحام النظر حتم على من يجتهد فى كل 
من الاوصاف البسيطة والمركبة على حد سواء », لان صاحب العلة ذات الوصف الواحطد 
اذا لم بيناظر فى ذات الوصفين فاجتهاده قاصر . رهو على رتبة المقلدي ان أو 
المقتصرين على طرف من الاجننهاد 2 كما أن صاحب العلة ذات الوصفين اذا نظر فيهما 
ولم ير التعليق بهما فقد كثر اجتهاده وتعرض للغرور , والحق أن عليه الاجتهاد 
غى كلا الحالتين ثم ب»هل بما أدى اليه إجتهاده .2 فبذلك بطل الركون الى قلة 


في 
الا جتهاد ٠‏ 


والذى يظهر لى من خلال ماتقدم أن الراجحم ب والله أعلم ‏ هو تقديم القيباس 





)1 التقرير والتحبير 9/“8؟؟ ب 5897٠6٠‏ , الايات البينات 2555/6 تيسر التحرير 88/5 
)(؟) الابهاج 9/م؟؟ ٠‏ 


ف المرجع ذاته بتصرف ٠.‏ 


55١ 


المعلل بالوصف البسيط على القياس المعلل بالوصف المرك ب, وذلك 
آنه كلما كان الوصف أقل كان أقرب الى القبول وآقوى في الظن 2 ولأن 
التعليل بالمركب مختلف في جوازه ؛ والتعليل بالبسيط متفق عليهء, 
والمتفق عليه آأولى وآرجح على المختلف فيه . ومن أمثلته . تعلهيمل 


الشافعي للربا فى الأشسياء , الأربعة بالطعم فى قوله الجديدء وبالطعم 
)1( 


مع التقدير فى قوله القديم . 

هذا وقفد تعرض الأصوليون لكثكرة أوصااف العلة وقلتها 
في الترجيح بحسس لب صفلسة العللة بالافض ‏ افة الللل-سسشسكى 
مانكروه هنا قفي الترجيت ‏ مح بحسب بس اطاطة 
الوصمف وتركيبه ه فالاخت لاف في ذلك 5أهتب ‏ ارىء 
ذلك أن ماهئنا لاتعهارض فيه 2 حي كت أن وج سس لة 
الاختسسببسلاف بيشنشهم قي لة راجع الى أاقشيي ل سسيسة 


التعلبت غغ غغل ه لآن أطصغل كلسل هن وصقفغي البسس سس اطة 
والتركيب ‏ ب واحهعد كتعلبدطل القصوصصضص بالعم د د وان 
وتعليلس سس هو بالمعه د د العه ‏ د د كوو إن لهكا قس سس سىء 
فيسين ولكفكة .و ال+قمنسيء الفكر كتسيي فى كل متهوييا) والح ميته 
وهو وج وب القصاص, واما هندد الاك فالتعه ل ل اارض 
واقلع فيد له ؛ لأن كلا من ذات الوشكحانا القليلة 


وذات الأوصاااف الكثيبييثرٌ من أصطصللين مختلقين ويترتب 





. المرجع ذائه . والمراجع السابقة‎ )١( 


9و5 بل 





رابعا ٠‏ أوجه الترجي ح بحسب صفةٌ العلة 2 
يقفصد بصفة العلة 


أحجطوالها. أو الهيكغدد د دة 


التي هى عليها ٠»‏ وعوارضهيا الذاتهية نن دللات ومقتغي سات 


مما لايدخل فى تكوين ذات العلة ., بخلاف ماهية العلل 'كةةء 


التنى تع ود الى الأمور الداخخلة فى تكوين ذات العلة 


كما تقهل دم ٠‏ 


والترجيحات العاكليدة الى صفلة العلة كشيسرة ء وآهمها 
مايلي ٠.‏ 


الوجه الآول ٠‏ 











الأخر من أصل واحد ٠‏ 
فسان تعارض فيا ساان ١‏ أحده موه ااا بش سسا هك ع 
لعلته أطت لان ٠‏ بمعشن ىك أنه يمكلن استتباطوه سا 


واتشن أعها من “اه لين 2 والأخر », لايشهد لعلته الا أصل واحدءفائه بيقدم 


02 5950 


العارية عليه فى عدم الضمان 2 فيشهد للشافعية أصلان ( السوم والغصب ء. وللحئنفية 
أصل واحد 2 وهو السوم بشاءا على أن العلة فيه الأخذث للتملك , والأول هو الراجح 
أن ماكشرت أصوله كان أولى ٠‏ لأآن كشرة الأصول ككشرة الرواة» تقوى اع ل : 

ومن الترجيح بكثرة الأصول ٠‏ مايراه الامام احمد بن حنبل من جواز المسح 
على العمامة تشبيها بالمسح على الخفين »2 ومنع الشافعى من ذلك قياسا على الوجه 
واليدين ٠‏ ويرجح الرأى الثانئى بكون مابمتنئع فيه المسح أكثر مما يجوز قيسه 


)) 
ذلك 2, وما ينتزع من الأصول أولى »2 لان الأصول ‏ - كما تقدم. ل شواهد الصحة ,2 


5 

وما كثرت شواهده. كان أقوى فى اثارة غلبة الظن ٠.‏ 
ومن الترجيح بككثرة الأصول أيضا ٠.‏ ماقاله الحئفية فى مسح الرأس 4 آشمة 
مسح فلا يسن تكراره كسائر الممسوحات فائه أولى من قول الشافعى ٠:‏ ائه ركن 
فيسن تكراره كالفغسل فيرجح رأى الحنفية لآنه يشهد لتأثير المسح فى عدم. التتكرار 
آصول كمسح الخف والتيمم 2 ومسح الجبيرة والجورب 2 ولا يشهد لتأثير الركن فى 

):( 

والراجحم با والله أعلم ب هو مذهب جمهور الأصوليين , لأن ماكثرت أصطصوله 


أقوى من عكسه فى اثارة غلبة الظن بعليته . والله أعلم . 





)1 الآيات البينات 57/54 2 شرح المحلى مع البنائى على جمع الجوامع "'/»:0ا؟ 2 »2 
المستصفى 5/9.م ‏ #9.»ي . المسودة ص #4 ب 9لا8 ٠‏ 

(56) البرهان للجوينئى 5/١8؟١! ٠‏ 

(؟) شرح روضة الشاظر ص 507 ٠‏ 


858  درحات‎ 


الوجه الشائى ٠.‏ كون العلة فى أحد القبياسين متعدية وفى مقايلة قاصرة 





اذا اجتمع فى المسسألة علتان احداهما قاصرة والأخرى متعدية , ففى تلقديم 
احداهما على الأخرى الختلاف نين الأصوليبين 2 ونظرا الى أن القاصرة علة غير ققماسية 
فان القول بتعارضها مع المتعدية ,. وهى علة قياسية 2 يحتاج الى شىء من التفصيل 
والبيان لايضاح مناسبة ذكرها هنا ©علذا فائى وقبل الخوض فى بيان الاختلاف وتفصيل 
المذاهب أ أنه من الضرورى أن احرر محل النزاع فى المسألة ,. وذلك لآن التعتارض 
والترجيح بين العلة القاصرة 2 والعلة المتعدية مبنى على عدة. مقدمات هى ١‏ أولا ٠‏ 
القول بجوان التعليل بالقاصرة , لأنه اذا لم يصمح التعليل بها فلا يقع التعارض 
بينهما وبالتالى فلا ترجيح لأن الترجيح فرع عن وقوع التعارض ,. ذلك أن القول 
بالتقديم والترجيح يتفرع عن اتصاف كل واحدة. من العلتين بما يقتضى صحتها لو 
انفردت ٠.‏ ثانيا ٠.‏ القول بامتناع تعدد العلل لأنه اذا جاز تعدد. العلل ولو مع 
اتحاد الحكم وتعدد محله 2 أو تعدد. الحكم مع اتحاد محله »2 فائه لاففاا ع وذلك 
بجواز التعليل بكل منهما فلا يتجه الاختلاف فى أيهما يقدم. . بل أى محل وجدت فيه 
المتعدية مما لم ينص عليه ثبت الحكم فيه » لاستقلالها بالتعليل . وتخلف القاصرة 
عن ذلك المحل لا أثر له لعدم قصر التعليل عليها . بخلاف ما اذا امتنئع التعدد.' 
مع اتحاد الحكم وتعليله بكل من العلتين فائه حينئذ لاجائز أن يكون كل منهما علة 
اذا الفرض امتناع علتين لحكم واحد ., فلابد من انحصار التعليل فى أحدهما فيقع 
التعارض فى أيهما بيقدمم. » أهى القاصرة فيؤخذ بها فقط ٠‏ آم المتعدية فيؤخذ بها 
ويقاس عليه شىء آخر مما لم ينص عليه لوجود تلك العلة فيه ,2 ويحتاج 52058 


فلذلك جرى هذا الخلاف بين الأصوليين والذى يتلخص فى ثلاثة أقوال 2 وهى ٠‏ ( القول 





)١(‏ البرهان , 5//ره"؟1ومابعدهاءئزهة المشتاق ص1ه!ا ‏ لاهلا حاشية البنائى مع 
المحلى ؟//!اا؟ .2 هداية القول الى غاية السول فى علم الأصول 5؟/09./!ا ومسا 


٠. بعدها‎ 


عو الل 


الأول ) وهو المشهور 2 ترجيح المتعدية . واليه ذهب الأستاف أبو منصور والآأمدى 
(1) 
والصفى الهندى وابن الحاجب وغيرهم وكذلك القاضى أبو يعلى وأبو الخطاب وغيرهماء 


وقد 2استدلوا على ذلك بآدلة من أهمها مايلى ٠‏ 


اا أن العلة تعد فواعدها 2 والمتعدية أتم فائعدة. وأكثر منفعة من العلةة. 
ن تعنى و كم و من 


القاصرة , لان القاصرة يستفنى عنها بالئص فكان التمسك بالمتعدية أولى 
)؟) 
؟ 2 أن الصحابة رضوان الله علبيهم كانوا يتمسكون بالعلة المتعدية دون القاصرة 
افيف 


لعدم. الفائدة. فيها ٠.‏ 
* ا أن العلة المتعدية مجمع على صحة التعليل بها بخلاف القاصرة فانئها 
(:) 
تعلق فيه + 
ا ان كلا من المتعدية والقاصرة يقرران الحكم فى المشنطوق , لأن التعليل بشرح 
الصدر 2 ويقذف فى القلب الطمائيئة. ب وأدعىالى القبول ‏ , ولكن المتعدية 


تزيد على القاصرة فى كونها أمارة على الحكم فى الفرع 2 وبها يلح لق 


)ه) 
المسكوت عنه بالمنطوق 2 فكائت أولى بالتقديم على القاصرة . 





)١(‏ الاحكام للأمدى 2545/4 المستصفى 5 »حاشية العطار2ء 2419/09 شرح الكوكب 
المنير :/“؟97 2 المسودة. ص 848لا 2 ارشاك الفحول ص ١غم؟2‏ البرهان للجويئنى 
0 النمهيد 275775 نئزهة المشتاق ص ؟اهلا ب “اهلا ٠‏ 

(؟) البرهان 2 5ره”؟١‏ والمراجع ذاتها . 

فر المراجع السايقة . 

. التمهيد 2 9/6غ؟‎  )4( 

(ه) ‏ هامش التمهيد لللكوذانئى تحقيق د.. محمد على ابراهيم 2 5/”؟؟ ٠.‏ 


55 355 


القول الثائى ٠‏ بيرى تقديم القاصرة على المتعدية 2 وهو ماذهب الأاستافث أبىق 
ذلك بآنها أوفق للنص2 وأنها متابيدة به وبآن صاحبها آمن منالزلل فى حكم العلة, 


(10 


القول الثالث ٠:‏ هو التسوية بينهما وعدم الترجيح بواحدة. منهما وهو مذهب 
القاضى أبى بكر الباقفلانى .2 واختيار الفخر اسماعيل والغزالى فى ا 
ووجه ذلك ١‏ أن الفواعد متأخرة عن صحة العلة وصحة العلة مرتبطة بما يصحبها مما 
يفقتفى سلامتها عن المتعره» فاذا دل الدليل على صحة العلة واستمرار دعوى السلامة 
أدى ذلك الى النتائج فلت أو كشررت . والفوائد والنتائج من أحكام العلة2 ولاترجيح 


(؟) 


إذا 


ولقد عبر العلامة امام الحرمين عن رثأيه فى قول القاضى وحجة الله :” ائله 
أوجه الأقول فى مفتضى الأصول , الا أنه لم يتمسك به واختار قول الجمهور ولم يرتضى 
توجيههم لمذهبهم واعتبره واهيا 2غ ومتروكا بما ذكره فى سياق توجيهه لدليل 
القاضى الباقلانى 2 وأوضح أن العلة المتعدية اذا صحت وسلمت من مبطل طارىء فقد . 
استوفت شروطها 2 ومقتضى ذلك أن يلحق غير المنصوص عليه اذا وجدت فيه عن طريقهاء 


ذلك لانها حينكئفذ قد استندت اللسى أصل ثابت ونشاشىء عن القفاعدة. الشرعية 2,2 فلا : 
و سس وساسى” عن 7 








2» المراجع بالنسبةلأقوال الاصوليبن الثلاثة وآأدلتهم. المستصفى 5/ر.: ل مهم‎ )١( 
شرح المحلسى‎ 257١/8 البرهان /ره>؟7١ 1 [79١ءالمحصول ؟9/؟/570,. نهاية السول‎ 
2 والبنائى على جمع الجوامع ؟5/لالا؟2 المنخول ص ه5# 2 شفاءالغليل ص لاله‎ 
اللمع ص/إ” 2 شرح العضد 2511/9 شرح تشفييح الفصول ص55 ,2 نزهة الخاطصر‎ 
2» "4١ على الروضة 254/9 الروضة ص995, المسودة. ص 8لا 2 ارشاد الفحول ص‎ 
* أصول السرخسى 5ره"؟‎ 2٠١5/8 كشف الاسرار‎ 


٠. (١559 ب‎ ١555/9 2 البرهان للجوينئى‎ )9( 


ردها أو تفنديم القاصرة عليها ب ذلك لان الاولين من الآأعمة كانوا مسترسلين العمل 
بها .2 والأوجه هو التعلق بهذا الاجماع وهذا الاسترسال للأعئمة فى عملهم بالقياس 
وتقديم العلة المتعدية على ا ٠‏ 

وأجاب امام الحرمين عما تمسك به الاستاذ أبو اسحاق بأن الترجيح يكون بما 
بصحح العلة2 ويقتضى مزيد تغليب الظن فيهاء والأمن من الزلل الذى ذكره لاوقع له 
فائه راجع الى مجرد الاستشعار للخوف من الوقوع فى الخطاً لا الى تغليب ظن» وتلويح 


(؟) 
متلقى من مسالك الاجتهاد.. فلا يدخل فى الترجيح ٠‏ 


والذى يظهر لنا أن الراجح ب والله أعلم ‏ هو القول الاول الذى يرى تقديم 
المتعدية على القاصرة . وذلك لقوة ما استدلوا به 2 وبخاصة ماذكره امام الحرمين 
من أن العمل بالمتعدية مما استرسل السلف ف وىالعمل به من عهد الصحاية رضوان الله 
عليهم 2 وأنه محل اجماع السلف الصالح الذين لابيسعنا الا ماوسعهم هذا ومعللوم أن 
العلة القاصرة ‏ كما تقدم. ‏ علة غير فياسية ولايمكن القفياس عليها وليست الفاكدة. 
من ذكرها هنا هو ترجيح أحد القياسين على الآخر .2 بل فائدته أننا بترجيحشئل سا 


للعلة المتعدية على القاصرة 2 أمكننا الفياس لكل الفروع التى توجد فيها العلة 


(9) 





٠. ١؟18/95‎ ١ المرجع نشفسه‎ )١( 
وآخر ماتوصل اليه امام الحرمين من مسألة‎ 215758 1717/٠5 (؟) البرهان للجوينى‎ 
ترجيح المتعدية على القاصرة. هو موافقة الجمهور من الشاحية النظرية الاأنه‎ 
شفى أن نكون هذه المسألة وافعة عملبا حيث رد على الأمثلة التى آتى بها‎ 
الاصوليون فى هذا المجال 2 وجزم أنها غير واقفعة فىالشريعة عنده. وائما هى‎ 
مقدرة وأن اجتماع العلل وان كان سائفا فى نظر العقول ولكنه غير متفق‎ 

وقوعه فى الشرع. البرهان 797/9؟١‏ ب (7ا5١.‏ وفى نظرى أن ماقاله الامام الجوينى 
هو الصحيح من الناحية العملية فأمثلتهم ليست محل اتفاق بين الاصوليين ٠‏ 


والله أعلم ٠‏ 
) المدخل الى مذهب الامام احمد بن حشبل ص إ٠؟‏ بتصرف ٠‏ 


5 8 هه 


مثاله ٠‏ أن يقال ٠‏ العلة فى تحريم الخمر كونها خمرا مع مالو فقيل ١‏ العلة 
فى ذلك كونها مسكرا », فالاولى قاصرة 2 والثانية متعدية 2 فهى أرجح من الاوالى 
لكثرة فواكدها التى تتفق ومصالح الشرع الحكيم . ومثله مالو قيل : ان العلة فى 
الذهب والفضة هى الوزن 2 مع القول بأنها : الثمئية ,2 فان الاولى هى الراجحطة 


لكونها متعدية بخلاف الثائية فائنها قاصرة ٠‏ 


الوجه الثالث ٠‏ أن تكون العلة فى أحد القياسين أكثر فروعا وفى مقابله أقل منه 





٠ فروعا‎ 





واذا. تعارض فياسان وكانت علتاهما متساويتين بل منصوصتين 2 أو مستنبطتيين ل 
الا ان أحداهما #كثر فروعا من الاخرى 2 فقد اختلف الأصوليون فى المقدم منهما وذلك 


على عدة؛ -أقوال وهى ١‏ 


القول الاول ٠‏ يرى التوقف وعدم الترجيح بينهما . ويكون القياسان المعللان 
بهما متساوبين . وهذا القول للحئنفية وبعض الشافعية والحنابلة وغيرهم مدن 
القائلين بتقديم المتعدية على القاصرة 2 وهو مايفهم من كلام الامام الرازى وأبى 
الحسين البصرى . والكلوذانى » حييث أوردوا رأى الفريقين وناقشوا أدلتهم فى عدم 
الترجيح بالكشرة تصريحا وبالقلة ضمنا دون ترجيح لأى من الرأيين القائعلين بترجيح 
ذات الاكشثر فروعا . أو ذات الاقل فروعا مما يفهم منه ان رأيهم هو تساوى العلتين 


)1( 
والتوقف فى الترجيح بينهما الى حين ظهور دليل آخر يقوى احداهما على الأخرى ٠‏ 


وقد 2استدل أصحاب هذا القول . بأنه لو تعارض لفظان يدخل فى أحدهما من 


المسميات أكثر مما يدخل فى الآخر 2 لم يقع بذلك ترجييح فكذلك !١‏ لكان لاتترج 





10( البرهان ٠‏ ؟/؟99؟١‏ ومابعدها 2 كشف الاسرار 2٠١5/5 ١‏ فتح الغقار ؛ #رلاه ‏ »2 


المحصول 5/5/6 ومابعدها . المعتمد . 66/5م ومابعدها 2 التمهيد. 5158/4 


٠ ومابعدها‎ 


احداهما على الاخرى يكون مايلحق ببها من الفروع أكثر مما يلحق بالاخرى قفياسا عللى 
ذلك , وكذلك يكون مايلحق بها أفل مما يلحق بالاخرى ٠‏ 


واستدلوا أيضا ٠.‏ بأنه لو كان آعم العلتين بالاخذ أولى . لكان أعسسم 


(1) 


أن العلة انتى يقل فروعها يقل الخطاً فببها ٠‏ وما يقل فيه الخطاً أولى بالأخنسذ 


1) 


من عكسه ٠.‏ 


القول الثالثت ٠‏ وهىقى لجمهور الشافعية وبعض الحنابلة والمالكية وغيرهم من 


القاعلين بتقديم المتعدية على القاصرة 2 وهو ماجزم به الأمدى وابن الحاجب وصححه 
)0( 

صاحب الحاصل وغيرهم » ويرون تقديم ذات الأكشثر فروعا على ذات الاقل فروعا 2 وقد ٠.‏ 

استدلوا على ذلك بآدلة . ونئاقشوا أدلة الاقوال المقابلة .2 ومن آدلتهم ٠.‏ أولا ب 


فالوا ٠‏ ان العلة اذا كثرت فروعها كثرت فواعدها 2 وكثرة الفائدة. تغلب الضن 


(:) 
الاعتبار 2 فكائت بذلك ب ذات الاكثر فروعا ‏ أولى بالتقديم . على عكسها ب ٠.‏ 





٠ والمرجعان الاخيران من المراجع السابقة‎ 248١ ص‎ ٠ التبصرة للشيرازى‎ )١( 

(؟) فصول الاصول للسيابى ص 554" ب 568" ٠‏ 

(*) الاحكام للآمدى 2545/4 شرح مختصصر ابن الحاجب 911/5,نهاية: السول للأسنوى على 
المنهاج للبيضاوى ٠ ها'١  هكء١ر/5 ١‏ 


(4) المراجع السابقفة , الاحكام للآمدى 4:/؟945؟ءشرح العضد على المختصر؟/!١25‏ شرح 


المحلى ؟//ااءالمسودة. ١م29‏ نششصر البشود 79/١52*91/ء*اه‏ ب لاه 2 شهاية السول»؟ه11ن. 


فتح الودود “الا 2 شرح الكوكب المنير 7/5؟/ م 55 2 درراسات فى أصول الفقه 
؟ه؟, التبصرة ص 8م 2 المنخول 2:5 اللمع ا 2 نزهة المشتاق ؟هلا. ارشاد ,2 


الفحول ١م؟‏ , هدابة العقول وحواشيه 5/١٠ا/ا ٠‏ 


وقد اعترض أصحاب القول الاول على هذا الدليل بأن كشرة الفائدة. ائما يجب 
أن تكون أولى اذا كشرت فواعدها الشرعية 2 وأما كثرة فروعها فأمر يرجع الى 


)01 
اختيار الله تعالى خلق الأشواع التى تختص بتلك العلة . وليس ذلك بأمر شرعى ٠‏ 


وأجاب عنه جمهور الشافعية ,. وقالوا . بأشنا نسلم بأن كشرة الفروع ليس 
بآمر شرعى ولكن لانسلم بكوئه غير مفيبد ., ذلك لأن كشرة تلك الفروع لازم من لوازم 
جعل هذا الوصف علة فلو لم يكن الوصف المجعول علة . ذا مروئة لما ترتبت عليه 


(؟) 
كشرة الفروع 2 وعدم كشثرتها فى الوصف المقابل دليل على أفضليته عليه ٠‏ 


ماكثرت أصولها تقدم. ماكثر فروعها فياسا علبيها ٠‏ 


واعترضوا عليه أيضا 2 بآنه جمع من غير معنى وفياس مع الفارق 2 حيك ان 
أصول العلة شهود لها وكشرة الشهود تقوى الظن والفرع لايشهد للعلة بل حكمه تابع. 
لها . 

ويمكن أن يجاب عنه بعدم التسليم بكون كشرة الفروع غير مفيد لغلبة الظن بل 
كما هو مفهوم من الاجابة على الاعتراض الاول ‏ فكشرة الفروع تفيد .أيضا غلبة 
الظن بالاعتبار بها على ذات الأقل فروعا 2 اذ من غير المستساغ عقلا وشرعا آن تطرح 
الفواعد الكشثيرة مقابل الفوائد القليلة . لتعارضه مع المقصود من القياس2 ومع 


مقاصد ٠2‏ لشريعة ومرونتها ٠.‏ 


واستدلوا ‏ ثالثا ‏ بأن العلة المتعدية أولى من القاصرة لكشرة فروعها , 


فكذلك فى كشرة الفروع وقلتها فى المتعديتين المتعارضتين ٠‏ 





٠ المحصول 7571/5/5 المعتمد ”/راهم 2 التمهيد 6//اة؟‎ )9١( 
٠ (؟) المحصول 3555/5/9 بتصرف‎ 


واعترض عليه بعدم. التسليم بتقديم المتعدية لكثرة فروعها 2 وقالوا أيضا 
ولو سلمنا بذلك فان الأمر هنا مختلف عما هناك . فالقاصرة هناك مختلف فى صحة 
١ :‏ ااا : 
التعليل بها 2 واما العلة النى قل فروعها فلا خلاف فى صحتها . ويمكن أن يجاب عنه 
بأننا لو لم نقل بصحة القاصرة ‏ كما هو الراجحم ‏ لما حصل التعارض بينها وبين 
المتعدية »2 لان التعارض فرع صحة الدليلين المتعارضين 2 وبالتالى فلا شرجي سح 
للمتعدية على القاصرة لأآنه فوع وفوخ التعارض »2 وبه اندفع مااعترضوا به من لخلاف 
فى القاصرة عند التسليم بالامر الواقع والمسلم به وهى أن كثرة الفروع السب سل 


غلبة الظن بالاعتبار .2 فكائنت أولى بالترجيحه 


ثم نافش الجمهور وهم أصحاب القول الثالث . أدلة القول الأول والشانى 
وقالوا ٠‏ ان فبياس أصحاب القول الاول للعلتين على اللفظين لو كان صحيحا لوج ب 
أن يكون ماقل فرعه أولى كما كان الأخص من اللفظين آأولى من الأعم 0 ٠‏ كما أنه 
قباس مع الفارق , فان العلتين ‏ وان اختلفتا فيما يلحق بهما من الفروع قلة 
وكشثشرة ‏ الا أنهما مستشسبطتان من نص واحد بيسما نجد أن لفظى العام والخاص من 
نصين مختلفين 2 وأيضا ان العام والخاص اذا تعارضا وأمكن بناء أحدهما على الأخر 
خص العام منهما بلفظ الخاص أو بدليله ولايمكن ذلك فى العلتين .2 فتقدم. أكثرهما 

(0 

فائدة. وهى ذات الاكثر فروعاء 
كما ردوا آيضا ٠‏ قولهم بأن أخذ أعم العلتين لو كان أولى لكان الأخذ بأعم 
الخطابين أولى ٠‏ ردوا على ذلك بآئه ائما لم يكن أعم الخطابين أولى . بل كان 


أخصهما أولى . لآن الأخذ بأخصهما لبس فيه اطراح لأعمهما لآنه عمل بالأخص فيمما 





. التمهيد »* #/لاغ#؟ -لمع؟‎ )1١(: 
٠ التبصرة ؛ مع‎  )؟(‎ 


تشاوله وبيبقى الباقى تحت العام ب والأخذ بأعمهما فيه اطراح لأخصهما . وأما 
العلتان فائهما اذا انتهتا الى الترجيح لم يمكن الجمع بينهما ‏ لكونهما لببسسا 
بقوة النصوص فى تخصيص أعمهما بالآاخص وأيهما استعملت بترجيحها على الاخرى اطرحت 
الاخرى 2 فكان اطراح ماقل حكمه ,2 لقلة فروعه 2 أولى من اطراح ما كثر حكمه 
بكثرة فروعه 2 وذلك لقلة الفائدة. فى الاولى 2 وكثرتها 1 ٠‏ 

ورد الجمهور أيضا على ما استدل به أصحاب القول الثانى الذبين ذهبوا السسى 
تقديم ذات الاقل فروعا محتجين على ذلك بأنها أفل خطاً من ذات الاكثر فروعاا ء, 
قالوا ‏ كما هو مفهوم من ردهم لهذا الاستدلال فى تعارض القاصرة والمتعدية ‏ 
ان القول بقلة الخطأ ناتج ‏ على حد زعمهم ‏ عن قلة الاجتهاد فى ذات الأقل فروعاء 
وهو كلام غير مقبول . لأآن قلة الاجتهاد ‏ أو كشرته لاتتوقف على كون المسآلة التى 
يجتهد فيها معللة بعلة ذات فروع كثيرة 2 أو ذات فروع قليلة , لأن الاجتهاد مطلوب 
فى كلا الحالتين على حد سواء 2 فهو لايتوقف عن الاجتهاد حتى يعجز عنه ثم يعمل 
بما أراه اليه اجتهاده. 2 سواء فلت فروع المسألة أو كثرت 2 كما أن قلة الخطاً 
أو كثرته 500 آيضا على قلة فروع المسألة أو كثرتها 2 وائما يتوقف ذلك على 


أهلية المجتهد وتوفر شروط الاجتهاد فيه ٠‏ 


والذى يظهر لنا أن الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثالث الذى يرى 
ترجيح العلة ذات الاكشر فروعا . وذلك لقوة ما استدلوا به , ولآن آدلة أصح ساب 
القولين لم تسلم من منافشتهم وردهمعليهاء ولآن التساوى بين العلتين لايتأتى هنا ب 


0 1 
كما قال المحلى ‏ كما كان فى الفاصرة والمتعدية ,2 وذلك لانتفاء علته هنا ء لانه 





٠ ؟اراهم‎ ٠. المحصول 5/5/6" 2 المعتمد‎ )١( 
٠ 5/لالاا‎ ٠١ (؟) شرح المحلى على جمع الجوامع‎ 


انما أمكن فىالمتعدية والقاصرة لامكائية العمل بكل منهما فيما ينفردان به من 
الالحاق فى المتعدية » وعدمه فى القاصرة ,2 وآما هنا فان الالحاق متحفقق فيهما. 
وفى احداهما قليل وفى الأخرى كثير , فلايد هنا من الترجيح بينهما . ولما كان 
الترجيح بين العلتين اطراحا لاحداهما كان اطراح ذات الفروع القليلة أولى من 
اطراح ذات الفروع الكثيرة . وذلك لقلة الفاعدة. فى الاولى بقلة الاحكام المستفقادة. 


منها 2 وكشرة الفائعدة. فىالثائية بكثرة الاحكام المستفادة. منها 2 والله آعلم . 


)1) 
مثاله ٠.‏ ماجاء فى تثليت مسح الرأس وعدمه . فمن قال بالتئثليث قال . انه 


ركن فى الوضوء فيسن تثليئه فياسا على غسل الوجه ٠.‏ ومن قال بعدمه قال ؟ اله 
مسح فى الوضوء فلا بيسن فيه التكرار فياسا على مسح الخف . فالفياس الاول يتفرع 
عليه البدان والرجلان 2 وأما الثانى فلا يتفرع عليه الا الجبيرة . فعلى القول 
بالترجيح بكثرة الفروع يكون الاول أولى بالتقديم على الثانى 2 وعلى الق ول 
بالترجيح بقلة الفروع يكون الثانى أولى ٠‏ أو يكونان متساويين ويحتاج الى دليل 


آخر للترجيح ببينهما وذلك طبقا للآقوال الواردة. فى المسآلة . والله أعلم . 


الوجه الرابع ٠‏ كون العلة فى أحد القفياسين منعكسة وفى مقابله غير منعكسة 








اذا تعارض فياسان وكانئت علة أحدهما منعكسة 2 بمعنى أنه كلما عدم الوصف 
عدم. الحكم فانه يرجح القياس الذى تنعكس علته عل ىالقباس الذى لاتنعكس علته 2 
وذلك عند جمهور الأصوليين » ومن بيئهم امام الحرمين والأمدى وغيرهم وكذلك 


جمهور الحنفية ٠‏ واستدلوا على ذلك بأدلة ,2 من بيشها ‏ أولا ل بأآن عدم. الحكامم. 





)١(‏ هداية العقول الى غاية السول فى علم الاصول : ؟/١٠7/ءما‏ أورده. صاحب هذا 
الكتاب من مثال فى تثليث مسح الرأس وعدمه 2 نفلته كمثال أصولى على المسالة 
والا فان الرأى الراجح هو عدم التثليث وذلك لوجود دليل آخر على عدم 
التثليث فى مسح اللبرأس وهو السنة العملية من المصطفى صلى الله عليه وسلنم 


كما هو معروف فى الفقه ١ه‏ . والله أعلم ٠.‏ 


(1) 


عند عدم الوصف دليل على اختصاص الحكم بالعلة ووكادة. تعلقه به.ء ثانيا ‏ فلآئنه 

اذا وجد وصفان موؤثران ,2أحدهما بتعلق الحكم به بحيث يعدم الحكم عند عدمهفان الظن بعليته 
: اح 1 

أغلب منالظن بعلية ماليس كذلك ٠.‏ ثالثا ‏ آن العكس يفيد قوة الاخالة وهى من 


العوامل الترجيحية المعتمدة. لدى الأصوليين . يقول امام الحرمين ١‏ " واذا تعارض 


شبهان ,2 وانعكس أحدهما دون الثشائنى كان ذلك ترجيحا مقتفضيا مزيد تغليب الضظضن 


(؟) 

لايجحده. فى هذا المقامالا من لميبحط بماآحّذالاأقيسة ومراتبها 2 وكذلك فى قياس المعنى 
)5 

رابعا ان المنعكسة تشابه الحدود 2 فقويت بذلك غلى غيرها . خامس_ا. ‏ ولإن 


(ه) 


وذهب بعض الحنفية الى عدم الأخذ بالعكس كمرجح 2 وذلك لآن العدم. لايوجب شيئا 
وأنه لايتعلق بالعلة , ولآن الرجحان يلزم أن يكون وجوديا , فلا يضاف الى العدمى ,2 
ولهذا فال أكثرهم مع أخذهم به + انه ترجيح ضعيف ٠.‏ ووجه الضعف فيه كما 
قال صدر. الشريعة ‏ ان المعتبر فى العلتين التأثير », ولا اعتبار للعدم عند عدم 
الوصف لأن الحكم قد يثبت بعلل شتى 2 فما 0 الى تأثير العلل أقوى من الهطدم. 


)0) 
عند العدم. ٠‏ وذهب القاضى الى منئع الترجيح بالانعكاس ,2 وزعم أنه نفى حكم قى 


1 03710 
مسالة أخرى فيتوقف فيه الى حين ورود الدليل 2 ولا أثر للعكس ٠.‏ 





١0 1511/5 ومابعدها ء. الاحكام للأمدى :/555ءأصول السرخسى‎ ١560/5 2 البرهان‎ )١( 
. 5١4 مشكاة الانوار #/رهه 205 والتقرير والتحبير #ره9؟‎ , 

(؟) شرح التنفيح على التوضيح ١١5/”‏ »والمراجع الحئفية الاخيرة ٠‏ 

(*) | البرهان ١551/7‏ ومابيعدها . 

(*)) التمهيد >ع#/9ع؟ ٠.‏ 

(ه) الاحكام للآمدى ع#/؟*؟ ٠‏ 

(1) شرح التنقيح على التوضيح ١١5/‏ والمراجع السابقة ٠‏ 

)7ع المنخول ص هع ٠‏ 


ولعل لح رع عد اله آعلم ‏ هى ماذهب اليه جمهور الأصوليين من القلول 
بترجيح المنعكسة علس فيرها ان لم يعارضها ماهو أقوى منها - كزيادة. الاخالة 
فى الآخر أو نحو ذلك لآن الانعكاس قد يفيد غلبة الظن أو بقويها , ولآن من طباع 
العلة الانعكاس ٠‏ اذ أنه يزيد وضوحا فى جوهرها وهو ماحمل بعض الئاس الى المصير 
الى كونه شرطا . وما كان شانه كذلك فائه صالح للترجيح على الأقل ان لم يكن 


مثال ذلك ٠‏ قياس النبيذ على الخمر بجامع كونهما مشتدة. مسكرة »2 فان الشدة. 
وصف بناسب التحريم لآنه يفضى الى الاستجراء فى انتهاك محارم الله »والاستهائة 
بأامره تعالى . الا أنه لاينعكس , لآن عدم. الشدة. لايشعر بالتحليل 2 مع قياس النبيذ 
على الخمر بجامع الاسكار 2 فائه يؤدى الى ازالة العقل , والعقل مدار التكليف 


)1( 
وجود !' وعدما 0 فهو أولى لانعكاسة . 


ومن آمثلة المنعكسة أبيضا ٠‏ قباس الحنابلة الاخ والعم على الاجشبى فى منع 
توليهم تزويج الصغيرة 2 وتعليلهم ذلك ٠:‏ بأن من لايملك التصرف فى مالها بشنفسه 
لايملك التصرف فى يضعها 2 مع قياس آخر يجين لهم ذلك قياسا على الآب لكونهما' 
أشبه به بجامع كونهما من أهل ميراثها ٠‏ فقياس الحنابلة ينعكس 2, فان الأب لما 
ملك التصرف فى مالها بنفسه ملك التصرف فى بضعها . وآأما قاين ديرق فل سس 
فان الحاكم ليس من أهل ميراثها ب ولكنه يزوجها عندهم فلم 1ا| 

فعلى القول بتقديم المنعكسة فقياس الحنابلة هو الراجح لانعكاس علته بخلاف 
الشثبانىي ,2 فان علته غير منعكسة 2 وأما على القول الثائى .2 فالقياس الثائى هوق 


الراجح 2( لآن علته وجودية ٠.‏ واللة أعلم ٠.‏ 





)1 التعارض والترجيح بين الأآدلة الشرعية للبرزنئجى ٠ 5١7/9‏ 
)0 المسودة. ص 5١856‏ 2 شرح الروضة ص لاع 48 العدة ص 75555 2 التمهيك. 


0 ل 2 


0 17 


الوجه الخامس ٠‏ ترجيح المطردة. المنعكسة على المطردة. غير المنعكسة 





والاطراد معئاة ٠‏ أن يستلزم وجود 2العلة وجود الحكم 2 والانعكاس ١أن‏ 
10( 
يستلزم عدمها. عدم. الحكم 2» وذلك كالاسكار للتحريم »2 فان الاسكار علة: مصضصطردة, 


0 


ولقد سبق الحديث عن موفف الاصولبين من اشتراط الاطراد , والانعكاس فى العلة 

حيث اعتبرهما البعض شرطين للعلة . ولم يعتبرهما الأخرون الا فى المستشئبطة.وسواء 

اعتبرا شرطين أو دليلين على صحة العلة ,2 فان القفياس المعلل بالعلة المطسردة. 

المنعكسة يترجح على القباس الذى علل بالعلة المطردة غيرالمنفعكسة أوالمنعكسة 
(؟) 

غيرالمطردة ,2 وذلك لأن القياس المعلل بهما فيه من غلبة الظن مالايوجد في 


القباس الآخر ٠‏ والعمل بالظن الغالب واجب ٠‏ 


فاذا تعارض فياسان 2 وكانت علة أحدهما مطردة. منعكسة , وعلة الأخر مطردة. 


غير منعكسة ,2 فائه يترجح القفياس ذو العلة المطردة. المنعكسة . 


مشثاله . كان يقول المالكى فى أن غير الآب لايجبر على النكاح . لآن من 
لايتصرف فى مال الصغير بنفسه لم يملك التصرف فى بضعها كالأجنبى . فيعارضه الحشفى» 
بأن ابن العم من أهل هيراثها فجاز له التصرف فى يضعها كالآب .2 فيقول المالكى 
علتنا أولى , لأنها مطردة. منعكسة , وعلتكم ليست منعكسة , لآن الحاكم . يزوج 


وان كان من غير أهل مبرائها . والعلة اذا اطردت وانعكست . غلب على الظن تعلق 





)١(‏ الاحكام للآمدى 145/4ءنزهةالخاطر العاطر علوالروضةص اا 458ءنهاية السول 
5 - ءلاهءالمحصول 5048/5/٠9‏ »شرح المحلى #75/5»الترياق ؟/.0٠9.‏ المسودة 
ص 2584 البرهان 1570/8ءأصول السرخسى 571/8.مذكرة أصول الفقه على الروضة 
ص 27684 المدخل الى مذهب الامام احمد بن حشبل ص ٠ ٠5٠‏ 


. المراجع ذاتها‎ )١) 


نل 
الحكم بها ,2 لوجوده. بوجودهاء وعدمه بعدمها 2 فكانئت أولى ٠‏ 


ويلحق به ترجيح المطردة. المنعكسة على المنعكسة غير المطردة.أيضا 2 وذلك 
لأن الظن المستفادمن اجتماع الاطراد والانعكاس أقوى من الظن المستفان من الا ظضراد ٠2‏ 


)1 
فقط ,2 أو الانعكاس فقط ٠‏ 


ووكاناتفنة وى المطردة > شيل رق الوكه مرق اعة +افولن- المشروى تحوية 
جارية تزوجها يكون حرا مع وجود العلة التى هى رق الام 2 لانها عورفت بعلة أخرى 


5 
وهىالغر ر الذى صارعلة لحرية 0 9 


الوجه السادس ٠‏ ترجيح المطردة. فقط على المنعكسة فقط ٠‏ 





لقد .أوضحنا فيما مضى بأن الطرن .. ملازمة العلة والحكم فى الثبوت »ء» وآن 
الانعكاس استلزام عدمها عدم. الحكم ٠‏ 

فاذا تعارض قياسان 2وكانئت العلة فى أحدهما مطردة. 2 غير منعكسة 2 وفى 
الآخر 2 منعكسة غير مطردة. 2 فان اكثر اهل العلم قد ذهبوا الى ترجيح القيباس 
المعلل بالعلة المطردة. غير المنعكسة , على القياس المعلل بالعلة المنعكسة 
غير المطردة. وذلك لأن ضعف الثائية ‏ المنعكسة ‏ بعدم الاطراد .أشد ضعفا من ضعف 
الاولى ‏ المطردة. ‏ بعدم. الانعكاس . وذلك عند من قال ١‏ ان عدم العكس غير قادح 
فى صحة العلة , لأن الوجود .أظهر من العدم . فالتخلف فى العدم. أشد ضعفا مسن 


التخلف فى الوجودى , ولآن الغالب فى العلل عدم. تعددها وهو مايستفاد من الطرد ٠»‏ 





٠ ص هوهلا‎ ٠. احكام الفصؤل فى احكام الاصول للباجى‎ )١( 
٠. (؟) المراجع السابقة‎ 


(؟') ‏ مذكرة أصول الفقفه على الروضة ص8لا؟! ‏ هلالا ٠.‏ 


)010( 
دون الانعكاس المبنى على جوان التعليل بعلتين فأكثر على الأرجح ٠.‏ 





الوجه السابع ٠‏ كون احدى العلتين فى أحد القياسين أقل أوصافا وفى مقابلة أكشرأوصافا 3 

اذا تعارض القبياسان ٠‏ وكائنت العلة فى أحدهما كثيرة الأوصاف وفى الأخضتيرلر 
٠‏ المعارض له قليلة الأوصاف 2 ففى ترجيح أحدهما على الآخر اختلاف بين الأصوليين ٠‏ 

الا أن هناك صورتان فى هذه المسألة 

احداهما أن تكون العلتان المتفابلتان متعديتين ٠‏ احداهما ذات وصف 
واحد 2 والاخرى ذات وصفين 2 مع كونهما من أصل واحد .. 

ففى هذه الصورة ٠‏ تترجح القلة “دنات الوصف الواحد على ذات الوصفين2 وذلك 
لان ذات الوصف الواحد , اذا كانت متحدة. الاصل مع ذات الوصفين؛ يكثر فروعهاء بينما 
تفل فروع ذات الوصفين فى هذه الحالة ,2 وذلك , لآن كشرة الاوصاف فى هذه الصورة 
بمثابة كثرة الفيود , مما يؤدى الى حصر الاشياء الداخلة تحتها .2 أو اللاحقة بها . 

وآما قليلة الآوصاف فى هذهالصورة مع كون الاصل واحدا. , فائها بمثابة اللفظ 


العسام الذى يمكن أن تدخل تحته أمور كثيرة تتحقفق فيه تلك الصفة ٠.‏ 


وكما تقدم .2 فان كشرة الفروع مما يفيد غلبة الظن بالاعتبار 2 وما الوصف 


الزائد فى ذات الوصفين . اذا كان أحدهما لايستقل بالعلية دون الآخر فمبثابة 
التعليل بالوصف الواحد . فلا يكون هناك ترجيح » ويكون الأمر من باب اجتماع 


علنحين على حكم ى ابح 


واذا كان أحدالوصفين يمكن أن يستقل بالعلية2 فان الوصف الزائد لا أثر له. 


فى الحكم 2« وصح تعلق الحكم مع عدمه وهذه الصورة تعود الى بساطة الوصف وتركيبية ٠‏ 





)١(‏ شهاية السول مع سلم الوصول بحاشية 9/:4١ه‏ 2 فتح الودود على مراقى السعود. 
ص لا ومابعدها ,2 نشر البنود على مراقى السعود 8094/7 2 مذكرة أصول الفقه 


ولس - 


عل-سى كلا التقديرين » فالمسآلة خارجة عن محل الترجيح »2 وتكون من باب 


)1( 
اجتماع علتين على حكم واحد 2 وهو آمر جائز على الأرجح . 


وهكذا 2 تكون مقابلة العلتين ‏ ذات الوصف الواحد مع ذات الوصفين فأكثر 


مع كون أصلهما واحد .2 خارجة عن محل النشزاع . والله أعلم . 


وثائيهما_؛ أن تكون العلتان من أصلين فأكثر .2 ففيه التفصيل التالى ٠‏ 

وآما اذا تعارض فبياسان 2 وكائت علتاهما متساويتين من أصلين فأاكشر الا أن 
احداها أكثر أوصافا والأخرى أقل منها أوصافا ننظر ٠‏ فاذا كانت أوصاف كل من 
العلتين موجودة. فى الفرع . أو كانت قليلة الاوصاف داخلة تحت الكثيرة الاوصاف ,2 
فان في ا الراجحة وذلك لقوة شبهه بالاصل . وآأما اذا لم تكن أوصاف 
كل منهما موجودة. فى الفرع ٠.‏ مع كوئها من أصلين فأكشر . أو كانت قليلة الأوصاف 
غير داخلة تحت كثيرة الاوصاف بأن يكون أوصاف احداهما غير أوصاف الاخرى 2 فقفسد. 


اختلف الأصوليون فى تقديم احداهما على الاخرى وذلك على ثلاثة أقوال 2 هى ٠‏ 


القول الاول ٠‏ وهو لاكشر ميسن فقد ذهبوا الى تقديم ذات اللاأقل 
أوصافا على ذات الاكشثر أوصافا 2 وقد استدلوا على ذلك بآدلة .2 منها ب أولا ل أن 
ماقلت أوصافه يشابه العلة العقلية فى القوة .2 فكان أولى ٠.‏ ثائيا ‏ أن ماقلت 
أوصافه أجرى على الاصول وأسلم من الفساد لقلة الخطاً وقلة الالبعيية فيه ثالشاءبت . 


: )1 
أنه أكشر فائدة. مما كشرت أوصافه بكشرة فروعه فكان أولى . 


القول الثائى ٠‏ وهو لبعض الشافعية 2ويرون أنهما سواء 2 وقد استدل-سوا 





)١(‏ البرهان للجوينى : ١١87/5‏ ومابعدها »المسودة. ص 781 » شرح الكوكب المشير 
ومابعدها 2 ارشاد الفحول ص م5 ٠‏ 

(؟) التمهيد . »/ه؟, التبصرة ٠.‏ ص 468 2 البرهان ١١85/8‏ ومابعدها . نزهة 
المشتاق ص 8ه 2 شرح روضة الناظر ص #75 ب ا » المسودة. ص (م”25»ارشاد . 


الفحول ص إام"”؟ ٠.‏ 


للم 


على ذلك بان كل واحدة. من ذات الاقل أوصافاء والأكثر أوصافاء مساوية للأخرى قن 


)1 
اثبات الحكم .2 فكانتا سواء عند التعارض ٠‏ 


القول الثالث ٠.‏ وهو لبعض الاصولبيين ٠‏ ويرى تقديم ذات الاكشثر أوصافا على 
ذات الأقل أوصافاء وحجتهم فى ذلك أنها أكثر مشابهة للأصل وذلك أن الفرع فى 
القياس المعلل بالعلة ذات الأكثر أوصافا أكثر شبها بأصله 2 من الفرع فى القياس 
المعلل بالعلة ذات الآقل أوصافا . لآن الفرع فى الاول شابه أصله فى الأوصاف الكثيرة 
التى تركبت منها العلة بخلافه فى الثانى فائه انما شابهه فى الأوصاف القليلة 


1 


الاعنتراضات التى وردت على هذه الأقوال ٠‏ 





؟أولا ٠‏ اعترض على ادلة القول الاول بالاتى +٠‏ ولا ب : ان قولكم بآن 
العلة ذات الاقل أوصافا نشبه العلة العقلية فى القوة 2 غير مسلم به . وذلك لأن 
العلة العقلية أقوى من الشرعية , لآن فى العقلية يدور المعلول مع العلة وجودا2 
وعدما والا لم تكن العلة علة 2 بخلاف العلة الشرعية فيجوز فيها تخلف العلة عن 
المعلول 2 لانهها أمارات والأمارة قد تتخلف . والعلة ذات الأقل آأوصافا علة شرعية 2 
لانرق بينها وبين العلة ذات الاكثر أوصافا من حيث القوة الاماتمتاز به احداهما عن 


الاخرى من صفات أخرى تجعل احداهما أقوى دون الاخرى . 


شثائنيا لا ان قولكم ١‏ ان الاخطاء تقل فيها لفلة الاجتهاد .2 مسلك باطل عند ' 


المحققين ‏ كما قال امام الحرمين ‏ وكلام ركيك ,؛ لآن النظر قفي الإأدل ةا 





)1 التمهيد #5/ره”5»ءالتبصرةء؟ ص 544.ءنزهة المشتاق ص *8هلاء اللمع صلل" .»نهاية. 
السول 6 69 المستصفى ”/.0”ء البرهان 4"5/9م7١٠‏ المسودة. ص إم" ٠.‏ 
١)‏ شرح الكوكب المشير 5/ه؟ل!ا 75لا بت شرح المحلى مع حاشية البثشائى عليس سه 


وحاشية الشربينى عليه "/5ا" ٠‏ 


3 ررض - 


وترجيح بعضها على بعض لايتلقى من جهة استشعار الخوف من الوقوع فى الخطآ نتيجة 
كثرة الاجتهاد فى المسالة ,2 وعدمه اذا قل الاجتهاد فيها . والحق أن صاحب العلة 
ذات الوصف الواحد ان لم ينظر فى ذات الوصفين فاجتهاده. قاصر ,2 وهو على رتبة 
المقلدين والمقتصرين على طر ق من الاجتهاد 2 وان نظر فى ذات الوصفين ولم ير 
التعلق بها . بحيث يطلق عنانه فى الاجتهاد ب فقد كشثر اجتهاده. وتعرض للغقغرور 
ولكن اذا آداه اجتهاده. الى التشوقف و انعو :من المزيد .2 فان رأى ذات الوصف صححه 
فذات الوصفيين عنده. عديمةالتاثير فى أحد وصفيها 2 وكل ذلك يفسد نهابة الاجتهاد ' 
فسقط الركون الى قلة الاجتهاد ‏ بكون العلة أقل أوصافا ‏ وتبين أن اقتحام 
النظر حتم على كل مجتهد ب سواء كانت العلة أقل أوصافا 2 أو أكثر أوصافا » 
1 )1( 

ثم يعمل بما آداه البه اجتهاده. ٠.‏ 

ثالثا  ١‏ ان قولكم بان ماقل أوصافه كثر فروعه ,2 كلام غير مقبول على 
اطلاقه 2 وذلك أننا كما نجد وقوع فروع كثرة مع ذات الوصف الواحد من أصليين » 
نجد وفوع فروع كثيرة مع ذات الوصفين من أصلين .2 وقد نجد ذات وصف واحد لاتكثر 
فروعها 2 وريما تكون قاصرة لاتعدوا محل النص »2 وهذا مالاحظه من ذهب من الأصوليين 
الى التسوية بين ذات الآقل أوصافا وبين ذات الأكشثر أوصافا , لذا فلا 'يمكن قبول 
دعوى كثرة الفروع لذات الأقل آوصافا على اطلاقه كمرجح ,2 كما لايمكن قبول دعوى 
كثرة الفروع لذات الاكثر أوصافا كذلك 2 غاية ما فى الامر ان وقوع ذلك فى بعض 
المساعل المحدودة. قاعدة. اتفاقية لاتسرى على جميع الاحوال , ولايمكن الاحتجاح بها 


)1( 





٠ 509/8 : الايهاج لابن السبكى‎ 2» 1184 ١١85/8 : البرهان للجوينى‎ )١( 


٠ البرهان 5/5م؟١! -ولم؟! 2 الايهاج 9/56؟؟‎ )١( 


ورران ب 


وردوا أيضا على استدلال القول الثائى ٠‏ بآن استواءهما فى اثبات الحكم 
لايقتضى استواءهما عند ا 1 كما فى الخبر والقياس, اف أن كلا منهمب ا 
يستويان فى اثبات الحكم فيما وردا. فيه ومع ذلك يقدم. الخبر على القياس عشنكك. 

(010 

التعارض فى الغالب ٠‏ 

والذى يظهر . أن الراجحم ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثالث 2 وهو ترجيح 
ذات الأكثر أوصافا . وذلك لآن قوة الشبه الذى استدلوا به من المرجحات المعتمدة. 
فى ترجيحات الأقيسة , ولآن آأدلة المذاهب الاخرى لم تسلم من المناقفشة والرد.. بخلاف 
دليل المذهب الثالث مما يدل على قفوة ما استذلوا به 2 على أنه وكما تقدم .2 
فان ذات ‏ الآقل أوصافا اذا كانت من أصل 2 وذات الاكثر أوصافا من أصل آخر فسان 
افادتها بكثرة الفروع ليس محل اتفاق »وان فرض ووقع فمن باب القاعدة. الاتفاقية 


وليس كفاعدة. مطردة. يمكن سريائها فى جميع المسائل . والله أعلم ٠‏ 
مشثال الصورة الاولى.تقابل علتبين ذات وصف وذات وصفين مع كونهما من أصل واحد 


تعليل وجوب القصاص بالقفتل العمد العدوانلمكافىء غير ولد وتعليله 


)) 
بالعمد العدوان فقط . هذه الصورة لاتعارض فيها ٠‏ 


ومن امثلةالصورةالثانئية ١‏ قياس من ينفى ازالة النجاسة بالخل , لآنه مائع لايرفع 


الحدث فلم يزل النجس كالماء النجس مع علة المخالف ٠.‏ لآنه مائع طاهر مزيل. 


(؟) 
للعيئ ٠.‏ 





. التمهيد »هره“؟ ,2 التبيصرة ص ولمع‎  )١( 

(؟) شزهة المشتاق ص ؟5هل!ا 2»روضة الناظر ص 15١١‏ !إ(7” , احكام الفصول للباجبى 
ص 58/ا ‏ 58لا 2 كشف الاسرار ٠ ٠١/5‏ 

(*) | بهامش التبصرة نقلا من شرح اللمع ص 2448 هداية العقول الى غاية السول فى 


علم الاصول وحواشيه 2 ؟/9./ 2 والمر جع الاخيرذاته ٠‏ 
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فالقياسان ‏ كما تقدمم. ‏ متساويان 2 عملا بالقول الثانى ,2 ويكون القياس 
الأول أرجح على الثانى 2 عملا بالقول الشالث 2 ويكون الثائى أرجح ,2 عملا بالقول 


الأول ٠.‏ والله أعلم ٠.‏ 


الوجه الثامن ٠‏ كون احدى العلتبن فى احد الفياسين أقفل مقدماتِ مشضشهيما 





فى الفياس الآخر المقابل له ٠‏ 
اذا تعارض قبياسان ٠‏ وكانت علتاهما متساويتين 2,2 الا أن احداهما فى أحد. 
القياسين 2 أقل مقدمات ,2 والأخرى فى القياس المقابل 2 أكثر منها مقدمات 2 فان 
الأصوليين يرون أن الراجح هو أن تقدم. العلة الموقوفة على مقدمات أقل , وذلك لأن 
صدق وغلبة الظن بالموقوف على مقدمات أقل 2 أكثر مما توقف على مقدمات أكشثل 2 
فكان أرجح . والعمل بارجح العلتين ,2 واجب 2 وقيل بالعكس . أى ان العلة الموقوفة 
1 )01 
على مقدمات أكثر هى الأرجح 2 وقيل ٠‏ هما متساويبان . فلا يقدم. احداهما على الأخرى. 
الاآأن مايظهر لى ,2 هو القول ٠‏ بأن الموقوفة على مقدمات أقل»ه وى الأرجح وذلك 


الوجه الشاضع : كون احدى العلتين موجبة للحكم , والاخرى موجن للتسوية | 
اكد عات تداق 

اذا تعارض قفقبياسان ٠‏ وكانت علتاهما متساويتين . الا أن احداهما موجبة 
للحكم ,2 والأخرى ف ىالقياس المقابل موجبة للتسوية بين حكم وحكم 2 فالتى أوجبت 
الحكم أولى من العلة التى توجب التسوية ,2 وذلك لاجماع العلماء على الاستدلال 


)) 
بالاولى .2 واختلافهم على الاستدلال بالثائية ٠‏ 





)1 ارشاد الفحول ص ١8م؟‏ بتصرف ٠‏ 
0 المرجع نفسهءنفلا عن أبى السهل الصعلوكى فى البحرالمحيط ,2 حيث ذكر أنئلهه. 


قالها فى بعض مناظراته ٠‏ 


)1( 
وقفيل الموجبة. للتسوية أولى 2 لكثرة الشبه فبها ٠.‏ 
والراجح ‏ والله أعلم هوا لقو لالأول.وذلك للاتفاق علىالاستدلال ببها.والاتفاقآأولى من 
الاختلاف ٠‏ 
الوجه العاشر ٠‏ كون حكم احدى العلتين فى أحد القياسين موجودا. معها 2 وفى الآخر 








المقابل له موجودا. قبلها ٠‏ 





اذا تعارض قياسان : وكائت العنة فى أحدهما مصاحبة للحكم , بآن وجدت معه, 
وفى الفياس الاخر متاخرة عن الحكم ٠+‏ بأن يوجد الحكم قبلها 2 فان الأمؤلديين يرون 
٠‏ أن القبياس ا لف مصاحبة لحكمها 2 يكون مقدما على القياس الآخر الذى 
كانت علته متآخرة عن الحكم ووجد الحكم قبلها ,2 وذلك , لأن وجود حكمها معها يدل 
على تأثبيرها فى الحكم . 


(1) 
ومن آمثلتها ٠‏ ماذكره الحنابلة ٠‏ فى نفقة المطلقة طلاقا باعشنا وسكناهاء 


حيث يرون ٠‏ أنلها لانفقة لها ولا سكنى ,2 الا اذا كانت حاملة . وذلك فياسا على 


١ للفقة التى انقضت عدتها فى كونها أجنبية عن مطلفها‎ ١ 


وقال الففهاء الأخرون . بأن لها النفقة والسكنى , وذلك فياسا على المطلقة 
طلاقا رجعيا 2 حيث قالوا ؛ انها معتدة. من طلاق أشبهت الرجعية وذلك اذا كانت 


غير حاملة ,2 وأمصا اذا كانت حاملة فلا خلاف بين الفريقين . 





. المرجع نفسه‎ )١( 

)؟) ان مسألة نفقة المرأة المطلقة طلاقا باعنا وهى حاكل أى غير حامل محل خلاف 
بين الفقهاء ,2 فالقائلون لها بالنفقة والسكنى يستدلون الى جائب القياس 
بقوله تعالى يخ أسكنوهن من حيث سكنتم # وقوله تعالى : ل لاتخرجوهن من 
بيوتهن »# أى من بيوت ازواجهن . فاذا وجبت السكنى فالشفقة واجبة بالتلازم, 
وآما القائعلون بعدم. وجوب ذلك فدليلهم الى جائب القياس ١‏ حديث فاطمة بنات 
قيس التى أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالسكنى عندابّن أم مكتوم ,2 
وأخبرها بأن لانفقة لها ولاسكنى », " وهى مسألة معروفة مبسوطة فى كتب الفقه 
وائى أرى الجمع بينهما بحمل قول المائعين على طريق الايجاب .وحمل المشبتين 


على الا ستحباب ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 


اكالم ات 


قال الحنابلة ٠‏ ان علتهم أولى بالتقديم , لأن الحكم ‏ وهو سقوط السكنى 
والشفقة 7ب وجد بوجود العلة . وقيل أن تصير أجنبية كانت الشنفقة واجبة 2 وقالوا 
ان علة الفريق المقابل غير مؤثرة , لأن حكمها ‏ وهو وجوب النفقة والسكشبتى 
للمطلقة البائن 2 كان قبل أن تعتبر فعتدة من طلاق , وفياسهم لها على الرجعية 
فى وجوب الشفقة والسكنى لها 2 غير مؤثر , لأن الحككم فى البائن وجد قبل العلة ,2 


)1( 
والرجعية فى حكم الزوجة 2 والعلة فيها مصاحبة للحكم . والله أعلم . 


الوجه الحادى عشر ٠‏ كون احدى العلتين فى أحد القياسين موصوفة بما هو موجود. 








فى الحال 2 والاخرى فى الفقياس المقابل ,2 موصوفة بما يجوز وجوده) ٠١‏ 





اذا تعارض فقبياسان ٠‏ وكانئت العلة فى احدهما موصوفة بما هو موجود فى 
الحال 2 وفى الآخر موصوفة بما يجوز وجوده. فى المستقبل . فان الاصوليين يرون ١‏ 
آن القباس الذى كانت علته موصوفة بمايجوزآأن يوجد فىالمستقبل آولى “وذلك لان الاولسى 
متحققة الوجود وأما الثائية ٠‏ فانها يجوز أن توجد 2 ويجوز أن لاتوجد 22 وملا 
ْ ظ 0 
تحقق وجوده. أولى مما يحتمل وجوده. وعدم, وجوده. ٠‏ وقد خيل ٠‏ اذا. دخل الاحتمسال 


فىالدليل . بطل الاستدلال به . والعلة هى بمثابة الدليل فى القبياس ٠‏ لآنه لاوجود ٠"‏ 


للقبياس بدوئها ٠‏ 


؟) 
ومثال ذلك ٠‏ ماقاله الحئشابلة فى رهن المشاع 2 حيث يرون صحة رهن المشاع 





)١(‏ شرح الكوكب المنير #/ه/ا ‏ >“ /اءالمسودة. ص 0لم؟, التمهيد ٠‏ 9/5؟51؟* 

)؟) المراجع ذاتها + 6/5""لا 7 لاكلا 2 صعلم؟ 2 #/رة؟؟ ٠ 55١‏ 

(*) | ان مسألة جواز رهن المشاع فياسا على الببع متفق عليها بين الاعمة الثلاثة .مالك 
والشافعي وأحمد وخالفوا فى ذلك اصحاب الرأى الذى قاسوها على المغصوب ومنعوه, 
والراجح هو رآى الجمهورء لان المقصود من الرهن استيفاءالدين من ثمنه عند . 
تعذره من غيره والمشاع فابل لذلك ,2 ينظر فى . المغنى لابن قدامة »6لرهلا؟ 2 


كفاية الاخيار إره”.مواهب الجليل :/0>* . كشاف القنضاع #/"؟"” ٠‏ 


بغ) لإا" الح 


فياسا على صحة بيعه ٠‏ بأئه عين يصح بيعها 2 فصح رهنها كاالمفردة. 
مع قول الفريق المقابل الذى يرى عدم. صحة ذلك بالقياس أيضا ٠‏ بآأنه قارن 
العقد معنى يوجب استحقاق رفع بده. فى الثائى ‏ فى المستقبل ‏ فلم 0 . 
فعلة الحنابلة فى قياس رهن المشاع » على بيعه ,2 متحقفقة الوجود فى الحال» 
بينما علة الفريق الثانى يحتمل فيها وجود تلك الصفة وعدم. وجودها . لآن احتممال 
زوال البد عن المشاع المرهون عن طريق شريكه 2 يحتمل تحققه وعدم. تحققه ٠‏ والآول 


هو الراجح لقوة علته لتحققها , وخلوها من تطرق الاحتمال اليها . والله أعلم ٠‏ 


() 
الوجه الثائى عشر ٠‏ أن تكون احدى العلتين ذاتية والأخرى حكمية ٠‏ 








اذا تعارض فقياسان 2 وكانت علة أحدهما ذاتية والأخرى حكمية فقد اختلف 


المذهب الاول ٠‏ وهو لجمهور الشافعية وغيرهم فقد ذهبوا الى ترجيح العلة 
الحكمية على الغلة الذاتية 2 واستدلوا على ذلك بأدلة منها ٠.‏ أولا ‏ . أن 


المطلوب فى القفقياس هو الحكم » والحكمية أخص بالحكم من الذاتية فكانت أولى 

ل ثانئيا ٠‏ أن الحكمية أشبه بالحكم من الذاتية فكانت أولى ٠.‏ ثالثا ب ٠.‏ أن 

الذائية قد توجد ولا يتعلق الحكم بها ٠»‏ ولا توجد الحكمية الا والحكم متعلق بها 
0( 


فكانت أولى . 





)1 المراجع ٠‏ شرح الكوكب المنير 1/١/5‏ لاا/ا . المسودة ص 5م29 التمهيلدك. 
1 كرف ل 

(؟) الذاتية . هى الوصف القاعم بالذات كالاسكارءوالحكمية:الوصف المقدر تعلقه 
بالمحل شرعا كالطهارة والنجاسة 2 ١ه‏ حاشية البنائى 95/9 ٠‏ 

0 التبصرة ص ١#9»«شرح‏ المحلى مع البنائى 915/7 الآيات البيئات 7475/4 اللمصع 
ص لا عالتمهيد »م/6+؟ 787 2 ارشاد الفحول ص 54١‏ 2 نشر البنود على مراقى 
السعود ٠ 5"!1١/6‏ 


لض ب 


المذهب الثانى 2 وهو للحنفية ,2 واختيار الشيخ أبى يعلى من الحنابلة وغيره 
فقد ذهبوا الى تقديم العلة الذاتبية على الحكمية 2 واحتجوا على ذلك بالاتى ٠‏ 

أولا ؟ أن الصفة الذاتية كالعلة العقلية والعلة العقلية أولى لانها موجبة 
للقطع فكانت آأولى مما توجب الظن ٠‏ أجيب عن هذا الدليل . بآن العقلية أقوى فى 
طلب أحكام العقل . فآما آحكام الشرع فعلة الشرع أخص بها 2 ولهذا يقدم مااورد ' 


فى خبر الواحد . وان أوجب ظنا 2 على مائبت بعلة العقل من فراغ الذمة وغيره ٠‏ 


ثائبيا ٠‏ احتجوا آيضا ٠‏ بآن الذاتية توجد فى الاصل دالة بنئفسها لاتفتقفر 
الى غيرها والصفات الشرعية تفتقر الى اثباتها فى الاصل بغيرها وهو نطق الشرع »؛ 


وأجيب عنه ايضا ٠‏ بآن الصفات الشرعية وان افتقرت الى غبرها الا أنها اذا 
ثبتت بذلك الغير ‏ وهو الشرع ‏ صارت أدل على الاحكام وأخص بها من غيرهاء ولهذا 
لاتنفك عنها بحال , والذاتية تنفك عن الحكم قبل ورود الشرع . قفبان ‏ هكلذا ١0.‏ 
أن الصفة الحكمية الشرعية أخص بالاحكام الشرعية منالذاتية ,2 فكان أولى بالترجيح 


(1) 


مثاله ٠.‏ فياس الشافعية فى ازالة النجاسة بالخل أنه لايجوز , لأنها طهارة 
الطهارة به كالماء .2 فعلة الحنفية صفة ذاتية ترجع الى ذات الخل , وعلةالشافعى 
صفة حكمية 2 فعلى القول الاول يقدمم. قياس الشافعى ولايجوز ازالة النجاسة بالكل 
وعلى القول الثانى يقدم. قياس الحنفى ويجوز ازالة النجاسة بالخل . والله أعلم ٠.‏ 

ومنه 6يضا ٠‏ قياس النبيذ على الخمر بجامع الاسكانر » وقياسه عليه بجاملع 

1 ٍ 520 3 
النجاسة » فالعلة فى الاول صفة ذاتية 2 وفى الثانى من الصفات الحكمية فتقدم 


٠ 58! 5 التبصرة ص (8ع ,2 التمهيد و/ء9؟‎ )9١( 
٠ (؟) المرجعان ذاتهما ؟ ص !91ج 2 ككرء*؟"” - [59؟‎ 


الل 5 


الأولى على القول الاول , والثانية على الثائى ٠.‏ 


والراجح بل والله أعلم 3 هو القول الاول وذلك لقوة مااستدلوا بهء ولآن 


أدلةة. الفريق الثائى 3 من المناقشة والرد .. والله آ ٠‏ 
لفر لم تسلم والرد + و علم 


الوجه الثالث عشر ٠‏ كون احدى العلتين فى أحد القياسين أعم من الاخرى فى الاخر ٠١‏ 








اذا تعارض فياسان ٠‏ وكانت علة أحدهما عامة ‏ توجد فى جميع أفراده. ‏ وفى 
الآخر خاصة ‏ يخرج منها بعض الافراد 2 فائه قد اختلف الاصوليون فىترجيح أحدهما 


على الاخر .2 على قولين ٠‏ 


القول الاول ٠‏ بيرى أنهما متساويان 2 فلا يترجح أحدهما على الآخر » وهلو 


ماذهب اليه الحنفية ,2 وبعض الشافعية كابن السبكي وغيره2» وبعض الحشايلة كابي يعلى 


وغيصره ٠‏ 
القول الثائى ٠.‏ برى ترجيح القبياس الذى كانت علته عامة على القياس الذى 


)1( 
كانت علته خاصة ٠‏ وهو ماذهب البه بعض الشافعية ,2 وأكثر الأصوليين كامام الحرمين 


والأمدى والعطسار وغيرهم ٠‏ 
(( الاستدلال ) 
استدل أصحاب القول الأول ٠:‏ بأن العمومين من الخطابين 2 اذا اشتمل أحدهما 
على مسمبات أكثر مما اشتمل عليه الآخر ,2 لم يكن الاعم أولى فكذلك فى العلتين 


0 


فياسا عليه ٠‏ 


واستدل أصحاب القول الثانئنى ٠‏ بأن العامة اكثر فائدة. من الخاصة2»اذ تفيد' 


من الفروع مالاتفيده. الخاصة 2 والغرض من العلة ١‏ افادة. الاحكام 2 فكل ماأفضاساد. 





)١(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع 5/ره/91 2الآيات البينات 1515/5 ب 588, المسودة 
ص 9لا 2 0٠م"‏ ء التمهيد #/+؟ ب 2584 شرح الكوكب المنشير 8/54 ومابعدها , 
البرهان ؟91/5؟١‏ ومابعدها » هداية العفول الى غاية السول فى علم الاصول 
وحواشيه اق ومايعدها ٠‏ 


(؟) المراجع نفسها ٠.‏ 


010( 
حكما أآكثر ,2 كان أولس », ولأآن كشرة الافادة. تفيد غلبة الظن بالاعتبان ٠‏ 


(( المسناقشة. ) 


ناقش أصحاب القول الثانى حجة القول الآول 2 فقالوا : انه لو صح فياسكم 
للعلتين على الخطابين , لوجب تقديم الخاصة على العامة . كما كان تقديم الأخص 
من الخطابين آأولى من تقديم الأعم منهما 2 وانما قدمم. الخطاب الخاص من الخطابين » 
على العام , لائه بان لنا ٠.‏ أن المراد بالعام غير المراد بالخاص. قفالمراتد' 
بالعام ؟ ماعدا. المخصص ,2 واللفظ يحتمل ذلك . فآما العلتان فانه لايبين فيهماا. 
ذلك ,ولا تشابه ببين المسأآلتين », لآن اللفظ العام آو الخطاب العنام والخاص ء اذا 
تعارضا أمكن بتاء أحدهما على الاخر ولايمكن ذلك فىالعلتين لأآن ترجيح احدى العلتين 
4 
على الاخرى معناه اطراح لاحداهما دون الاخرى 2 وليس كذلك فى الخطابين لآن ترجهيح 
الخاص على العام ليس اطراحا للعام بل اعمال للخاص فيما تشاوله ,. واعمال للعام 
فى الباقى 2 لذلك فلابد فى العلتين من الترجيح وترجيح احداهما يوجب طرح الأخرى 


0 


وفى تقديم العلة العامة على الخاصة لافرق ببين أن يكون العموم فى الأشخاص 
أو الاحوال أو الأشياء . فالعلة المتضمنة لمقصود يعم جميع المكلفين تقدم. على 
الخاصة ببعضهم وكذلك العلة التى تعم جمبيع الأحوال تقدم. على الخاصة ببعضالاحوال 
وتكون العلة العامة لجميع الافراد مقدمة على الخاصة ببعض الافراد © وذلك لكثرة 


فاكدنها - كما تقدم. ٠‏ 


مثال تقديم العلة العامة للمكلفين على الخاصة ببعضهم ٠‏ قياس من جو نز 


امامة الفاسق فائلا ٠‏ مسلم عاقل فتجوز امامته كغيره ٠‏ مع قياس آخر يقول ٠٠‏ 





. المراجع نفسها‎ )١( 
..٠”177/1؟/5 المراجع ذاتها » التبصرة ص8مع؟ 2 المحصول‎ ١) 


32 ابرض اه 


)01 
)5 
ومثال تقديم العلة العامة لجميع الاحوال على الخاصة ببعض الاحوال ؛: تعليل 


الشافعية منع بيع الكلب بالنجاسة 2 مع تعليل الحنفية جواز بيعه بالانتقفاع ٠0‏ 


فعلة الشافعى تعم جميع الاحوال ‏ حالة الصغر وحالة الكبر ل بحيث لايجوز 
بيع الجرو ‏ وهو ولد الكلب- لآن علة النجاسة تنطبق عليه ٠‏ 
وآما علة الحنفية فى جوانز البيع فتختص ببعض الاحوال »2 بحيث لايجرى الحكم 


فى الجرو , لأنه لاينتفع به فى تلك الحالة حتى يكبن '٠‏ 


قال جمهور الاصوليين ان العلة التى تعم الاحوال تقدم. على العلة التى تختسص 
ببعض الاحوال ٠‏ 

قال امام الحرمين . " ورأينا فى مسآلة الكلب . أن التعلق بالنجساسة 
شبه لايتاتى الوفاء بتقديره كمعنى فقهى ,2 ولكنه شبه مطرد ٠‏ وقول آبى حنيفة 
فى الانتفاع معنى فقهى .ولكنه منتقض ‏ بالجرو ‏ , والشبه المطرد مقدم. على 


(9) , 
المخيل المنتقض " . 


ومثال تقديم العلة العامة للأشياء على الخاصةببعضها ٠‏ تعليل الشافعية 
ومن وافقهم من الحنابلة فى احدى رواياتهم لحرمة الربافيها معدا النقدين من 


الاشياء الستة التى ورد بها النص بالطعم , والمالكية بالقوت وتعليلها عند 
الحنفية ومن وافقهم من الحنابلة فى احدى رواياتهم بكونها مكيلة فان علةالشافعية 
والمالكية ومن وافقهما عامة توجد في جميع الافراد المطعومة أو المقتائة 


ولوكانت مكيلة . 





)1 هداية العقفول الى غاية السول فى علم الاصول وحواشيه !/٠١١/”‏ ومابعدها ٠‏ 
(؟) البرهان ١591/5‏ ومابعدها ٠‏ 


فيه اللمرجع نفسة ٠.‏ 


برضن 


والثائية أخص, فلا توجد فيما لابقبل الكيل كالحفمئة بالحفئتين , فالإاولى هحطلى 


الراجحة لكونها أعم وآتم فاكدة من الثانية . 


الوجه الرابع فين ٠‏ آن تكون احدى العلتين مقتضية للنفى من حيث المدلول والاخسرى 





اذا تعارض قبياسان ٠‏ وكانئت علة أحدهما مقتضية للنفى , وعلة الاتختتير 
مقتضية للاثبات 2 فائه قد اختلف الاصوليون فى ترجيح أحدهما على الاخر على ثلاثلة 
أقوال . 

القول الاول ٠‏ وهو للقاضى أبو يعلى وأصحابه وجمع من الاصوليين 2» فقد 


ذهبوا الى ترجيح القياس الذى تقتضى علته الاثبات على القياس الاخر الذى تقتضى 
علته النفى ,2 وحجتهم على ذلك . أن العلة المقتضية للاثبات تفيد حكما شرعيا لم 
بعلم بالبراءة الاصلية . بخلاف المقتضية للنفى 2 فائها تفيد ما علم باليبراءة 


الاصليبة غبير مفيدة شيكا جديدا ,2 وما فاكدته شرعية راجح على غيره 2 فكانت أؤلى ,2 


)1 
ولان الحكم المثبت مقدم على النافى فى تعارض الخبرين »2 وكذلك هنا قياسا على ذلك 


القول الشانى ؛ وهو للامدى وابن الحاجب وجمع من الاصولبين . فقد ذهبوا 


واحتجوا على ذلك بأن الشنافية يتم مقتضاها على تقدير رجحائهاء وعلى تقدي لسر 
مساواتها ,2 بخلاف المثبتة , فائها لايتم مقتضاها الا على تقدير رجحائها ,2 وما يتم 


مفتنضاه على تقديرين أكشر وجودا وآغلب على الظن مما يتم على تقدير واحدء ولان 
1 (؟) 
المقتضية للشفى متايدة باليراءة الاصلية ٠‏ 


)01( شرح العضد على ابن الحاجب 5١4/5‏ 2 المستصفى 7/ره٠ت‏ , الاحكام للامدىة/25؟ 
#07؟ 2 شرح الروضة ص ه ‏ 55 ,2 البرهان 897/9؟! ومابعدها ,2 رح 
الكوكب المنير 5/54 187 2 هداية العقول الى غاية السول من عللم 
الاصول وحواشيه ؟/15/ا 2 ارشاد الفحول ص“م؟ ٠‏ 


)0 المراجع ذاتها ,2 نهاية السول ركاه لاه ٠‏ 


ل 


فض 


وقد أورد الامدى عدة منافشات على هذا القول وأدلته ,2 وأجاب عنها بنفسه 
وظهر لى من خلالها ميله إلى تساوىالعلتيّنعلما بأنه جزم فى البداية أن السشافية 
. أولى 2 والمناقشات التى أوردها ,2 هى كالاتى ٠‏ 
١‏ - قال ١‏ فان قيل ؟ الا أن العلة المثبتة مقتضاها حكم شرعى بالاتفاق 2 بخلاف 
النافية , وما فاكدتها شرعية بالاتفاق تكون آولى ؟ 

وآجاب عنه بقوله : أما كون حكم احدى امسن اثباتا فلا يرجح به 2 لان 
الحكم انما كان مطلوبا لا لنفسه 2 بل لما يفضى البه من الحكم به 2 والشارع كما 
يبود تحصيل الحكمة بواسطة ثبوت الحكم يود تحصيلها بواسطة نفيه ,2 كيف وان العلة 


)1( 
النافية متأيدة بالشفى الاصلى 2 والمثبتة على خلافه 2 فكائت أولى ٠‏ 


؟ ل وقال الامدى آيضا ٠‏ فان قيل أنه يجب اعتقاد اختصاص أصل الئنافية بمعنشى لا 
وجود له فى الفرع 2 تقليلا لمخالفة الدليل ؟ 

أجاب عنه بقوله : وما قيل من وجوب اعتقان اختصاص الشافية بمعنى فى 
الاصل لا وجود له فى الفرع 2 فهو معارض بمثله فى المثبتة , وأنه يجب اعتق ادا 
اختصاص أصلها بمعنى لا وجود له فى الفرع . تقليلا لمخالفة الذليل الشافى 2 وليس 
أحدهما آأولى من الاخر ٠‏ 
؟ ب وقال الامدى أآيضا ٠‏ فان قيل ٠‏ كيف وآن ما ذكرتمؤه من الترجيح للنافية غير 
مستقيم على رأى من يعتقد التخيير عند تساوى الدليلين المتعارضين وعلى هل ذا 
فيساوى القدمان ؟ 

أجاب عنه بقوله ؛ التخيير وان كان مقولا به عند تعارض الدليلين مع 


التساوى من كل وجه ,2 فليس الا على بعض الاراء الشاذة بالئسبة الى ما قابله , كيف 


)01( الاحكام للامدى 57/:4*؟ ٠‏ 


رو اكد 


وان الحكم انما يثبت لما يصلح أن يكون مقصودا » واثبات الحكم عند التعارض من 
كل وجه لتحصيل مصلحة على وجه يلزم منه مفسدة مساوية ,2 لايصلح أن يكون مقصودا 0 


)01( 
فالحكم يكون منتفيا لانتفاء مقصوده . 


الا أن أصحاب القول الاول يمكن أن يجيبوا عما أوردهالامدى بعدم التسليم 
له بما استدل به على ترجيح النافية 2 حيث ان النافية لاتكون راجحة ولا مساوية 
للمثبتة ,2 أما عدم كونها راجحة ‏ فلان الشسفى الاصلى أو البراءة الاصلية التى قال 
الامدى أن النافية تآيدت بها وصارت راجحة على المثبتة بها 2 غير مسلم له 2 لان 
العلماء لايلتفتون البيها بعد ورود الدليل فهى فى حكم الملفى وكآنها لاوجود لها . 
وآما عدم كونها مساوية + فلان المثبتة راجحة عليها لكونها متأيدة بقاءعدة 
التآسيس ,2 وهى قاعدة أصولية معروفة تقول ١‏ ان التآسيس أولى من التأكيد ,2 ولان 


النفى الموافق للنفى الاصلى أو البراءة الاصلية مستغنى عنه بالاصل فلا حاجة اليه 


وآما الاثبات الذى لايوافق الاصل 2 ويفيد فاكدة شرعية جديدة فان الحاجة شديسنئتدة 
اليه 2 واعتناء الشارع بالمحتاج البه أكشثر مما يدل على الظن الاغلب لاعت ار 


)1 
الشارع للمثبتة دون الشافية ‏ فكانت أولى . 


القول التثالث ؟ وهو للقاضى عبدالجبار والامام الرازى ,2 والمفهوم مسسن 

كلام الامام الغزالى ميله اليه » وغيرهم 2 وهو القول بالتفصيل بينما اذا كان 
الحكمان اللذان تثبتهما العلتان ‏ النافية والمثبتة ‏ شرعبين أو أحدهما شرعى 
والاخر عقلى 2 فاذا كانا شرعبيين فالعلتان متساويتان فلا يترجح أحدهما على الاخر » 
' ' 9 , : 1 1 

لانه لم يكن أحدهما آولى من الاخر 2 فكما أن المثبتة أثبتت حكما أو أفادة فاعكدة 


فالمنفية أيضا آأثبتت حكما جديدا وأفادة فائدة لم تكن موجودة فى الشنفى الاصلى 





٠. الاحكام للامدى »#/":؟ ب لا؟؟‎ )١( 
٠ (؟) هداية العقول مع حواشيه "ا/9الا‎ 


6 المستصفى '/ره٠.:‏ 2 المحصول "#/"/ر١؟»”‏ 2 المعتمد 6485م ٠‏ 


ااه؟7 بل 


اذى يعحبس ملفينا اتعة بورؤة:هذ) اتونين. التغرمبت وذلك يتسنيى عقاصل لاروسييتا 
ا )0( 


العقل 2 أو زيادة. شرط أو اطلاقا لايقتضيه العقل 


والذى يظهر لى »+ ان هذه الاقوال الثلاثة ,2 ليست مقبولة على اطلاقهاا »2 
كما أنها لبيست مردودة على اطلاقها كذلك , ذلك أن القول بترجيح العلة المثبتة على 
العلة الئنافية . ان كان يقصد بنثلك النافية:التى لاتفيد شيئا جديدا أكثر ممنناا 
يفيده الشفى الاصلى 2 فهو قول صحيح ,2 لان مثل هذه العلة لافائدة منها , اذا الحكم باق 
بدونها بالشنفى الاصلى آو البراءة الاصلية 2 وتكون المثبتة ‏ فى هذه الحالئتنة ب 
راجحة عليها , لافادتها فاكدة جديدة وهو تآسيس الحكم 2 ومعروف أن التأسيس بيقدم 


وآما القول بترجيح النافية » فان كانت لاتفيد أكثر مما يفيده السنفى 
الاصلى 2 فلا وجه لترجيحها على المثبتة . وآأما ان كانت الئافية تفيد فائدة جديدة 
كأن تتضمن تفصيلا 2» أو زيادة شرط ,2 أو اطلاقا لايقتضيه العقل 2 مع القول يكون 
النفى الاصلى ملغخيا وعدم الالتفات اليه بعد ورود الدليل الشرعى ,2 فالشافية فى 
هذه الحالة مساوية للمثبتة فى الافادة 2 وتأسيس الحكم ,2 فلا وجه فى ترجيح احداهما 


على الاخرى 2 وهذا ما جعل أصحاب القول الثالث لا يرون الترجيح بينهما ٠‏ 


وحاصل القول فى هذه المسألة؛: هو الرجوع الى ما أفاد الظن الاغلب لدى 
المجتهد ,2 فان كانت المثبتة تفيد الظن الاغلب مما تفيده النافية المذكورةء .فنانها 
نتقدم عليها ». لان العمل بالظن الاغلب واجبب 2 وان كانت الشنافية المذكورة تفيد 
الظن الاغلب مما تفيده المثبتة فانئها تقدم عليها كذلك , لان العمل بالظن الاغخلب 
مقدم على العمل بالظن الغالب ٠‏ 

ويؤيده ما قاله امام الحرمين رحمه الله تعالى فى كتابه البرهان : "اذا 


تضمنت احدى العلتين نفيا والاخرى اثباتا , فقد ضار بعض الناس الى تقديم العلة 





)0 التمسحفنى ور 


-9500 ا 


المثبتة . وهذا قول من لايتثبت فيما يأتى به ,2 فان الترجيح لاينشاً من النفى 
والأكينات + :قينا .يكون. الاقيناتك اعلب فن :مالك الطكون + وريه يكون الأ التلحسن 
فى العكس 2 فليتتبع المتبع طريق التغلب على الظن مع الانحسار فى مسالك الشريعة 


)01 
غير معرج على نفى أو اثبات . والله أعلم ٠.‏ 


الوجه الخامس عشر ؛ أن تكون احدى العلتين مردودة الى أصل قاس الشارع عليه 








اذا تعارض قياسان ٠‏ وكانئت علة أحدهما راجعة الى أصل نص الشارع على 
القياس عليه والعلة الاخرى ليست كذلك . فان الاولى أرجح مبها . لكونها مفيدة ظنا 
أغلب مما تفيده الثائية ,2 فما كان ظنه أغلبب ,2 فهو أقرب الى كوئه معتبرا لدى 


مثاله . قياس الحج على الدين فئ أنه لايسقط بالموت 2 مع قياس المخالف 


الحج على الصلاة , فالاول أولى , لتشبيه النبى صلى الله عليه وسلم للحج بالدين 
)0 


فى حديث الخثعمية 2 ومثله أيضا , لو قال قاكل + الحج على المغصوب لايبجزىء 
بالقياس على الصلاة 2 والقيلة تفطر الصائم قياسا على الوطعء , لانها نوع استماع 
لقلنا ؟ ان ا ما قاس علبه الشارع أولى , لانه أعلم بالاحكام ومصالحها 
ومفاسدها 2 ويصير القياس المعارض لذلك كالقياس المعارض لنئصه ,2 بل هو معارض 
لنصه حقيقة , لان الشارع نص على الحكم شم أوضحه بالقياس على أصل واضح , لانه قال 
للخئعمية : حجى عن بيك . وكذلك كأنه قال لعمر عندما سأله عن القبلة فى الصوم 


ْ فو 
لاتفطر بالقبلة كما لاتفطر اذا تمضمضت ٠‏ والله أعلم . 





٠ ١؟89/”‎ ٠ البرهان للجوريئى‎ 1) 


)0 الحدييه سيق اتخزيعة وما )من الرسالئةة :ا 
م( نزهة الخاطر العاطر شرح الروضة للمقدسى ٠‏ ص59م# ‏ ٠١لام‏ . المسنلودة 


ص 785 2 التمهيد + 998/5؟ ٠.‏ 


71107 د 


الوجه السادس عشر . كون اخدى العلتين فى أحد القياسين ناقلة والاخرى فى مقابله 





٠ مقررة‎ 





3 


اذا تعارض قباسان + وكانت علة أحدهما ناقلة عن حكم العقل . وعللئة 
الاخر مقررة لحكم الاصل ومبقية عليه . فائه قد اختلف الاصوليون فى ترجيح آحهللد 


القياسين على الاخر 2» وذلك على ثلاثة أقوال . 
القول الاول يرى + ترجيح الشاقلة عن حكم العقل على المقررة . وهو ما 


ذهب اليه أكشر الاصوليين من بعض الشافعية كالغزالى واين السمعائى والشي رازى 


ش )01( 
وغيرهم » وبعض الحنايلة كالمقدسى وغيره من الحنابيلة » والبعض الاخرين من الاصوليين 


)0 
ذهب البه بعض الاصوليين من بعض الشافعيبة وبعض المالكية وغيرهم ٠‏ 


)؟) 
القول الثالث ٠‏ يرَى أنهما متساويان 2 وهو قول لبعض الاصوليين ٠‏ 


٠» الاستدلال‎ 


١‏ استدل أصحاب القول الاول على رأيهم . بأن النافلة أثبتت حكما شرعي مل نانرء 
والمقررة لم تكيت حكما شرعينا جديد): + الا مه كان كايكا فيل ذلك © فقن السافليحة 
زيادة حكم 2 واحتياط للتعبد ,2 وما أفاد حكما شرعيا أولى . 

وقالوا أيضا ؛ أن كلا من الشناقلة والمقررة دليلان متعارضان . فوجبب أن 
يقدم الناقل منهما على المبقى , كالخبرين المتعارضين 2 بيقدم الشناقل منهما على 


(:) 
المبقى المقرر 2 والمثبت على النافى , لتضمن الاول زيادة علم فكذلك هاهنا . 





)1 المستصفى  :٠#»/“"‏ ه5٠‏ 2 المنخول ص5:58 . التبصرة ص”5م 2 المسودة ص 5م١8‏ 
التمهيد :1541/1 585 ء ارشاد الفحول ص“م5 , اللمع ص7 . احكام الفصول 
للباجى ص ه”ل/ا ل 55لا ٠‏ 

(5) 0 المراجع نفسها . (5) المراجع نفسهاا . 


(:) التمهيد 51/:4؟ 7 585 2 احكام الفصول للباجى ص 55لا 55ل ٠‏ 





؟ ‏ استدل أصحاب القول الثانى الذى يرى تقديم المقررة على الناقلة . أن المبقية 
قد آفادت ما لم يكن فى الاصل 2 حيث تعلق بها معنى لم يكن متعلقا به قبل ذلك ء 
فتعلق الحكم . بمعسى مخالف لبقاكئه بحكم الاصل 2 واستصحاب الحال , بدليل أن اليقاء 
على استصحاب الاصللايقنع به تخصيص »,2 ولايترك به دليل , ونقله بالتعليل يوجب تخصي ص 
70 من العموم .2 وتأول ما عارضه من الظاهر 2 والعلة تخصص 2 فساوت السناقلة 


)1( 
فى افادة الحكم ٠.‏ 


وقالوا آيضا + ان المقررة معتضدة بحكم العقل الذى يستقل بالنفى لولا 


)؟) 
وجود هذه العلة . 


* ا استّدل أصحاب القول الثالث ٠‏ بأن كلا من الشئاقلة والمقررة دليلان متعارضان ,2 


ف 
لامزية لاحدهما على الاخر 2 فلا ترجيح بينهما الا بوجود مرجح آخر 2 من الخارج ٠‏ 


المنافقث 5 


لقد جرت مناقفشات بين القولين ‏ الاول والثائى ‏ نعرضها على النحو التالى 
احتج أصحاب القول الشثانى على القول الاول على ما قالوه عن عدم افادة 
المقررة ما لم يكن فى الاصل 2 فقالوا ١‏ انها أفادت ما لم يكن فى الاصل , لان البقاء 


على استصحاب حال الاصل , لايخصص به , والعلة ‏ المقررة ‏ تخصص,2 فساوت الناقلة فى 


(:) 
افادة حكم ب لم يكن يفيده استصحاب حال الاصل ٠‏ 


وآجاب عنه أصحاب القول الاول ٠‏ بآن هذا منقوض بالخبرين المتعارضين اذا 
كان أحدهما ناقلا من الاصل 2 والاخر بعكسه 2 فان المبقى منهما » يفيد بقاء الحكم ,2 


ويقدم الناقل عليه , لانه شارك المبقى فيما ذكر 2 وذاد عليه بافادة حكم شرعى لم 


)ه) 
يكن قبل ذلك ٠.‏ 


)1) المرجع الاول نفسه ٠‏ 

)؟) المستصفى 5//ره٠غ ٠‏ 

فم التبصرة ص 8م . 

٠ ؟ة*١/: التمهيد‎ ):) 

م االتستفقق: 4/9 400:14 © التمرجع “كفشة 6ر21 


ا ا 


قال الياقن ارعية: “اللنه “عاك :وهو من اتماعلين يفرجيك: الميكية عدن 
الناقلة ٠‏ " الجواب . أن هذا غلط , لان فى الخبرين اذا تعارضا على وجه ينقل كل 
واحد منهما لفظا و د المخبر عنه , لم يقدم أحدهما على الاخر » واذا اتير 
أحدهما + أن المروى عنه حكم بكذا 2 وروى الاخر : أنه لميحكم بشىء . قدمنا من 
نقل الحكم , لان الاخر يجوز آلا يحضر الحكم 2 ويجوز أن يحضره وينساه . ولايجوز أن 
يظن بالاخر أنه حكم بشىء لم يسمعه , لان ذلك خارج عما جرت به العادة 2 واستمر به 
العرف وليس كذلك فيما عاد الى مسأآلتنا ‏ تعارض العلة الناقلة والمقررة ها . فان 
كل واحد من المستشبطين يدعى اثبات الحكم بعلة صحيحة عنده . قد دل على محتها 
الدليل ,2 ولم ينافها شىء من الاصول .2 فلم تكن احداهما أولى من الاخرى » فاذا 
عضد أحدهما استصحاب حال العقل ,2 وهو بمجرده دلبل . وجب أن يكون أولى ,2 ولو قيل 


أنهما يسقطان ويرجع الدليل الى استصحاب الحال لم يبعد " 


والذى يظهر لى ؛ أن الراجح ‏ والله آعلم ‏ هو القول الثالث الذى 
ترجيح بينهما الا بمرجح آخر 2 كغلبة الظن 2 فيكون الراجح عندئذ . هو ما كان 
أغلب فى الظن على الاخر ,2 هذا عند من لم يلتفت الى النقى الاصلى الذى جااءت 
الناقلة لتأكيده . 

وآما عند من أخذ بعين الاعتبار النفى الاصلى الذى جاءت الناقلة. لتأكيده 
فان النائلة تنفرد عن المقررة بافادتها حكما شرعيا لم يكن من قبل , وذلك بعد 

وفى هذه الحالة يندفع القول الثالث الذى يرى تساويهما . اذ لامساواة 


اذا انفردت النافلة بافادة حكم لم يكن من قبل ٠‏ 





٠ احكام الفصول فى أحكام الاصول ص ه"لا ل 55لا‎ )1١( 


رق 


وآما مبا زعمه أصحاب القول الثائى من اعتضاد | لمقررة باستصحاب حال 
العقل 2 فمردود , لان المطلوب هو الاضافات الجديدة. على ما لايفيده استصحاب العقل 
وآما | لقول باعتضادها به » قلا قيمة له , لان الحكم يمكن أن يبقى بدونهنا 0 لان 
استصحاب حال العقل دليل بنفسه ,2 فالعلة المقررة لاتصح ولاقيمة لها اذا لم تتضمن 

01) 1 1 

.. * يلات لا يقتضب 1 قم 7 أو لم هي 9* وو * زيادة شرط 1 أو اطلاقا لا يقتضب اا 15 6 
الله أعلم ٠.‏ 

مثاله ٠‏ علة تقتضى الزكاة فى !ا لخضروات 5 وآخرى تنفى الزكاة ٠‏ وق علة 


(0) 
توجب الربا فى الارن 2 وأخرى تنفى ٠‏ 


الوجه السابع عشر ١‏ أن تكون احدى العلتين غير راجعة على أصلها بالتخصيص و الاخرى 
ترجع ٠‏ 


اذا تعارض فياسان + وكانت علة أحدهما ترجع على أصلها بالتخصيص برفلع 
بعض أفراد العام والاخرى لاترجع عليه بذلك 2 فقد اختلف الاصوليون فى ترجيح أحدهما 
على الاخر على قولين ٠‏ 

القول الاول . ذهب جمع من الاصولبيين الى تقديم العلة التى لاترجع على 
الاصل الذى استنبطت منه بالتخصيص , واستدلوا على ذلك . بآن العلة المبقية للعام 
على عمومه أكثر فاكدة من عكسها , ولان العام كالئص فى استغراق الجنس 2 ومن حق 
العلة آلا ترفع النص, فاذا أخرجت ما اشتمل عليه العام كانت مخالفة للاصول التى 
يجب سلامتها عنه ,. لذا فان القياس الذى لاترجع علته على أصله بالتخصيص أولى 


0( 
وآرجح من عكسه , لسلامة علته عما يوهيها 2 وبعدها عن الخلاف 2.وموافقتها للاصول ٠‏ 


)1 المستصفى 5٠5/9‏ ههج ٠‏ 
)0 المرجع ذاته ”5ره٠: ٠‏ 
6 الاحكام للامدى »#/7*#؟ , العدة >#*» ب , المسودة ص١8‏ 5850 2 شرح الكوكب 


المشئشير *5/ه/7 2 شرح تنقيح الفصول ص*؟: ,2 ارشاد الفحول ص#م"» 2 
التمهيد 555/6 ٠‏ 


رون 


القول الشانى ١‏ ذهب بعض الاصوليين الى تقديم المخصصة ,2 واحتجوا على 
ذلك بأنها عرفت ما لم يعرف العموم فأفادت فاكدة زائدة , والعلة المقررة للعموم 
لم تفد مزيدا فكائنت أولى كالعلة المتعدية , فانها أولى من القاصرة عند قوم لذلك 
ولقد ضعف الامام الغزالى هذا ع رةه على استدلاله :. فال رحمة: الله مفالشسيى» : 
" وهذا ضعيف لان المتعدية قررت الملفوظ وألحقت به المسكوت 2 والقاصرة لم تفد 
شيئا حتى قال قائلون ١ءانها‏ فاسدة . فتخيل قوم لذلك ترجيح المتعدية ,2 وليس ذلك 


)1 
بصحيح أيضا »2 وأما المخصصة فقد خالفت موجب العموم فكانت أضعف من التى لم تخالف" 


والذى يظهر لى : أن الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الاول 2 وهو قول 
الكثير من المحققين كالغزالى والامدى والقرافى وغبرهم ,2 وهو اختبار القا فى 
الباقلان فى التقريب ,. وذلك لان العلة المبقية على العموم موافقة للاصلءولان القول 
بالتخصيص بالعلة محل خلاف بين الاصوليين , فالمتفق عليه الموافق للاصل أولى مسن 


المخالف للاصل مع الاختلاف فيه 2 ولان العموم دليل بنفسه , فاذا انضم الى القياس 


مثال القياس العاعد على أصله بالتخصيص ٠‏ قياس من جعل علة منع بيع 


2( 
الحيوان باللحم المزايئه .2 فاقتضى ذلك حمل الحديث ‏ حديث منع بيع الحيببوان 


باللحم ‏ على الحبيوان الذى يقصد مشنه اللحم ,. فخرج بسبب هذه العلة أكثرالحيوانات 


(:) 
وبطل عموم حكم الشهى فيها ٠.‏ 


(؟) 0 شزهة المشتاق ص6ه/ . 
فر المزايتة . بيع المجهول بالمجهول من جنسه ٠.‏ شيل الاوطار ه/رلام١ا ٠‏ 


(:) شرح تنقفيح الفصول للقرافى ؛ ص9؟؟ ٠‏ 


د 551 د 


الوجه الثامن عشر : أن تكون احدى العلتين تستوعب مغلولها دون الاخرى ٠‏ 





اذا تعارض قياسان : وكانت علة أحدهما تستوعب معلولها , والاخرى لاتستوعب 
معلولها فائه يترجح القياس الاول الذى تستوعب علته جميع معلولها على الثانى الذى 
لاتستوعب علته معلولها . وذلك لكشر فائدتها وكشرة فروعها ٠‏ 

مثاله . كالقياس فى جريان القصاص بين الرجل والمرآة فى الاطراف .» ببآن 
من أجرى القصاص بينهما فى النفس أجراه بينهما فى الاطراف كالحرين . قائه أولى 


من قياس البعض بأنهما مختلفان فى بدل النفس فلا يجرى القصاصبيئهما فى الاصلراف 


كالمسلم مع المستأمن , فقولهم هذا لاتأثير له , لائه لايستوعب العبدين . فان 
1( 

العبدين ولو تساويا فى القيمة لايجرىالقصاص بينهما فى الاطراف عندهم 2 بخسلاف 

الاول فائه بيستوعب كل الاحراربل وكل العبيد ٠‏ 


الوجه التاسع عشر + أن تكون احدى العلتين مفسرة والاخرى مجملة فى الفياس المقابل 








اذا تعارض قياسان + وكانت علة أحدهما مجملة ,2 والاخرى مفسرة . قدمت 
المفسرة . كالقول فى الاكل فى رمضان : انه افطار بغير جماع ,. فاشبه'ما لو اتبلع 


الحصاه فلا كفارة فيه . فهذا القياس 1 ن قياس الحئفية القاكل ٠‏ بآأنه أذ 
ا سن 0 منى سِ 


لكا ى .دي 1 )2( 
بمسوغ جنئسه 


5 أو " بممتنع جئسه " أو " أفطر بأعلى ماقفى الباب من جئسه " فعليه 


):( 





٠ 5/5 شرح الكوكب المشير 900/5 3 المسودة ص 8#" 2 التمهيد‎ 1١) 


)؟) التمهيد كره؛:؟ ٠‏ 


فيه المسودة ص5م ‏ 10م . 


(4) المرجع ذاته ,. والمرجع السابق . 


نفرضس 


الوجه العشرون ٠‏ أن توجب أحدى العلتين حكما أزيد من حكم الاخخرى ٠‏ 





اذا شفارقق فيباسان وكانت علة أحدهما توجب حكما أزيد مما توجبه الاخرى 
فائه بيترجح القياس الاول على الثانى وذلك على الارجح , لان العلة تراد لحكمها 2 
فما كانت فائدتها أكثر فهى أولى » حتى قالوا ١‏ ما أوجب الجلد والتغريب أولى 
مما لايوجب الا الجلد , والعلة التى تقتضى الوجوب أولى مما تقتضى الشندب 2 والتى 
تقتضى الندب أولى مما تقتضى الاباحة ,2 لان فى الواجب معنى الندب وزيادة . كمسا 
1 5 1 )1( 
أن فى الندب معنى الاباحة وزيادة حكم وما أفاد زيادة حكم أولى مما لايفيد ذلك ٠‏ 


والله أعلم ٠‏ 


الوجه الحادى والعشرون : أن يكون ضابط الحكمة فى علة أحد القياسين جامعا مائعا 








لها , بخلاف ضابط حكمة العلة فى القياس الاخر ٠‏ 





فاذا تعارض قبياسان ٠‏ وكان ضابط الحكمة أو جامعها فى علة أحد القياسين 
ذو العلة الجامعة المائعة لحكمها , على القياس الذى لم يكن كذلك ,2 وذلك لزيادة 


)؟) 
انضباط الجامع المائع وبعده عن الخلاف بخلاف الاخر ٠.‏ 


والمراد بكون الوصف جامعا مانعا , أنه أيئما وجد 2 وجدت الحكمة. ومتى 
انتفى انتقت الحكمة ,2 وهو قريب من أطراد العلة وانعكاسها , لان نسبة الضابلط 
الى الحكمة كنسبة العلة الى الحكم في التلازم ٠‏ 

مشاله + عاص بسفره فيحرم الشنعمة ‏ الرخص- كالافطار وغيره قيياسا على 
القاتل المؤرث 2 مع قياس آخر يقول + مسافر فيترخص كفير العاصى بسفره ,. فالحكمة 


فى القياس الاول » وهى كونه مسخوطا عليه دائرة مع العصيان وجودا وعدما 2 وفى 





)1( المستصفى ”/»ئ٠*؛‏ 2 المعتمد 20 المسودة ص 5١84‏ . التمهيد »55/6 ٠.‏ 


)؟) الاحكام للامدى .2 وهداية العقول وحواشبيه 9ر١الا ٠.‏ 


شر 32-5172 


اتقياس الخات : 'وقى, المففة" + الأاحدور مخ انسفن وجود: وعدن + العدامهن قن حسسق 
الهلك المسافر © ووعودها- فقن المقيمين المزاولين للمتاعع. الشافة © فيس رجنتتهمد 


(1) 


القياس الاول على الثائى, لكون الجامع فبه جامعا مائعا . 
الوجه الثائى والعشرون ٠‏ أن تكون احدى العلتين باعثة والاخرى امارة مجردة ٠‏ 


اذا تعارض فياسان ٠‏ وكائت علة أحدهما باعثة ‏ أى ظاهرة المناسبة ب 
والاخرى أمارة مجردة ‏ لم تظهر مناسبتها ‏ فائه يترجح القياس الاول ذو العلة 
الباعثة على الثانى ذو العلة غير الباعثة . وذلك للاتفاق فى الاولى . والاختلاف 


1) ١ 
٠ فى الثائنية ,2 والمتفق عليه مقدم على المختلف فيه‎ 


مشاله . قياس من قال . صغيرة فيولى عليها فى النكاح كما لو كانت بكرا 

مع فياس آخر 2 بيقول ١‏ شيب فلا يولى عليها فى النكاح كما لو كانت بالغة ٠‏ 
فالقياس الاول أرجح . لان العلة فيه من الصفات الباعثة للشرع على الحكم 

المطلوب بلا خلاف 2 لظهور تأثيره فى المال اجماعا بخلاف القياس الثائنى فضلتان 


0( 
الكيو متشازع فى كونها باعثة أولا أ والمجمع عليه آولى على المختلف فيه ٠‏ 


الوجه الثالث وا لعشر ون *؟ ترجيح علة تفتضى الحكم بطريقة الاولى مع أخرى ب ليست 
كذلك ٠‏ 


فاذ! تعارض قياسان ٠‏ وكانت علة أحدهما تقتضى الحكم بطريق الاوللى »2 


فانها تترجح على أخرى لم تكن بطريق الاولى .2 وذلك لانها أقوى ٠‏ 


)1( المرجع الاخير ٠‏ 
)9 الاحكام للامدى 548/6 , الايات البينات 4/ه١٠‏ . هداية العقول وحواشيه 
م 


69 المرجع الاخير ذاته . 


230 الت 


ومن آمثلة ذلك . تعليل قبول شهادة التاكب قياسا على ما قبل اقامة حد 
القذف عليه , وتعليل وجوب كفارة العمد فياسا على كفارة الخطاً 2 وتعليل صهسة 


10( 
والتعليل فى كل ذلك وأمثاله كان بطريق الاولى فهو أقوى من غيره ٠‏ 


الوجه الرابع والعشرون ؛. أن تكون احدى العلتين لامعارضلها فى أصلها دون الاخرى ٠‏ 





اذا تعارض قياسان + وكان أحدهما قد انتفى معارضعلته فى الاصل 2 فائه 


مقدم على القياس الاخر الذى لمينتف معارض علته فى الاصل , وذلك لان انتفاءمعارض 


١) 
العلة يفيد غلبة الظن بالعلة 2 وأقرب الى التعدية من الاخرى التىلها معارض في‎ 


الوجه الخامس والعشرون ٠‏ أن يكون الوصف الجامع فى أحد القياسين نفس العلة وفى 








الاخر لازمها ٠‏ 


اذا تعارض قياسان ١‏ وكان الوصف الجامع فى أحد القياسين نفس علة حكلم 
الاصل وفى الاخر 2 دليل العلة أو لازمها 2 فائه يترجح القياس الاول على الشثائنى لان 


غْ 0 
الجمع بنفس العلة آولى لظهورها وركون النفس اليها فتعليل حرمة شرب النبيبذ بالاسكار 
وهى نفس علة حرمة شرب الخمر أرجح من تعليله بشحو الرائحة المشتدةءلانها لازم العلة, 
الوجه السادس والعشرون . أن تكون احدى العلتثين منشقوضة بموجب أقوى ممافى الاخرى ٠.‏ 


لذ 





اذا تعارض فياسان ٠‏ وكانت علة أحدهما منقوضة ,2 وكان موجب نفضها مائعا 
محقفا أو فوات شلرط ٠‏ فائه يترجح على ما كان موجب نقفقض علته ضعيفا أو محتملا 5 


والوجه فى ذلك كالاتى :ب" 





)1 المستصفى #/ره٠:‏ ل 5٠0غ ٠.‏ 

)0 الاحكام للامدى 45/46؟ , شرح الكوكب المشير 1/64 2 شرح العضد 9/م0م 2 2 
نهاية السول مع البدخشى سر مم0 . 

0( الاحكام للامدى #/ره4؟ ‏ 45؟ءشرح المحلى على جمع الجوامع “41١/8‏ مع حاشية 
الامشوس عل 


ار م 


َ 5 
أما كون القياس الذى موجب نقض علته١قوى‏ كالمائع وفوات الشرط , مقدميا 
على القياس الذى موجب نفض علته فعيف , فلان قوة موجب النفض دليل على قوة العلة 


(1) 
000 


قال العضد "١‏ اذا انتقض العلتان . وكان موجب التخلف فى احداهما فى 


0 
صورة النقض قويا »2 وفى الاخر ضعيفا ,2 قدم الاول ". 


وأما تقديم القياس الذى موجب نقض علته محققا . على القياس الذى موجب 
0( 1 
نقض علته محتملا . فلان المحقق أقوى من المحتمل 2» وقد تقدم أن قوة موجب السنقض 


دليل على قوة العلة المنقوضة 2 فكان ذو النقض المحقق أولى من ذى الشقض المحتمل. 


الوجه السابع والعشرون ١‏ أن يكون وصف احدى العلتين اسما والاخرى صفة . 








اذا تعارض قياسان ٠‏ وكان وصف العلة فى أحدهما اسما ,2 وفى الاخرى صفة , 
فائه يترجح القياس الذى كان وصف العلة فيه صفة على القياس الذى كان وصف العلة 
فيه اسما ,2 وذلك للاتفاق على ما كان وصف العلة فيه صفة , والاختلاف على ما كان 


وصف: الاعلة فيه اسما ,2 والمتفق عليه مقدم على المختلف فيه . ولانه أكشر فاكدة مما 
3 .1 


ومن أمثلته ٠.‏ تعليل الربا فى البر بكونه مكيلا أو مطعوما ,2 فائه مقدم 
(ه) 
ومنه ٠‏ تعليل الحنئفى الخمر بأنها خمر 2 مع تعليل الشافعى بأنها شراب فيه شلدة 


)1( 
مطريه . فالاول اسم والثائى صفة . 





3 شرع الكوكب التحفيو 700/5 2 الاحكام للامدى : 48/6 ٠‏ 
(؟) شرح العضد ع/رما” ٠.‏ 


) المسودة ص وم” , شزهة الخاطر العاطر على الروضة ص 259 التمهيد 0517/6 


)0 المراجع ذاتها . 
(ه) المرجع الثائى نفسه . 


)53 هامش المرجع الثائى أيضا ٠.‏ 


إيضض 








اذا تعارق فياسان ؟ وكائت علتاهما متساويتين فى كل وجه , الا أن احداهما 
جعلت سببا أو سببا للسبب , كما لو جعل الزئا والسرقة علة للحد والقطعكان ذلك أولى 
ممن جعل أخذ مال الغير على سبيل الخفية علة .وممن جعل ايلاج الفرج فى الفرج علة 
حتى يتعدى الى الشنباش واللاعط , لان تلك العلة استندت الى الاسم الذى ظهر الحكم به 
وأما اذا لم تكن العلتان متساويتين . بأن دل الدليل على أن الحكم غير مشنشس وط 
بالسبب الظاهر ,2 بل بمعنى تضمنه فالدليل متبع فيه . كما أن القاضى لايقضى فى حالة 
الغضب لا للغضب ,. ولكن لكونه ممنوعا من استيفاء الفكر فيجرى فى الحاقن والجائع ,2 


)1( 
وهو أولى من التعليل بالغضب الذى ينسب الحكم اليه ٠.‏ 


الوجه التاسع والعشرون ٠:‏ أن يكون لفظ . احداهما اثباتا ولفظ الاخرى نفيا . 








اذا تعارض قياسان ؛ وكان لفظ علة أحد القياسين اشثباتا ,2 ولفظ الاخرى فى 
القياس الاخر نفيا ,2 وذلك كالقياس فى الاشئان ٠١‏ بأئه مكيل جنس أشبه البر 2 والشعير 
فهذا القياس أولى من القياس القاكل ١‏ بأئنه ليس بمطعوم جنس ولاثمن , لان الاثبنسات 
مجمع على جواز التعليل به . والنفى مختلف فى جوان قشو ال ني مقدم 


الوجه الثلائكون ١‏ كون احدى العلتين مؤثرة . والاخرى ملاكمة . 








اذا تعارض قبياسان ٠‏ وكانت العلة فى أحد القياسين مؤثرة ,. وفى الاختيرلر 


ملاعمة » فائه يترجح القياس ذو العلة المؤثرة ,. على القياس ذى العلة الملاعكمة , 


ش )0( 
وذلك لكون المؤشرة أقوى فى تغليب الظن , على الملاعمة , وذلك باتفاق الاصوليين . 





)1 المستصفى //را٠: ٠‏ 
)؟) التمهيد »/٠غ؟‏ . العدة 2 المسودة ا 2 مختصر أصول الفقه ١79 ٠+‏ 5 
شرح الكوكب المشير ص ١ه ٠‏ 


6 روضة الناظر ص ١!١؟ ٠»‏ محُتصر البعلى ص ١لا١‏ . 


م59 لم 


الوجه الحادى والثلاثون . كون احدى العلتين ملائمة والاخرى غريبة .7 
31 كعارق كياسان ::وكاكت الغلة فى احدهما: ملافقة + وى الاخن فريينة 
فائه يترجح القياس الذى كانت علته ملائمة على القياس الذى كانت علته غريبة» 
0 1 )01( 
وذنلك لكون الظن بالعلية آقوى وأغلب فى الاولى منها فى الثائية , والعمل 
بالظن الاقوى والاغلب واجب بالاتفاق عند الاصوليين ٠‏ 


خامسا ٠‏ ترجيحات أخرى بحسب العلة ٠‏ 


هناك ترجيحات آخرى بين الاقيسة المتعارضة ذكرها الاصوليون دون أن يذكروا 
لها آمثلة فقهية ولا امونية: .: ودون أن يبينوا مراتبها من قوة أو ضعففا. وهناك 
آخرون منهم ذكروا ترجيحات 2 وبيئوا ضعفها .2 وائى ‏ ومن خلال اطلاعى على ترجيحات 
جماهير الاصوليبين ‏ أجد أن بعض تلك الترجيحات ‏ وان كان سائفة ب الا أنها مجرد 


افتراضات لاا يوجد لها تطبيق على الواقع 2 ومن بيئشها ٠‏ 


١‏ ب ترجيح العلة التى لايختل حكمها بتطرق الاحتمال 


اذا كانت حكمة احدى العلتين قد اختلت ,2 احتمالا لمائع أخل بها دون 
الاخرى 2 فالتى لابيخثتل حكمها احتمالا 2 أولى ,2 لقربها الى الظن وبعدها عن الخلل 
)) 


؟ ا ترجيح العلة التى لاتشاسب نقيض المطلوب 


اذا كانت علة أحد الفياسين مشيرة الى نقيض المطلوب ومناسبة له من 
وجه ,2 بخلاف الاخرى 2 فما لاتكون مناسبة لنقيض المطلوب تكون أولى , لكونها أظهر 
' 1 (») 
فى افضاكئها الى حكمها 2 وأآغلب على الظن وآأبعد عن الاضطر اب ٠‏ 
(1) المرجعان ذاتهما ٠.‏ 
)0( الاحكام للامدى ٠‏ 4/ا*؟ ٠‏ 


69 نفس المرجع ٠‏ 5/5؟ ‏ 5548 ,2 شرح الكوكب المشير 5/؟9الا ٠‏ 


ا 


#امت اتوجييع. الأكشن إفضاء الن المقصوق 





اذا كانت علة أحد القياسين أفضى الى تحصيل مقصودها من الاخرى . فتكون 


1) 


نت شرجيخ: الأكشر همولا الموافع: الخلاف 





اذا كانت علة أحد القياسين المتعارضين أكثر شمولا لموافغ الثلاف مسسسسن 


)؟) 





اذا كانت علة أحد القياسين منئاسبة . وعلة الاخر شبهية 2 فما علته 
مناسبة أولى , لكونها أقوى فى تغليب الظن بغلبة الوصف المنئاسب وزيادة مصلحتها 


)0 
ويعدها عن الخلاف ٠‏ 


1 - ترجيح الداعية الى فعل ماهى علة تحريمه 





اذا تعارض قبياسان ٠‏ وكانئت علة أحدهما داعية الى فعل ماهى علة تحريمه 
الى جانب كونها علة 2 كالشدة فأنها محرمة 2 وهى داعية الى الشرب المحرم لما 


فيها من الاطراب والسرور فهى مع تأثشيرها فى الحكم أشرت فى تحصيل محل الحكم وهو 





):) 
الشرب ٠.‏ 
)1 الاحكام للامدى ٠‏ 17/8*؟ 2 شرح الكوكب المطيئ ع/«للاا ء. 
(؟) المرجع نفسه ٠+‏ 8/:4:؟ ٠‏ 
6 المرجع نفسه ٠‏ »/9*؟5 2,2 ووقة الشاظر ص 5١١‏ 2 المسودة ص 5198 24 تش رح 


العضد 91١!/9‏ ,2 المحصول ارا 2 0١‏ 2 نئيسصر التحرير 88/5 /» مختصرلر 
الطوفى ص ٠ ١9+‏ 


٠. ٠5/9 المستصفى‎ ):( 


2 5 دعت 


7 دا ترجيح العلة الملازمة على التى تفارق فى بعض الاحوال 





اذا كانت علة أحد القياسين المتعارضين ٠»‏ ملازمة للحكم . فائها ري على 
)١(‏ 
العلة التى تفارقه فى بعض الاحوال فى القياس الاخر ٠‏ 


قال الغزالى رحمه الله تعالى ." ان هذا الترجيح ضعيف . وذلك لس دم 


اطراده 7 اذ رب وصف ‏ لازم للحكم ‏ لايكون علة ‏ كحمرة الخمر 2 بل كوجتود 
)1) 
الخمر والبر " ٠.‏ 


م - ترجيح العلة الموجبة لحكم أخف على الموجبة لحكم أثقل 





اذا تعارض قياسان ٠‏ وكانت علة أحدهما 52-00 أخف مما توجبه الاخرى 
فى القياس الاخر 2 فقد ذهب قوم من الاصوليين الف ترجيح الموجية للاخف ,. لان الشريعة 
حنيفية سمحة ٠‏ وقال آخرون ٠‏ بترجيح الموجبة بالضد . وذلك لان التكليف شاق ثقيل 
الا أن هذه الترجيحات ‏ كما قال الغزالى + ضعيفة . وذلك لعدم الاطراد فيها ,2 لان 
الشريعة فيها من الاحكام الاخف والاثقل فلا يمكن الاعتماد على أى منهما كمرجم لاحد 


م 
القياسين على الاخر . باطراد , لكوئه ‏ ليس كذلكءولآن دخول القياس فيالحدود محل 


خلاف بين الاصوليين وترجييح أحدهما على الآخر فرع عن ذلك ٠.‏ 


الخلاصة : وأوجه الترجيحات القباسية العائذة الى العلة , وكذلك الحال فى تلك التى 
تعود الى الاصل وحكمه . ودليله ,2 وكيفية حكمه 2 كثيرة وما ذكرته لم يكن على وجه 


٠ الحصر‎ 


والواقع 2 أن الترجيحات القياسية أكثر من أن تحصى », الا انه يطفى على 


بعضها طابع الافتراض ,2 وما ذكرته من تلك الاوجه الترجيحية يعتبر أقريها الى 





)1 المستصفى ٠ ؟٠5//5 ١‏ 
)(؟) المرجع ذاته ٠.‏ 


دااة؟ ل 


التطبيق فى الغالب ,2 مع أن هذا لايمنع أن تكون هناك أوجه أخرى للترجيحطاسات 
التقياسية مما لم أذكرة: + 
قال الامدى رحمه الله تعالى 00 وقد يخركق مهنا ذكرناه من الترجيحنات 5 


ومفابلات بعضهلا. لبعض 2 ترجيحات أخرى خارجة عن الحصر لابيخفى ابيجادها فى مواضعها 
)1( 


على من أخذت الفطائة بيده " . 


الا أن الاصل العام الذى اتفق عليه جميع الاصوليين فى باب الترجيح »2 
بجميع أنواعه ١‏ هو تقديم غلبة الظن , فما أفناد الظن الاغلب ,. بقدم على ما أفاد 


الظن الغالب وما آفاد الظن الغالب يقدم على ما أفادن الظن المغلوب » 


وهذا الاصل متفق عليه بين الحنئفية والشافعية ,2 والخلاف بين المذهبين 
يذ 
كما قال صاحب سلم الوصول ‏ انما هو فى التطبيق لهذا الاصل 0 ٠.‏ 
5 وه 05 . بايا . 3-3 541 0 5 


(:) 
صاحب جمع الجوامع ؛" ومثارها . غلبة الظن " 2 وهو مايعنى . أن قوة المرجح ,2 


(ه) 
أو ضابطه يعود الى غلبة الظن , كما فهمه شراح جمع الجوامع ٠‏ 


وهو أآيضا . ماعبر عنه صاحب " المختصر فى أصول الفقه " بقوله 
" فالضابط فيه ٠‏ أنه متى اقترن بأحد الطرفين ‏ القياسين المتعارضين ب أمسرلر 
نقلى 2 أو اصطلاحى 2 عام أو خاص,2 أو قريئة عقلبة 2 أو لفظية أو حالية . وآفاد 


)3 
ذلك زيادة ظن , رجح به " . 





)1 الاحكام للامدى ٠‏ 9/5؟؟ ٠‏ 

)؟) سلم الوصول بذيل نهاية السول 01 ااه ٠.‏ 

(م؟) مسلم الشثبوت : 855/8 2 المرجع ذاته ٠‏ 

):) شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البنئائى عليه 98/56لا؟ ٠‏ 
(ه) المرجع ذاته ٠‏ 


)5 مختصر البعلى فى أصول الفقه ص ١لا١1 ٠‏ 


زحسن 


وكما هو واضح من النصوص التى نقلناها عن الاصوليين من مختلف المذاهب 
فان الاصل والمرجع , والضابط , فى تقديم وترجيح وجه من أوجه الترجيهن-اات 
القياسية على الوجه الاخر منها , عند وقوع التعارض بيئها 2 يعود الى غلبة الظن 
فيقدم الوح اندع يني اتن الافلباعتن الوه الدىديقية: إنعن لقانب + اوم 


الوجه الذى يفيد الظن الغالب على الوجه الذى يفيد الظن المغلوب ٠‏ 


وهذا هو أيضا سر الاختلاف بين الاصوليين فى تعيين الراجح من تلك الاوجه 
المتعارضة 2 لان ما يراه البعض منهم أنه يفيد الظن الغفالب . يراه الاخرون أنه 
لايفيد الظن الغالب وائما بيفيد الظن المغلوب 2 فيجعله مرجوحا , وذلك لاختسلاف 
الافهام والافكار . والقراشن التى قد تصاحب بعض تلك الاوجه الراجحة واللتتى قد 


لاتتوفر لدى الاخرين . والله أعلم ٠‏ 


رحانا 


المطلب الخامس ١‏ أوجه الترجيحات العناعدة الى الفرع 


لاخلاف بين جمهور الاصوليين من غير الحنفية , فى وقوع الترجيح بين الاقيسة 
المتعارضة بحسب الفرع . وذلك , لان الفرع ركن من أركان القياس, وله شروط وضوابط 
ذكرها الاصوليون فاذا فقد الفرع أحد تلك الشروط . أو الضوابط , فى أحد القياسين 
المتعارضين »2 مع توفر ذلك فى القياس المقابل , فائه لاشك فى ترجيح القياس الذى 
توفرت فبه تلك الشروط على القياس الذى فقد بعض تلك الشروط . وذلك لتفاوت درجة 
الظنون فى الاقيسة بقدر مايتوفر لها .2 أو يفتقد من تلك الشروط ٠.‏ 

والترجيح بين الاقيسة يحسب الفرع 2 يكون بما يقوى ظن مشاركة الف رع 
الاصل فى الحكم 2 وهو فى ذلك يتفاوت قوة ورتبة . 


الوجه الاول ٠‏ كون مشاركة الفرع الاصل فى أحد القبياسين أقوى مما فى القياس الاخر ٠‏ 





أولا ٠‏ يقدم القياس الذى شارك فيه الفرع لاصله فى عين العلة وعين الحكم, عالسسجدن 
10( 

جنس الحكم وعين العلة . وعلى مشارك فى عين الحكم وجنس العلة 2 وذنلك 2 لان 

التعدية باعتبار الاشتراك فى المعنى الاخص فقط 2 أو فى المعنى الاخص والاعم » آغلب 


)؟) 
عليل الظن من الاشتراك فى المعثى الاعم ٠‏ 


شانيا + ويلى ذلك فى التقديم , القياس الذى شارك فيه الفرع أصله فى عين العلة 
( 


"١ 





)1( شرح العضد 714/9 2 الاحكام للامدى :/5:8؟ . المحصول 5418/5/5 2 قواتح 
الرحموت 8/ه0؟7 »2 تيسر التحرير 0/4 2 فتح الغفار 4/8ه . التلويح على 
التوضيح ارالاء ١١١/5‏ + ارشاكد الفحول ص8+م؟ . 

)0( نفس المراجع . 

3 نفس المراجع . 


7988 الم 


ْ )01( 
وذلك لان المشارك فى عين أحدهما أولى , لائه أحّص فى جنس العلة , لان العلة أصل 


الحكم المتعدى ,. فاعتباز ما هو معتبر فى خصوص العلة أولى من اعتبار ما هو 


(9). 
معتبر فى خصوص الحكم ٠‏ 


ثالثا . يلى ذلك فى التقديم . القياس الذى شارك أصله فرعه فى عين الحكم وجشس 


ف 
العلة , فائنه يقدم على القياس الذى شارك فرعه أصله فى جنس العلة وجنس الحكلم 


وذلك » لان المشارك فى عين أحدهما أولى . لانئه أخص فى جنس العلة ٠.‏ 


وفى تقديم القياس الذى شارك فيه الفرع الاصل فى عين الحكم وجنس العلة 
على القياس الذى شارك فيه الفرع الاصل فس عبن العلة وجئس الحكم . خلاف بين 


آولا ٠‏ ذهبت جماعة من الاصوليين » منهم التفتازانى وابن الهمام » وابن أميتينلر 


الحاج وغيرهم .١‏ الى تقديم القياس الذى شارك فيه الفرع الاصل فى عين الحكلم »2 


وجنس العلة , وعللوا ذلك . بأن اعتبار الحكم بكونئه المقصود أهم وأولى بالاعتبار 


(:) 
والترجيح من اعتبار شآن العلة ٠.‏ 


النجار والشوكائى . الى ترجيح القياس الذى شارك فيه الفرع الاصل فى عين العلة 
وجنس الحكم , وقد عللوا ذلك . بأن العلة هى العمدة فى تعدية حكم الاصل الى 
الفرع 2 وأنها أصل الحكم المتعدى , وعلبيه . فاعتبار ماهو معتبر فى خصوص العلة 


(ه) 
أولى من اعتبار ما هو معتبر فى خصوص الحكم ٠‏ 





)1 المراجع ذاتها ٠.‏ 
(:) المراجع ذاتها . 


زه)*- “ المراجم ذاشهناء التقرير والتحبير ٠ 5٠09/8‏ 


ثالثا . يلى ماتقدم من 5-06 الاقيسة بحسب الفرع ٠‏ القياس الذى شارك فرعه الاصل 


)١( . 1 


الوجه الثانى ٠‏ كون وجود احدى العلتين فى فرع أحد القياسين المتعارضين آأقوى 





من وجود الاخرى فى فرع القياس المقابل له 





اذا تعارض فياسان . وكان وجود العلة فى فرع آأحدهما أقوى من وجودها 
فى فرع القياس الاخر المعارض له . بأن كان وجودها فى فرع أحدهما . قطعيا ,2 
وفى الاخر ظنيا 2» أو كان وجودها فى فرع أحدهما مظئونا ظنا أغلب, وقفى الاخترلر 
مظنونا ظنا غاليا ,2 وذلك كله تبعا لاصلهما 2 فائه يترجح الفياس الذى كان وجود 
العلة فى فرعه أقوى 2 مما كان وجودها فى فرعه أضعف منه ,2 وذلك .لان ما كان 


آقوى وأغلب على الظن أولى بالتقديم من عكسه ٠‏ 


فوجود الاقتيات فى البر 2 ليدخل فى الربا 2 ووجود الاسكار فى الخحمر »2 
ليكون محرما ,2 آمر مقطوع به 2 وتعليلهما بغير ما ذكر يكون مظئوئا . والمقطوع 
به بقدم على المظنون ٠‏ 

ومن ذلك أيضا . تعليل حرمة بيع الكلب بالنئجاسة , وتعليل وضع التراب 
فى غسل نجاسة الكلبب ,2 بكون التراب مبطلا لراكحة النجاسة ,2 فوجود مثل هذه العلل 
فى الفرع من باب الظن الاغلب 2 وليس من المقطوع بوجودها , وذلك لاحتمال أن تكون 
العلة غيرها , الا أنه يكون ذلك من باب الظن الغالب . فلا يقدم على العلة التى 
علم وجودها بالظن الاغلب . وذلك لان ما كان وجود علته مقطوعا 2. أو مظنئونا ظننا 


(؟) 
أغلب 2 آأبعد عن احتمال القادح فيه ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 





(1) المراجع ذاتها ٠.‏ 


)؟) الاحكام للامدى ٠‏ 14/4 9؟ , المستصفى 0.٠/9 ١‏ بتصرفا ٠‏ 


لحان 


(1) 
الوجه الثالث . كون وجود العلة فى فرع أحد القياسين مقطوعا وفى الاخر مظنونا . 


ان هذا الوجه من الترجيح يشير الى ذلك الشرط المختلف فيه , وهو أنه 
اشترط بعض الاصوليين أن تكون العلة فى الفرع مقطوءعة لامظنونة وهو شرط ضعيف لم 
يتعرض له أكشر الاصوليين 2 واذا فرض2 تعارض قياسين 2 وكان وجود العلة فى فرع 
أحدهما مقطوعا ,2 وفى الاخر مظئونئا . فعند القاعلين بهذا الشرط , يكون القياس ذوالفرع 
الفرع المقطوع بعلتهمترجحا على القياس ذى الفرع المظئون بعلته . والراجح عدم 
اتخزاطه + لان جود غلة الأصل.فق» الشرع .ولق .على سبل النطن. ٠‏ موعب لظن احبوت كنم 
الاصل فى الفرع . لكن ان فرض وحصل تفاوت فى قوة وجود العلة فى فرعى القياسين 


الوجه الرابع ٠‏ كون أحد الفرعبين فى أحد القياسين متآخرا عن أصله مع كون الاخر 





مساويا له فى القياس المقابل ٠.‏ 





ذكر الاصوليون ضمن ما ذكروه من شروط الفرع : كونه متأخرا عن أصله من 
حيث الظهور والتعلق بالمكلف ,2 كما تقدم , وذلك بالنسبة لذلك الحكم الذى يراد 


تعديته البه ٠.‏ 


واذا تعارض قبياسان ٠+‏ وكان الفرع فى أحدهما متآخرا عن أصله الذى يراد 
تعدية الحكم منه اليه ,2 فائه يقدم القياس الذى كان الفرع فيه متقدما على أصله 
وذلك لسلامته عن الاضطراب . وبعده عن الخلاف لعلمنا بثبوت الحكم فيه مما استنبط 
50 
من الاصل ٠‏ 


؟/" 2 ارشاد الفحول ص"80م5؟ ٠‏ 
)؟) المراجع ذاتها » شرح الكوكب المنير 751 
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الوجه الخامس ؛ كون العلة موجبة فى الفرع فى أحد القياسين. مثل حكم الاصل مع كون 





الاخرى موجبة فى فرع القياس المقابل خلاف حكمها ٠‏ 





لقد تقدم لنا فى بيان شروط الفرع القول : بآن ا قد اشترطلوا 
فيه ؛ أن يكون الفرع مماشلا لحكم الاصل 2 فاذا تعارض تخياسان 2 وكائشت العلة 
فى أحدهما موجبة لحكم أصلها , وفى الاخر موجبة خلافه 2 فائه يترجح القياس الذى 
توجب علته فى الفرع مثل حكمها فى الاصل على القياس الذى توجب علته خلافه . وذلك 


)1( 
لانها أوفق للاصل . 


وقد مثل حجة الاسلام الغزالى رحمه الله تعالى , لذلك . بتعليل الشافعحصى 
رضى الله عنه فى مسآلة جنين الامة ( بما ) يوجب حكما مساويا للاصل فى التسوية 
بين الذكر والانثى ,2 مع تعليل أبى حنيفة رحمه الله تعالى (بما) يوجب الفرق بين 
الذكر والانثى فى الفرع 2 اذ أوجب فى الانثى من الامة عشر قيمتها , وفى الذكر 
نصف عشر قيمته 2 والاصل هو جشين الحرة 2 وفى الذكر والانثى منه خمس من الاببل », 
والعلة الشى تقطع النظر عن الانوثة والذكورة أولى , لانها أوفق ا 


2 


فعلة الشافعى ومن وافقه فى المسألة "١‏ موته بالجئابة فى بطن أآمه " 
وهذه العلة توجب حكما مساويا للاصل المقيس عليه وهو جنين الحرة حيث ان العلة 
فيه أيضا هى "١‏ الموت بالجنابة فى بطن الام " وهى علة تفيد بالتسوية بين الذكر 


٠ والانثى‎ 


)0 
آما علة الحئنفبية 3 فيهى 5 - ن تلف يا ضرية 0 هذه علة توجب اله 3 
و مضمون و سو حب قو 


جنين الحرة ٠‏ 





٠. الامج‎ :05/5 ٠» المستصفى‎ ( 

3( المستصفى ١‏ 5//5٠ء‏ ب لاءع ٠.‏ 

٠ م4ه ومابعذها ,2 ببعض التصرف‎  ه5454/8‎ ٠ المغنى لابن قدامة‎ (١ 
. 8/ه4ه » ببعض التصرف‎ ٠ نفس المرجع‎ (5 


اط 5 


فعلة الشافعى قد جاءت موافقة للاصول وهو ايجابها فى الفرع مثل حكمها 
فى الاصل ,» وأما علة الحنفية . فقد خالف موجبها فىالفرع عن موجب العلة فى الاصل. 
فالذى عليه جمهور الاصوليين هو تقديم العلة الموافقة للاصل على 


المخالفة له , كما تقدم . 


)1( 
الوجه السادس + كون الفرع فى أحد القياسين ثابتا بالنص جملة لاتفصيلا 2» مع قباس 








آخر لايكون فيه الفرع ثابتا بذلك لاجملة ولاتفصيلا ٠‏ 





لقد تقدم لنا فى بيان شروط الفرع . أن الشيخ آباها ثم قد اشترط فيه 
شبوت الفرع بالنصجملة بحيث يكو نالقيباس مثبتا لحكمه تفصيلا . الا أن الراجح هو 
عدم اشتراط هذا الشرط , لان وجود علة الاصل فى الفرع ولو على سبيل الظن موجب 
لظن شبوت حكم الاصل فى الفرع وان لم ينص على حكمه اجمالا 2 فيجب ثبوته فيه , لان 


العمل بالظن واجب 2 فيكون اشتراطه باطلا عند جمهور الاصولبين .2 كما تقدم . 


وعلى فرض صحة هذا الشرط 2 ووجود أقيسة من هذا الشوع . فان القياس 


الذى يكون فرعه شابتا بالنصجملة لاتفصيلا 2. يكون هو الراجح على القياس الذى لا 


(؟) 
يكون فيه فرعه ثابتا به 2 لانه أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف ٠.‏ والله أعلم . 





)1( والمقصود بثبوت الفرع بالشنص جملة . أن يكون ذلك الفرع ضمن الانراد 
الداخلة تحت الدليل العام ,2 فمبيراث الجد مثلا 2 أثبته الدليل العام 2 
وقياسه على ابن الابن تارة , وعلى الاخ تارة أخرى , انما هو لمعرفة ما 
يرثه على التعبيين ولولا ورود الدليل العام على أن الجد يرث فى الجملة 
ماصح القياس 2 وقول ثبوته بالجملة احتراز عن ثبوته بالتفصيل . فلو 
ثبت حكم الفرع على سبيل التفصيل لم يكن ثابتا بالقياس 2 وحينكذث لم 
يكن فرعا » لان الثابت بالشص على سبيل التفصيل لايقاس حينكذ على شىء اه 
ينظر؛ الاحكام للامدى 6:/٠١548؟‏ 2 شرح العضد 5148/6 2 شرح الكوكب المشير 
5 »: أصول الفقه لابى الشور زهير 885/6 ٠‏ ْ 


(؟) الاحكام للامدى ٠‏ 5:8/6 ء 


الوجه السابع ٠‏ كون احدى العلتين 50 بها الفريع ‏ الى ماهو من جئسه فى أحطلد 





القياسين مع اخوع ره بها الفرع الى ما ليس من جئسه ٠‏ 





اذا تعارض فياسان + وكانت علة أحدهما ترد الفرع الى ما هو من جنسه 
كرد كفارة الى كفارة , والاخرى ترده الى ما ليس من جنسه كرد الكفارة الى الزكاة 
: : )1( : 
وما أشبه ذلك 2 فمذهب أبى الحسن الكرخى وآكثر الشافعية هو تقديم الاولى 2 وذلك 
لان الشّىء أكثر شبها بجئنسه منه بغير جنسه والقياس يتبع الشبه فكثرته تقوى الشضن 
وان لم تكن تلك الوجوه علة وبالجملة:فردالشىء الى ما هو أشبه به أولى . ولذلك 
كان رد كشف العورة الى ازالة النجاسة . فى أن انكشاف قدر الدرهم من العورة 
ٍ 0( 
المغلظة بيفسد الصلاة أولى من الرد الى غير ذلك ٠‏ 
وذهب بعضهم الى عدم الترجيح بذلك .2 واحتجوا غلى ذلك ٠‏ بأن قياسه على 
جنسه ليس بعلة وائما هو شبه 2 فكثرة الشبه لايرجح به ٠‏ أجيب عنه ٠‏ بأنالانسلم بذلكء 


)؟) 
بل رد الشّىء الى ما هو أكثر شبها به أولى وهذا معقول لافادته بغلبة الظن ٠.‏ 





)1 الكرخى ٠‏ هو عبدالله بن الحسن بن دلال بن دلهم . المكئى بأبى الحسن »؛ 
ولد سنة 85.8ه .2 انتهت البه رئاسة الحنئفية فى عصره ,2 عده 57 كمال باشا 
فك طريقة: التتسحودين فى" النشافلن 6“ ولنة :فى الاضوكل زستالة <١‏ ذكر افينهاة الامنون 
التى علبيها يكن كقه امضات اق بعقيمة ٠‏ توفى سنة ٠.ع6”‏ ه رحمه الله 
تعالى ٠اه ٠.‏ 
أنظر ٠‏ الفتح المبين ١85/١‏ 2 الفوائد البهية ص8١٠‏ ء شذرات الذهب 
؟/مه” 2 تاج التراجم ص9" ٠‏ 

)؟) المستصفى 85/م. ب #٠‏ , المعتمد #/“#هم 2 المسودة ص هخم“ 2 التمهيد »6//اة”؟ء 

9 المرجع الاخينر ٠‏ 


دنا سه 


الميحطث الثالث 


أوجة الترجيحات العاكدة الى آمر خارجى عن مراتت التقياس وآركاشسة 


وفيه سبعة أوجه 


الوجه الاول . الترجيح بموافقة اأحدى العلثكبين لعموم كتاب الله الكريم ٠‏ 


فاذا تعارض فقياسان ٠‏ وكائت علة كل منهما مساوية للاخرى , الا أن أحداهما 
تآايدت بموافقتها لعموم كتاب الله تعالى ,2 فائه يترجح الفقياس الذى وافقت علته 
عموم الكتاب على الفبياس الذى ليس كذلك , وذلك لان علة الاول أقوى من علة الثائشى 
لموافقتها لعموم القرآن الكريم ٠‏ 

مشاله . تعليل بعض الفقهاء من الشافعية والحنئابلة وأبى يوسف من 
الحئفية وغيرهم 2 عدم تحمل العاقلة لبدل العبد ٠‏ بأن العبد مال يجب باتلائه 
قيمته 2 فلا تحمله العاقلة كسائر الاموال 2 مع قياس آخر يرى تحمل العاقلة لبدل 
العبد قياسا على الحر 2 وهو رآى آأبى حئيفة وصاحبه محمد رحمهما الله , وقد عللوا 


)1 
ذلك بان ا : 5 ٠. ٠.‏ ب .6 1 . 1 . 7 3 كا 1 
ن العبد يتعلق بقتله القصاص والكفارة فهى 


وبرى أصحاب الفقياس الاول أن علتهم أقوى من علة القياس الثائنى 


)؟) 


علتهم ٠‏ بأن رد العبد الى الحر أولى , لائه من جنسه وشكله . الا أن ترجيح 


أصحاب القول الاول يكون أولى » وذلك لان عموم القراءن أولى من غيره 2 ولانالجنابة 


في 
أآبدا تتعلق بمن صدرت مشنه . ولكن جعل فى دبي ةالحر على العاقلة لاطفاء الثاكرة ,2 


(1) المسودةٌ ص“م”“ 2 التمهيد 151/5 ب 97؟؟ ,2 مفقشى المحتاج 45 2 بداكع 
الصنائشع 779/٠١‏ 2 شرح منتهى الارادات #/؟9؟” ٠‏ 
)0 الاية ؛ ١154‏ من سورة الانعام ٠‏ 


0 التمهيد ١‏ 6/؟؟ 7 ؟؟ . 





ابن وه" مه 


كما أن ما رجحوا به علتهم هو شبه خلقى فالعلماء مختلفون فى اعتباره . وعلى 
القول به فلا يقونى أيضا على معارضة العلة الاخرى التى تقوت بموافقتها لعموم 


الوجه الثانئنى ٠‏ الترجيح بموافقة احدى العلتين للسئة ٠.‏ 


اذا تعارض فياسان . وكانت علتاهما متساويتين 2 الا أن أحداهما وافقفت 


)01 
السنة , والاخرى ليست كذلك , فائه بيترجح القياس المعلل بالعلة التى وافقت السنة 


لان فى علته مزيد فوة لاتوجد لعلة القياس المقابل . 


مثاله : اعتبار التساوى فى بيع الرطب بالتمر بحال الادخار وتعليمل 
ذلك بأنه ١‏ جنس فيه الربا بيع بعضه ببعض كيلا 2 على وجه ينقص أحدهما فى حال 


ادخاره فلم يجز 2 قياسا على بيع المبلولة باليابسة , والمكلية بغير المكلية ‏ ب 


)1 
كبيع دقيق الحنئطة بسويقفها 2) مع قياس مخالف يعتبر التساوى فى وقت العقد ‏ وهو 


لابى حنيفة وصاحبه آأبى ببوسف ‏ آو يغتبر التساوى فى الحال والمآل ‏ وهو زيادة محمد 


ابن الحسن صاحب آأبى حئيفة ‏ ويعللون ذلك بأنهما ان تساويا فى الكيل بحال العقد 


0( 
أشبهت الحديثة بالعتيقة . 


وعلة القياس الاول ‏ وهو للحثشابلة ومن وافقهم أقوى لانها تأآبدت 


وتقوت بموافقتها للسنة , لان الرسول صلى الله عليه وسلم ٠”‏ لما سكل عن بببع الرطب 


ْ ):) 
بالتمر , فقال ." آأيشقص الرطب اذا يبس ,2 قال ٠‏ نعم . قال ١‏ فلا اذا " فاعتبل 


(ه) 
فى سيان الحكم حال الادخار 2 لاحال العقد ٠.‏ 
6 المرجع ذاته 2 شرح منتهى الارادات 5ره9١! ‏ ب ١997‏ 2 كشاف القناع “ر؟؟؟ ٠‏ 
)2 التمهيد 1511/4 2 مجمع الاشهر رهة ٠‏ 
(:) الحديث سبق تخريجه ص0/ا86/ا من هذه الرسالة . 


(ه) المرجع السابق + »/7ا؟؟ غ6" ٠.‏ 


هم 


الوجه الثالث . الترجيح بموافقة احدى العلتين لقول صحابى واحد انتشر وسكت 


اذا تعارض فياسان ٠‏ وكائت علتاهما متساويتين , الا أن احداهما تقوت 


: افقة قول صحابى انْتثٌ وسكت عثة الاخرون فائه يترجح على معارضه 0 وهذا به سح 


( 


وأما من عده اجماعا فهو عنده فا و روف ب د : "الاق 
التعارض لايقع بين القطعى والظنى عند كثير من الاصوليين . وذلك لعدم التعطادل 
بينهما ٠‏ وأما عند القائلين ٠‏ بجواز ذلك نظرا الى أن التعارض ائما هو ظاهرى 
أو فى نظر المجتهد ,2 فان العلة التى تقوت باجماع الصحابية تكون راجحة على 


مقابلتها . وذلك لان فيها مزيد قوة لاتوجد فى الاخرى ٠.‏ 
الوجه الرابع 3 الترجيح بموافقة قول صحابى واحد بمفرده دون أن تسد 8 


وآما اذا تعارض قياسان ع وكائت علة آأحدهما موافقة لقول صحابى وحده 
ولم ينتشر فقد اختلف فى ترجيح العلة التى اعتضدت به على الاخرى فقال قوم: 
بعدم الترجيح بذلك . وهم القائلون بعدم حجبية قول الصحابى , والاصح أن العلة 
التى اعتضدت بقول الصحابى راجحة على ما لم يكن كذلك . لان قول الصحابى حجة , 
فان لم يكن حجة فلا يبعد أن يقوى القياس به فى ظن مجتهد اذ يقول ٠١‏ ان كان 
ما قاله عن توقيف فهى أولى . وان كان ما قاله عن ظن وقياس فهو أولى بفهم 
مقاصد الشرع مسا ء وان كان جاعزا آلا يترجح عند مجتهد آخر . فلا يمنع ذلك مسن 


)0( 
الترجيح به عند من غلب ذلك على ظنئه ٠.‏ 


)200 المستصفى :.٠٠/“”“‏ . المسودة ص”78” 2 شرح الكوكب المشير #/9؟5لا ب 583لا 2 
التمهيد ٠ 5١8/54‏ 


)) نفس المرجع الاول من المراجع السابقة ؛ 5/ر٠٠: ٠‏ 


لمانا 


وفد ذكر امام الحرمين رحمه الله تعالى بعض التفاصيل فى الصحايبى 
الواحد الذى اعتضدت العلة القياسية بقوله أو بمذهبه 2 يصرف النظر عن القول 
بحجية مذهبه أو عدم القول بحجيته 2 حيث أوضح .أن ذلك الصحابى اذا شهد له الشرع 
بمزية علم فى ذلك الفن ,2 فان قوله يقتضى الترجيح 2 ويعتبر بمشابة انضمام دليل 
الى أحد القياسين . وذلك مثل زيد ابن ثابت الذى شهد له الرسول صلى الله عليه 
وسلم بمزية علم فى فن الفرائكض,2 ومعاذ ابن جبل فى معرفة الحلال والحرام وعلى 
ابن آبى طالب رضى الله عنه بمزية النظر فى القضاء وقطع الشجار »2 وفصل الخصومات 
أو من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة العامة كآبى بكر وعمر رضى 


(01) 


فأعلى هذه المراتب وأولاها ‏ كما قال امام الحرمين رحمه الله ل فى 
التعلق هى أخصها ‏ كما فى زيد رضى الله عنه ‏ وتليها الشهادة لمعاذ 2 وتليها 
الشهادة لعلى رضى الله عنهم . شم يلى ذلك ما ذكر من الشهادة لابى بكر وعملير 
رضى الله عنهما ٠.‏ 

وبقول الامام الشافعى رضى الله عشنه "١‏ قول على فى الاقضية 2 كقول زيد 
فى الفرائض. وقول معاذ فى التحليل والتحريم اذا لم يتعلق بالفرائكض. كقول 
زيد فى ال بمعنى أن آقوال هؤلاء الصحابة يعتبر من أعلا الرتب فى الفن- 
الذى شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمزية لهم فيه . فيكون أخص فيها 


بمعنى أنه لايقدم عليه فيها قول غيره من الصحابة مهما كان . 


والذى يظهر لنا ,2 أن الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو أن العلة التى وافقت 
قول الصحابى تقدم. على غيرها اذا كانت مساوية لها فيما عدا ذلك . ودذلك لان 


قوّل الصحابى ومذهبه يعدن عن تعليله اذا لم يكن توقيفا ,2 وعلته أقوى من علتنلا 





)1 البرهانللجوينى . ؟ا/8م؟١‏ ب 6لم؟|! . 
)0 البرهان للجوينى ١‏ 5/9م؟١‏ 6م( . 





عن" ال 


لانه شهد التنزيل ٠‏ وعرف التتنأاويل , ولانه آعرف بتغليل رسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم 000 ومواقع كلامه , وآما من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
بمزية علم فى فن من الفئون فلا شك أن قولهم فيها أرجح من غيرهم مهما كان ء 
وبالتالى فان القياس المعلل بالعلة التى وافقت رآيهم فى تلك المسآلة أرجح مسن 
القياس الاخر الذى لم يكن كذلك , وذلك لان قول هذا الصحابى يعد من انضمام دليل 


الى آأحد القياسين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الوجه الخامس ٠‏ الترجيح بائضمام علة أخرى الى علة أحد القياسين ٠‏ 





اذا تعارض قباسان ٠‏ وكان آأحذهما قد انضمت الى علته , علة أخرى 
موافقة فائنه يرجح على القياس الاخر الذى لم تكن علته كذلك , لان ذلك الانضمام 


يزيده قوة 2 وما كانت علته أقوى فهو آولى بالترجيح 2 وقيل ٠‏ لاترجيح بذلك , 

وهو ما صححه أبو زيد الديوسى من الحنئفية 2 والاول أرجح » وذلك قياسا فى 

الترجيح بين الخبرين بائضمام خبر آخر الى أحدهما ,. حيث ترجح أخبار الاحاد بعضها 
(؟) 


على البعض الاخر 2 اذا اعتضدت بأخبار آحاد أخرى , موافقة له دون مقابلة 2 على 


أنسى لم أعشر له على مشال 2 كغيره من الاوجه الترجيحية الافتراضية ٠‏ 


الوجه السادس + الترجيح بموافقة أحد القياسين للخبر المرسل ٠‏ 


اذا تعارض فقياسان ٠‏ وكائت علتاهما متساويتين , الا أن أحداهما اعتضدت 

بموافقة خبر مرسل ,2 ولم تكن الاخرى كذلك 2 فائه يترجح القياس الذى اعتضدت علته 

بالخبر المرسل عند الاكشريبن من الاصوليين . وذلك لان مجىء القياس معتضدا بسند 

مرسل جعله أقوى على ما لم يكن كذلك , ولان المرسل يرجح به أحد الدليلين علسسسى. 
0( 


الاخر . فكذلك فى العلة . 


( المرجع السابق :©“ ١‏ لمعتمد 4 ؟/رءهم ٠‏ 
( ارشاد الفحول ص١لم؟‏ ,. المحصول ”/؟/97؟" ٠‏ 
( المستصفى 7/9٠.م‏ 2 شرح الكوكب المشير #/55,ا ب 598لا , العدة كرءه١٠١ ٠‏ 


ل هه” - 


الوجه السابع . الترجيح بمؤافقة أحد القياسين نتظاهر المغرض للشاويل ٠‏ 





اذا تعارض قبياسان + وكانت علتاهما متساويتين , الا أن مح أحدهما ظاهر 
معرض للتأويل 2 فائه قد اختلف فى ترجيحه على قياس آخر لم يكن معه ذلك . وهذا 
على آقوال ثلاثة ذكرها امام الحرمين . وناقشها 2 ثم رجح منها ماقوى عنده مشها 
وهلي ١‏ 

الاول ٠:‏ قال بعض الاصوليين + أنه اذا كان الظاهر بحيث يسوغ تأويله 
بالقيباس ا » فلا وقع له ولاترجيح به 2 كأنه لا وجود له ويبقبيى 
القباسان متعارضين ٠‏ 

الثائى ٠‏ قال بعضهم ؟ ان القياس الذى اغتضد بالظاهر مرجح على مقابله. 

(1) 8 

الثالث ٠‏ قال آخرون ٠‏ ان القياسين يتساقطان 2 ويتعلق الحكم بالظاهصر ٠‏ 

وقال امام الحرمين رحمه الله تعالى فى مناقشته للاقوال :" فأما من 
أسقط الظاهر 2 فمذهبه مردود . وذلك أن تأويل الظاهر ائما ينساغغ اذا اعتضد 
بقباس غير معارض2 والمسألة مفروضة فى تعارض القياسين , وعليه ؛: قالمذهب 


(؟) 
يعتبر باطلا ٠‏ 


واذا بطل هذا المذهب ,2 فالمذهبان الاخران بعده متقاربان 2 وحاصلهما 
يغول الى تقديم المذهب الذى توافق علته الظاهر , الا أن القول الذى يرى ترجيح 
القياس المعتضد بالظاهر المعرضض للتأويل » يعتبر القول السديد والراجح 2 لان 
الظاهر المذكور لايستقل دليلا مع قياس يصلح لتأويله , فاذا لم يستقل دليلكلا » 


0 : 
واعتضد به قياس أفاده ترجيحا وتلويحا على قباس آخر لم يكن معه مثله ,2 ولا وجه 





)01 البرهان للجوينئى ؛ 81/8م؟! ٠‏ 


فر المرجع نفسه ٠ !١؟85/5 ١+‏ 


سا كه ل 


للقول بتساقط القياسين »؛ لان تساقط الدليلين ائما يكون عند تعادلهما وعدم 
وجود مرجح آخر مع أحدهما دون الاخر » وليس كذلك هاهنا . فوجود الظاهر مع أحدهما 


الوجه الثامسن ٠‏ الترجيح بموافقة أحد القياسين للاصول ٠‏ 


واذا تعارض قياسان ,2 متساويان , الا أن احدهما قد اغتضد بموافقة الاصول 


ولم يكن الاخر مثله فائه يترجح القياس المعتضد بموافقته للاصول على ما ليبس 


كذلك , لان موافقته للاصول دليل على اعتبار علتئه ٠.‏ 


والمراد بموافقة الاصول أحد أمرين :(الاول ) أن يكون جنس ذلك الحكم 
شابتا فى الاصول 2 مثل تحريم المثلة فى الجملة . فالعلة المحرمة للمثلة مخصوصة 
أولى , لان الشريعة فى الجملة تشهد بها . ( شثائيا ) وقد يراد بذلك : أن تشهد 
الكتاب والسنئة والاجماع بذلك الحكم . فهذا لايخلوا من أمرين ١‏ اما أن تكون هذه 
الاصول من الكتاب والسنة والاجماع 2 والتى شهدت بُمثل الحكم الذى ثبت بالقيساس - 


صريحة 2 بحيث لايتطرق اليها الاحتمال . فالقياس المعارض للقياس الموافق ب فسسى 


هذه الحالة ‏ يسقط وتكون الاصول هى الادلة الاصلية فى الحكم , ويكون القياس 
الموافق لها مؤكدا للحكم الثابت بها لا مؤسسا , ولا يجوز وقوع الترجيح بها ء 


وذلك لعدم وقوع التعارض لسقوط القياس فى مقابل النص ٠‏ 


واما أن تكون تلك الاصول قد تطرق اليها احتمال شديد 2 فيكون التعطارض 
قاعما بين الفياسين 2 ويترجح المعتضد بموافقة الاصول على الاخر لوضوح دلالة 


)1( 
القياس على دلالتها ٠‏ 


٠ ه١9/5 المحصول _"/57/“5” 2 المعتمد 590/5م  هلم 2 نهاية السول‎ )1١( 


د اله" ا 


الوجه التاسسع : الترجيم بكثرة الاصول الثن تشهد لاخدى الغلتين ٠‏ 





اذا تعارض قبياسان , وكائت علتاهما متساويتثين ,2 ألا أن احداهما تشهد 
لها أصول كثيرة فائها تشرجح على أخرى ليست كذلك », لان شهادة الاصل دليل على كون 
تلك العلة معتبرة 2 وكل شهادة دليل مستقل . فالترجيح بالشهادات الكثيرة ترجيسح 


)1( 
بكشرة الدلاعل ل كما تقدم ا ٠‏ 


ومن الاوجه الاخرى للترجيح بحسب الامر الخارجى 2 والتى ذكرها بعل ض 


1) 
٠ الاصوليين‎ 


لامك الترجيح بموافقة آأحد القبياسين المتعارضين لعمل أهل المدينئة دون الاخر ٠.‏ 
ب الترجيح بموافقة آحدهما لعمل الخلفاء الراشدين الاربعة رضوان الله عليهم . 


3 الترجيح بموافقة أحدهما القياس الاخر 2 وذلك عند جمهور الاصوليين 


القائلين بجواز الترجيح بكثرة الادلة , لافادتها غلبة الظن باعتباره 
وآما الحنفية فائهم يوافقون الجمهور فى ذلك ان اتفق الفقياسان فى الحكم والعلة 


لان القياسين ‏ فى هذه الحالة ‏ بمنئزلة قياس واحد متعدد الاصول 2 والترجيح بكثرة 
)) 5 

الاصول من الترجيحات المعتمدة عندهم 2 وأما اذا اتفق القياسان فى الحكس تم 

واختلفا فى العلة فائه لايترجح به قياس على قياس آخر , لانه يكول الى الت رجي سح 


بكثرة الادلة وهو لايجوز عندهم , لان من شروط الترجيح عندهم أن لايكون المرجح به 


(:5) 
صالحا للاستدلال به اذا استقل ‏ كما تقدم ‏ على أن الملاحظ .أن الاصوليبين لايذكرون 


أمثلة لهذد الوجود كما ممى الحال. فى. غيرها الا ما ندر ٠‏ والله آأعلم ٠.‏ 


5 


)1) المرجع الاول * #/را/ة5”؟" ب ه75" ٠‏ 

)؟) شرح الكوكب المنير صلاه» 2 ارشاد الفحول ص“8؟ , الاحكام للامدى :/59؟2 
التقكرير والتحبير 57/9 ب 3 2 التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية 
"'رخ؟: ٠‏ 


ف التقرير ف كحي “5 0 5807” , فواتح الرحموت مع مسلم الثبوت "/م8؟؟ 


559 2 فكتح الفغفار لاه وما بعدها ٠‏ 


(:) أنظر ص 1515 من هذه الرسالة . 


4ه" 0 - 


أوجه' الترجيح بين الاقيسة عند العسفية وفيشمة ميحكان 
المبحسث الاول 


أوجه الترجيح القياسية الصحيحة عند الحنفية وفيه أربعة مطالب 


يذكر الاصوليون من الحنفية أوجها للترجيحات القياسية عندهم 2 وبقسمونها 
الى أوجه صحيحة # وأوجه فاسدة ,2 وسنتكلم عن الاوجه الصحيحة فقط فى هذا المبحسث 0 


على أن نعقد مبحثا آخر للاوجه الفاسدة ان شاء الله تعالى ٠.‏ 


فالاوجه الصحيحة للترجيحات القياسية عند الحنئفية آريعة هى ٠.‏ قلوة 
التأثير ,2 وقوة الثبات على الحكم ,2 وكثرة الاصول . والعدم بالعدم ( العك س) 2 


وتفصيلها كالائى ٠‏ 


المطلب الاول ٠‏ الترجيح بقوة التأثير ٠‏ 


المراد بقوة التأثير ١‏ سلامة الوصف الموثر عن المفئع والنئقض,2 وكوئله 
35 . وه ل 
موثرا فى الواقع . 
فاذا تعارض قياسان ٠‏ وكائت علتاهما متساويتين »,2 الا أن احداهما أقوى 


تأشير من الاخرى فائه يترجح القياس الذى كانت علته أقوى تأثيرا 2 ويسقط العسصسطل 


بضده وهو القياس ضعيف الاثر . وذلك لان المعنى الذى صار الوصف به حجة هو الاثر ء 
ش )0( 


فمهما كان الاثر آقوى ,2 كان الاحتجاج به أولى لشبوت القوة فيما صار به حجة ,2 
للق قمر الاقمار على شور الانوار 5//ره١٠؟ ٠‏ 
)؟) التقرير والتحبير 595/9 ل 598 2 مشكاة الانواز ”#//روه - وه م أص سول 


السرحسى ؟ا/#9اه؟ ‏ 8ه”5 2 فواتح الرحموت ومسلم الثبوت "/*؟؟ ‏ 58” 2 كشف 
الاسرار للشفى مع نور الانوار وثمر الاقمار 8“/ه١٠؟‏ ومابعدها 2 التوضيح على 
التنقيح ؟/؟7 2 كشف الاسرارز على البزدوى للبخارى 85/4 ومابعدها ٠‏ 


9 


ولان. 'الخرجيم فى "التعجاس يفوة الشاكيس اقبة" بالشرحيم فى الشين يقوة” الأعصال فنسس 


10( 
الدنئد ,2 وضبط رواته » وسلامته من الانقطاع ٠‏ 


وتعتبر فوة الاثر فى الامور التى يتصور التفاوت بينها , وذلك كأن تكون 
ذات أنواع » بعضها فوق بعض ,2 ويمكن التمييز بينئها بما يصاحبها من الادلة الخاصة 
بكل شوع من أنواعها » وذلك كالعلة القياسية التى يمكن التمييز بينها بآدلة 
معلومة متفاوتة الاثر 2 بعضها وق بعض بحيث تظهر فيها قوة الاثر عند المقابلة 
على وجه لايمكن 0 لانها من الامور الظاهرة التى يمكن الحكم عليها من خلال 
آدلتها ٠‏ كما تقدم لنا ذلك تفصيلا فى المسالك العلية ومرائبها من النص بأقسامه 
المختلفة , والاجماع , وكذلك من خلال أدلتها الاستنباطية المتفق عليها بين 
الحنفية والجمهور كالمناسبة أو المختلف فيها بينهم وبين الجمهور كالاخالة 


السبر والتقسيم والدوران والشبه ونئحو ذلك ٠‏ 


ومن آهم الامثلة التى ساقها الحنفية فى الترجيح بقوة الاثر 2 ما ذكترلر 
فى حوان نكاح الامة المسلمة للحر مع فدرته على تزوج الحرة 2 بتمكنئه من مهرهسا 


٠ ونفقتها‎ 


فقد ذهب الحنفية الى جواز ذلك له قياسا على جوانز نكاح الامة للعبد 


مع قدرتئه على طول الحرة باذن مولاه له فى نكاح من شاء من حرة أو أمة 2 ودفعه 
0( 

وفد خالفهم فى ذلك جمهور الفقهاء وعلى رأسهم الشافعية والمالكية 

والحئبلية وقالوا . لايجوز للحر القادر على طول الحرة أن يتزوج الامة المسلمة 


(:) 
قياسا على الحر الذى تحتثه حرة فائه يحرم عليه ذلك اجماعا . 





)01 كشف الاسرار للبخارى 5/6 - 6 وما بعذها . 

)00 المرجع ذاته . 

0( تيسر التحرير 10/4 ومابعذهاء التلويح على التوضيح ١١1/6‏ - ؟١1.‏ كشف 
الاب الى 5 - 6م ٠‏ 

(:) المراجع نفسهاء الام للشافعى و/لاء , مواهب الجليل 8/م/ا ‏ 4 , المغشنى 


لابن كقدامة - ٠+وأه ٠‏ 


7 لل 3 


الاستدلال بي 


31 اتكدن الحددية على رايهم بالفيات اسايق و فال اق" اقوى أكن )ا اسسسنة 
القياس الذى استدل به الشافعية 2 وتوضيحا لكونه أقوى تأثيرا من قياس الشافعية 
ساقوا له عدد من الشواهد التى تؤيده فى ذلك2,وقالواء ان أثر الحرية فى اتساع 
الحل للحر فى تزوج من شاء من حرة أو آمة 2 أقوى من أشر لزوم الرق للماء من 
زواج الامة . وذلك تشريفا للحر فى الاتساع فى محل الخل على العبد . كالط لاق » 
والعدة 2 فان الحر 2 يملك ثلاث طلقات تبعا لحريته ,2 ويملك العبد طلقتين فقط 
تبعا لرقه , وتملك الحرة من العدة ثلاثة خفروء أو ثلاثة أشهر لفغير الوفاة وأربعة 
أشهر وعشرة أيام فى الوفاة 2 وأما فى حق الامة . فقرءان أو شهر ونصف لغيير 
الوفاة 2 وشهران وخمسة أبام فى الوفاة ,2 وكذلك التزوج فائه يباح للحر أربيع 2 
وللعبد اثنئتان 2 الى غير ذلك من الاحكام و انقو اك الثتى تخص كل واحد من الحتل 


(1) 


ووجه دلالة ذلك كله على تشريف الحر ب أن الحرية من صفات الكم اال »2 
فينبغى أن يكون أثرها فى الاطلاق والاتساع 2 فى باب النكاح الذى من أجل الشعم , 
والرق من صفات النقصان ,2 فيشبغى أن يكون أثره فى المنع والتضييق 2 فاتئساع 
الحل الذى هو من باب الكرامة , للعبد ,2 وتضييقه على الحر . بأن لايجوز له نكاح 
الامة مع طول الحرة . قلب للمشروع 2 وعكس للمعقول , لان ما ثبت بطريق الكرامة 
يزداد بزيادة الشرفا 2 ولهذا جانز لرسول الله صلى الله عليه وسلم مافوق الاربع »2 
وبذلك ثبت ١‏ أن زيادة الكرامة توجب زيادة الحل . فلا يجوز القول بزيادة حطل 


5) 





آدلة التشريع المتعارضة ص4؟>؟ ٠‏ 
(١)‏ شرح التلويح على التوضيح ١١1١/9‏ ومابعدهاء تيسر التحرير 9٠/8‏ ١و‏ 2 


مسلم الثبوت 7/9 5507 ومايعذها , التقرير والتحبير 50/8, أصول 
اركش #زءه+» :كقف الاسر ان للتبخارى 4676-تز-كفف الاسوار عدن المشار 
وحواشيه ص56١5051,‏ الادلة المتعارضة ص””25 التعارض والترجيح بين الادالة 
الشرعيبة ص "/8م: ٠‏ 


كس 


ثائنيا ٠‏ استدلال الشافعية ٠‏ 


استدل الشافعية على رأيهم بالقياس , وقالوا ؛ ان تزوج الحر آمة مع 
قدرته على طول حرة 2 ارقاق لماكه الذى هو جرء منه مع الاستغناء عنه قياسا على 
الحر الذى تحته حرة 2 فائه يحرم عليه تزوج الامة اجماعا ,. والجامع بينهما ٠.‏ هو 


ارقاق الماء مع الغنية عنه 2 فيكون حزراما ,2 لانه كالاهلاك حكما ٠‏ 


وأما الوجه فى أن فى التزوج بالامة ارقاقا للولد , فلان الولد يتبع أمه 
فى الرق والحرية 2 وأما أنه اهلاك حكما ,. فلان الرق فى الاصل عقونهة على الكقتر 
الذى موجبه القتل وهو أيضا أثر للكفر وهو موت حكما ,2 ولان الولد جزء مين 


الانسان 2 فارقاقه استذلال لجزعئه ,2 وهو حرام الا لضرورة خوف الوقوم فى الزرنئنا 


01 
المشار اليه فى قوله تعالى :( ذلك لمن خشى العنت منكم ) 2 وهاهنا ,. لا ضرورة 
بعد قدرته على طول الحرة 2 فترفع بذلك اباحة نكاح الامة , لكونه قائما مقام 
)) 
الارقاق يد 
1 35 2-7 
ناقش بعض الاصوليين كالتفتازائى وغيره من المحققين استدلال الحنفية 


فى ردهم لقياس الشافعية من عذة أوجه 
أولا ٠‏ أن قياس الشافعى رضى الله عنه له ما يؤيده من الخارج 2 وهىوق 
مفهوم قوله تعالى ؛( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصئات المؤمنات فما ملكت 


)؟) 
أيمائكم من فتبياتكم المؤمنات ....٠‏ الى قوله ١‏ ذلك لمن خشى العنت منكم )والقاعدة 


الاصولية تفيد بأن القياس المؤيد بالمفهوم مرجح على مالم يؤيده ذلك ٠.‏ 


)00 الآينة 4 86من سورة” التشاء + 
)0( المراجع السابقة . 


0 الاية ٠‏ ه”_ من سورة النساء ٠.‏ 


ساا356 اب 


شائيا : ان مايقوله الحنفية من كون صفة الكمال مؤشرة فى الاتساع دائما 
تأآثيرا كليا غير مسلم . وذلك لان الصحابة رضوان الله عليهم بمن فيهم خلقف اوه 
الراشدون يعتبرون أفضل الناس بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يجنز 
لهم ما كان ممنوعا لغيرهم .2 فلو كان للشرف دخل فى ذلك لاتسع لهم ما لم يتدسع 
لغيرهم . وأما ما تمسكوا به من جواز نكاح الرسول صلى الله عليه وسلم لاكثر من 
أربع نسوة , فهو أمر مخصوص به صلى الله عليه وسلم لايقاس عليه غيره , لان من شرط 


)1( 
صحة القياس أن لايكون الوصف مخصوصا بالاصل وقاصرا عليه ٠.‏ 


ثالشا ؛ أنا لانسلم بأن الافضلية لاتؤشر فى التضييق قط , فان الانبيااء 





عليبهم الصلاة والسلام مع كونئنهم فى غاية الشرففا ,2 وأعلى الرتب ,2 فقد أوخذوا بصدور 
المكروهات وخلاف الاولى ما لم يؤاخذ به غيرهم. من المسلمين »2 ولهذا قالواء حسسنات 
الابرار سيثات المقربين 2 فقد اتسع لغير الانبياء ما لو فعله الانبياء لكان دوا 
مؤاخذين به 2 فالفضل والشرف كما يؤثران فى الاتساع والاطلاق 2 فقد يؤشثران فى 


ِ لتضييق وعدم الاتساع ٠‏ 


رابعا : أن الحاج آو المعتمر لاشك أنه أفضل حالة من غيرهما مع أنه 





يحرم عليبهما ما كان مباحا قبل ذلك من لبس المخيط 2 وقريان النئساء , والاصطياقى , 
)0 


ونحو ذلك ٠.‏ ؤكذلك المعتكف فى حالة الاعتكاف التى هى أفضل الحالات يحرم عليه مالم 
ل كه » فالكمال وصفة الفضل والشرف قد تستدعى التضييق تشريفا لاتحقيرا 
على أن أمر الحل والحرمة كثيرا مايخرج عن نطاق التعقل . ومن هنا فان ما ساقوه 
من الادلة والشواهد , لاتعدوا أن تكون تمثيلا على أن الاساس فيما وقعوا فيه هو 


في 
مخالفتهم للجمهور فى حجية مفهوم المخالفة ٠‏ 





)5 المهذب ا/رة!١؟ ‏ وا" ٠.‏ 


9 مرآة الاصول ص ؟4/ا 1 1١99‏ بتضرقفا ٠.‏ 


رض 


خامسا ٠‏ وعلى فراض التسليم بعمومية الوصف ,2 وعمومية تأثيره فى الاتساع, 
التفييق + جل حقو من يات“ الكر ايه عيث يمنع: اشر الكرزيف من ترويج ‏ الآمة انشية 


)1( 
مع كونه مظنة الارقاق لاولاده .2 فان نكاح المجوسية جائز للكافرن ولايجوز للمسلم ٠‏ 


وأجاب الحئفية عن هذا بأن عدم جواز نكاح الحر الامة ليس للكرامةء. اذلو 
كان كذلك لمشئع المسلم القادر على طول الحرة من نكاح الكافرة الكتابية ,2 لانله 
لاتساوى خسة الكفر خسة أخرى . لكثه لم يمنئع ,2 فدل على آنه ليس المئع لاإجيلتلل 


(؟) 
التشريف ٠‏ 


ويمكن دفع هذا الجواب ١‏ بأن هناك فرقا كبيرا بين التزوج من الكتابيات 
وبين التزوج من الامة 2 اذ أن النفوس تأنف من مخالطة الارقاء , والتزوج بهن علما 
فيهن من رمز الاسارة والهوان . بخلاف الكتابيات ». فان الاسلام احترمهم باقرارهم 
على دينهم بشرط عدم التعدى مشهم ,2 وعدم النقض للعهود القائمة بينهم وبين 
المسلمين . آما العبودية فشىء لم بقره الاسلام . بل شوف الشارع الى ازالئتسه 
بتشريعاته المختلفة للتخلص من بعض القيودوالمخالفات الشرعية. كالعتق من كفارة 
اليمين 2 وقتل الخطآ , والظهار 2 والوطء فى رمضان ونحو ذلك , فالفرق كبير بين 
تقرير الاسلام الزواج بأهل الكتاب مع وجود المرأة المسلمة تحت عصمته 2 وعدم تقرير 


في 
الزواج بالامة مع وجود طول الحرة ٠‏ 


ثم آن الحنفية لم يسلموا للشافعية . بل قالوا ١‏ ان تعليل الشافعية 


لقياسهم بأن فيه اذلالا للولد بتعريضه للارقاق , مشنقوض- أولا ‏ بينشكاح العبد 


)01 التلويح على التوضيح ١١1/8‏ 2 التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية 
5:85 2 كشف الاسرار 0/5 6م ٠‏ 
0 التقرير والتحبير 59/8 2 المراجع ذاتها ٠.‏ 


)9 التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية "'/؟؟: ٠‏ 


حون 


القادر على طول الحرة الامة , فائهم أجازوا نكاح الامة مع أنه لو تزوج الحصرة 
لكان أولاده أحرارا ء لان الرق من الام . 


ثائبا . بأنالارقاق اهلاك معنى , ولكنكم جونز شم القتل !! قنية 3 


)01 (؟) 
العزل »2 وكذا التزوج بالصفيرة , والعقيم . والعجونز . 


وقد آأجاب الشافعية عن الاول بأنه ‏ لكونه غير حر لايلزم عليه تحرير 
آولاده ٠‏ وعن الشائى ؛. بآن العزل انما أبيح باذن الحرة . ثم انه ليس اهلاكا وائما 
هو امتناع عن تحصيل الولد حرا من غير تسبب لاهلاكة 0000 ومعلوم أن العزل 
عند الشافعية اذا كان باذن الحرة جاز , لان الحق لهما . وان لم تأذن»ففيه وجهان: 
أخدهما ل “لان حقها فى الاستمشاع لا فى الائزال 2 والشائى يحرم لانه قطع للنسل 


)05 
من غير ضرر يلحقه ٠‏ 


ورد الحنفية هذا الجواب2 وقالوا + لانسلم قول الشافعية بأن العهملزل 
أبيح باذن الحرة وأنه دون التسبب باهلاك الولد الموجود , لان العزل الجائز ليبس 
فيه امتناع عن اكتساب سبب الوجود ,2 والارقاق المحظور هو مباشرة السبب على وجه 
يفضى الى الاهلاك وفى التزوج بالامة امتساع عن ايجاد صفة الحرية للولد 2 اذ الماء 
ليس بولد 2 بل هو نطفة . لايوصف بالرق ولا بالحرية 2 بل هو قابل لان يوجد الرقيق 
والحر تبعا لاصله 2 فماء الرجل قبل الاختلاط بماكها 2. له حكم العدم , لانئه بمشنزلة 
أآحد شطرى العلة ,2 ولاحكم ببعض العلة قبل وجود الباقى . فاذا اختلط وصار وللدا ,2 
ترجح ماؤها على مائه بحكم الحضائة ,2 فيتخلق الولد من الماءين رقبيقا ابتداءا 


لا أنه ينتقل من الحرية الى الرقية بعد أن ثبتت له صفة الحرية . فلم يكن فى هذا 


)10( كشف الاسرار 45/5 48م »2 والمرجع نئفسه ٠.‏ 
)؟) التقرير والتحبير م/*9؟ , المهذب 50/5 2 والمرجع نفسه ٠‏ 
إفيف أصول السرخسى ؟//5ه لد وه"؟ 2 والمرجع نفسة ٠‏ 


(:) شرح المهذب 54/85 ٠.‏ 


©2770 ديه 


(10 
٠ كذلك‎ 


وبعد هذه الاستدلالات 2 والمناقشات التى جرت بين الحنفية وبين الشافعية 
وا ساقة- كل هن الفروقيون لاكبات زاية. + واسقاط الراف المقايل + فاته يبدو" لحن + 
أن الراجح , هو قباس الشافعية .2 وذلك » لاعتضاده بموافقته لدلالة مفهوم المخالفة 
من الاية المتقدمة , بالاضافة الى ما ذكروه من الادلة التى تمنع الحر من نكاح 


ومما يؤيد قياس الشافعى أيضا ,2 أن الفرع فى قياس الشافعى هو من جنس 
الاصل المقيس عليه 2 حيث قيس الحر فى عدم جواز نكاح الامة مع طول الحرة .2 على 
الحر الذى ثتحته حرة 2 فالمقيس والمقيس عليه كلاهما من جنس واحد /2 وهو الحخر 2 
منكية تحن فى ايناس العسشحة أن اتشوين دن دوين اطول مدرة بدو سي ا ا 
عبد لديه اذن مولاه بالتزوج ممن شاء حرة آو أمة مع دفعه له:مايصلح لها مهراء 
ومعلوم لدى جمهور الاصوليين أن القياس الذى يرد فيه فرعه الى جنسه .2 يقدم على 


القياس الذى يرد فيه فرعه الى ماليس من جنسه ٠‏ والله أعلم بالصواب ٠‏ 


هذا وقد ذكر الاصوليون من الحنفية أمثلة أخرى للترجيح بقوة الاثر 2 الا 


1 
الاطالة فكتب الحنفية قد أوردتها بما يفئى عن الاطئاب فيها ٠.‏ 


)1) التلويح على التوضيح ١١5 1١١١/5‏ 2 تيسر التحرير 908/4 [(9 غ, أدلة 
التشريع المتعارضة ص .لاا 2 التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية 499/١6‏ 
)؟) وقد تناولتها : المراجع نفسها , بالاضافة الى : التقرير والتحبيبر؟/؟؟؟ 
فواتح الرحموت /ره؟؟ ومابيعذها ,2 كشّف الاسرار للبخارى  45/:‏ 8م وما 
بعدها 2 كشف الآسرآن على المشار 9_/ا٠؟‏ ب 5٠٠5‏ 2 وغيرها من الكتسسس ب 


الاصولية لدى الحنفية وغيرها . 


ار عت 


المطلب الشائى . الترجيح بقوة الثبات على الحكم . 





والترجيح بقوة الثبات على الحكم : أن يكون ثشبوت الوصف على الحكلم 
المشهود بثبوته قويا بمعنى أن يكشر اعتبار الشارع لذلك لوصف فى جنس ذلك الحكم 
وذلك باعتبار الشارع علية الوصف فى صورة كشيرة من جنس الحكم ,2 فائه يحصل بذلك 


قوة فى ثبوت عليته له, أو أن يكون ألزم للحكم المتعلق به من وصف القياس الاخاسر 


بوجوده فى صور كثيرة ٠‏ 


فاذا تعارض قياسان ٠‏ وكان شثبوت الوصف على الحكم قويا فى أحدهما ,2 
فائه يرجح علس معارضه الذى ليس كذلك , وذلك لان الوصف بكشثرة ثباته على الحكلم 
)01 


يزداد قوة بفضل معناه الذى صار به حجة , لان فى زيادة الوصف رجحانئا من حيث عليته 


مثاله اختلاف الحئفية والشافعية فى وجوب تعيين النية فى صوم رمضان 
وعدمه 2 فالحنفية عللوا عدم ايجاب التعيين للنئية فيه ٠‏ بأنه صوم متعين فذلابيجسسب 


)1( 
علس العبد تعبينه , بل يؤدى بمطلق الئية . 


والشافعية عللوا لوجوب التعيين بأنه صوم فرض فيجب تعييئه كما فى صوم 


قال الحشفية + ان قياسئنا أقوى وأثبت من قياس الشافعى , لان التعيين 
)؟) 
من قبل العبد بعد تعيينه من قبل الشارع 2 وصف اعتبره الشارع ساقطا عنه فى 
الوصف المذكور فى قباس الشافعى ‏ وهو صوم فرض ‏ وفى أوصاف أخرى فى كس ب يسبت 


المتعينات 2 حبث انه وصف متعدى: فقد تعدى الى الودائع والغصوب ورد المبي ع 





7 فتح الغفار م/4ه 2 التوضيح على التنقيح ١١/5‏ 2 التقرير والتحبير؟/4:؟٠‏ 
كشف الاسرار على البزدوى 9/4 2 المغنى ص “٠‏ 2 أدلة التشريع المتعارضة 
ص هلا؟ ٠‏ 

١)‏ المرجع الاخير » مغنى المحتاج  1*/“"‏ 15* 2,2 المغنى لابن قدامة *#/؟؟ وما 
بعدها ٠‏ 


)9 شرح التوضيح "/”ا! ٠‏ 





ير 5 


فى البيع الفاسد ونحو ذلك , فان المودع اذا رد الوديعة الى المالك , أو رد 
الغاصب المغصوب الى صاحبه ٠‏ أو رد المشترى المبيغ فى البِيغ الفاسد الى باععهه 
ساق جية كانت + خرح عن العيدة + ولايتقعرط تعيين الدفة من حيك كونة وايفسلة أو 


غصبا أو ببيعا فاسدا , لانه متعين شرعا لايحتمل الرد بجهة أخرى . 


أما وصف الفرضية الذى قال به الشافعية فليس كذلك لانه لايتعدى الى 

الفروض الاخرى » وقاصر على الصوم فقط , فالواجب فيه هو امتثال المأمور به علسئ 
, )01 

أى وجه لاتعيينه 2 بدلبيل أن الفروض الاخرى كالحج وغيره بيصح بمطلق النية.2 وبئية 
الشفل عند الشافعى فان الحاج اذا أطلق النية ولم ببعين حجة الاسلام يجوز له ذلك 
وكذلك المزكى اذا تصدق على الفقير بالنصاب ولم ينو الزكاة يخرج من العهدة ,2 
والايمان بالله من الفروض المتعينة 2 فاذا آمن انسان يكون ايمائه فرضا وان لم 
بنو كونه فرضا مع أنه من أقوى الفروض, كل ذلك لكون الجميع متعينا غير متنوعم 


)) 
الى فرض ونفل ٠‏ 


وقد اعترض على الاستدلالات الحنفية بالاتى + أولا ٠‏ بأن قياس العبلادة 
البدئبة كما فى قياس الصوم على العبادة المالية المحضة كالزكاة , أو العبادة 
المختلطة بالمال والبدن كالحج مشلا 2» قياس مع الفارق ٠‏ 
ثائيا ٠‏ بأآن قياس الصوم والصلاة على البيع الفاسد ,2 وضمائات البيوع الفاسدة 
بعيد أيضا , للفرق الكبير بين باب الصوم والمعاملات كالبيع ونحوه , فان الصوم 
ركنه الاساسى + الامساك 2 وهو الترك ,2 والترك يكون بلا قصد 2 وبقصد النق يل ء 


والفرض ونحوقو ذلك فاشترط التعيين لنيل الثواب » وتخصيص الصوم بالفرض يخلاف 





)1 تيسر التحرير ٠ 95/5 ٠‏ 1 | 
)؟) التوضيح على التنقيح ١١١5/5‏ »2 التقرير والتحبير م/؟ ‏ 584 ,. تيسر 


التحرير 55 - 945 ء فتح الغفار 5/8ه ومابعدها , المقئى ص . «م ب رسب 
الادلة المتعارضة ص هلا؟ 7ب 5لا؟ , الععارض و الشرجيم بين الادلة الشرعية 


0 اك 


الزكاة فالمال المكر ج متعين لا اشتباة فيه , فان أخرج , وآء لى المستحقين فة 
وقعت الزكاة , لتحفقق كافة شراشطها وأركائها من المعطى والمعطى له والمنال 


٠ المدفوع‎ 


ثالثا . بأن قياس الصوم الذى هو من الفروعيات على معرفة الله تعالى التى هى 
من باب العقائد ومن الاذعان القلبى , والئية كذلك من أفعال القلب ,2 واشتي راط 
تعيين: النية فيها يؤدى الى آن تشخرط فى النشية كية آخرئى + وهكة) افيس تالسسسل : 
والتسلسل محال » ولان معرفة الله تعالى والاعتقاد به فرض ليس الا ,2 فلا حاجة الى 


)1 
نية تمبة بين قسم وقسم » أقو حالة واخرى فافترفقا . 


وآما دعوى الحنفية . بأن العلة فى قياسهم متعدية وفى قياس الشافعية 
قاصرة فكلام غير مسلم به 2١‏ لان تعيين النية فى الفرض يتعدى الصوم الى غيره من 
العبادات المحضه . كالصلاة , وكذلك الى صيام القضاء والئذر . والكفارة . فان 
تعيين النية فى هذه الامور واجبة عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعيبة , 


)؟) 
والحنبلية وغيرهم . 


صوم رمضان 2 فبياس باطل . وذلك لاصطدامه بالشدص2 ومخالفته له وهو ما روى عن 
ابن جريج وعبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم »2 عن الزهرى عن سالم عن 


أبيه عن حقصة عن النبى صلى الله علية وسلمأشنه قال :" من لم يبيت الصيام من الليل 





)1( المراجع ذاتها ٠.‏ 


)) المغنى لابن قدامة رالا 2 زاد المحتاج 7/١‏ 2 مواهب الجليل 59/95 ب وه 


ا 5 


فلا صيام له " وفى لفظ ابن حزم " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام ل له " 
أخرجه النسائى وأبو داود والترمذى وروى الدارقطنى باسئاده عن عمرة عن عائكشة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال "١‏ من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له " 


(1) 


وقال ؟ اسئاده كلهم ثقات ٠.‏ 


ومن هنا 2 يبدو الى أن قياس الشافعى 2 هو الراجح . وذلك . لموافقته 


للنص وهو السنة النبوية الشريفة التى وردت فى تعيين نية الصوم 2,2 ولاعتضاده بها . 


كما أن التجائنس فبه بين المفيس والمقيس عليه من المرجحات المعتمدة 
لدى جمهور الاصوليين فى الترجيح بين قياسين متعادلين فى العلة , كما هو الحسال 
هنا 2 حيث ان العلة فى كلا القياسين متعدية , الا أن التجانس بين الاصل والف رع 
مفقود فى قياس الحئنفية ,2 حيث ان الاصل المقيس عليه فى قياسهم 2 هو المعاملات 
الصمالبة من الغصب ونحوه »2 أو العبادات المالية المحضة كالزكاة , أو التى اشترك 
فيها المال والبدن كالحج . فى حين أنه فى القياس الشافعى 2 قيست العبمندنادة 
البدئنية المحضة ‏ وهى الصوم ‏ على العبادة البدئية المحضة . وهى الصطلة ء, 


وصيام القضاء والئذر والكفارة ونحو ذلك . والله أعلم . 





ان كثرة الاصول .2هى احدى. مايقع بها الترجيح بين القياسين المتعارضين 
عند الحنفية ولها معئيان ٠:‏ أحدهما ١‏ أن تكثر المخال التى يوجد فيها جن سس 
الوصف فى عبيبن الحكم أو جنسه 2 أو عين الوصف فى جئس الحكم أو عيئه »2 فعلى هذا 


المعنى يكون المراد بكشرة الاصول : كشثرة النظاكر التى يوجد فيها الوصف . 


ثانيهما ؛. أن يشهد لاحد الوصفين أصلان أو أصول ولايشهد للوصف الاخقختير 





)1( المغنى لابن قدامة . ع/"؟ . 


ءا" مه 


1 10( 
الا أصل واحد , على أن المراذ بالاصل هو المقيس عليه ٠‏ . 


03 


فاذا تعارض قياسان متساويان », الا أن أحدهما معتضد بكثرة الاصول سواء 
كان المغنى المراد هو الاول أو الثائى ‏ فقد اختلف الاصوليون فى ترجيح أحدهمسا 


على الاخر , وذلك على المذاهب التالية . 


المذهب الاول ٠»‏ أنهما متساويان 2,2 لان الترجيح بكثرة الاصول غير صحيسح »2 
فلا بصح مرجحا ,2 واليه ذهب بعض الشافعية وبعض الحنفية . واستدلوا بآن كلرة 
الاصول فى الفقياس ككثرة الروايات فى الخبر 2 فلا ترجيح بكثرة الروايبات ما لم تبلمم 
الروايات حد الشهرة أو التواتر فكن) القياسلإيرجح بكثرة الاصؤل»وبأنه من جنس الترجيح 
بكثرة العلة , لان شهادة كل أصل بمنزلة علة على حدة , فيكون من باب الترجيح 
بالقياس للقياس 2 وهو المراد بالترجيح بكشرة العلل وهو غير جائز عند الحنفية , 


)) 


وبآن ذات وصف واحد أو أوصاف كثيرة متساويان فى اثبات الحكم ,2 فكذا عند التعنارض 


)0( 
وبأن العلة اذا فسدت فسدت فى الاصول كلها . فلم تنفعه كثرة الاصول ٠‏ 


وأآجيب عن الدلبلين الاولين ؛: بأن سبب الترجيح هو الوصف المؤثلر "ا 
النظير 2 والقباس واحد والعلة واحدة , الا أن كثرة الاصول والنظاكر توجب زيادة 
قوة فى نفس الوصف وتأكيده وزيادة لزوم الحكم معه , فكثرة الاصول كالخبر المشتهر 
فكشرة الرواة فيه لبست بحجة بل الخبر هو الحجة , ولكن كثرة الرواة زادت الخبر 
قوة وزيادة اتصال فى نفسه 2 فكذلك القياس اذداد بكشرة الاصول للوصف ظن اعتبار 
الشارع حكمه وبلغ الشهرة التى جعلته يلتحق بالخبر المشتهر 2 وبدون ذلك لايكون 

):( 





)1 التلويح مع التوضيح 21١١/8‏ تيسر التحرير 915/4 2947# كشف الاسرار على 
البزدوى :/“م 2 9 ه8. كشف الاسرارء مع شور الانوار وقمر الاقمار'ا/ره١٠‏ 
ومابعدها 2 فتح الغفار ”روه 0 "اه ٠‏ 


١)‏ المراجع ذاتهاء الادلة المتعارضة ص لاا 5١‏ اللمع ص 2.59 المنخكول ص 
+» المسودة ص8لا”؛ .2 التبيصرة التقرير والتحبير “رعة9؟ ٠‏ 
فر التعارض والترجيح بين الادلة الشرعبة "م1 ٠‏ 


(:) تيسر التحرير 0 ا التلويح على التوضيح 7”/_9١1ء2‏ التبصرة ٠9م ٠‏ 


ا ا 


وآجاب الثيرازى عن الدليل الثالث ٠.‏ بأن ماتمسكو|ا به باظل بدليل أنه 
اذا عاضد احدى العلتين عموم الكتابب 2 أو السئة فائها اذا فسدت العلة لاتشفعبها 
معاضدة العموم لها 2,2 حتئى تقدم على الاخرى 0 وبآنه منقوض بالخيبر والقفي ساس 


)1( 
المتساويين فى اثبات الحكم مع أنه يقدم الخبر على القياس عند التعارض ٠‏ 


المذهب الثائى ٠‏ أن العلة القليلة الاوصاف أولى , لان ماقلت أوصافرها 


كانت أجرى على الاصول و أسلم من الفسان . فكائت أولى , ولان ماقلت أوصافها تشا به 
1 3 
العقليات فكائت أولى تشببهالها بالقطعيات ٠‏ 


(0 ١ 
وهو مذهب جمهور الحئفية 2 وبعض الشافعبة كالثي رازى‎ ٠ المذهب الثالث‎ 


وغيره فقد قالوا ٠‏ أنه يرجح القباس المعتضد بكثرة الاصول التى تشهد للعلة بصحتها 
على معارضه وذلك لانه اذا كثرت الاصول كثرت شواهد الصحة فيكون ا ولان كثلرة 
الاصول ‏ كما تقدم ‏ ككشرة الرواة . فتزيبد الوصف فوة ظن اعتبار حكمه لدى الشارع 
كما أن كثرة الرواة تزيد الخبر قوة وزيادة اتصال فى نفسه حتى يصير مشهورا »2 
فيترجحان على ماليس بتلك الصفة , فيكون الوصف فى الحقيقة واحنا الى ترجيح 


(ه) 
الوصف القوى على ماليس بقوى لاترجيح الاصول على أصل ٠‏ 


ومما مثلوا به فى الترجيح بكثرة الاصول على القول بآن معناه "١‏ شهاسادة 
الاصول للوصف ٠."‏ 
أ قياس الخحل ‏ فى عدم ازالة النجاسة به على الماء النجس ,2 بجامع انه مائكع 


لايرفح الحدث, مع قياس آخر مخالف بيقيسه على الماء الطهور , لانه ماعع ظطاهر ء 





(1) التبصرة ص 2,٠2 9١٠‏ اللمع صل" ٠‏ 
)؟) المرجعان نفسهما المنخول ص#5: 2 المسودة ص8لالا 2 فتح الغفار #رهه »© 
التعارض والترجيح ببن الادلة الشرعية 5/ره :9‏ 589 ٠‏ 


(ه) كشف الاسرار على البزذوى 5/لم 2 ه 9‏ 95 , الادلة المتعارضة ص ؤلا؟ ل ١8؟‏ 


اآ9”# اله 


مزيل للعين 2 فيكون الشثشائى هو الراجح على المذهب المختار عند الحسنفية ومن 

نحا نحوهم ,2 لانه أكثر أوصافا , على الاول 2 فائه أقل أوصافا مشنه , فكان الشثائى 

(0) 1 

أولى لكثرة الشهود على صحة العلة فيه . 

؟ ‏ لو آقر بالزئا مرة يثبت الحد عليه 2,2 ولايعتبر فيه التكرار فياسا على ساكر 

الحقوق كما لو أقر بدين أو غصب 2 مع قياس آخر بيرى أنه يعتبر فيه التعدد فقياسا 
)) 


على الشهادة ٠.‏ فالقياس الاول هو الراجح على الرآى المختار عشد الحئفية فى 


الترجيح بكثرة الاصول , وذلك لكثرة أصوله 2 بخلاف الثانى فائه يعتبر مرجوحا لقلة 


)0 

٠ أصولة‎ 

)1) التبصرة وهامشه ص 5:84 , والمراجمع ذاتئها . 

)) المراجع ذاتها ٠.‏ 

للق والحق أن مسألة القول بثبوت حد الزنا باقرار واحد قياسا على ساعلر 


الصحيح عن أبى هريرة قال : آتى رجل من الاسلميين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو فى المسجد فقال ١‏ يارسول الله اشى زئيت فأعرض عنه 
فتنحى تلقاء وجهه 2 فقال ١‏ يارسول الله انى زئيت فأعرض عنه حتى ثنشنى 
ذلك أربع مرات 2 فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم فقال "١‏ أبك جنون" قالءلا قال. فهل أحصنت ؟ قالء نعم ,2 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجموه " متفق عليه . ولو وجب 
الحد بمره لم يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لائه لايجوز ترك 
حد وجب لله تعالى ٠‏ وروى نعيم بن هزال حديثه وفيه حتى قالها آرب ع 
مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " انك قد قلتها اربع مرات 
فيمن ؟ قال بفلانه رواه أبو داود وهذا التعليل منه يدل على أن اقسرار 
الاريخ “هن الشوحية وروى أبنو بروة الالمن + أن أ تكن العديق :قال لنمنه 
عند الشبى صلى الله عليه وسلم ١‏ ان أقررت أربعا رجمك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهذا يدل من وجهين (أحدهما) أن النبى صلى الله عليه 
وسلم أآقره على هذا ولم ينكره فكان بمشزلة قوله لانه لايقر على الخطاء 


(وثانيهما ) أنه قد علم هذا من حكم النبى صلى الله علية وسلم.ولولا ذلك ع 


ا دهت 


 »‏ قياس مسح الرأس على مسح الخفين فى عدم التكراز ؛ مع رأى آخر يقيسه على 
بقدة انقاء تومو مرج الكياس "الأول عدن" اتكتانى لفخرة” الاصول البتق شين لسدرلء 
كالتيمم . والجبيرة .والخفين2 والجورب. فالمسح فى هذه الاصول لا تكرار فيله 
للتخفيف + فتشين تللوصف بذلك فى الفياس الاول ».و آم القيباس الكاشن قلا يشين لسسه 


)1 
الا الغسل ٠.‏ 


ومن أمثلة الترجيح بكثرة الاصول على القول بأن معناة . كشرة المحتال 
التى يوجد فيها الوصف المرجح به على الاخر 2 كالاتى ٠*٠‏ 

١‏ - أن تكثر الاصول التى يوجد فيها جنس الوصف فى عين الحكم 2 أو يوجد 
جنس الوصف فى جنس الحكم 2 أو عين الوصف فى جنس ذلك الحكم ٠‏ 

مثال الاول . قياس الحضر فى حالة المطر على السقر بعذر المطر ونحوه 
فى جواز الجمع بين الصلاتين المكتوبتين ,2 فان جئنس عذر المطر:الحرج:يؤثر فى عين 


1 
رخصة الجمع فى الحضر بالئص على اعتبار جئنس الحرج فى عين الجمع فى السفر ٠‏ 





-- ماتجاسر على قوله بين يديه 2 فأما الاحاديث التى لاتذكر تكرار الاعتراف 
فلاتعارض هذا الحديث الصحيح , لان لفظ الاعتراف مصدر يقع على القليمل 
والكثير وهذا الحديث الصحيح يفسره ويبين أنه يثشبت بالاريع لانئه اح دى 
حجتى الزئنا كالبينئنة ٠‏ فعليه يعتبر القياس الثانى هو الراجح اذا قلنا 
بتعارض القياسين 2 والافالقياس الاول ساقط لاصطدامه مع النص, ويعتثبر 
الثانى مؤكد للنصلا مؤسسا ٠‏ 
أنظر : كتاب المغنشى لابن قدامة ج ١55 ١٠١‏ 5( . والله أعلم ٠‏ 

)1) كشف الاسرار على البزدوى 5/ره 9‏ 95 2 الادلة المتعارضة ص ١م”*‏ 2 التعارض 


والترجيح بين الادلة الشرعبة //ر99ع ب ٠٠ه ٠‏ 


)؟) التقرير والتحبير */لا#! 1849 2م تيسير التحرير 915/5 2 المراجلعج 
ذاتها ٠.‏ 


58لا بل 


ومثال الكائئ . قباس ]1 قنز بالك خقا / ]ل كنا بال 5 عند السساخ ب 3 
والصاحبين وغيرهم من الحئنفية فى وجب القصاص الذى هو القتل بجامع أن كلا منوما 
قتل عمد عدوان فان جنس القتل العمد العدوان ٠‏ الجنئابية على البدن 2 وقد اعتبر فى 


0 


ومثال الثالث . فياس انكاح الصغيرة على ما لها فى ولاية الاب عليه ا 
للاجماع على اعتبار عين ذلك الوصف ‏ الصفر ‏ فى جنس الولاية 2.وكقياس الحئفية 
الشثيب الصغيرة على البكر الصغيرة فى ولاية النكاح بالصغغر , فاعتبر عين ذلك 
الوصف ‏ الصفر ‏ فى جنس الولاية لاعتباره عبن الصغر فى ولاية المال لثبوتها له 


)) 


فيه بالاجماع ٠‏ 


الفرق ببن هذه الاوجه الثلاثة من أوجه الترجيح القياسية عند الحنفية 





يرى أكثر الاصوليين من الحنفية أن هذه الاوجه الثلاثة متقاربة جدا وآئنه 
قلما يوجد نوع من هذه الانواع الثلاثة الا ويتبعه الاخران 2 فكثرة الاصول قريب من 
قوة الثبات على الحكم ‏ وهو النوع الثائى 2 لائه جعل فيه فى الثائى ب دليل 
الترجيح ماهو أثر كشثرة الاصول وهو ثباته على الحكم المشهود به له . وهئا ب فى 
كثرة الاصول ‏ جعل نفس كثرة الاصول دليل الترجيح لانه سبب ثياته .2 فقى الشيوع 


)؟) 
الثائى اعتبر الاثر . وفى النوع الثالث اعتبر الموشثن ٠.‏ 


ويرى صاحب التلويح ١‏ أن هذه الثلاثة راجعة الى قوة التأثير لكن شدة 
الاشر بالنظر الى الوصف , وقوة الثبات بالنظر الى الحكم , وكشثرة الاصول بالنظ صر 
الى الاصل فلا اختلاف بينها الا بحسب الاعتبار , ولهذا قال شمس الاعمة السرخسى ٠‏ ومسا 
(1) التقرير والتحبير #“/رلاة١!‏ - 159 ٠‏ 
)؟) التقرير والتحبير 1١57/9‏ ب 1١58‏ 2 تليسر التحرير 9“/4 ومابعدها . كلشف 


) كشف الاسرار على البزدوى ‏ /ره١؟  5٠١‏ , والمراجع ذاتها . 


هلام 


من نوع من هذه الانواع اذا قزركة فى مسألة الا وتبين به تقرير الشوعين الاخثرين 
)1( 


فيه 


ولم يخالف فيما سبق من تقارب الانواع الثلاثة , الا صاحب كتاب فواتح 
الرحموت على مسلم الثبوت ,2 والذى لم يرتئتضى ماذكره التفتازانى من التفرقة بينها 
بالاعتبار 2 وقال "١‏ والحق أن الثالث آعم من الثانئى ,2 فان الثبات على الحكلم 
انما هو اذا كان التأثير لجنس الوصف أو نوعه فى نوع الحكم ,2 فان الثبات انمما 
هو كثرة التأثير 2 وآما اذا كان التأثير من جنسه فقط فذلك كشرة الاصول فقطء, 
ولايصدق فيه كثرة الاعتبار 2 وأما عدم تخلف كثرة الاعتبار عن كثرة الاصول فظاهر ,2 
وهذا انما يتم لو كان المراد بكثرة الاعتبار كثرة تأشيره فى عين الحكم ولو كان 
أعم منه 2 ومن كثرةتأثيره فى جنسه لم يتم ذلك,وأماالتفرقة بالاعتبار بيِنها فقال٠‏ 
انها غلط , آلا ترى أن المسح أقوى من التخفيف , ولو كان عدم النظائرءبل القفوة 
عبارة عن قوة المناسبة بين الوصف والحكم بحيث يكاد يحكم بعليته العقل 2 ولولا 
الشرغ كما قيل فى الاسكار للحرمة فحينكذ يتحقق قوة الاثر 2 وان لم تكن كلرة 


1 
الا عتبار وكثرة الاصول " ٠.٠‏ 
المطلب الرابع ٠‏ الترجيح بالعكس (عدم الحكم عشد عدم الوصف المؤئشر) 


يقصد بالعكس هنا مايتضمن معنى الاطراد أيضا , والعكس معنئثاه ٠‏ أنه 

كلما انتفت العلة انتفى الحكم 2 أى عدم الحكم فى كل صور عدم الوصف , ومعنى 
الاطراد ٠:‏ أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم 2 أى وجود الحكم فى كل صور وج ود 
الوصف , وائما قصد بالعكس المعئيان هنا , لمنئاسبة التلازم بيئهما بحسب العرف 
)10 كشف الاسرار على النسفومع نور الانوار وقمر الاقمار 5/ره١؟‏ ب 2,5٠١‏ الخلويح ‏ 
على التوضيح ١١5 ١1١5/5‏ 2 فتح الغفار ”روه -ه 2 أصول السرخحسى 5/؟1؟ 


تيسر التحرير 2,5*8/5 الادلة المتعارضة ص ١م5؟ ‏ الى"؟ ٠.‏ 


)؟) مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت 768/8 2 والمرجع الاخير ذاته . 


لد سن 


العام حيث يقولون ٠‏ كل انسان ضاحك , وبالعكس أى كل ضاحك انسان , فقولنا . كلما 
انتفى الوصف انتفى الحكم لازم لقولنا . كلما وجد الحكم وجد الوصف , لان انتفاء 
اللازم مستلزم لانثفاء الملزوم وهو عكس عرفى لقولنا ٠‏ كلما وجد الحكم وجد الحكم 


)1( 
وان لم يكن منطقيا ٠.‏ 


وقد اختلف فى الترجيح بالعكس , فبعض المتأخرين يرون أنه لاترجيح بالعكس 
لان العدم لايوجب شيعا ولايتعلق به حكم على معنى أنه لايوجب عدم العلة عدم الحكم 
ولا وجوده » لانه لايصلح 0 وأما أكشر الاصوليين وعامتهم فيرون الترجيح به ,2 
لان عدم الحكم عند عدم الوصف دليل على اختصباص الحكم ووكادة تعلقه به , قصلح 
مرجحا من هذا الوجه الا أنه ضعيف , لاستلزامه اضافة الرجحان الى العدم الذى ليس 
بشىء* 2 وتظهر شمرته عند معارضة هذا النوع من الترجيح مع نوع آخر من الترجيحلسات 


)5 
الثلاثة السابقة 2 فائه اذا عارضه ترجيح آخر منها كان مقدما عليه ٠.‏ 


ومن أمثلته ؟ تعليل مسح الرأس بآنه مسح , فلا يسن تكراره كمسح الخنف 
فائه ينعكس بما ليس بمسح كفغسل اليدين والرجلين والوجه , والاغتسال من الحيض 
والجنابة فائه يسن تكراره 2 لانها ليست بمسح . أما التعليل بمسح الرأس وسشنيبة 
تكراره بأنه ركن فلا ينعكس , لان التكرار مسنون فى المضمضة والاستنشاق مع أنهملسا 


):( 


ومما مثل به الحئنفية للترجيح بالعكس, اختثلافهم مع الشافعية فى اشتراط 
القبض فى المجلس فى بيع الطعام بالطعام بعينه 2 وعدمه , حيث ذهب الحئفية الى 


هدم اشتراطظ القبض فى المجلس فى بيغ الطعام بالطعام يعيشة: : ين ذلك بآنه 
م اشتر فى بيع مم مم 





)1( التلويح والتوضيح على التنقيح ١١4 7 1١8/8‏ 2 فتح الغقار ”روه 5ه 0ع 
كشف الاسرار #/"؟ ٠.‏ 
)؟) المراجع ذاتها 2 أدلة التشريع المتعارضة ص6ل” ء 


"#0 ال 


مبيع متعين فلا يشترط تبضه كما فى سائر المبيعات المتعينئة ,2 وقالو) ان علتهم 
هذه تنعكس فى الصرف والسلم ,. بأن يصرف درهما بدرهم 2 أو يسلم درهما فى قمسح 
فائه يشترط التقابض فى المجلس بكونه دينا بدين فى الصرف 2 وثمنا بدين فى السلم 
وذلك لشلا يلزم بيع الكالىء بالكالىء لان الاصل فى الصرف هو النقود وهى لاتتعين فى 
العقود فكان دينا بدين »2 وفى السلم ,2 المسلم فيه دين حقيقة . ورأس المال من 
النقود غالبا فيكون دينا , ولما كان كل منهما دينا بدين وعدمت العينية فيهما 
عدم الحكم المترتب عليهما ‏ وهو عدم اشتراط التقابض ‏ واشترط بدلا منه حكم آخر 


)1 
وهو التقابض لانعكاس الوصف فيها الى ان كل مبيبع غير متعين بيشترط فبضه 5 


وآما الشافعية فقد ذهبوا الى اشتراط القبض فى بيع الطعام بالطع ام 
وعللوا ذلك , بآن البدلين كل منهما مال . لو قوبيل بجئنسه حرم فيه رباالفضل ,2 
وكل مال لو قوبل بجنسه حرم رباالفضل فبه فائه يشترط التقابض فى بيع أحدهما 


)1 
بالاخر 2 كما فى بيع الذهب بالفضة . 


قال الحنفية ١‏ ان قياسهم أولى من قياس الشافعى , لان تعليله لاينعكلس 
فينقضى بر آس مال السلم فى غير الربوى 2 فائه بشترط فيه التقابض وذلك لان عكس 
القضية فى تعليله » هو قولنا : كل مال 2 لو قوبل بجنئسه لايحرم فيه ربا الفضل 
لو قوبل بجنسه لايحرم ربا الفضل فيه كالْتَيَاب فالحكم باق مع عدم الوصف الذى قاله 

(2) 

٠. الشافعى‎ 

اعترض على تعليل الحنفية بآئه غير مطرد أيضا ,2 اذ قد يتعين المبيسع 
)1( التلويح والتوضيح على التنقيح ؟/:5١١‏ 2 آدلة التشريع المتعارضة ص١2,58‏ 

تيسر التحرير 85/5 ٠‏ 
6 المراجع السابقة ذاتها . 


"778 


مع كونهما عيئين غير ديئين ,2 وكذا السلم فى الحشئطة على ثوب بعيئه ,2 فكان يتبغى 


أن لايشترط الفبض لكونه عينا , الا أن القبض مشترط فيه ٠‏ 


أجيب عن ذلك , بأن الاصل فى الصرف والسلم 2 ورودهما على الدين بالدين 
وفد بانع أحيانا على عين بدين 2 ولما كان يتعذر على العامة من التجار معرفة ما 
يتعين وما لايتعين 2 أقيم اسم الصرف والسلم مقام الدين بالدين , وعلق وجوب 
القبض بهما مقام الدين بالدين 2 وعلق وجوب القبض بهماتيسيرا على الناس ,2 ووجب 
القبض بهما 2 سواء ورداعلى دين بدين » أو عبن بدين , لان الكل فى حكم الدين 
تقديرا 2 لان الشىء اذا أقيم مقام شىء فالمعتبر هو ذلك الشىء نفسهء, لا الشىء 


الذى أقيم هو مقامه ٠.‏ 


ونظير ذلك النوم والسفر 2 فائه لما أقيم النوم مقام الحدث ععئغندك 


الاسترخاء 2 وأقيم السفر مقام المشقة لم يلتفت بعد الى حقيقة الحدث ‏ فى حالة 


)1( 
النوم ‏ أو المشقة ‏ فى حالة السفر ب . والله أعلم ٠.‏ 





)01 التلويح على التوضيح ”“/ر:!! ,2 آدلة التشريع المتعارضة ص“م؟ ٠‏ 


تت 51084 به 


الميبحث الثانى 


آوجه الترجيح القياسية الفاسدة عند الحنئفية وفيه أربعة مطالب 


وكما سبق أن ذكرنا فان المؤلفين فى الاصول من الحنفية . من عادتهم 
أن يذكروا الترجبيحات القياسية محصورة فى أربعة أوجه صحيحة ‏ تقدم الكلام عليهها 
جاو أويعة آوجه قاييدة ومن اعمال .> التكرحيم يقلنية الأشبباة © الشزجيم 00 لوقيف 
الترجيح ببساطة الوصف 2 وترجيح القياس بقياس آخر على القياس المعارض,2 ونفصلها 


كالاتى + 


المطلب الاول . الترجيح بغلبة الاشباه . 


الترجيح بغلبة الاشباه 2 هو أن يكون للفرع وجوه شبه بآصل آو أصول » 
بمعنى أن وجوه شبه الفرع تارة تكون بالنسبة الى أصل واحد 2 وتارة بالنسبة الى 
أصول 2 وأيا كانت أوجه الشبه 2 فائه اذا تعارض قياسان 2 وكان الفرع فى أحدهما 
ذا آأوجه شبه بأصله والاخر ذا وجه شبه واحد. ,2 فان الحنفية يرون أنه لا يترججبح 
القياس المشتمل على فرع ذى وجوه شبه على القياس الذى ليس لفرعه الا وجه شبه 
واحد بآصله »2 وذلك لان كشرة آأوجه الشبه عبارة عن تعددالاوصاف فكل شبه وصف على 
حده , ويصبحعلة لوحده فترجع الاشباه ‏ التى هى فى الحقيقة عبارة عن تع دد 
الاوصاف ‏ الى تعدد الاقيسة , لانك اذا قصدت الحاتقى الفرع بالاصل باعتبار كل شبه 
هو وصف صالح للعلية حصل بذلك الاعتبار قياس على حدة , فيكون الترجيح بذا كَ 
عندكذ ترجيحا بكثرة الادلة وهو غير جاكز عند الحنفية , لان شرط المرجح عندهمم' 
أن لايصلح دلبلا باستقلالدلانئه عنداستقلاله لاينضم الى الاخر ولايتحد به ليفيده القوة 
بخلاف كثرة 000 فان العلل فيه بمنئزلة العلة الواحدة والكثرة انما هى فى 


المقبي لنينة فقنط + 





)0 فتح الغفار 8/8ه ومابعذها 2 تيسر التحرير 4/+4, التلويح , التوضيح 


على التنقيح ”/ره١١‏ 2 كشف الاسرار ٠ |١٠١ا“ - ١٠١1/5‏ 


.عم - 


وقال الشافعية وبعض الحنئفية + ان غلبة الاشباه وجه صحيح من أوجله 
الترجيح بين الاقيسة ٠»‏ فقد نقل عن الشافعى فى أدب القاضى قوله .3" اللشعغليء اذا 
أشبه أصلين ينضص. ؛ ان أشبه أحدهما فى خصلتين », والاخر فى خصلة الحقته بالذى 
1 ل0)ى 
اشبهه فى خصلتين ' وهذا تنصميص منه على ترجيح احدى العلتين بكشثرة الشبله ,2 
وذلك لان القياس لم يجعل حجة الا لافادته غلبة الظن ولاشك أن الظن يزداد قوة عند 


)) 
كثرة الاشباه كما بزداد عند كثرة الاصول 2 ولانه يجوز أن لايصلح كل واحد من تلك 


0 
الاشباه للاستقلال 2 ولكن بسببها يحصل للفرع زيادة مناسبة بالاصل فكان راغي ٠‏ 


وذهب الامام الغزالى الى أن الترجيح بكثرة الاشباه ضعيف . فقال ٠‏ ترجيح 
العلة بكثرة شبهها بأصلها ضعيف عند من لايرى مجرد الشبه فى الوصف الذى يتعلق 
الحكم به موجبا للحكم 2 ومن رأى ذلك موجبا فغايته أن يكون كعلة أخرى . ولايجب 
ترجيح علتين على علة واحدة , لان الشىء يترجح بصفة فيه تقوية لا بانضمام مثله 
اليه 2 كما لايرجح الحكم الشابت بالكتاب والسنة والاجماع على الثابت بأحد هذه 


):( 
٠ الاصول‎ 


مثال الترجيح بغلبة الاشباه قول الشافعى ١‏ ان الاخ يشبه الابوين بوجه 
واحد وهو المحرمية , ويشبه ابن العم فى وجوه 2 هى . جواز وضع الزكاة لكل واحد 
منهما فى يد صاحبه وحل حليلة كل منهما لصاحبه , وحل شهادة كل منهما لصاحبه ,2 
وحل القصاص من الطرفين بآن يقتضى لكل واحد منهما من الاخر 2 بخلافه بين الو انيت 
والمولود فان القصاص فى ذلك من أحد الطرفين ,2 فان المولود يقتل يآبيه دون 
العكس ,2 فيرجح الشافعى الحاق الاخ بابن العم فلا يعتق بملكه اياه ,2 كما لايعتق 


(ه) 
ابن العم بملكه ابياه ,2 لان شبه الاخ به أكثر من شبهه بالابوين ٠‏ 





)1( أدب القاضى للمارودى /١‏ ”50 وممابعدها 2رسالة الشافعى ص ولع ٠‏ 

)0( تيسر التحرير 14/4 2 أآدلة التشريع المتعارضة ص +9١ ٠+9.‏ . 

0 المرجع الاول ذاته 5/6و . 

(:) المستصفى ا/“ا.ة 7ب ع6.ع . 

(ه) تبس التكعروكر :/ 7و ,2 آدلة العوريع المتعارضة ص 584١‏ 2 كشف الاسرار 


د "ل ء 


داخم ب 


وآما الحنفية فقد منعوا الحاق الاخ باين العم بكثرة الاشباة , لانه 
ترجيح بوصف مستفل 2ع اذ كل من وجوه الشبه بستقل وصفا جامعا بين الاخ وابسن 
العم فى الحكم ولاترجيح بمستقل 2 ولان المشابهة فى وصف واحد موؤثر أقوى من 


)) 
المشابهة فى آلف وصف غير مؤثر ٠.‏ 


المطلب الثائى ٠‏ الترجيح بعموم العلة 


الترجيح بعموم العلة ,2 أن تكون العلة فى أحد القياسين المتعارفضين 2 
أعم منها فى الاخرى بأن تكون متعدية الى فروع كشيرة توجد فيها تلك العلة ء 
وقد تقدم بيان ذلك تفصيلا فى كلامنا على أوجه الترجيح بحسب صفة العلة عند 
جمهور الاصوليين , الا أننا عدنا للحديث عنها , لانها احدى الاوجه الترجيحهية 
الفاسدة عند الحنئفية 2 وسيكون كلامنا عليها موجزا اكتفاء بما سبق أن أوردئاه 


)0( 
فى مكانها فى أوجه الترجيح بحسب صفة العلة عند الجمهور ٠‏ 


والترجيح بعموم العلة أحد طرق الترجيح عند الجمهور من الشافعية 
وعيوّهم + اؤذلك لوزيانة مافدكة نا كم "تقدم نه وذلك كشرجيخ: التشيل بالظفم الحعزة 
الركى "فق المتسوصض: قلق الفعكليل. جالكون والتحشن > :وذلكالتعدئ" الطعم. إلى الابيحتل 
والككين + فيعم حرمة بيع حفدة يحفدتين ٠‏ وتمرة يحمرتين + بخلاف التغليل بالكيل 


)5 
أو الجنس فانه لايتعدى الى القليل بل الس الكثير الذى هو أكثر من نصف صاع عندهم 


والحنفية 2 قالوا ببطلان الترجيح بعموم العلة أى فى كونها أكثر تعدية 


من الاخرى .2 وقالوا . ان الوصف فرع للنص فهو مستنبط منه وكثابت به , والئص العام 


)1( السزاجع ذا يها + 

(؟) التوضيح على التنقيح ك/ره١١ ٠‏ 

35 5 من هذه الرسالة 

ع كتيسن ١الشعريق‏ 6 »: التوضيح على التنقيح 5/ره١١‏ 2 كشف الاسرار 1١1/5‏ 


لم3 لم 


والخاص سواء عندئا ,2 وآما عند الشافعى فالخاص مترجح على العام » فذفكيف تميسصر 
0 

العامة أولى من الخاصة عنده مع أن العام دونها فى الرتبة , وقالوا أيضا ١‏ انما 

معان ماوق عله بمعناة. :وه التاعور ةمذ كن للعون قن اذاتفة يل" العموم معتصورة 


م( 
لانه من أوصاف الصيغة فلا اعتبار لها فى العلل ٠.‏ 


المطلب الثالث . الترجيح ببساطة الوصف أو قلة الاوصاف ٠.‏ 


المقصود ببساطة , أو قلة الاوصاف 2 أن تكون احدى العلتين فى أحطلد 
القياسين المتعارضين ذات وصف واحد , لاجزء لها ,2 وتكون الاخرى فى القياس الاختر 
ذات أوصاف كل وصف هو جزء منها , فالشافعية يرون ترجيح العلة من ذات الوصفين 
على العلة ذات الوصف الواحد ‏ كما تقدم ‏ وذلك كترجيحهم وصف الطعم الذى عللوا 
به تحريم الربا على وصفى الكيل والجنس الذى علل به الحنفية . بناء على أن 
علتهم ذات وصف واحد فتكون أقرب الى الضبط وآأبعد عن الخلاف وأكثر تأثيرا من علة 


)3 (:) 
الحنفية ذات الوصفين 2 ولان اثباته أسهل وللاتفاق على صحة التعليل به ٠.‏ 


وأما الحنفية فقد قالوا ببطلان الترجيح ببساطة الاوصاف وقلتهاء وعللوا 
ذلك بآن العبرة فى باب القياس بمعنى الوصف وهو قوته وتآثيره لابصورته بآن يتكشثر 
الوصف أو بيتكثر محال الوصف أو تقل أجزاؤه 2 وآأيضا الوصف مستنئبط من النئنص فيكون 
فرعا له , وقلة الاجزاء فيه بمنزلة الايجاز فى النص ,ء ولاخلاف فى عدم ترجيح النص 
الموجز على المطنب , ولا العام على الخاص- عند الحنئفية ‏ بل عند الشافعى رحمه 


)ه) 





)1 التلويح على التوضيح '/ره١١ا ٠‏ 
(؟) الادلة المتعارضة ص9١‏ . 
0 التلويبح على التوضيح //ره١ 11 ١١5‏ 2 تيس التحرير 919/5 / كشف الاسرار 


4 ومابعدها 2 آدلة التشريع المتعارضة ص”“؟؟ . 
(*) المراجع ذاتها كرها١ 1١١5‏ 2 6كرلا؟ة 2 ٠١١/5‏ سس ٠ ٠١"‏ 
(ه) المراجع ذاتها ٠.‏ 


لظام" ل 


ويمكن الرد على استدلال الحنفية بآن الكلام ‏ فى الترجيح ببساطة الوصف 
انما هو على تقدير تساوى الوصفين فى الخافير أو الملائكمة , وحينكذ لايبجيونزن 
ترجيح أحدهما بما يفيد زيادة غلبة فى الظن ,2 أو يكون بعيدا عن الخلاف 2. وأما 
عند تآثير أحدهما دون الاخر فلا نزاع فى تقديم المؤثر وان كان الاخر أكثر أو أعم 
أو 006 والقائعئلون بالترجيح ببساطة الوصف يرون بتساوى العلتين ‏ المركبة 
والبسيطة ‏ فى التآثير ,. الا أن بساطة احداها وقلة أوصافها فى أحد القياسين 


(؟) 
أفادت غلبة الظن , والبعد عن الخلاف .2 وذلك لسهولة اثباتها وللاتفاق على صحتها٠‏ 


المطلب الرابع ٠١‏ ترجيح القياس بقياس آخر ٠‏ 


ذهب الحنفية الى القول بعدم جواز ترجيح أحد القياسين المتعارضهين 

اذا اعتضد بقياس آخر يوافقه فى الحكم دون العلة لكونه من كثرة الادلة 2 وهو 
مالايقول به الحنفية , لان القبياسين اذا اختلفا فى العلة وان اتفقا فى الحكلم ,2 
يعتيران مستقلين 2 والدليل المستقل لايصلح مرجحا لاحد الدليلين . وكذلك كل ما 
يصلح علة لايصلح مرجحا , لانه لاستقلاله لاينضم الى الاخر ولايتحد معه . ليقفيذده 
القوة 2 بل يكون كل منهما معارضا للاخر الموجب للحكم على خلافه فيتساقط الكطلل 


0 


٠ بالتعارض‎ 


وقد خالف الشافعى فى ذلك ,2 فذهب الى حصول الترجيح بانضمام القياس 
الاخر الى أحد القياسين المتعارضين . لائه من قبيل كثرة الادلة 2 وكثرة الادلة 
كما تقدم ‏ من المرجحات المعتمدة لدى الشافعية وغيرهم , لان الامارات متبى 


(:) 
كانت أكثر كان الظن أقوى . 





0 “تمرح خض ؛ لساري 1/1 
656 فتح الغفار */8ه ‏ لاه 2 تيسس التحرير 15/6 ٠‏ 


):) الادلة المتعارضة ص5عم" 2 ٠ 598٠‏ 


-ق3588 ال 


وقد وافق الحنفية الشافعية فى الترجيح بانضمام القياس الاخر الى آأحد 
القياسين المتعارضين 2 اذا توافق القياسان فى الحكم والعلة , لان القياسين اذا 
توافقا فى العلة مع تعدد المقيس عليه لايكوئان قياسين بل قياس واحد مع كشلرة 
الاصول ,.لامن كثرة الادلة اذ لايتحقق تعدد القياسين حقيقة الا عند تعدد العلتين ,2 


)1( 
لان حقيقة القياس ومعناه الذى يصير به حجة هى العلة لا الاصل عندهم ٠‏ 


وقد مثل الحنفية لذلك بمسآلة الشفعة . وهى دار بين ثلاثة , لاحده م 
٠ 006‏ وللاخر ثلثها وللثالث سدسها 2 فباع صاحب الشسصف نصفه , وطلب الاخران 
الشفعة » لم يترجح جانب صاحب الثلث بحيث ينفرد باستحقاق الشفعة ويسقط صاحب 
السدس لان كل جزء من أجزاء سهميهما علة مستقلة فى استحقاق شفعة جميح المبييع 2 
وليس فى جائب صاحب الثلث الا كثرة العلة وهى لاتصلح للترجيح 2 فعنئد أبى حئيفة 


يكون نصف المبيع بينهما أنصافا لترتب الحكم على العلة المتحققة فى كل جائب ٠.‏ 


وعند الشافعى رحمه الله تعالى . يكون بينهم اثلاشا , ثلشه لصاحب السدس 

وثلثاه لصاحب الثلث . لان حق الشفعة من مرافق الملك . أى مشافعة وثمراته , 
5 )0( 

كالثمرة للشجرة . والولد للحيوان المشترك .2 فيقسم بقدر الملك , لاستواعكهما 

ف 

وأآجاب الحنفية عن ذلك . بآن الدار المشفوعةعلة فاعلية تثبت بهسا 
ترتب استحقاق الشفعة على الملك كترتب الثمرة على الشجر 2 والولد على الحيوان 2 
ثم ان الشارع قد جعل مجموع الملك علة للحكم . فتقسيم الحكم على أجزاء العلة 


أنصبة الشركاء ‏ وجعل كل جزء من العلة علة لجزء من المعلول نصب ‏ آى اقامة ب 





)1 المرجعان السابقان ٠‏ 
)0 شرح التلويح على التوضيح ”/لا١1١ا ٠‏ 


)؟) ذاد المحتاج للكوهجى 90/0 . 


-وم؟ - 


للشرع بالرآى من غير نص أو اجماع أو قياس لانه ليس من ضرورة جغل الملك مطلقا 
غلة للاستحفاق + والفرق بين القليل منه والكثير بل الأطلاق يناسبه الشسوية بيتهما 
كيف والحكم فيه دفع ضرر الجوار وضرر صاحب القليل مثل ضرر صاحب الكشير » وملسع 
هذه المناسبة مع الاطلاق لايثبت الحكم بالتفرقة بهذا القدر المشكوك فى اعتبارة 


(1) 


وبالنظر فيما استدل به الفريبقان . من الحنفية والشافعية 2 والمناقشات 
التى جرت بينهما يبدو الى . أن الخلاف بينهما اعتبارى . وذلك ١‏ أن الحنفية 
الذين يرون جعل الشفعة نصفين بين صاحب الثلث 2 وصاحب السدس 2 نظروا الى أصل 


الملك فى استحقاق الشفعة ,2 وهى العلة التى اعتمد عليها الحنفية 2 حي ت ان 





أحدهما لو انفرد بالشفعة لاستحق بها كاملة بصرف النظر عما يملكه من الحصة فى 

الشقص المشفوع 2 الا أنهم ‏ الشفعاء ‏ باجتماعهم عليها ,2 تساووا فيها 2 قياسسا 
)؟) 

على تساوى البئين فى الميراث 2 والمعتقين فى سراية العتق ,2 وذلك لتساويهم 


فى التسبب ,2 وهى أصل ملكية الشفعة . 


وآما الشافعية ‏ ومعهم الجمهور من الفقهاء ‏ الذين يرون تقسهيم 
الشقص المشفوع بين الشفعاء على حسب حصصهم فيه » فقد نظروا الى آملاكهم فى 
المشفوع , وهى العلة التى اعتبروها مرجحة ,2 بعد تساويهم فى العلة التى اعتمد 
عليها الحنفية وهى أصل ملكية الشفعة ,2 التى لايتفاوتون فيها ,2 بحيث يحق لكل 
واحد من الشفعاء الاستقلال بالشفعة لو انفرد بها عن غيره 2 وقالوا ؛: ان الشفعة 
حق يستفاد بسبب الملك ‏ والملك يتفاوت ‏ فكان على قدر الاملاك ‏ وان تفاوتت ب 


)9 
وذلك قياسا على الغلة . 





)0 تب التحرير 5/ه8 2 المرجع السابق 6/لااا ٠‏ 
؟) المغنى لابن قدامة ه/اه ‏ »9ه بتصرف ٠‏ 


فرق المرجع نفسه ٠‏ 


كم ب 


وأما عن فياس الحنئفية ,2 فقد قالو| + انه منقوض بالابن والاب 2 أو الجد 
وبالجد مع الاخوة . وبالفرسان مع الرجالة فى الغنئيمة ,2 وبأصحاب الديون والوصايا 


اذا شنقص ماله عن دبن أحدهم « والثلث عن وصيبة أحدهم ٠‏ 


وأآجابوا عن قياسهم فقالوا . فارق الاعيان ‏ كالمعتقين ‏ لانه اتلاف - 
للملك ‏ والاتلاف يستوى فبه القليل والكثير كالنجاسة تلقى فى مائع , وأما البنسوة 
فقد تساووا فى التسبب <51: فى العلة وهو البنئوة . فتساووا فى الارث بها . من 

8 1 )01 
غير وجود مرجح آخر كما هنا فنظيره فى مسالتنا ٠‏ تساوى الشفعاء فى سهامهم « 
ولما لم بتساو الشفعاء فى سهامهم » لم يتساووا فى شفعتهم ,2 فكانئنت على قدر ما 


يملكونه من السهام 2 ترجيحا لملكية السهام التى يتفاوتون قيها.ت باعتبارها مرجحاتب 


على ملكية أصل الشفعة التتنى بيتساوون فيها . 


ومن خلال ماتقدم يظهر لى ؛ أن لكلا الفريقين ,2 وجهة نظر سليمة 2 تستحق 
التآمل فيها وان كنت أميل الى رآأى جمهور الفقهاء وعلى رأسهم الشافعية والمالكية 
والحنبلية ,2 فى ترجيح القياس الذى يقضى بتقسيم الشفعة على قدر أملاكهم وحصصهجهم 
فى الشفعة لا على قدر رؤوسهم بموجب أصل ملكية الشفعة ,2 وذلك ,. لما لهذه المساآالة 
من النظائر التى تشابهها , ولوجود المرجح فى قياسهم عن طريبق ضم علتين أحداهملا 
الس الاخرى »2 ولان قياس الحنفية منقوض2 والمنقوض:- لايقوى على معارضة ما سلم 
من النفض ,2 وذلك على ضوء قواعد الترجيح السابقة عند جمهور الاصوليين . والله 


أعلم بالصواب ٠‏ 





)1 المغنى لابن قدامة . ه/ث؟ه ‏ 15م بتصرف ٠‏ 


لام 





إن الناظر فى أوجه الترجيحات القياسية لدى الحنفية .سواء الصحيحة منها 
والفاسدة . لايجدها تختلف عن أوجه الترجيحات القياسية التى ذكرها جمهور الأصوليين 
من غيرهم .2 بل ان جمهور الأصولبيين قد ذكروا جميع تلك الأوجه التى ذكرها الحنفية ,2 
وأضافوا اليها أوجها أخرى كثيرة لم يتعرض لها الحنفية ٠‏ بحيث يتساءل المرء عن 
جدوى افرادها بمسمى " الترجيحات الفياسية لدى الحنفية " ,. مادامت غير جدييدة ,2 
ولم تخرج عما ذكرها جمهور الأصوليين ,2 وهذا هو مادعانئى الى عقد هذه الموازنة 
بين منهجى الترجيح لدى جمهور الأصوليين 2 والحنفية . ان جمهور الأصوليين من غير 
الحنفية قد ذكروا للقياس أركانا وشروطا يتوقف اعتبار القياس وعدم اعتباره على 
مدى مايتوفر له من تلك الأركان والشروط .2 كما ذكروا أن فوته أيضا تتفاوت بمقدار 


مايعتريه من نقص عن تلك الأركان والشروط ٠.‏ 


ومنهجهم فى ترجيحات الآقيسة المتعارضة مبنى أيضا على تلك الآركان سروه 
التى ذكروها للقياس .2 فقد ذكروا أوجها للترجيح بين الأفيسة المتعارضة يعود بعضها 
الى الأصل وحكمه , ودليل. الأصل وكيفية حكمه , وبعضها الآخر يعود الى العلة 2 أقى 
ماهيتها أو صفتها ٠‏ ويعود بعضها الآخر الى الفرع . وهذه الآشياء كلها تعتبر أركانا 


للقياس عند جمهور الأصوليين من غبر الحئفية ٠.‏ 


كما ذكروا أيضا أوجها أخرى للترجيح لاتعود الى ماسبق من الأركان واللشغروط 
وائما تعود الى أمور خارجية قفد تتوفن لأحد القياسين دون الآخر ٠»‏ فيعمد المجه#تهدد 


الى ترجيح القفياس الذى توجد فيه على القياس الذى لاتوجد فيه ٠.‏ 


اذا كان ذلك مايتعلق بمنهج جمهور الأصوليين من غير الحنفية فى الترجيحات 
القياسية ,2 فان منهج الحنفية آيضا لايختلف عنه كثيرا 2 حيث ان ترجيحاتهم تعود 


أيضا الى ركن الفياس ,2 وهو العلة وشروطها . 


53 ااا 58 


فركن القياس عند الحنفية واحد فقط . وهو العلة , والأشياء الأخرى التى 
اعتئبرها الأصوليون من أركان القياس 2 تعتبر عند الحنفية من شروطه ٠‏ 


وعليه » فالخلاف بين الفريقين يعود الى اختلافهما فى أركان القياسءفالجمهور 
الذين يرون ١‏ أن أركان القياس أريعة ‏ وهى الأصل , وحكم الاصل . والعلة , والفرع 
يجعلون آوجه الترجيحات القياسية راجعة الى تلك الأركان بحيث توسعوا فيها أكثر من 


الحنفية تبعا لكثرة تلك الأركان والشروط التى ذكرها الأصوليون لها . 


وأما الحنفية الذين يرون ٠‏ أن العلة فقط هى الركن الوحيد للقياس يجعلون 
آوجه الترجيحات القياسية عاكدة اليها 2 فكانت تلك الأوجه آأقل مما عند جممهتور 


الأصوليين من غيرهم بالاضافة الى أنهم لم يأخذوا ببعض المسالك العليةالتىاعتبرها 
جمهور الآأصوليين:ء وبعض الحنفية .كالسبر والتقسيم » والدوران وغير ذلك ٠‏ 
وآما تحديد تلك الأوجه وحصرها فى ثمائية ‏ أربعة صحيحة .2 وآربعة فاسدة ب 


للق 
عند الحنفية . فقد ذكر علماؤهم فى تحديد الأوجه الصحيحة بهذه الأربعة سببين ٠‏ 


١ذ-‏ لأن هذه الأوجه الآربعة مبنية على المعانى الفقهية والمتداولة بين أهل 
الفقه . 

؟ ل لآن ما سوا هذه الوجوه 500 قد اندرج فيما تقدم من الآأبواب ٠‏ كما 

)١( 

ذكروا أيضا سببين آخرين لتحديد الأوجه الفاسدة بهذه الأربعة 2 وهما 

٠ كونها هى المتداولة بين أهل النظر‎ )١( 

(؟) أنه قد بحصل على بيبان فسادها ,2 الوقوف على فساد ماسواها من الوجوه, 
فتقل الفاكدة فى الاشتغال بتفاصيلها ٠.‏ 

والذى يظهر لى فى ذلك بالاضافة الى ماذكره الحنفية من أسباب الحصرءانهمائما 
اعتبروا هذه الأوجه الترجيحية الأربعة صحيحة 2 لافادتئها ظننا آغلب 
على غيرها » كما أن الأوجه التى اعتبروها فاسدة . انما فسدت , لكونها لاتفيد 


ااال لل لاك 


٠ ٠١/5» كشف الأآسرار للبخارى ؛'‎ )١( 


(؟) المرجع ذاته : »#/“ا١٠ ٠‏ 


3 5١88 ب‎ 


بالظن الغالب 2 وانما آفادت الظن المغلوب فى نظرهم ٠‏ 
وذلك ». لأن جميع الأصوليبين من الشافعية والحنفية2 قد اتفقوا على أن الأصل 
فى الترجيحات القياسية » هو غلبة الظن . فما أفاد الظن الأغلب يعتبر هو الراجح على 
ما أفاد الظن الغالب ,2 وأن ما أفاد الظن الغالب يعتبر هو الراجح على ماأفاد الظن 
المغلوب 2 كما تقدم ٠‏ 
00 )1( 
قال صاحب مسلم الشثبوت ١‏ " وأصل الباب تقديم غلبة الظن " 


وقال صاحب كشف الأسرار "١‏ ان المقصود من الترجيح قوة الظن الصادر عن احدى 
(9) 


1 


الامارتين المتعارضتين " . 


؟) 


وقال صاحب جمع الجوامع "١‏ ومثارها ‏ أى المرجحات ‏ غلبة الظن ‏ أى قوته "2 
وعليه عفان الاختلاف بين الفريقين فى كشرة المرجحات وقلتهاءيعود الى اختلاف وجهة 
نظر الفريقين فيما تفبده تلك المرجحات من الظنون , فكل واحد منهما ذكر من 
المرجحات ماظهر له أنهممايفيدالظن الغالب 2 وترك منها ماظهر له أنه مما يقفيد 
الظن المغلوب . 

مع الأخذ بعين الاعتبار ماذكره الحنفية من أسباب حصر الأوجه الصحيحة فىالأربعة, 
فى الجملة »من كونها مبنية علىالمعانى الفقهيةعوذلك الآن بعض آوجه الترجيحات 
القياسية التى ذكرها جمهور الأصوليين من غيرالحنفية يطغى على بعضهاطابع الافشراض حيث لمأ عثر 
لها على الأمثلة الفقهية,مع أن الأوجه التى ذكرها الحنفية كلهاءلها الم نف 
جميع الأصولبين من الحنفية وغيرهمءوتلك قد تكون ميزة منهجهم المذكور فى أوجه 


الترجيحات القباسية ٠‏ 


ومع ذلك , فمنهج جمهور الأصوليين من غينىن الحنفية ٠»‏ يعثكبرن الأفضل والأوسسع 0 


وذلك لاشتماله على الأوجه الترجيحية التى ذكرها الحنفية الى جانب الأوجه الأخرى التى 





٠ مسلم الثبوت 6 570/95 بهامش المستصفى للغزالى رحمه الله تعالى‎ )1١( 
٠ (؟) كشف الأسرار ؛ 6/رهلا‎ 


(9) | جمع الجوامع مع شرح المحلى عليه 6 59/56 ٠‏ 


9846 


لم يتعرضوا لها ء مما يعتبر اسهاما منقطع النظير من قبل الجمهور فى اثراء القواعد 
الترجيحية فىتعارض الآقيسة مما ينعكس على تئنمية وتقوية الملكة الاصولية نيدى الباحث سواء 


من الناحية النظرية آى تطبيقها على المعائى الفقهية ٠‏ 


والله أسأل آن يجعلنا ممن ينتفع بتراث سلفنا الصالح 2 وينئتفع به ويحانظ 


591١‏ ل 








تعارض أوجه الترجيح , بيان كيفية دفعه ,2 وبيان آراء.الاصوليين فيه 


وفيه مبحظشثلان 








المبعمثش الاول 








بيان كيفية الترجيح بين أوجه الترجيح المتعارضة لدى الحنفية وفيه 








التمهيد نان التعارض ,2 والترجيح » كما يكون ببن الادلة المتعارضة 2( قد يكون 


أيضا 2 بين أوجه الترجيح التى تتوفر لتلك الادلة المتعارضة 2 وذلك بأن يكون 
لكل واحد من الدليلين المتعارضين 2 وجه يترجح به على الاخر ٠‏ 

فالتعارض حينكئذ ,2 وكذلك البحث عن وجه الترجيح يكون قائما بين وجهى 
الترجيح لكل منهما ,2 كما كان من قبل بين الدليلين ذاتيبهما . 

وعليه 2 فائه اذا تعارض قياسان ,2 متساويان فى العلة , وقوة الالرء 
وكان لكل واحد منهما وجه يترجح به علس القياس الاخر 2 فائئنا نبحث عن وجه الترجيح 
بين الترجيحين المتعارضين لكل منهما ,2 ويعتبر الاصوليون من الحنفية من أكثلر 
الاصوليين الذين اهتموا بهذا , وأفردوه بعئنوان ,2 بل انه يعتبر لديهم جزء! من 
أوجه الترجيح بين الاقيسة 2 وأما الاصوليون الاخرون من غيرهم 2 فقلما يتعرضون له ,2 
ولذلك يقل الكلام عليه عند غير الحنفية من الاصوليين ,. اللهم . الا مايكون لهم من 
أراء عما يورده الحنفية ,2 مما تعكبروكة من آوجه الترجيح بين أوجه الترجيح 
المتعارضة فى الاقيسة . 

قال التفتازانى رحمه الله تعالى ٠‏ " أن التعارض كما بقع بين الاقيسة / 


فيحتاج الى الترجيح ,2 كذلك يقع بين وجوه الترجيح 2 بأن يكون لكل من القياسين 


دضلا 


)1( 
ترجيه من وجه ووووا الخ ا 


المطلب الاول ؟. كيفية الترجيح بين أوجه الترجيح المتعارضة فى الاقيسة لدى الحنفية 





ان الترجيح بين أوجه الترجيح المتعارضة فى الاقيسة لدى الحنفية 2 تكون 
بالنظر الى مايترجج به كل واحد من القياسين المتعارضين », لان مايترجح به القياسان 
المتعارضان عندهم , لايخلو من أمرين ,2 ولايعدوهما 
١‏ ب اما أن يكون وصفا ذاتيا .٠ه‏ سا واما آن يكون حالا ٠‏ 
ومعنى الذاتى ٠‏ هو الوصف الذى يقوم بالشىء بحسب ذاته أو أجزاكه . 


() 
وآما الحال  ١‏ فهو الوصف العارض الذى يقوم بالشىء بحسب أمر خارج عئه ٠‏ 


فاذا تعارض فياسان ,. وكان لكل منهما وجه من أوجه الترجيح المعتمدة 
لدى الاصوليين . نظرنئا 2 فان كان مايمكن أن يترجح به أحدهما على الاخر , راجعطلا 
الى الذات فى أحدهما , وراجعا الى الحال فى الاخر 2 فائه يترجح مايرجع الى الذات 
أو أجزاعه على مايرجع الى الحال . وأما اذا استويا من حيث الذات فحينكئذ يرجح 


)2 
بالحال , وبالعكس . 


وأما وجه تقديم مايرجع الى الذات أو أجزاء منها على مايرجع الى الحال 
فالواحد من الوجوه التالية 

أحدها + ان الذات موجودة من كل وجه , والحال موجود من وجه دون وجله »2 
فلذا تعتبر الذات أصلا 2 والحال تبعا , فلو اعتبر الحال مرجحا لصار التبع مبطلا 


(:) 
للاصل وهو فاسد ٠‏ 1 





)1( حاشية التلويح على التوضيح ١١8 1١١5/9‏ ء كشف الاسرار 6/لا29ء 288 98 ٠‏ 


)0 المراجع نفسها . ميزانالاصول ص١4/‏ 2 تيسر التحرير ٠ ١58/8‏ 
)0( التلويح على التوضيح ١١١ - ١١5/5‏ »2 تبسر التحرير 18/8 2 ميزان الاصول 


ص 9/5١‏ ء كشف الاسرار على البزدوى 5/!ا 9‏ 88 2 فواتح الرحموت مع مسلم 
الثبوت ٠١9/6‏ ب 5٠١‏ 2 المغشى ص|8؟ ب 88" ٠‏ 


)0 المراجع نفسها ٠‏ 


تذارا 


شالثها ء؟ ان الذات أسبق وجودا وأعلى رتبة من الحال ,. فصارت بمنزلة 


الاجتهاد الذى أمضى حكمه » لايحتمل نقضه ,باجدتهم اد بحدث يعقصيتست نكة 


للق 


ولكن اعترض بعض الاصوليين على اعتبار تقديم مايرجع النئ الات على مع" 
وقالوا ؟ ان هذه القاعدة منقوضة بعدم اطرادها » حيث وجد تقديم حال الشىء على 


ذات شىء آخر 2 مثل ٠+‏ تقديم حال الاب على ذات الابن ٠‏ 


أجيب عنه + بآن تقديم الذات على الحال ليس على اطلاقه . وانما فى ذات 
الشىء الواحد وحاله , لامطلق الذات . والحال , وأن الكلام فيما اذا ترجح أحطعد 
القياسين بما يرجع الى وصفايقوم به بحسب ذاته أو أجزائه 2 والاخر بما يرجع الى 
وصف بقوم بذلك الشىء بحسب آمر خارج عئه ٠.‏ 


ومن أجل ذلك .ع٠‏ فان القياسين ٠‏ لو تساويا فى الذات ,2 وزاد عليه الاتختر 


)0 
بالحال 2 لترجح به 2ع كما سيأآتى فى الامثلة . 


ومشال ماتعارض فيه وجها الترجيح فى القياسين المتعارضين بيتمثل فى 
صوم رمضان 2 أو النذر المعين . اذ يقال "١‏ انه يتآأدى بالشئية قبل انتصاف الشهار 
لانه زكن واحد بيتعلق بالعزيمة 2 فاذا لم يبيته من الليل . بل نواه قبل نصف 
النهار اافتادق يعفه :بدي ٠»‏ وبعضه بدونئها 2 وصوم يوم رمضان , أو النذر المعين 
واحد لايتجزآ ,2 صحة وفسادا , بل اما أن يفسد الكل 2 أو يصح الكل ,2 فقد تعارض 
)1 المراجع نفسها ٠.‏ 


الإدلة الشرعية كمه اللاءعهم ٠‏ 


51 


فيه حبينئذ : مفسد الكل وهو عدم تبييت النئية فى البعض._ ومصححه ‏ وهو وجود 
النية فى البعض الاخر ‏ فاختلف الحنفية والشافعية فى ترجيح أحدهما على الاخلر 
فالشافعية . رجحوا فساد الكل , تغليبا للجانب الذى انعدمت فيه النية , لان الصوم 
عبادة 2,2 والعبادة تقتضى النية 2 وقد انعدمت ,2 فلا يصح الصوم بدوئها احتياطا فى 
الل 
العيادة ٠.‏ وآأما الحنفية فقد رجحوا صحة الكل , وذلك لكثرة الجانب الذى وقعت 
فيه النئية 2 وقالوا ١‏ ان كثرة الامساك بالنية وصف ذاتى .2 والعبيادة التى رجح به 
الشافعية وصف عارض طارىء على الذات . اذ ليس بعبادة بالنظر الى الذات .2 فيكون 


ترجيحا بالحال والوصف العارض ٠‏ 


وآما الكثرة . فهى وصف يقوم بالكثير بحسب الذات أو بحسب بعض أجزاكه 


ان لايتم حصوله الا بائضمامها 2 وهو معنئى راجع الى الذات ,2 فيكون ترجيحا بالذات ٠‏ 


وقد تقدم القول ١‏ بآن الترجيح بالذات مقدم علس الترجيح بالحال والوصف 


)( 


ش )0 
ان كون العبادة وضفا عرضيا لاجل الصوم الذى هو حقيقة شرعية غير صحيح ٠‏ 


ولهذا رأى بعض الاصولبيين ترجيح قياس الشافعى ,2 وذلك بالنظر الى حكلم 

القياسين » حيث ان حكم مرجح الحنفية هو الاباحة 2 وحكم مرجح الشافعية هو حرمة 

تأخير النية من الليل الى النهار 2 والحكم بكون الشىء محرما مرجح على الحكم 
):) 


٠ باباحته‎ 





)1 التلويح على التوضيح ١١5/9"‏ ه١١‏ 2 تيسر التحرير 2174/97 ميزان الاصول 
ص 2/4١‏ كشف الاسرار للبخارى 917/4 ب 44,. مسلم الثبوت مع شرحه 15٠9/9‏ - 
ع المغنى ص١*88‏ 7ب 8999 ٠‏ 


)؟) المراجع ذاتها ٠‏ 
فر فواتح الرحموت على مسلم الشثبوت "9/رؤ9١؟‏ ب ٠ 5١٠١‏ 
(:) التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية للبرزنجى ”/لاءه بتصرفا 2 وآأما مما 


يتعلق بحكم مسألة تبييت النية فى الصوم فقد أشرت الى الرآى الراجح عند 
جمهور الفقهاء من وجوب تبييتها فى الصوم الواجب ,2 والقضاء » والشذر 2 
والكفارة قياسا على الصلاة ٠»‏ وذلك فى ص من هذه الرسالة ٠‏ 


5986 ات 


ومما مثلوا به للترجيح بالوصف الذاتى . مسألة انقطاع حق المالك من 
العين الى القيمة بصنعة الغاصب فى المغصوب من خياطة أو طبحم بحيث يزداد بهنا 
قيمة المغصوب ,2 فمن غصب نقرة ‏ فطعة مذابة من لحك بن لجسي انين » أو ضربها 
دراهم 2 أو غصب طعاما » فطبخه 2 أو شاة فذبحهاوشواها 2 أو غصب ساجة من الشجر 
أو آجرا فأدخلها فى نباته أو حديدا فصئعه سيفا , آو نحو ذلك . فقد انقطعم فى 
تلك المسائكل وأمثالها حق المالك من العبين الى القيمة , لان الوصف الحديث فى 
المقصوب بصندعة الغاصب متقوم 2 وهو حق الغاصب ,2 بدليل ١‏ أن المغصوب منه لايأخذ 


بالعين الا ويعطيه ما زادت الصنعة فيها من الخياطة , والشىء ونحو ذلك.. 


وكذلك الاصل متقوم حقا للمغصوب منه ٠»‏ ولايمكن التمييز بينهما . ولاسبيل 


الى ابطال أحد الحقين ,2 كما لاسبيل الى اثبات الشركة , لاختلاف الجنسين ملكا . 


وقد رد الحنفية ذلك . بأن من المقرر أن البقاء حال للوجود بعد الوجود 
وآما اعتبار نفس الوجود فهو آمر راجع الى الذات , واذا تعارض الترجيح بالوجود 
الراجع الى الذات ‏ والترجيح بالحال ‏ وهو البقاء ‏ كان الوتجون أحق ملن 
البقاء , شم ان كون الشىء تابعا ووصفا لغيره لايبطل حق صاحبه 2 فان حق الانسسان 
فى التبع محترم2 كما ان حقه فى الاصل محترم .ب معصوم ‏ فاما هلاك الشىء فمبيصضطل 
للحق , فمتى كان الشىء هالكا من وجه فهو من ذلك الوجه ليس بمستحق فلا يعارض حقا 
فائما من كل وجه سواء كان تابعا أو أصلا بنفسه فلذلك رجحوا حق الغاصب على حق 


)1( 
المغصوب منه فى الانتقال من العين الى القيمة . 


وكذا السارق لو صبغ الثوب المسروق ينقطع حق المالك ٠‏ لان الصبغ موجود 


)) 
بصورته ومعناه 2 والثوب موجود بصورته لابمعناه , لانه غير مضمون عليه ٠.‏ 





)1 التلويح على التوضيح ؟/ره1 لع الادلة المتعارضة ص88؟ , المغنى فى 
الاصول ص88 ب 888 ء. 


)؟) المرجع الاخير ص *«م” ٠.‏ 


ات 


والذى يظهر لى : هو أن حق الانسان محترم ,2 فلا ينبغى ابطاله بهلاككل-ةهة: 
اق كفغييزة..تشيعة ويكاذة العكة افيية: + اندونة عوك عون من آقور فان عق ماحيستسيين 
محفوظ وهو الاولى بالتقديم 2 وعليه فان رآى الشافعى هو الراجح , ولان حكبللم 
الشافعى يفيد حرمة مال المغصوب .2 ورآأى الحنفية اباحته . فالمحرم مقدم على 


المبيح 2 كما تقدم ‏ والله أعلم . 


المطلب الثاشى : مايكون به الترجيح اذا استوى وجها الترجيح من حيث الذات 





واذا تعارض فياسان ؛ وكان وجها الترجيح متساويين من حيث الست سذات 
فالترجيح بينهما يكون بالحال ,2 فمشلا . العمة لام من الخال لاب وآم 2 تكون أحق 
بالثلشين من الخال . ويأخذ الخال الشثلث , لان العمة راجحة عليه فى ذات القرابة 
لادلاغها الى الميت بالاب 2 وآما الخال 2 فراجح عليها بحال . وهى الذكورة 2 وقوة 
القرابة 2 واتصاله من الجانبين الى الميت .2 والعمة تتصل بأبيه من جائب واحد ,2 
وهما مستويان فى ذات القرابة , فان الكل قرابة واحدة ,2 فيترجح الاول - وهى 


(1) 


العمة ب بالحال ,2 وهى زيادة الاتصال . 


المطلب الثالث ٠‏ مايكون به الترجيح اذا استوى وجها الترجيح من حيث الحال 





واذا تعارض قياسان ٠‏ وكان وجها الترجيح فيهما متساويبين من حيث الحال 


فان الترجيح بينهما يكون بالذات ٠‏ 


فمثلا ٠‏ ان ابن ابن الاخ الشقيق 2, لايرث مع ابن الاخ لاب . وذلك لرجحان 
ابن الاخ لاب من حيث الذات على ابن ابن الاخ الشقيق 2 وان تساويا فى حال القرابة 


ا وهى قرابة الاخوة ‏ فمنزلتهما فيها واحدة , لكن لاحدهما وهو ابن الاخ لاب معنى 


)01 المغنى فى أصول الففه ص99 2 كشف الاسرار على المشار ص59/؟7١51؟‏ 2 ميزان 


الاصول ص ١5لا ٠‏ 


753917 جه 


مرجح فى ذاته وهو اقرب فان ئفسه أقرب الى الميت بواسطة 0 وللاخر معشنى 


2 )01( 
مرجح يرجع الى غيره 2)» وهو زيادة الاتصال لجده 2 فكان الاول أحق بالعصوبة ٠.‏ 


تنبيه ٠‏ ما ذكره الاصوليون فى هذين المطلبين مما اسموه بمثال لمسا 


اشتمل عليه المطلبان 2)» لم يقصد منه التمثيل لتعارض وجهى الترجيحين فى 
قياسين متعارضين مختلف فيهما كما هو واضح وائما المقصود منه هو التمثيل 
لامرين متساوبين ذاتا 2 وذاد أحدهما على آخر حالا , أو العكس. للاستعكثغل ار 
بشىء ماا, فالامر فى نظرى لايعدو أن يكون تمثيلا من أجل التقريب على الفهم »2 


وآما ما تعارض وجها الترجيح من هذا القبيل فلم أعشر على مشاله . والله أعلم. 





)0 المراجع نفسها . 


اموم اا 


المبحث الثانى 


مايشبه آنه من تعارض أوجه الترجيح لدى غير الحنفية مما يرجع ال ىآركان القياس 





والواقع ٠.‏ اننى لم أعثر على مايتعلق بموضوع تعارض آوجه الترجيح لدى غير 
الحنفية اللهم الا ما كان من الآمدى رحمه الله من بعض التركيبات الترجيحية فى 
الأقيسة التى تنتضمن أوجها من الترجيح لايتوفر فى مقابله ,2 بينما يوجد فى مقابله 
أيضا آوجه أخرى تصلح للترجيح ولا تتوفر فى الآخر ,2 مما جعلنى أتشبث بها . علما 
بأنه رحمه الله تعالى لم يسمها بتعارض أوجه الترجيح :وهاهى بعض تلك الأوجه التى 


آوردها الأمدى 2 رتبتها على النحو التالى 


تعليله وجوان قياس غيره عليه وبين ماكان حكم أصله ظنيبا مع ورود دليل خاص على 


تعليله وجواز قياس غيره عليه ٠‏ 


فى هذه الصورة من التعارض 2 يوجد وجهان من أوجه الترجيح فى كلا القياسين »2 
فقطعية حكم الأصل فى الأول 2 مرجح من المرجحات 2 ووجود دليل خاص على تعليل حكم 
الأصل وجواز قياس غيره علبه فى القياس الثائى . مرجح من المرجحات 2 فحينئكئذ فقد 


تعارض فى الصورة وجهان من آوجه الترجيح ٠‏ 


فالراجح ‏ كما قال الأمدى ‏ هو أن يرجح القياس الآول ‏ مع مافى الآخر من وجه 
الترجيح ‏ », وذلك لآن مايحتمل أن بيتطرق الى الأول من الخلل 2 انما هى بسبب قريبة من 
احتمال التعبد والقصور على الأصل المعين . بخلاف الثائى : فان مايتطرق اليه من 
الخلل من جهة أن يكون فى نفسه خلاف ماظهر ب لآنه ظنى ‏ واحتمال التعبد والقصور 
على ماورد الشرع فيه بالحكم ‏ فى الأول أبعد من احتمال ظن الظهور لما ليبس 
بظاهر 2 وترك العمل بما 56 اللكانى ت يوعاض: أن هون كلاف الساعن سين 


الشانى أقرب من ظهور احتمال التعبد والقصور فى الأول »2 ولذلك كان الشثانى مرجوحا 





٠ 599 الاحكام للأمدى ؟ 64/لا؟؟ غ58‎ )١( 


58800 ب 


وان كان فيه وجه ترجيح ٠‏ 


ثائيا ٠‏ كيفية الترجيح بين ماكان جاريا على سنن القياس مع الاختلاف فى بقاء 


حكمه 2 وبين ما اتفق على بقاء حكمه مع كونه معدولا به عن سنن القباس ٠.‏ 

اذا تعارض قياس ٠‏ وكان حكم الأصل فى أحدهما جاريا على سنن القبياس ,2 لكنه 
اختلف فى يقاء حكم أصله ,. أو زواله بالنسخ .2 وكان الآخر قد اتفق على بقاء حكلم 
أصله » وعدم زواله بالنسخ , لكنه معدول به عن سئن القياس ,2 ففى كل واحد مل تن 


القياسين وجه ترجيح لايوجد فى الآخر ٠.‏ 


فوجه الترجيح فى الآول . هو جريانه على سئن القياس ٠.‏ وف ىالثانى ؛ الاتفاق 
على بقاء حكمه .وعدم نسخه 2,2 فمن هنا وقع تعارض بين وجهى الترجيح فى القياسين 
المتعارضين 2 ويترجح الآول على الثانى , لأآن العمل به فيه جرى على القاعدة العامة 
التى ورد الحكم فى القياس الأآخر على خلافها , ولا عبرة بدعوى النسخ فيه , لآن الأصل 
عدمه ولآن القول بالنسخ فيه معارض بقول عدم النسخ .2 فكان احتمال عدم النسخ أرجح 


)1( 


ثالثا ٠.‏ كيفية الترجيح بين ماكان دليل أصله قطعيا مع كون حكم الأصل فيه 
معدولا به عن سنن القياس »2 وبين ماكان أصله جاريا على سنن القياس مع كون دلهيل 


حكم أصله ظنيا ٠.‏ 


اذا تقار ميناساة ٠‏ وكان حكمالأصل فى أحدهما ثابتا بدليل قطعى ,2 الا آن حكم 
الأصل فيه معدول به عن سنن القياس والقاعدة العامة , والآخر جاء حكم أصله على وفق 
سنن القباس والقاعدة ,. الا أن الدليل الذى شبت به حكم أصله ظنى , فائه يترجلح 
القياس الثانى ,2 لكون العمل به فيه جرى على وفق القاعدة العامة ومنهج القياس ,2 





. المرجع ئفسه‎ )١( 


فى القياس الأول ل وهو قطعية دليله ب يقابله مخالفته للقاعدة العامة المتفق 
علبها ٠.‏ ولآن العمل يما دليل حكم أصله ظنى فيه محافظة على أصل الدليل الظنى ,2 
والقاعدة العيامة » وآما العمل بالقياس الأول ففيه مخالفة القاعدة العامة المتفق 
عليها 2 ومخالفة أصل الدليل الآخر ٠.‏ ولايخفى أن العمل بما يلزم منه موافقة 
ظاهرين - المحافظة على أصل الدليل الظنى , والعمل بالقاعدة العامة ب ومخالفة 


)10( 
ظاهر واحد ‏ وهو عدم العمل بالدليل القطعى فى القفياس المعارض أولى من العكس ٠.‏ 


رابعا ٠‏ كيفية الترجيح بين ماكان حكم أصله غير معدول به عن سنن القياس 
مع عدم قيام دليل خاص على تعليله وجوان قياس غيره عليه . وبين ماقام دليل خاص 
على تعليله وجوان قياس غيره عليه مع كون أصله معدولا به عن سئن القياس ٠‏ 

اذا تعارض فياسان + وكان حكم الأصل فى أحدهما غير معدول به عن القاعدة 
العامة ,2 الا آنه لم يقم دليل خاص على تعليله وجوان القياس عليه 2 والآخر قاسام 
دلبل خاص على تعليله وجوان القياس عليه , الا أن حكم الأصل فيه معدول به عن 
القياس والقاعدة العامة 2 فانئه يترجح القياس الأول الذى جاء على وفق القاعدة 
العامة . لأن العمل به عمل بأغلب مايرد به الشرع , والعمل بمقايله بالعكس © ولآن 
أكشثر من قال باشتراط كون الحكم فى الأصل غير معدول به عن القفاعدة العامة خالف 
فى اشتراط قيام التعليل على وجوب تعليل الحكم وجواز القياس عليه , ولم يشترطه 


)0( 
غير الشذونذ 2 فكونئه غيل معدول به عن القاعدة العيامة آمس بالقياس«أى أكثراتصالابه2, 
ان أن فقدانهلهذاالشرط يجعلهغير داخل فى مجال القياس .ولايمكنالحاق أى فرع به ٠‏ 


عند تساوى العلتين فى كل من القياسين المتعارضين من حيث التعدية ٠‏ 





. المرجع ذاته‎ )١( 


وكذلك النظر فى كثرة الأصول التى تشهد للعلة فى أحد القباسين المتعارضين 
عند تساويهما فى شهادة الأصل لعلتيهما , لآنه باعتبار شهادة الأصول بصحتها تقوت 
فى نفسها فتترجح بتقويها على الأخرى التى لم بيشهد لها الا أصل واحد . كما تقدم ٠‏ 


والله أعلم ٠‏ 


وبهذا أكون قد انتهيت من البحث النظرى المتعلق بالترجيحات الفقياسية عند 
تعارضها 2غ آملا أن أكون قد وفقت فى عمل اضافة بسيطة الى تراث علماكئنا الأفاضل 
من السلف الصالح 2 الذين تركوا لنا أعظم وأغلى ميراث سيبقى الى أبد الدهر حتى 


يرث الله الأرض ومن عليها ٠.‏ 


ويليه الباب التطبيقى لتعارض الأقيسة وترجيحاتها 2 على باب من أهم آبواب 
الفقه الاسلامى 2 وهو باب البيع 2 راجيا من الله أن بيجعل التوفيق حليفى انه نعم 


المولى ونعم النصين ٠‏ 


ل لالع هد 


الباب الثالسث 
التطبيق على مسائل من باب البيع” 


لقد ظهر لى من خلال الدراسات السابقة فى القسم النظرى من هذا البحث 2 أن 
الأطونيين + فده اختلقوا فى اوجة الشرجيحات القياشية + فكان متها ما امكن الحمكيل 
لها فى أماكنها , بالأآمثلة الفقهية ,كما كانمنها آيضامالم نعشرلهاعلى الأآمثلة الفقهية, 
ولايعنى ذلك : أنهاغيزقابلةللتطبيق أوآنها جميعاتقبله. بل لآن ذلك يحتلس اج 
الى استقصاء المساكل الفقهية وآدلتها 2 وهو مايحتاج الى جهد مميز . وخاص 

وكفاءة معينة ,2 ووقت غيرمحدد , والآمل فى تحقيق ذلك معقود على علمائشا الأجلاء 


الذين نذروا أنفسهم لخدمة العلم » وكذلك على مراكز ومعاهد البحوث العلمية ٠.‏ 


وكما قلت فالأوجه الترجيحية لتعارض الأقيسة , يمكن أن تفرع عليها فى 
الجملة , مسائل فقهية من شتى إبواب الفقه , لآن الوجه منها قد ينتظم مسا ل دة 
من باب العبادات الى جائب المعاملات أو غيرها , “من الآبواب الفقهية الأخرى 2 ولكن 
عملى التطبيقى يختلف عن ذلك , اذا البحث هشسشا , انما يكون على المسائل الفقهية 
ذات الموضوع الواحد ل وهو البيع ‏ مما يعنى ١‏ أن الأوجه التى قد لاتطبق هنا , 


قد تطبق على مساكل من الآبواب الأخرى ٠‏ 


والأوجه الترجيحية لتعارض الأقيسة النى ترد فى مساكئل البيع متنوعة ‏ كما 
سنرى ان شاء الله ب الا أنها لاتخرج عن الأوجه التى سبق بيائها , لأن المساقغل 
التى سنتناولها هى مسائل مختلف فيها ,2 وقد يكون وقفوع ذلك | لتعارض فى الأقب قيسة 


التى استدل بها كل فريق على رآيه فى تلك المسالة هو سبب الاختلاف فيها ٠.‏ 


الا أنه من الملاحظ . أنه ليس لزاما أن يكون هناك أثر فقهى للاختلاف فى كل 
وجه من أوجه الترجيحات القياسية المختلفة لدى الأصوليين 2 كما هو الواقع من 


بعض المسائل الاصولية المختلف فيها ,2 حيث اننا قد لانجد لها أى أثر فى الفقفه ,2 


05 1 _ِ 


ولربما كانت مسائل كلامية ذكروها استطرادا أو لمناسبة ما ,2 أو ولريما كانت 
مسائل آو قواعد أصولية » ذكرها الأصوليون وبينوا مافيها من الاختلاف لما قن بدك 


يبنى عليها من مساكل آخرى آصولية . 


وان عملى التطبيقى الآتى سيتناول أبرز المسائل الفقهية المختلف فيها بين 
المذاهب الأربعة من باب البيع ,2 مع التركيز على المساكل اشن تكو ب نا 
القياسان المتعارضان ٠‏ دليلين أساسيين فى المساآلة المختلف فيها 2 ثم النظر 
فى القياسين وعلتهما , شم العمل على الترجيح بينهما على ضوء الآوجه الترجيحية 


فى الآأقيسة المتعارضة » والتى سبق بحثها فى القسم النظرى . 


ولاشك أنه عمل شاى جدا » حيث ان المراجع لاتشير غالبا الى نوع القياس 
الذى يستدل به كل من الفريقين المختلفين فى حكم المسالة , مما يتطلب دراسسة 
القياسين , بالنظر الى آصليهما , ودليليهما ثم النظر فى علة كل مشهما ثم 
المقارنة بينهما على ضوء مافيهما من قوة وضعف , سواء بالنظر الى رتبة القياسبين 


أو نوع العلة فيهما , ومراتبها المختلفة من| لقوة والضعف . 


وآسال الله سبحائه وتعالى آن يجعل التوفيق حليفى , انه ولى التوفيق 


ولقد “اخترت ٠.‏ البيع ؟ لهذا التطبيق , لأهميته البالفغة فى معاملات الناس , 
فى حياتهم اليومية » بالاضافة الى آن معظم مسائله ثابتة عن طريق القيباس 2 حيث 
يكون مظنة للتطبيق العملى لأوجه الترجيحات القياسية السابقة ,2 ومعرفة مدى آشرها 


التمهيد فى ٠‏ تعريف البيع ومشروعيته »وبيانأركانه 


وشروطه وأشهر أنواعه 





شعريفه 5 


)1( 
البيع فى اللغة مطلق المبادلة . أو مقابلة شىء بشىء ,2 قال الشاعل ٠‏ 


0( 
" مابعت> 538 ال بوصلكم 30 ولا أسلمها الا ا يدا بيد " 


ولفظه من آسماء الأآضداد التى تطلق على الشىء وضده . مثل الشراء , فكل واحد 


منهما يطلقىق على مايطلق علبه الآخر .: فهما من الألفاظ المشتركة بين المعائنتى 


)0 
المتضادة . 


فقد آطلق الشراء على البيع فى عدة آماكن من القرءان الكريم .2 منها قوله 


(:) 
تعالى ٠:‏ بخ وشروه بثمن بخس- ثبخ أى باعوه ,2 وقوله تعالى ٠‏ خ ولبكس ماشروا به 


٠ 
. ا يخي أى باعوها‎ 


كما اطلق بعض مشتقات البيع بمعنى الشراء كما فى بعض الأحاديث 2 مثل حديك ٠‏ 


)03 
١‏ من باع نخلا بعد آن توبر فثمرته للبائع . آلا أن يشترطه |! بتاع "ع آى الممشكراى 


كما يطلق لفظ البيع على كلا التبادلين ‏ أخذ المبيع , وأخذ الثمن ب الصادرين 
من كل من البائع والمشترى , كما فى حديث ١‏ " اذا تبايع الرجلان . فكل واحد منهما 


3 
بالخيار " ٠‏ أى نتبادلا المبيع والثمن ٠‏ 





)01 المعجمالوسيط : /9/١‏ مادة . " بيع " ,نيل الاوطار والتعليق عليه: ه/5#45؟ء2رائد. 
الطلاب لجبران مسعود ٠‏ ص “م1 2186 الخرشى ه/" ٠‏ 

(؟) الرملى . نهاية المحتاج 51/9 ٠‏ 

(+) المرجعان السابقان ٠.‏ 

(#4) الآبة . ٠٠١‏ سورة يوسفا . (ه) الآية + ٠١١‏ من سورة البقرة ٠‏ 

)5 الحديث . رواه البخارى فى صحيحهدء “/7١٠ءومسلم‏ فى صحيحه ٠ ١ال/ه ٠‏ 


)7( الحديث رواه البخارى فى صحيحة.٠‏ 2485/8 ومسلم فى صحيحة ؛ ه//ر١٠ ٠‏ 


والبيع مشتق من الباع . لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والاعطاء , 


ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايعه ٠.‏ آى يصافحه عند البيع , ولذلك كان يسم ى 


)1 
البيع صفقة . 


ولفظ البيع يتعدى بنفسه 2 وبحرف . " من " , " واللام " و " على " , تقول 


بعتك الشىء, بعت من عمرو .2 بعت لك , واللام هنا . زائدة . وباع عليه القاضى ,2 


)1 
فيتعدى ب " على " فى مقام الاجبار والالزام . 


(ب) تعريف البيع فى الشرع ٠‏ عرف البيع فى الشرع بتعريفات مختلفة لدى المذاهب 


١‏ - افقد عرفه الحنفية بانه ؟ مبادلة مال بمال على وجه مخصوص ,2 أو هو مبادلة 


)0 
شىء مرغوب فبه بمثله على وجه مخصوص ٠.‏ 


ش )) 
؟ سا ومن الشافعية , عرفه الامام النووى بقوله . " مقابلة مال بمال تملكا " . 
»*-- وعرفه ابن قدامة الحنبلى بتعريف ممائل فى المعنى ٠.‏ مبادلة المال بالمال 


(ه) 
تملكا وتمليكا " . 


من آن البيع الفاسد لاينقل الملك , وائما ينقل شبهة الملك , فقال . هو دفع 


. . لكان 
عوض فى معوض 0 ٠‏ 





5/5 ٠ المعنى لابن قدامة‎ )١( 

(؟) ‏ حاشية ابن عابدين ٠‏ 5/8.ه ٠‏ 

(؟) الكاسائى ٠+‏ بدائع الصنائع ه/”7؟١١‏ 2 ابن الهمام : شرح فتح القدير ه/طلا. ابن 
عابدين 7/5 ١ه‏ 

٠ مغنى المحتاح 5//ر؟‎ 2, ١58 .- 158/8 الضشووى . المجموع شرح المهذب‎  )+4( 

(ه) ابن قدامة .؟ المغنى 5/6 ٠.‏ 

(5) شرح الحطاب > 509/6 . 


ل ممع - 


(ب) دليل مشروعيته ٠‏ 
والآصل فى البيع ٠١‏ الجوانز والحل . ودليله الكتاب والسنة والاجماع والمعقول ٠‏ 
)1( 
أما الكتاب فقول الله تعالى ٠.‏ خخ وآحل الله البيع ع#ر ٠‏ 


)0 
وقوله تعالى ٠.‏ شخ الا أن تكون تجارة عنتراض منكم بخ« ٠‏ 


وآما السئة فآحاديث كثيرة منها ١‏ " سكل النبى صلى الله عليه وسلم أى الكسب 


)0( 
أطيب ؟ فقال . عمل الرجل بيده . وكل بيع مبرور " أى خال من الغش والخديعة 
)5( 


والخيانة . ومنها حديث ٠‏ " انما البيع عن تراض " ٠.‏ 


وأما الاجماع » فقد .آجمع المسلمون على جوازه وحله ,وجرى التعامل به من عغهد 
المصطفى صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا , فلا مائع من مزاولته مادام بعيدا عن 


البيوع التتى نهى عنها رسول الله صلى الله علبيه وسلم , لآن الأصل فيه الاباحة ٠‏ 


( ج ) حكمة مشروعيته ؟ عقد البيع من آأهم العقود المالية ,2 وأكثرها شيوعا بين 


الناس ,والحاجة البه ماسة وقائمة باستمرار , اذ لايكاد يمر يوم الا ويعقد 





)1 الآبية ٠‏ هلالا من البقرة ٠.‏ 

(؟) الآية ٠.‏ 59 من سورة النئساء . 

(؟) رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة بن رافع , وذكر ابن حجر فى التلخي ص 
الحبير عن بن خريج وعزاه لاحمد , وذكر السيوطى فى الجامع الصغير عن رافع ٠.‏ 
( سبل السلام #/» , نهاية المحتاج 15/5"؟) ٠‏ 

(+:) وهذا الحديث جزء من حديث طويل ,وهو من رواية البيهقى وابن ماجة وتصحيح ابن 
حبان , والحديث مروى عن ابى سعيد الخدرى , وقد رواه عبد الرزاق فى الجامع 
بلفظ آخرء كما رواه الترمذى وأبو داود عن ابى هريرة بمعناه ,كل ذلك ينظر فى 

الجامع الصغير ١/9_٠*١ءجامع‏ الاصول 29/٠9‏ مجمع الزوائد »٠٠١/»‏ شرح المجموع 


للنووى ٠‏ 4/9ه!ءكنز الدقائق ”/17!١؟‏ وغيرها . 


3-5 4 - 


الشخص عددا. من عقود البيع والشراء لماكله , أو مشربه ٠»‏ أو ملبسه . أو مسكنه أو 
نحو ذلك ٠.‏ 

والبيع أحد الطرق التى يتم بها التبادل المالى بين الناس لسك حاجة من 
حوائجهم أو اشباع رغبة من رغباتهم بما عندالآخرين 2اذ لايمكن انتزاع مالديهم الا عن 
طريق مشروع ٠‏ والبيع ٠‏ يعتبر من آفضل الوسائل التى يتم بها تبادل الأموال بين 


وفواكده الاجتماعية ,2 والاقتصادية 2 التى تعود على الناس كثيرة ,2 منهاء تنميةو 
شرواتهم 2 وتسهيل تبادلاتهم بين السلع والأثمان . اذ لايمكن أن يستفنى شخصض قد -ى 
الوجود عن الآخرين 2 وتلك سنة من سنن الله الكونية فى خلقه قدرها بحكمته جل 
جلاله 2 ورحمة بعباده , ليحصل كل واحد على مايريده بالطرق المشروعة . فلولاه 
لاغطر الناس الى طرق أخرى محرمة كالغصب والسرقة والشهب ‏ كما كانوا عليه قبل 
الاسلام ‏ مما قد يؤدى الى وقوع الفوضى بين الناس.2) وانتعدام الأمن بيئهم , تر 
لجا البعض الى التسول , وقبول الصدقات . وهو أمر شاق على النفس قد لايلجآا اليه 
كل الناس ولا يقبله وقد لايوجد من يتبرع له بمالايريده مما يؤدى الى وقوع الناس فى 
الحرج والمشقة , ولكن الله بحكمته وعلمه بمخلوقاته آباح لهم التبادل عن طريق 
الب دمو باتعو نت الت نه قر لان رتو دا بغري الله ليجعل عليكم 


)؟) 
من حرج ل ث#ا ٠‏ 


( ج) آركان البيع ٠‏ 





اختلف علماء الفقه الاسلامى فى تحديد الأركان فى البيع وغيره من العقود 2. هل 


هى الصبغة ( الايجاب والقبول ) , أو مجموع . الصيغة . والعاقدين ( البائع والمشترى ) 





٠ بتصرف‎ »”  ؟/ه‎ ٠: شرح الخرشى على مختصر خليل‎ ٠ الخرشى‎ )١( 


(؟) الآية ١‏ " من سورة الماعدة ٠.‏ 


كت" 8ع ل 


اموه علفية ” آو محل العقد ( المبيع والثمن ) ٠.‏ 


)1( 1 5 
فجمهور الفقهاء من المالكية , والشافعية 2 والحنبلية. يرون ١‏ أن كلها آركان 


البيع , لأن الركن عندهم . ماتوقف عليه وجود الشىء وتصوره عقلا . سواء أكان جزءا 
من حقيقته »أو لم يكن 2» ووجود البيبيع يتوقف على الصيغة , والعاقدين والمعقود عليه, 


(:) 
وان لم يكن بعض هؤلاء جزءا من حقيقته . 


وآما الحنفية 2فيرون ٠‏ آن الركن فى عقد البيع وغيره من العقود ٠‏ هو الصيفسة 
فقط وأما العاقدان , والمحل , فمما يستلزمه وجود الصيغة , لامن الأركان ,لآأن الركن 
عندهم ٠.‏ هو ماكان جزءا من ماهية الشىء, وماعدا الصيغة فلبس جزءا من حقيقةالبيع, 


(ه) 
وان كان يتوقف عليه وجوده ٠.‏ 


وحنى قن اع الجا نورين التنية و السومهوئ الاتطةى آل وكون القطنه و ذو كلذ من 
الجانبين متفقان على أن البيع لايتم الا بوجود هذه الأمور الستة . سواء سموها 
أركانا بل كما فعله الجمهور ل آو سموا بعضها آركاناء والبعض الآخر شروطا ب كما 
فعله الحنفية ‏ , ولهذا استحسن بعض الفقهاء المعاصرين تسمية مجموع الصيغة ,2 


)1) 
والعاقدين 2 والمحل . مقومات العقد " . وذلك للاتفاق على عدم قيام العقد بدوئها ٠.‏ 


هذا , ولكل من الصيغة والعاقدين والمحل شروط لايتحقق الوجود الشرعى لآى منها 
الا بتوافرها 2 ومحلها . كتب الفقه , أما آنا فساقتصر على ذكر الشروط للركين أو 





٠557/6: حاشية الخرشى . هرهءالشرح الصغير 5/5 ط الحلبى ,مواهب الجليل‎ )١( 
٠ مغنى المحتاج للرملى ؛ “/"؟ ومابعدها‎ 2.١9/9 + (؟) المجموع للنووى‎ 

(*) كشاف القناع 45/8!ءشرح منتهى الارادات 5/٠١:ة! ٠‏ 

(+) المراجع السابقة ؛ (١)2(؟)ء(") ٠‏ 

(ه) الاختيار 5/» ٠.‏ 


(5) المدخل الفقهى العام (//ر99! ٠. 5١.‏ 


(د) شروط البيع ٠‏ 

لقد ذكر علماء الفقه الاسلامى لكل منالصيغة , والعاقدين ,» والمحل المعقود 
عليه شروطا لايتحقق الوجود الشرعى لأى منها الا بتوافرهاء, الا أنئا لانتعرض لجميع 
تلك الشروط بتفاصيلها المعروفة فى كتب الفقه الاسلامى . وذلك خشية الاطالةء 


وسنقفتنصر على بعض الشروط التى لها صلة بالموضوع ٠‏ 


]ولا الصيغفة 


)1 
ومعنى الصبيغة . هى الايجاب والقبول . ولها شروط ٠»‏ 


وخلاصة شروطها . آن يكون بلفظ الماضى 2 أو بما يفيد انشاء العقد فى الحال ,2 


)١( 
٠ وتوافق الايجاب والقبول .2 فلو خالف القبول الايجاب لم ينعقد البيع‎ 


٠ العاقدان‎ ٠ ثانيا‎ 


العاقدان هما ٠.‏ البائع والمشترى . ولهما شروط ٠‏ 

ومن شروط العاقدين ؛ أن يكونا جاإئزى التصرف , وهو الحر البالغ الرشيد 
فلا يصح من صغير ومجنون وسكران ونائم وسفيهء, لأنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من 
غير ا الا الصغيروالسفيه ,2 فان صحة تصرفهما فى البيع محل خلاف بين الفقهاء 


(:) 
تالكا ٠.‏ المعقود عليه (المبيبيع » والئمن ) 4 وله شروط 0 ومن تلك الشروط ٠‏ 


. ب آن يكون المعقودعليهموجودا حين العقد‎ ١ 





٠ 58/5؟5؟‎ ٠ مغسى المحتاج 9«يره2ء الحطاب‎ )١( 

(؟) المرجعان نفسبهماء كشاف القناع “/ر:١ 1‏ ه:١‏ , والاختيار 5/ر؟ ٠‏ 

(9) كشاف القناع ”/رزه1 2غ مغنى المحتاج "/لاء الخرشى : ه/وء الاختيار “'/5: ومابعدها. 

(*+) ابن عابدين ٠5/١٠٠ءالبدائع‏ ه/9:١2‏ حاشية الدسوقى .٠١/”# ٠.‏ الخرشى هلره١‏ وما 
بعدهاء القليوبى 5١‏ /لاه2. المجموع 1١71/9‏ 2 مغنى المحتاج ١١/8‏ ومابعدها, كشاف 


القناع “/راه١ 1‏ 58”١ءشرح‏ منتهى الارادات ؟/157ومابعدها. 


؟ - وآن يكون مالا . 
* ب وآن يكون مملوكا لمن يلى العقد ٠.‏ 
+ ا وآن بكون مقدور التسليم ٠‏ 


ه ل وآن يكون معلوما لكل من العاقدين ٠.‏ 


وزاد المالكية ,. والشافعية شروطا آخرى من شروط المعقود عليه . وهى ٠‏ طهارة 
عين المبيع » كما ذكر المالكية شرطين آخرين . هما ١‏ أن لايكون المبيع من الاشياء 


المنهى عن بيعهاء وآن لايكون المبيع !1 


وهناك شروط أخرى ذكرها الفقهاء فى البيع , منئها ماهو مختلف فيه , ومنها 


ماهو خاص بمذهب دون آخرء الا آننى صرفت النظر عنها خوف الاطالة , والله الموفق . 





٠» الخرشى على مختصصر سيدى خليل + هلره! 1 15ء. مواهب الجليل من أدلة خليل‎ )١( 
/رمة 1 1549 2 روضة الطالبين وعمدة المفتين “/7544 ومابعدها 2 المجموع شرح‎ 


المهذب ©9/”١”؟ ٠‏ مغنى المحتاج 0/١‏ ومايعدها ٠‏ 


- 5١١ 


أهم وآأشهر آنواع البيوع 


يتنوع البيع الى عدة آنواع باعتبارات مختلفة تعرف فى الفقه الاسلامى ٠‏ 
ماهوق الا كتمهيد لتلك المساكل المختلف فيها , والتى استخرجت من بعض تلك الأشواع 
من البيوع ٠.‏ ) وآأهم تقسيماته باعتبانر البدلبين » وباعتبانر الثمن ) ٠‏ 


(1) 


وآما باعتبار البدلين فينقسم الى أربعة أقسام ,2 نذكرها بايجاز كالاتى ٠‏ 


الآول ٠‏ بيع المقايضة ٠‏ وهو بيع العين بالعبين 2 كبيع السلعة بسلعة أخرى 


نحو بيع الثوب با لحنطة ونحو ذلك . 


الثانى ٠‏ البيع المطلق وهى بيع العين بالدين , بالنقدين ‏ الذهس ب. 
والفضة , ومايقوم مقامهما ,. نحو بيع السلعة بالآأثمان المطلقة وهى الدراه م 
والدنائير » وبيعها بالفلوس الرائجة وبالمكيل والموزون الموصوفين بالذمة , 


والعددى المتقارب الموصوف فى إالذمة . 


الثالث . الصرفء,وهو ببيع الاثمان بعضها ببعض ؛ آى ببيع الثمن المطلق بالثمن 


المطلق ٠.‏ وهو الدراهم والدنانئيرء أو كل عملة نقدية رائجة فى الآسواق ٠‏ 


الرابع . بيع الدين بالعين, وهى التى تعرف بالسلم , فان المسلم فيه 
يمثابة المبيع وهو دين , ورآس المال يمشايببقة التم-ا-ااانسسسيون 


ويشغ نرط قبضهلله قيبل افتراق العاقدين عن المجلس »2 فيصير عيشا ٠.‏ 


ففى النوعبين الاولين من هذه الاشواع ٠‏ وهما بيع المقايضة , والبيع المطلق , 


لايشترط القبض , الا اذا كان البدلان ‏ المبيع , والثمن ‏ من الاموال الربويلة ,2 





٠ ومابعدها‎ 64/١5 ينظر فى المبسوط للسرخسى‎ )١( 


ررق ب 


ويشترط فى النوعين الأخيرين 2 وهما . الصرف ١‏ ويشترط فيه قيض البدلين . والسلم 2 


ويشترط فيه قبض أحد البدلين . وهو رآس المال . 


وأما بالنظر الى الثمن فينقسم الى آربعة 0 آيضا ء٠‏ 

بيع المرابحة ٠‏ وهى مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معين . 

بيع التولية ٠‏ وهى المبادلة بمثل الثمن الآول ‏ برأس المال ‏ من غيطير 
زيادة ولا نقصان ٠‏ 

بيع الوضيعة . وهى المبادلة بمثل الثمن الأول مع نقصان شىء مشه ‏ آى البيع 
بخسارة معينة ٠.‏ 

بيع المساومة . وهى مبادلة المبيع بما يتراضى عليه العاقدان ,لآن الباكقع 


وهناك انواع آأخرى من البيوع . مشل"الاستصناع " , وببع الثمار على أشجارها , 


وكذلك الاقالة على اختلاف بينهم فى اعتبارها بييبعا أو فسخا , وغير ذلك ٠.‏ 





(1) 


ينظر فى ٠‏ المرجع ذاته ,2 بداعع الصنائعه/5؟١١-ه؟اومابعدهافتح‏ القدير ٠‏ 


3 برف - 


المبحث الآول : المسائل المختلف فيها التى تعود الى الصيغة 
عقد البيع بصيغة الآمر ,2 فى الايجاب 


اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية فى انعقاد البيع بلفظ الأمر ,2 وذلك على قولين ٠‏ 
القول الآول . يرى : أن المشترى لو قال للبائع . بعنى , فآاجابه الباقلع 
بقوله ٠.‏ بعتك . وكذا لو قال أحدهما للآخر . اشتر منى هذه السلعة بكذا فقال الآخر 
قبلت , فان هذا البيع ينعقد صحيحا وتاما , ولايحتاج الى قبول آخر من المشت 9 


الآخر ٠.‏ وهذا ماذهب اليه المالكية , والأظهر عند الشافعية , واحدى الروايتين 
)1( 


القول الثائى ٠:‏ برى ٠‏ أن البيع لايتم بلفظ الأمر ب يعنئى ‏ وجواب الآشثرلر 
بالامتثال ‏ بعتك ‏ , لآن جوابه هذا يعتبر ايجابا للبييع ,2 ولابد من قبول من الاخرء 


(؟) 
وهذا ماذهب اليه الحنفية , ومقابل الأظهر عند الشافعية ,2 ورواية عند الحنبلية . 


دليل المسالة لأصحاب القولين 2 والمناقشة التى جرت بينهما ثم الترجيح ٠‏ 


(1) الدليل استدل أصحاب القول الاول على ماذهبوا اليه ,. بالقياس ٠‏ ووجهيه 

أن ماكان قبولا بلفظ الماضى , كان قبولا بلفظ الآمر 00 كالنكاح . فان الرجل 
لو قال لولى المرآة . أنكحنى . فقال . أنكحتك , لاانعقدالنكاح به ,2 بجامع القبول 
بلفظ الماضى فى كل من الأصل ,2 وهو النكاح , والفرع وهوالبيع . وحكمتها: تحقق 


الرغبة فى المطلوب . 





الارادات ١5٠/7”‏ , المغنى لابن قدامة ٠‏ ع/؟ ومابعدها . 


)1 الاختيار 5/٠”‏ 2 مغسنى المحتاج 5ره .2 المغنى لابن قدامة ٠‏ 5/5. ومايعدها . 


6 المراجع السابقة . 


ولما كان حكم الأصل إنعقاده بلفظ الاستدعاء » كان حكم الفرع كذلك ,2 فينعقد. 
البيع بلفظ الاستدعاء آيضا لذلك , ولتحقق علة الاصل فيه ,2 وهو رغبة الآمر فى 
المبيع ودلالة اللفظ عليها . 

ودليل الآصل د آأىانعقادالنكاح بلفظالاستدعاء. هو السنة الفعلبية لرسع ول 
الله صلى الله عليه وسلم فى أمر المرآة ل للرسول صلى الله عليه 
ول افيونة يوطنت وك من لكوا كفي ويام أن يزوجها له ان لم تكن له رغبة فيها. 
فزوجها له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معه من القرءان بعد آن تتآاكد من 
رغبة الصحابى فيها بما بذله من جهود فى ايجاد غير القرءان مما يصلح مهرا لها , 
ولم يذكر أن الرجل نطق بالقبول بعد ذلك , ولو لم يعتبر ذلك الطلب قبولا لبين له 


واستدل أآصحاب القول الثانى آيضا بالقياس . ووجهه ١‏ آن القبول لم يوجد فى 
البيع بلفظ الماضى , فآشبه ما اذا قال ؟ أاتبيعنى ,2 حيث لايصح العقد بهء. لافتقاره 
الى صيغة لد ١‏ القيون البيع من المستدعى ,.والجامع بينهما هو الافتقار اللسى صيفة 
الماضى فى كل من الاصل ‏ وهو الاستفهام ( أتبيعنى ) والقفرع ,2 وهو الأمر ( يعثى ) , 


ولما كان حكم الاصل عدم صحة العقد به كان حكم الفرع كذلك فلا يصح العقد بلفظ الامر 


أبضا لذلك , والعلة فى كل من الاصل والفرع هى عدم الدلالة على الرضا . 


ودليل الآصل المقيس عليه وهو قوله ١‏ اتبيعنى , هو اتفاق الفقهاء على عدم 
صحة البيع به 0 وعلته : عدم الدلالة على الرضا » لان الاستفهام لبس الا اسدزشارة 
2 





(1)| الحديث .روى هذاالحديث عن سهل بن سعد عندالبخارى.آنظر0فتحالبارى 9,798؟١‏ »2 
ه١6‏ 20 01١؟ ٠‏ 
(؟)) مجمع الانهر وملتقى الابحر 5/8 ٠‏ 


(*) البناية على اللنهداية للعينى ١917/1:‏ !19ومابعدهاءبدائعالصنائع2 175/5 - 
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ا ب ( ! ناقة ٍ. 


ولقد ناقش آاصحاب القول الثانئى ٠‏ القياس الذى استدل به أصحاب القول الاول 
عليه , فلا يقول ٠‏ زوجنى الا وهو قابل ,2 والبيع محل للمساومة , فريما قال ؛ بعنى , 


ولايكون قابلا للبيع ٠.‏ 


وأجيبب عنه ؛ بان الفارق الذى ذكرتموه بين النكاح والبيع فارق ملغى لاعبرة 
به » حيث لا آثر لوجوده فان البيع لى تقدمته المساومة على السلعة وتمت الموافقة 


)1( 
على ثمنها ب فقال المشترى ١‏ بعنى » فانالبيع لم يصح عندكم ٠.‏ 


وناقش أصحاب القول الاول ٠‏ الفياس الذى استدل به آاصحاب القول الثانى ؟ 
فقالوا . ان اعتبار لفظ الماضى فى قبول البيع لاوجه له , فالقبول يتم بكل لفظ 
يفيد قبول البيع سواء كان بصيغة الماضى آم كان بغيرها . لأن المطلوب فى انعقاد 
البيع مايدل على الرضا عرفا , فاستوى لفظ الأمر مع الماضى ,2 فقول المشترى لمن 
سلعته فى يده ٠‏ بعنى سلعتك بكذا ٠‏ ليس صريحا فى ايجاب البيع من جهته ٠‏ لاحتمال 
أمره به اذا كان أعلى من المسئول , أو التماسه منه اذا كان مساويا ,2 أو دعاكقه 
اذا كان آدنى منه , لكن العرف دل على رضاه به , وهذا الاحتمال موجود فى صيغفة 
الماضى أيضا . فيقال ٠‏ انه يحتمل مجرد الاخبار , لا الرضا , لكن العرف دل على 
رضاه 0 وبذلك يلغى اعتبار الفرق بين الماضى والاستدعاء فى صحة انعقاد البيع ٠.‏ 
( ج) الترجيح 

وبالنظر فى دليل الفريقين على هذه المسالة , والمناقشة التى جرت بينهمصا ,2 


نجد آن كلا من الفريقين قد استدل بقياس مخالف لقياس الآخر فى الحكم المستفاد منهما 





٠ ٠١9/١5 المبسوط للسرخسى ؛‎ )١( 


(؟) الخرشى , وحاشية العدوى بهامشه  ١‏ ه/؟” ٠‏ 


ولهمب- 


من نوع فياس العلة والجامع فيه تحقيق الرغبة فى المطللوب ودلا لتهتهتكة 
اللفظ عليها . 

وفي القولالثاني من نوع قياس العلة ايضا والجامع فيه ١‏ عدم الدلالة على 
الرضا فى كل من الاصل والفرع 2,2 وعلى ضوء القواعد الترجيحية فى 
تعارض الاقيبسة والترجيح بينها ء, نجسد ان التعارض اذا وقع بين 
قفياسين من نوع واحد ‏ كما هنا ب اكه باتظجون الئ نوه العلة 
في كل منهما ‏ وهى هنا الوصف الوجودى الحقيقي فى القياس الاول والوصف 


الحقيقي العدمي فى القياس الثاني ٠‏ 


والقاعدة . ان الوجودى مقدم. على العدمي 2 وعليه فان قياس القول الأول 


الامر يصح كما يصح بصيفة الماضي وذلك لقوة القياس. 





المالاع - 








المساكل المختلف فيها 2 والعائدة الى العاقد وفيه مسألتان 
ما ري لبي 000000 


)1( 
المسألة الاولى ٠‏ بيع الصبى الممين ٠‏ 








اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية فى حكم تصرف الصبى المميز بالبيع على 


)؟) ؟ 


القول الاول . وهو للحنفية + والمالكية 2 والرواية المشهورة عند 





(:) (ه) 
الحنايلة 2 وهى المذهب .2 وعلبيها الاصحاب 2 وهو قول للشافعى , ومذهب ابن سريج من 


أصحايبه 2 فقد ذهبوا جميعا ,. الى صحة تصرف الصبى المميز بالبيع باذن وليه ء 


وكذلك الى صحة بيعه بدون اذنه الا أنه موقوف على اجازته 2 فان اجازه نفذ 6 وان 


رده بطل ٠‏ 


)3 
والقول الشائنى . وهو للشافعى وعامة آصحابه 2 فقد ذهبوا الى أن تصرفات 





عنة الحجر حتى يبلع ويوئس منه الرشد 2 وبهذا القول قال الامام أحمد فى احطدى 
اس م م ست 


١ هو الذى يفهم الخطاب ,2 ويحسن رد الجواب 2 ينظر فى‎ ٠: الصبى الممينز‎ )1١( 
٠ الشرح الكبير للدردير ؛ #//ره‎ 

)1 السرخسى ٠‏ المبسوط 1875/51 40م( 2 تبين الحقائق ه/١!9١  7١9‏ 2 بداكح 
الصنائع ١7١/9‏ » أحكام القران للجصاص ٠ "1١/5‏ 

() مواهب الجليل */ا#؟ 2 الخرشّى ه/4 حاشيبة الدسوقى مع الشرح الكبيلر 
ءاره 2 5595 ٠‏ 

(:) كشاف القناع اها » لامع » الكافى '5/ره9١‏ ,> الشرح الكبيرس 7 0 « 


المغنى لابن قدامة 95/6؟ ‏ 9ا9؟ +٠‏ 
(ه) مغنى المحتاج /ره1١‏ 6 بالاو م المجموع للنشووى |١559 ١515/9‏ * 





ل لّماة - 


رواياته الا آنه استثنى التصرفات اليسيرة كشراء عقون 2 وحزمة بقل 2 ونحوه »2 


(1) 


الإدلة 





أولا ٠‏ استدل أصحاب القول الاول بآدلة من الكتاب الكريم . وبالقياس 
أيضا ٠‏ من أهم ما استدلوا به من القرآن الكريم قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى 
حتى اذا بلغوا النكاح ,2 فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم امات ٠‏ 

ووجه الدلالة من صدر الاية , أن اليتيم لايطلق الا على الصغير الذى لم 
يببلغ » وذلك لحديث على رضى الله عنه ,2 قال ٠‏ حفظت من رسول الله صلى الله عليه 

ا 

وسلم ٠‏ لايتم بعد احتلام 2 ولاصمات يوم الى الليل " وقد أمرنا الله تعالى باختبار 
اليتامى فى عقولهم وتصرفاتهم الدينية والدنيوية . ويكون ذلك كما دلت الاية ‏ 
قبل البلوعم » لان المقصودين بالابتلاء وصفوا باليتهم 2 وهو لايكون الا قبل البلوثغ 
كما أن الغاية للابتلاء دلت على أن هذا الاختبار يستمر الى البلوغ ” وأما كيفية 
هذا الابتلاء ‏ وهو ما أجملته الاية - فيكون باسئناد بعض التصرفات اليه لمعرفة 
حاله فيما يصدر منئه 2 وهو يستلزم الاذن له فى البيع والشراء . وصحتهما منه ,2 
أن رضى الولى عنه 2 ويدل آخر الاية آيضا 2 على اعتبار تصرف الصبى المميز 2 وذلك 
بأمره سبحائه وتعالى للاولياء بدفع أموالهم اليهم ان لو لم تكن تصرفاتهم معتبرة 
لما كان للامر فاكعدة ,2 لان معنى الدفع اليهم تمكينهم من التصرف فيه , ولايكون 


):) 


ذلك الا بعد الاختبار ٠‏ 


ابي يبيب ب يبيب ب ب ب ا 


)10( الشرح الكبير 4/< 7 »2 المغنى لابن قدامة 596/6 - 5907 ٠‏ 


)؟) الاية ٠.‏ > من سورة الئساء ٠‏ 
؟) الحديث أخرجه أبوذاود وغيره ٠‏ بهذا اللفظ ,2 ينظر ٠‏ بذل المجهود “/؟9؟19 


برقم (6ام؟) فى كتاب الوصايا + متى ينقطع البيتيم ,2 وسكت عليه ٠‏ 


(ة) ينظر ٠‏ تبين الحقائق ١‏ » آحكام القران للجصاص هرة ٠‏ 








0 د 


واستدلوا كذلك بقياس التصرفات المالية على التصرفات فى النكاح بجاملع ان 


كلا منهما عقد معاوضلة وآصله ٠‏ ماروى "٠‏ أن عمر إبن أبى سلمة وهو صغير زوج 


(1) 
آمه 2 آم سلمة بآمرها » رسول الله صلى الله عليه وسلم أ وفيه دليل على جوانزن 


الاذن للصبى فى التصرف الذى يملكه غيره من بيع وشراء قياسا على النكلاح 2 لان 
تقرير المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمر ابن أبى سلمة ‏ وهو صبى ‏ على تزويج 
آمه منه صلى الله عليه وسلم . دليل على أن تصرف الصبى صحيح , فيقاس عليه غيره 


)) 
من التصرفات المالية ٠‏ 


ثائيا ٠‏ استدل أصحاب القول الثانى على مئع تصرف الصبى لمميز بالبيع 
والشراء » بآخر الابة التى استدل بها أصحاب القول الاول :( فان آنستم منهم رشد| 
فادفعوا اليهم ) ٠»‏ حيث أن المولى سبحائه أمر الاولياء باعطاء الاموال الييهم عند 
ايناس الرشد ,2 فدل مفهوم ذلك على أن أموالهم لاتدفع اليهم قبل ايناس رشدهم ,2 
ويلزم من ذلك عدم صحة العقد اذا صدر منه , لان علة المع من اعطاء أموالهمم 
الييهم هى الخوف من اضاعتها 2 والاذن له فى العقد فيه هذا المعنى , لانه طريق 


الى الاستدائة 2 فلريما أدى ذلك الى كثرة الديون 2 وبالتالى ضياع الاموال ٠‏ 


واستدلوا أيضا بقياسه على السفيه بجامع خشية تبذير المال وتضييعه » 


(؟*) 
أصله قوله تعالى :( ولاتؤتوا السفهاء آموالكم ) 2 ووجه الدلالة . أن الله سبحائه 


وتعالى . نهى آولياء السفهاء من دفع آموال السفهاء اليهم والصبى فى معنيبلى 


):( 
٠ السفيه‎ 


ااا سمت 

)01 الحديث 2 أخرجه الخساق فى عككة ورقو د و ابرقم (عهه+؟) + والجاكم 
فى مستدركه ١4/64‏ - 90( 2 وأحمد فى مسنده ه519 2 والبيهقى 0/|؟١ا‏ * 

* أآحكام القراءن للجصاص 15/6 , الجوهر النقى مح السئن الكبرى لا/1؟!‎ )١) 

)م الاية ٠‏ ه من سورة الئساء ٠‏ 


):) المجموع 555/١١‏ مع” 2 مغنى المحتاج 5ره>! وما بعدها ٠‏ 





3 د 5 


وقاسوه أيضا على غير المميزن بجامع عدم التكليف فى كل منهما , وقالوا 
آيضا ٠.‏ بأن العقل لايمكن الوقوف منه على الحد الذى يصلح به التصرف لخقاعك سه 
وتزايده تزايدا خفى التدريج ٠‏ فجعل الشارع له ضابطا 2 وهو البلوغ . فلا يثبت له 


)1 
أحكام العقلاء قبل وجود المظنة ٠‏ 


الموازنة والترجيح ٠‏ 





قلت ,2 وبالتأمل فيما استدل به الفريقان من الايات الكريمات 2 والاقيسة 
يظهر لى ,2 أن ما ذهب اليه الشافعى 2 مع احدى روايات الامام أحمد رحمهم الله 
تعالى 2 هو الارجح » لان الايات نصت ‏ كما هو واضح ‏ على منئع دقع الاموال ال -سى 
السفهاء , والصبى فى معنئاهم » كما أن بعضها شصت علس أن مايدفع اليهم للاختبار 


لابكون الا بعد ايشاس الرشد منهم ,2 ولايكون ذلك الا بعد البلوغ .2 أو مناهزته ٠‏ 


وهناك آية أخرى نصت على أن يتولى الاولياء مباشرة التصرفات فى كتابة 
الدين نيابة عن السفهاء ومن فى معناهم 2 والصبى مميزا كان آو غير مميز فى معنئاه 
لان الدين تصرف يخشى منه الضرر عليهم 2 والبيع ‏ لاشك ‏ أنه فى معنى الدين فى 
ذلك . والاية هى قوله تعالى 6( فان كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أولايستطيع 
: )1 4 
أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) » ودلالة الاية صريحة على ماقلت ,2 فقد أمر المولى 


جل ذكره الاولياء أمرا مؤئكدا بتولى التصرفات المالبة الخاصة بالسفهاء ومن فى 


معناهم من الضعفاء كالصبيان وغيرهم ٠‏ 


وآما الاقيسة التى استدل بها الفريقان , فيظهر لى أن قياس الشافعية 
أرجح من قياس الحنفية ومن وافقهم » لان القياسين وان كانا من أقيسة العلة ,2 


الا أن علة المشع فى قياس الشافعية أجلى و أظهر عنها فى قياس الحنفية .2 فالسمة 


تم 
)1 المغنى لابن قدامة 95/6؟ 7 5997 2 افرع الك :/ع دالااء 


)) الاية ٠.‏ 549 من سورة البقرة ٠‏ 





الواضحة فى تصرفات الصبيان هى اضاعة المال وتبذيرها والتسبب فى الحاق الضرر 
بهم وبأموالهم 2 وهى نفس العلة التى من أجلها حجر على السفيه , وهى التى من 
أجلها قيس الصبى على السفيه 2 وعلى الصبى غير المميز 2 بخلاف قياس الحنفية لعقد 
البيع على عقد النكاح بجامع كون كل منهما من عقود المعاوضات المالية . قفان 
علة المالية فى البيع أظهر عنها فى النكاح 2 فلم تتساوى العلتان فى المقبس 
والتكس فلية , وعلى ضوء القواعد الترجيحية فى الاقيسة , فان القياس النبذى 


تتساوى فيه علتا الاصل والفرع بحيث تكون تامة فيهما مقدم على ما لم يكن كذلك ٠‏ 


وعلى فرض التسليم بتساوى العلتين فى القياسين فان قياس الشافعى يقدم 
على قباس الحنفية من جهة قوة أصله 2 وذلك أن الحجر على السفيه قوب بالقسينة: 
والاجماع 2 وآما اجازة عقد النكاح للصبى فثابت بالسنة فقط , والاصل الذى ثبت 
بالق رآن والاجماع آأقوى مما ثبت بالسئة فقط , لكون الظن فيهما آغلب من الظن فيما 


ثبت بالشئة فقط ٠.‏ 


الحكم فان الحكم فى قياس الاول الحرمة » وفى قباس الثانى الاباحة .2 وعلى ضوء 
القواعد الترجيحية فى الاقبسة » فالموجب للحرمة مقدم على الموجب للاباحة ٠‏ والله 


اعلنط + 
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المسألة الثائية .بيع المكره 








تعريف المكره ١‏ الاكراه فى اللغة : مصدر من الفعل أكره . يقال + آأكرهه 


1 )1 
يكرهه 2 اكراها فهو مكره » أكرهه على الامر : قهره عليه » ومعنى الاكراه ؛: حمل 


)1 0 
الانسان على ما يكرهه ٠‏ والمكره . مايكرهه الانسان 2 ويشق عليه ٠‏ 


):( 


وفى ا لشرع فقد ذكرت له عدة تعريفات مختلفة 2 وقد اخترت آوجزهفا 


وآشملها فى نظرى ٠‏ وهو ما ذكره الشرقاوى فى حاشيته , حبث قال "١‏ الالجاء الى 





فقوله "٠.‏ الالجاء ". جنس بِشمل الالجاء بالاكراه وبغيره من الطرق كالمكر 


والحيل والخداع وغيرها ٠‏ 


لل ااا 


)10 الصحاح . 4/ا4! , المعجم الوسيط : 85/5 ٠‏ 

)0 المفردات فى غريب القرآن كتاب الكاف ؛ ص559؟ * 

في المعجم الوسيط ؛ رهلا ٠‏ 

(:) من تلك التعريفات 2 تعريف الحنفية ؛ اسم لفعل يفعله المرء بغيتره 


فينتفى به رضاه أو يفسد به اختياره من غير أن تنعدم به الاهلية فى حق 
المكره أو يسقط عنه الاختيار ٠‏ المبسوط ٠‏ »,هم ,. وتعريف المالكية : ما 
فعل بالانسان.مايضره أو يؤلمه من ضرب أو غيره ٠‏ التاج والاكليل ؛ 55/4 »2 
وتعريف الظاهرية ٠‏ هو كل ماسمى باللغة اكراها وعرف بالحس أنه اكلراه 
كالوعيد بالقتل .. 4 أو الضرب ٠.٠.‏ 2 أق بالسجن ... , أو بافساد المال 


٠ “٠/8 ٠ المحلى‎ 


(ه) حاشية الشرقاوى ٠ ؟"9٠ر//## ٠‏ 





ارفك 


وقوله "٠‏ الى فعل الشىء ". قيد فى التعريف: خرج به الالجاء المجرد 


71 ينا 


“٠‏ قهر] ". قيد 


خزم نه من ةقان الشكرة دابالكس عير قفاون على كين السكبيحية 


بالفتح ‏ فائه لايسمى اكراها ٠‏ 


ومن خلال تعريف الاكراه » يتضح المراد بالمكره ,2 وهو بالفتح ٠‏ من حصل 


عليه الاكراه » وبالكسر ١‏ من حصل منئه ذلك . وائه لمن المستحسن استبدال كلمسة 


الحمل بالالجاء " فى التعريفء لان الفقهاء يقسمون الاكراه الى ملجىء وغير ملجىء 


والحمل على الشىء قهرا يشمل الشوعين,2 فيكون التعريف ." الحمل على فعل الشىء 


قهرا " والله أعلم ٠‏ 


مذاهب الفقهاء فى المسألة ٠‏ 
20 


وآما حكم بيعه وشرائه ) فقد اختلف فيه فقهاء الشريعة الاسلامية على 


أربعة آقوال هى ٠‏ 
القول الاول : أن الاكراة لايبطل انعقادن البيع » بل ينعقد معه. ولكنه 


1( 
فاسد بحب على العاقدين فسخه او امضاؤه بعد زوال الاكراه, وبهذا قال جمهور 


الحنفية ماعدا| زفر رحمه الله تعالى ٠‏ 


القول القا" ترفو من 'الكنفية + فق حالف رحعة: ,الله تعالى جميسور 


الحنفية فى حكم العقد الحاصل بالاكراه, وقال . ان عقد المكره موقوف على اجازته 


والقول الشالث للمالكية ٠‏ فقد قالوا ان الاكراه على البيع يجعل العقد 


م 


)1) بداكئع الصنائع ا/5م1 4م( 2 شرح الهدابية كرهلا؟! ٠‏ 


)) المراجع نفسها ٠‏ 





- #58 


00( 
اكراها بغير حق ,2 وآما ان كان بحق فالبيع لازم وجاكئن ٠‏ 


القول الرابع للشافعية والحنابلة , فقد ذهبوا| الى بطلان بيع المكره 


0 
وشراعه اذا كان بغير حق وآما اذا كان بحق فان البيح جاكن 2 ويوافقهم المالكية 


أيضا فيما اذا كان الاكراه بحق ‏ كما تقدم  ٠‏ 


أولا ٠‏ دليل جمهور الحنئفية ٠‏ استدل جمهور الحنفية --ماعدا زفر ‏ على قولهم 


9 35 
بقوله تعالى :( وأحل الله البيع ) وجه الدلالة هو . أن الاية الكريمة دلت على حل 





البيع , وهو يعم كل أنواع البيوع بما فيها بيع الاكراه , فائه يطلق عليه لفظ 
البيع 2 لما توفر فيه من الايجاب والقبول اللصادريين :من اغلنهفاتوهوالبافع العافل - 
والمحل المملوك للبائع , الا انه بيع فاسد لتخلف رضا أحد العاقدين فيه , فان زال 
الاكراه واختار أطكره ‏ بالفتح - الامضاء نفذ . والا وجب عليهما فسخه لكلا يآأثما 
بالعقد الفاسد ٠‏ 

واستدلوا أيضا بقوله تعالى 6( يآيها الذين آمنوا لاتآكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل الا أن تكون تجارة عن 0 ووجه الدلالة من الابة ‏ والله أعللم ‏ أن 
الرضا بين المتبايعين شرط فى صحة البيع ولذلك نهى الله التجار عن آكل أموال 
الناس الا بالتراضى » وبما أن الاكراه يسلب الرضا فان بيع المكره فاسد 2 ويحق له 
فسخ ماعقده أو امضاؤه 2 وأما المشترى فائه يثبت الملك له عند القبضشكساتكر 


(ه) 
العقود الفاسدة 2 ولايلزم العقد الا بقبض المكره الثمن ,. أو تسليمه المبيع طوعا ٠‏ 


وو الحنفية مع عدهم بيع المكره من البيوع الفاسدة , الا أنهم قالوا 


اماه 


)1( حاشية الخرشى ه/9 ومايعدها ٠‏ 
)؟) مغنى المحتاج '/لا ٠»‏ كشاف القناع سرء.ه[ , المقنع ص97 ٠‏ 
)) الاية ٠‏ هلا؟ من ؤررة البقرة ٠‏ 
(:) اويل 1و مق موورة «الننساء + 


(ه) بدائع الصنائع ورم.هع - عءه» 2 شرح الهداية كرها؟ ٠‏ 


ه9تة - 


انه يختلف عن البيوع الفاسدة الاخرى د » من أهمها ٠‏ صحة اجازته بالقول أو 

الفعل 2 وزوال الفساد عنه بالاجازة بخلاف غيره من البيوع الفاسدة , فائها لاتجون 
)1( 

وان أجيزت »2 لان الفساد فيها لحق الشرع » والفساد هنا لحق العبد فهو بهذا يشبه 


ثانيا ٠‏ استدل الامام زفر من الحنفية على رآيه بقوله تعالى (١‏ الا أن تكون تجارة 


0ك 





)) 
عن تراض ) وجه الدلالة ٠‏ أن الاية ‏ كما تقدم ‏ دليل على أن الرضا شرط للتبادل 


التجارى بين المتعاقدين 2 والاكراه يسلب هذا الشرط الا أنه لايمنع صحة البيع ولا 

يفسده 2 وذلك بدليل أنه لو أجاز المكره المالك العقد صحت الاجازة فى العقد 2 
. 0( 

المكره صحيح موقوف بالنسبة الى المكره فان أجازه - بعد زوال الاكراه - جاز 

لان الاكراه انما يخل بحقه ومصلحته ,2 فيكفى لحمايته جعل العقد موقوف النفاذ على 


):( 


رضاه بعد زوال الاكراه 2 ورأى زفن أقوى دلبلا ٠‏ 
الموازنة والترجيح بين رآأى جمهور الحنفية وبين رأى زفر وآدلتهما 
0ك 


وبالنظر فئ وام ختوون: التححلية ب زواف الامام رفن رخفهم الله جموص 1 
نجد أن أهم أسباب الاختلاف بينهم فى بيع المكره مبنى على اختلافهم فى انقلاب البيع 
الفاسد الى صحيح وعدمه فجمهور الحنفية يرون ذلك كما رآينا ‏ فلذا قالوا ان 
بيع المكره فاسد موقوف على اجازته 2 ان أجان نفذ والابطل 2 وآما زفر فلا يجيز انقلاب 
البيوع الفاسدة الى الصحة . ولذلك يقول ان بيع المكره صحيح موقوف 2 ان أجان 


نفذ والا بطل ٠‏ 


م و ا 


فر بداكع الصنائع 4لا١*ه؛‏ - 5١ه؟‏ * 


(:) حاشية ابن عابدين 5/5 2 ه/86خم - ١١‏ * 








غ558 ب 


بافادته الملك بالقبض يشبه العقد الفاسد 2 وبحاجته الى الاجازة من المالك يشبه 


ب من حيث المسمى ‏ والا فائهم قد أفرد وابيع المكره عن ببيوع الفساد الاخرى ببعض 


الاحكام التتى أشرنا الى آهمها ‏ وآما الامام زفر 2 فقد غلب شبهه بالعقد الموقوف 


فحكم عليه بحكمة »2 وهو فى ذلك لم يتخل عن قاعدته فى البيوع الفاسدة حيث لايصصح 


اجازتها باجازة أالمالك . فلما كان ببع المكره يجوز باجازة المالك لم يعده من 


ألحقوه بالبيوع الفاسدة فى بعض أحكامه ,2 وبالبيوع الموقوفة فى البعض الاخر ٠‏ 


ونظرا لهذا الاضطراب فى رأى جمهور الحنفية فان متآخريهم يرون أن رأى زفر 


)1( 
أقوى وآجدر بالاخذ به من رآى جمهور الحنئفية . والله أعلم ٠‏ 


وبالفنظر فى آدلة الجائبين ‏ جمهور الحنفية , وزفر ‏ ب نجد أن هناك تعارضا 


بين قياسين من أقيسة الشبه , وهما ٠‏ قياس جمهور الحنفية لبيع المكره ‏ قياسا 


شبهيا ‏ على البيوع الفاسدة . والثائنى . قياس زفر لبيع المكر قباسا شبهينتا 


أيضا ‏ على بيع الفضولى ٠‏ 


ولتي ويه اد ينا اتكدون النخاتسيو اعدو أن وج المقايية يجن الس 


أقوى منها فى قياس جمهور الحنفية 


والمقيس عليه فى قياس الامام زفر ‏ من الحنفية 


لان وجة المشابهة فى قياس زفر ائما كانت فى الاحكام » وفى قياس جمهور الحنفية 


إنما هى فى الاسم والصورة دون الحكم 0 وعلى ضى* القواعد الترجيحية فى الاقيسة 0 


)00 ينظر؛ حاشية ابن عابدين 4/4 2 81/8 ون ع الحديتم م موت 1 الامو ال اوتطريسية 
آءالزرقاء؟ المدخل الفقهى فقرة :ه18 


العقد ص88" ,»> مختص الطحاوى ص م١٠:‏ 


فى الحاشية , الفوائكد البهيبة فى القواعد الفقهية للشيخ محمود حمزةص 15" 


من هامش ٠‏ " إالفقه الاسلامى وآدلته " للزحيلى : "5٠/5‏ * 





ب 9597م ل 


فائه يقدم القياس الذى كان فيه وجه المشابهة فى الاحكام على القياس الاخر الذى 
كان وجه المشابهة فيه فى الاسماء والصور . والله أعلم ٠‏ 


ثخالثا . استدل المالكية بقوله تعالى (١‏ بيأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم 
)01 


بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض) ٠‏ 





ووجه الدلالة من الابية ٠‏ أن الله سبحائه وتعالى نهى عن أكل المال بغير 
حق وأآباح التجارة بين الناس اذا كانت عن تراض بين المتعاقدين 2 الا أن الرضا 
لايكون حقيقيا الا من المكلفين 2 فان أكره المتعافدان 7+ أو أحدهما 2 على عقد 
البيع أو الشراء جاز لهما , أو لاحدهما فسخ البيح , لارتفاع التكليف الموجب 
للزوم العقد وذلك اذا كان الاكراه بغير حق شرعى ٠‏ 
كما استدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم "٠‏ لايحل مال امرىء الابطيب 
ذا : 
نفس " ووجه الدلالة من الحديث واضح 2 وهو حرمة خث مال الغير الا عن رضى منه 
وطيب نفس »2 فاذا أكره على البيع أو الشراء بغير حق . قله فسخ البيع ,2 لانالمكره 


غير مكلف 2 والتكليف شرط لحصول الرضا » فلا وجود له بدونئهة ٠‏ 


رابعا ٠‏ استدل الشافعية والحنابلة على ماذهبوا اليه من بطلان بيع المكره وشرائه 


(؟) 


اذا كان مكرها بغير حق 2 بقوله تعالى ؟( .٠.‏ الا أن تكون تجارة عن تراض) ٠‏ 





ووجه الدلالة ٠.‏ آن الله سبحائه وتعالى لم يبيح أآكل أموال الناس الاعن 


(5 
بمفهومه المخالف على عدم اباحة ذلك عند فوات الرضا كما استدلوا أيضا بحديث 


سس تمش 


(؟) الحديث٠‏ سنن الدارقطنى 275/59 مسند آحمد ه/"ل!ا » سنن البيهقى ٠١٠١/7‏ 7 


وقال الالبانئى فى ارواء الفليل ٠‏ حديث صحيح وقد ورد عن عدد من الصحابة 
ه//رؤول/ا؟ ٠‏ 


)») الابة ٠‏ 59 من سورة النساء ٠‏ 
(:) شرح المهذب /١‏ ولام , مغنى المحتاج #/لاء المقنع ص07و9, الشرح الكبير 0/4 


0 


آبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول إلله صلى الله عليه وسلم قال "١‏ انم 1 


(5 


. ١ 
البِب .نت إض "/, وجه الدلالة الحديث واضحة حيث البيع !ا ب ا ب‎ 
عن تراض و من و حصر لمعتبر والصحيح‎ 


فى حصول التراضى مما يدل بمفهومه المخالف على أن فوات الرضا يجعل اليه الوكين 


واستدلوا آأيضا بالقياس + وهو قياس المكره بغير حق على اكراه المسلم 
0 
على قول كلمة الكفر 2 اكراه الذمى على الاسلام بجامع إن إالاكراه فى كل منهم 


وأما اذا كان الاكراه بحق فان بيعه صحيح 2 وينفذ من غير خلاف عند الائكمة 
الثلاكة ‏ مالك , والشافعى ,2 وأحمد 2 رضوان الله عليهم 2 ودليلهم على ذلك » 
السنة , والقياس 6١‏ 

فآما السنة 2 فائه يظهر ‏ كما قال القرطبى رحمه الله تعالى ‏ فى تلك 
الحادثة التى وقعت فى عهد المصطقفى صلى الله عليه وسلم , وأوردها البخارى من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه , قال . بينما نحن فى المسجد ان خرج علينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال ٠‏ انطلقوا الى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيه 
المدراس ,2 فقام الشنبى صلى الله عليه وسلم فشادى ٠‏ يامعشر يهود أسلموا تسلموا٠‏ 
فقالواء. قد بلغت يا آبا القاسم . فقال ٠‏ ذلك آريد ٠.‏ ثم قالها الثائية . فقالواء؟ 
قد بلفت يا آبا القاسم ٠‏ ثم قالها القالفة كم قال ٠‏ اعلموا إنما الارضص لله 
ولرسوله 2 وانى أريد أن أجليكم 2 فمن وجد منكم بماله شيعا فلبيعه 2 والافاعلموا 
(؟) 


انما الارضٍ لله ولرسوله " 


مل ل ا عي 


)10( الحديث + سبق تخريجه “حن 5253 
١)‏ المجموع 4ثره5! 2 156 , بوعل ١:4‏ 2 الشرح الكبير 0/5 * 


)) الحديث ٠‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ١‏ 151/16 * 





8ع م0 


صحة بيع المكره ‏ بالفتح ‏ أيضا , لانه لو لم يكن صحيحا لما أكرههم علية صطلى 
الله عليه وآله وسلم وهو القدوة والمبين والمبلع عن ربه2, ويمنع عليه تأخير 
البيان عن وقت الحاجة , كما بدل بمفهومه المخالف على عدم جوازن الاكراة بغير حقّ 


وبطلانه اذا وقع من مكره عليه بغير حق ٠‏ 


ْ )1( 
المكرهين على الاسلام بجامع أن الاكراه فى حقهم انما كان بحق ,2 ودليل الاصل فيهم 


الكتاب والسنة واتفاق علماء الامة كما هو معروف فى محله ٠‏ 


الموازنة والترجيح . 





وبالتآمل فى مذاهب علماء الفقه الاسلامى 2 وآدلتهم ,. نجد أن مذهبى 
الشافعية والحنابلة » والمالكية فيما اذا كان الاكراه بحق ‏ هو الارجح والاججبدر 
بالاعتبار 2 وذلك لقوة ما استدلوا من الاية والاجاديث التى تدل بوضوح على أن 
البيحع بدون الرضا ‏ ان لم يكن بحق ‏ غير صحيح » ذلك لان الرضا هو الركن الحقيقى 
فى البيع وائما عدل عنه الى الايجاب والقبول لخفائه » وبقى هو أى الرضا ب 
شرطا لازما لايتحقق البيع بدوئه » وأما ما استدل به الحنفية من مشروعية البيع 
مطلقا ,2 فهو عام مخصص بالاية والاحاديث الدالة على اشتراط التراضى لصحة البيع 
والشراء فلا يكون حجة لهم على صحة بيع المكره ,. وآما قياسهم ببيع المكره على 


فآما قياس زفر ‏ فقد تقدم ب أنه وان كان من أقيسة الشبه ‏ كقيبياس 


الحنفية ‏ الا أن الشبه فيه آأقوى منه فى قياسهم 2 لانه شبه فى الاحكام لافى الاسم 


0ك 


() 22 المجموع : كره:! - :| * 








لل ا 


وآما قياس الجمهور 2 فان قياس | لحنفية لايقوى على معارضته ,2 لإنه قياس 


وآما قول زفر بصحة بيع المكره مطلقا بما فيه المكره بحق مع وقف نفاذه 
على الاجازة قياسا على بيع الفضولى فائه قياس فاسد الاعتبار 2 لكونه فى مقابلة 
النصوص التى استدل بها الشافعية والحنابلة ,. الدالة على عدم صحة بيع المكره 
بغير حق 2 وهو أيضا ضعيف فى مقابلة قياس الجمهور بصحة بيع المكره بحق على 
صحة اسلام المكره بحق ,» وهو المرتد والكافر الحربى 2 وقياسهم بعدم صحة المكره 
بغير حق على عدم صحة اسلام المكره بغير حق كالذمى والمستآمن لانه من آفيسة 
العلة . والعلة فيه منصوص عليها عن طريق مفهوم الموافقة فى الاول . والمخالفة 


)1( 
فى الثانى 2 فى قوله تعالى :ل( الا من آأكره وقلبه مطمكن بالايمان ) ٠‏ 


وعلى ضوء قواعد الترجيح القياسية , فان قياس العلة اذا عارضه قياس 
الشبه فانئه يقدم عليه لكونه أقوى منه ٠‏ 
وكما رأينا نجد أن ما استدل به الشافعية والحنابلة والمالكية على 
التفصيل المقدم من الكتاب والسنة 2 والاقيسة الصحيحة القوية أرجح على مااستدل 
به جمهور الحنفية ‏ من القول بفساد بيع المكره مطلقا ‏ والامام زفر من القول 
بوقوفه على الاجازة مطلقا وذلك لان العمومات التى استدلوا بها مخصصة بالادلة التى 
ذكرها الجمهور 2 وأقيستهم الشبهية لاتقوى على معارضة أقيسة العلة التى استدلوا 
بها أيضا ٠‏ 
وآما قول المالكية بآن بيع المكره بغير حق صحيح الا أنه غير لازم فائه لايصح 
لاكة فقول :«بغين دليل , ولانئه مردود بآدلة جمهور الشافعية والحنابلة الذين قالوا 


ببطلان بيع المكره بغير حق 2 وهى أدلة قوية كما تقدم بيائها ٠.‏ والله أعلم ٠‏ 
م م ات 


٠ من سورة النحل‎ ١٠١+ ٠ الاية‎ )١( 








#7981 ل 


المسائل المختلف فيها فى الخيار , وفيه مسائل 
ر 2 وى 


مي يي 222227 0000 


تمهبد فى تعريف مدلوله اللغوى » والاصطلاحى ٠‏ 


ااا ددمت 


1[ ل الخيار فى اللفغة ٠‏ مآخوذ من خار خيرا » وخيارة . صار ذاخيره والخيار اسم 
)1( 


بمعنى طلب خير الامرين ٠‏ ويقال ؛ هو بالخيار ٠‏ يختار مايشًا* ٠‏ 


ب وفى اصطلاح الفقهاء هو ٠‏ اشتراط الخيار لاحد العاقدين أو كليهما » أولغيرهما 


)0 
فى امضاء البيع آو فسخه مدة معلومة ٠‏ 


المسأآلة الاولى . موت أحد العاقدين قبل التفرق من المجلس ٠‏ 


اختلف ففقهاء الشريعة الاسلامية القاعلون بشبوت خيار المجلس فى البيع وهم 
الشافعية والحنبلية ف انقطاعه بموت آأحد العاقدين فى المم أو عدم انقطاعه 
و فى بمى ين فى و دم 


وانتقاله الى الوارث 2 فيه قولان ١‏ 


القول الاول : أن خيار المجلس لاينقطع بالموت فى بيع الحر والمكاتب بل 
في 1 
ينتقل الى وارث الحر 2 وسيد المكاتب ,2 وهذا ما ذهب اليه الشافعية فى أظهطير 


(:) 
القولين لهما فى هذه المسآلة ٠.‏ 


امالك 





إيايا 


)01 المعجم الوسيط 515/١‏ , مادة "٠‏ خار ٠‏ 


0 كشاف القناع #/؟١5‏ » بلفةالسالم مع الشرح الكبير " / 2*1 
)) مغنى المحتاج ؟ره: - 5 2 روضة الطالبين “5797/9 ومابعدها ٠‏ 
(:) ومقابل الاظهر عند الشافعية وق ؟ الفرق بين الوارث والسيد لان التتقال 


المال فى بيع المكاتب الى السيد انما هى بالملك المتقدم لا بالارث ٠‏ آه 


روضة الطالبين 559/5 المجموع 595/94 - ؟؟5؟ ٠‏ 





”5# ا 


القول الشانى ٠‏ يرى أن خيار المجلس ينقطع بالموت مطلقا , سواء فى 





1( 
ببع الحر ,2 أو المكاتب 2 وهو ما ذهب اليه الشافعية فى القول الصحيح عندهم 2,2 


)0) 


وبه قال الحئنابلة ٠.‏ 


٠ الاستدلال‎ 





استدل أآصحاب القول الاول على رأيهم القاضى يعدم انقطاع خيار المجلس 
بالموت وانتقاله الى الوارث وسيد المكاتب 2 بالقياس 2,2 وهو قياس خيار المجلس 
على خيار الشرط وخيار العبب , حيث أن هذين الخيارين لما لم ينقطعا بالمبيوت 
وكانا موروثين بالاجماع فى خيار العيب ‏ كما سيآتى ‏ واتفاق جمهور الفقهاء فى 


)؟) 
خيار الشرط ‏ كما سيآتى ‏ وجب أن لاينقطع خيار المجلس به . ويكون موروثًا ٠‏ 


كما استدلوا أيضا بقياس التفرق عن المجلس بالموت على التفرق عنه 

بالاكراه 2 حيث انه لما لم ينقطع خيار المجلس باكراه أحد العاقدين على مفارقة 

المجلس .2 وجب أن لاينقطع بالموت من باب أولى لان الموت أكثر اكراها قتتتحتن أ 
(:) 


اكراه | دنيوى آخر ٠‏ 


واستدل أصحاب القول الشائى : بالقياس 2 وهو قياس التفرق بين العاقدين 


بالموت على التفرق بينهما بالابدان 2 حيث أنه لما انقطع خيار المجلس بالتفرق 
(ه) 


بالابدان . فأولى آن ينقطع بالموت ,2 لانه أبلغغ من المفارقة بالبدن ‏ حيث آنه 
)ااا مات 


)1( نفس المرجعين اره: - 55 ,2 8ر559 ٠‏ 

٠ ا١"ةر//' شرح منتهى الارادات‎ ٠ ٠١٠١ر/” كشاف القناع‎ ١) 

)0 المرجعان السابقان "رهة بي /, سومج , المجموع للشووى 1955 - 1755 2 
المهذب ٠ 555/١‏ 

(:) روضة الطالبين للشووى  :9/*‏ [5: , المجموع بشرح المهذب 141/4 وما 


بعدها 2 مغنى المحتاج 'لره: - "55 ٠‏ 


(ه) المراجع نفسها 2 شرح منتهى الارادات ١18/5‏ » كشاف القناع «#/ر٠٠5‏ - (١؟*‏ 











35 بنك 


يفرق بين الارواح والابدان ٠‏ 


الموازنة والترجيح . 


الالللاللسسسسسسسمامت 
وبالتآمل فى استدلالات الفريقين نجد آن كلا من آصحاب القولين قد استدل 
على رآيه بقياس مخالف للقياس الاخر فقد استدل أصحاب القول الاول على رأيه 


بفياسين 2 من وجهبين ١‏ 





أن كلا منها من أنواع الخيار , فلما لم يسقط خيار الشرط والعيب ‏ وهما الاصل - 
بموت أحد العاقدين 2 لم يسقط خيار المجلس ‏ وهو الفرع ‏ بموت أحد العاقدين 
قبل التفرق من المجلس 2 من غير أن يكون هناك فرق بينهما , وهذا القياس من نوع 
قياس الدلالة 2 حيث قيس فيه النظير على النظير 2 والجامع بينهما وهو عدم انقطاع 


الخيار بالموت فى المجلس فى كل من المقيس والمقيس عليه.2 وهو أثر من آثار العلة. 
ويمكن ان يكون قياسا فى معنى الأصل لآن كلا من خيارى الشرط والعيب في معنى خيار 
المجلس ٠‏ 


7-2 له 
بالاكراه والجامع أن كلا منهما تفرق 2 فلما لم يسقط الخيار بالتفرق بالاكرا*ه 


وهو الاصل - لم يسقط بالتفرق بالموت ‏ وهو الفرع ‏ الاكثر اكراها من باب أولى 
وهذا النشوع من القياس هو قياس جلى والعلة فيه هو عدم الرضا بالتفرق 


آو حصول التتفرق قهرا من غير رضا صاحبة فى كل من المقيس والمقيس عليه ٠.‏ 


وآما أصحاب القول الشائى . فقد قاسوا التفرق بين العاقدين بسبب الموت 
على التفرق بينهما ببدنهما , فكمآن الاصل ‏ وهو التفرق بالابدان - يقطع الخيار » 
فكذلك الفرع ‏ وهو التفرق بالموت ‏ يقطع الخيار ,2 ولاينتقل الى الوارث من باب 
آولى 2 وهو نوع من القياس الجلى يعرف بقياس الاولى .م فان التفرق بالموت بين 


العاقدين أجلى وآوضح من التفرق بالبدن وذلك بشاء على زعمهم ٠‏ 








- 595 ل 


وبالنضص في قوة ما استدل به الفريقان من الاقيسة , نجد أن القياسان 
اللذان استدل بهما الفريق الاول 2 أقوى من القياس الذى استدل به الفريق الثائى 
لان قياس التفرق بالموت عت التفرق بالبيدن قياس مع الفارق 2 لان التفرق بالابدان 
انما انقطع به الخيار لوجوده برضى العاقد المفارق وان لم يكن تاما يكخسيلاف 
التفرق بالموت 2 فانئه يوجد بغيلر رضاه » فهو بذلك أقرب مناسبة آو شبها بالتفرق 
بالاكراه 2 وعليه فان قياسهم هذا بيعتبر من الاقيسة التى اختلفت فيها علة الاصل 
عن علة الفرع ٠‏ 

بخلاف القياسين اللذين استدل بهما الفريق الاول . فان علة الاصل متحققة 
فى الفرع » فى الثانى بجلاء » كما أن أثر العلة أيضا واضح فى المقيس والمقيس 


وبناءا| على ذلك فائه يظهر لى ‏ والله أعلم أن القول بعدم انقطاع 
خيار المجلس بموت أحد العاقدين قبل التقرق 2 وانتقاله الى الوارث اذا مات 
البائع الحر 2 والى السيد اذا مات البائع المكاتب 2 هو الارجح . وذلك لان 
القواعد الترجيحية فى تعارض الاقيسة تفيد ١‏ بآنه إن! تعارض قباسان 2 وكانئت 
العلة فى أصل آحدهما مختلفة عنها فى فرعه 2 فائه يقدم القياس الذى لم تختلف 
علته فى الاصل عنها فى القرع كما أن أحد القياسين الذى استدل به الفريق الاول 
من نوع القياس الجلى .2 والقاعدة الترجيحية تقتضى تقديمه على مادونهمن الأقيسة. 
والقياس الجلى الذى استدل به الفريق الشثانى لم يكن جليا فى الحقيقة 2 بل لبم 
يكن قياسا صحيحا . لوجود الفارق فيه بين المفبس والمقيس عليه . والقياس مح 


عون كد ونكقج كرهيض التقول الاول بكثرة الادلة عند القائلين بها , لانهم 


ل اللا لل وي اش تتا 


0 رادها 


لا دليل يمكن الاعتماد علبيه فى صحة ما ذهبوا اليه ٠.‏ 


وهكذا تبين لنا أن القول بعدم انقطاع خيار المجلس بالموت هو الاقوى 


والارجح ٠‏ والله أعلم 
يجان التعححترظ 


المسألة الثائيبة ٠‏ مدة خيار الشرط 2 واختلاف الفقهاء فى تحديدها 
. يار قو فى 7 





0 


تعريف خيار الشرط ‏ هو أن يكون لاحد العاقدين 2 أو لكيهما , أولغيرهما 
الحق فى امضاء العقد أو فسخه فى مدة معلومة يشترطائها فى العقد ٠.‏ 
مشروعيته ٠‏ وقد ثبتت مشروعية خيار ا لشرط بالاجماع فقد نقل الثقات 


ش 10( 
من آهل العلم . اجماع الفقهاء على جواز خيار الشرط . 


قال الامام الشنووى رحمة الله تعالى ١‏ " ان أقوى مبايحتج به فى ثبوت 


خيار الشرط هو 00 

وآما مدة خيار الشرط , فقد اختلف فقهاءالشريعة الاسلامية فى تحديدها 
وخلافهم فى ذلك داقر بين الالتزام بالنصوص الواردة فيها بزمن محدد وعدم تجاوزه 
وبين عدم الاخذ بالعدد فيها . وتركه لتقدير العاقدين على أن يكون معلوما وبين 


تقديره بحسب الحاجة نظرا لاختلاف المبيعات . وحاصل الاقوال فيها ثلاثة ٠‏ 


القول الاول ٠‏ يرى أن خبار الشرط يجوز اشتراطه بحسب مايتفق عليمه 





العاقدان من المدة طالت أو قصرت بشرط أن تكون معلومة , وهذا ما ذهب البه 





*19١0/8 شرح فتح القدير ه/448: 2 روضة الطالبين 45/9 2 المجموع للشووى‎ )1١( 


)) نفس المرجع الاخير 1١90/98‏ م ء 


-53160ة ل 


)1( (؟) 
الصاحبان من الحنئفية ,2 وبه قالت الحثئبلية فى الرواية المشهورة عن الامام أحمد 


رحمه الله تعالى ,2 وذكر ابن قدامة رحقة الله تعالى ٠.‏ أن ممن قال به ابن 


المنذر كما حكى عن الحسن بن صالح والعنبرى وابن أبى ليلى واسحاق وآبى كور 
0 م 
وعبرهم ٠!‏ 


القول الثائى . يرى أنه يجوز اشتراط خيار الشرط فى المبيعات بحسس سب 


اختلافها 2 بحسب ماتدعو اليه الحاجة فى معرفة المبيع 2 ففى الثوب يومان أوثلاثة 


(:) 
وفى الحيوان أسبوع ونحوه 2 وفى الدور شهرا ونحوه ,2 وهذا ماذهبت اليه المالكية. 


القول الثالث ٠‏ برى أنه يجوز اشتراط الخيار مدة معلومة بشرط أن لاتزيد 
على ثلاثة آيام 2 وهو ما ذهب اليه جمهور الشافعية وآأبوحنيفة وزفر من الحنفقية 


1 1 (ه) 
وأآكثر آهل العلم ٠.‏ 
الاإدلة 


١‏ استدل أصحاب القول الاول . وهم القائلون ‏ بجواز اشتراطه أكثر من 
ثلاثة أيام طالت المدة أو قصرت بشرط المعلومية حسب اتفاقى العاقدين عليه بالسنة 


٠. والقياس‎ 


)01 شرح فتح القدير مع شرح العناية ه/١٠١‏ ومابعدها ,2 المبسوط 217/١7‏ كشن 
الدقائق مع تبين الحقائق 2١5:/‏ بدائع الصنائع ”مر | 2 حاشية ابن 
عابدين 584/5ه ٠‏ 

)0 كشاف القناع ”“/مغ0٠٠؟‏ 2 المغنى لابن قدامة »مره 9‏ 245 شرح منتهى الارادات 
ومابعدها ٠.‏ 

)م المغنى لابن قدامة 985/5 ٠‏ 


(:) مواهب الجليل *“/:9؟ ‏ 580 . بداية المجتهد 157/5 5598 2 حاشية 
الدسوقى  91١/“9‏ ه94 . القوائين الففهية ص0ا؟ ٠‏ 

)ه) فزع افكث العدير ه/م: 2 المجموع للنووى ١9٠/4‏ 2 روضة الطالبين "/5: » 
المغنى لابن قدامة »:/ه 9‏ 95 ومابعدها 2 حاشية ابن عابدين 54/5”ه.مواهب 


الجليل “#ا/ة9؟ ‏ ه59 ٠‏ 


ب الام د 


آأما السنة ؛ فهى ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


00 ش 
المسلمون على شروطهم 5 وكذلك الاثر المروى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنبة 


)0 
أجاز الخيار الى شهرين . 


ووجه الدلالة من الحديث 2 وكذلك من أثر ابن عمر رضى الله عنهما واضحة 


وذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أقر من الشروط مارضى به المسلمون فيما 
ببنهم 2 وهو أمر لايمائع به الشرع 2 وخيار الشرط داخل فى ذلك , وآما أثر ابن 


عمر رضى الله عنهما فقد أفاد جواز اشتراط الخيار آأكثر من الثلاثة آيام ٠.‏ 


وآما القياس ٠‏ فهو فياس جواز اشتراط خيارالشرط اكثرمن ثلاثة علىالتأجيل في 
الثمن حيث يجوز تأجيله لاكثر من ثلاثة أيام حسب اتفاق العاقدين ,2 والجامع بينهما 


6 
أن كلا منهما حق يعتمد على الشرط فرجع فى تقديره الى مشترطه . 


وقال العلامة ابن الهمام فى صياغته لهذا القياس ‏ ان الخيار انما شرع 
للحاجة الى التروى ليندفع الغبن وقد تمس الحاجة الى الاكشر 2 فصار كالتأجيل فى 
الثمن 2 شرع للحاجة الى التآخير ‏ رغم كونه مخالفا لمقتضى العقد ‏ ثم جان أى 


):) 


مقدار تراضيا عليه ٠.‏ 


واستدل أصحاب القول الشثشانى ‏ وهم المالكية بالمعنى الذى فهموه من 
النص الوارد فى الخيار 2 فقالوا . ان المفهوم من الخيار هو اختيار المبيع واذا 


كان كذلك وجب أن بيكون محدودا بزمان امكان اختبيار المبيع ,. وذلك يختلف بحسب 





)01( قال الزيلعى فى نصب الراية ٠‏ غريب جدا أه 6/م . وقال ابن الهمام فى 
فتح القدير . انه لايعرف فى شىء مر كتب الحديث والاثار ه/ر"|١‏ . 
(؟) المغنى لابن قدامة »/!9 2 الشرح الكبير 85/5" 50 ٠‏ 


90 شرح فتح القدير : ه/؟ا١ ٠‏ 


م25 ل 


مبيع ومبيع »2 فكآن النص انما ورد عندهم تنبيها على هذا المعنى » وهو عند هم 


٠ (1) 0‏ 
من باب الخاص أريد به العام ٠‏ وقالوا أيضا ‏ ان الخيار للحاجة الى التروى 
(؟) 


فيقد]ر بها ٠.‏ 

واستدل أصحاب القول الثالث ‏ وهم الجمهور ‏ بالسئة والقبياس أيضاء 
السنة . فمن أهم ما استدلوا به على هذا الرأى من السنئة , ما روى عن عمر رضى 
الله عنه أنه قال ١‏ ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0 
لحبان ,2 جعل له الخيبار ثلاثة آيام . ان رضى أخذ 2 وان سخط ترك " 


ن السئة النى استدلوا بهاء حدبث | اه الذى جاء فى ابة 
ومن رو 
0 
تحديده بثلاثة ايام ٠‏ 


وجه الاستدلال من الحديثين . أن الرسول صلى الله عليه وسلم حد الخي ار 


بالثلاث فى الحديثين والحد يفيد المنع ,2 اما من المجاوزة .2 أو من النقصان »,2 


)(ه) 
فلما جان النقصان من الثلاث علم أنه حد للمئع من مجاوزة الثلاث ٠.‏ 





)1 بدابية المجتهد 11/5 5059 2 حاشية الدسوقى 91١/9‏ م9 2 مواهب الجليل 


“/رة ‏ ه59 ,2 القوائين ص “لا"؟ ٠.‏ 


(؟) المغنى لابن قدامة 95/4 2 وهذا استدلال ذكره لهم ابن قدامة فى كتابه 
المذكور ٠‏ 
6 اختلف فى هذا الرجل صاحب القصة التى أشار اليها عمر رضى الله عنه ,2 


فقيل انهء حبان بيفتح الحاء وقيل منقذ ابن عمروء والده .2 وأيا كان 
صاحبها فقصته معروفة وقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ذكر رجل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع فى البيوعء. فقال١٠‏ اذا بايعت 
فقل. لاخلابة متفق عليهء. وزاد اسحاق فى رواية بوسف بن بكير وعبدالاعللى 
عنهء ثم آنت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فان رضيت فآمسك وان 
سخطت فاردد ٠‏ ينظر ٠‏ سبل السلام «/لا” ٠‏ 

(:) حديث المصراه ورد فى البخارى:فتح البارى 758/5 2 ومسلم #//رمه١١ 1 ١١59‏ 
وأبى داود 9«#/.ما؟ إلا" ,2 والكرمدىق ؟“/رلامه ‏ 5وه2 والنسائى 8ا/ر*اه؟ ‏ 5ه؟ 


)(ه( الحاوى الكبير للمارودى (/لاه؟ - ه"”؟ ٠‏ 


ىت 


ولايقال ان ذلك أخذ بمفهوم العدى المختلف فى الاحتجاج به , لان محل ذلك 
ان لم تقم قرينة 2 والا وجب الاخذ به 2 وهى هنا ذكر الثلاثة بخصوص حبان ابن منقذ 
اذ لو “جاو الأقفر فنها لكان آولن بالذكر ٠‏ لان التحراطه أخوط فى حق 0 

القباس ٠‏ وآأما استدلالهم بالقياس . فهو أن الخيار فوق الثلاث بمنع من 
التصرف 2 وموجب العقد جواز التصرف , والشرط اذا كان مشنافيا لموجب العقد أبطله 
كما لو باع بشرط أن لايتصرف فيه ببيع ولاغيره 2 وتحرير ذلك قياسا . أن الزيادة 
على الثلاث معنى يمنع مقصود العقد ,. فوجب أن يفسد به العقد ,2 مع استغنائه عنه 


باشتراط الثلاث ‏ أصله اذا باعه بشرط أن لاببيعه ,2 ولايدخل عليه خيار الثلاث , 


)) 


لانه لايستفغفنى عئه ٠‏ 


ودليل الاصل فى هذا القياس هو حديث عمرو بن شعيب عن جده عن النبى 
)0 


صلى الله عليه وسلم آنه 0 نهى عن بيع وشرط 0 ووجة الدلالة من الحديث : هطلىوق 
أن الشارع الحكيم قد جعل للمتعاقدين شروطا مباحة ,2 بيتخيرون منها مايق اوؤن 
للالتزام بها فى عقودهما ,2 وشروطا محظورة , لاحق لاحد من المتعاقدين فى اشتراطها 
فى عقودهما . لما أنها تناقفض المقصود أو تخالف القاعدة الشرعية العامة أوتصادم 
مقصد من مقاصد الشريعة . وهى التى فيس عليها اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة آيام٠‏ 
والعلة في الأصل ‏ الذى هو البيع بشرط عدم التصرف فيه ب 

):( 


لوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود 2 وهذه العلة متحققة أيضا فى الفرع وهو 


اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام ‏ فاشتراط الخيار أكشر من ثلاثة آيام يمنع 





)1) حاشية الرشيدى 1/4 ١8‏ بهامش نهاية المحتاج ٠‏ 

٠ ))‏ المرجع السابق ؟ ١/لاه؟‏ - ه”" ٠‏ 

)0 الحديث : أخرجه الطبرانى فى الاوسط , ونقل الزيلعى عن ابن القطان: أنه 
ضعفة , نصب الراية 5 ط المجلس العلمى ٠‏ ينظر؛ فى العئاية 1/نظ> 5 


بدائع الصنائع هره!١‏ 2 وفتح القدير 7/1/5 2 وشرح المحلى على المنهاج 
؟/ا/ا١1 ٠.‏ 
(:) رذ المحتار على الدر المخثار #//"ا؟١! ٠‏ 


كد ووه كت 


مقصود العقد من التصرف فى الثمن والمثمن 2 وهو يؤدى الى وقوع النزاع بين 


إن 


اقم .. الإد! 000 لل 


ناقش الجمهور وهم أصحاب القول الثالث . ما استدلبه أصحاب القول الاول 


والثانى وذلك على النحو التالى ٠‏ 


آأولا ٠‏ أجابوا عنين الحديث الذى استّدل به أصحاب القول الاول , وهطوق 


" المسلمون على شروطهم " بآن تتمة الحديث قد استثنت الخيار الزاكد على ثلاثة 


)1( 
يدخل فى | .. اه المحظورء 


)؟) 
وآما أثر ابن عمر رضى الله عنهما ‏ كما قال الزيلعى ‏ أثر غريب , 


فلا يقوى على معارضة الاحاديث التى استدل بها جمهور الشافعية ومن وافةهم من 


أصحاب المذهب الثالث ٠.‏ 


وأما القياس الذى استدل به أصحاب القول الاول فقد أجيب عنه بعدة 
أجوبة 2 آهمها ١‏ ان العلة فى الاصل المقيس علبيه ‏ وهو التأجيل بالثمن ‏ والفرع 
وهو اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة آيام ‏ مختلفة ٠‏ فالعلة فى جواز تأجيمل 
الثمن هى . أنه غير مائع من تحقق مقصود العقد , لان مقصوده ٠‏ طلب الفضل فيه 
بتوفير الثمن 2 وهذا موجود فى زيادة الاجل , ولبس كذلك اشتراط الخيار أكشر 


ش فيه 
من ثلاثة أيام + فائنه يمنع مقصود العقد من جواز التصرف فى الشمن والمثمن ٠‏ 





)1( الحاوى للمارودى : ١/لاه؟ ‏ ه"5؟ ( رسالة دكتوراة»تحقيق؛محمد مفضل الدين) 

0( نصب الراية للزيلعى . 4/م؛الزيلعى.هو الامام جمال الدين أبومحمدعبدالله 
بن يوسف بن محمد بن موسى الحنفى الزيلعى (ت 88لاه) نسبته الى زيلع بلدة 
بساحل الحبشّة,.تفقه فى مصر وبرع فى الحديث ‏ ,»من مؤلفاته عنصب الراية , 
مختصر معانى الاثار. ينظر . مقدمة نصب الراية ١/يره‏ - 9 ٠‏ 

)0( المرجع السابق ٠‏ 


وقد أجاب عنه صاحب العناية على الهداية , بقوله "١‏ والقياس على 
التآجيل فى الثمن قياس غير صحيح , لان الاجل انما أجيز اشتراطه للقدرة على الاداء 
وهى_[ىالقدرة على الاداء ‏ انما تكون بالكسب 2 وهو أى الكسب ‏ لايحصل فى كل مدة 
فقد يحتاج الى مدة ويد بخلاف الخيار 2 فائه انما أجيز اشتراطه . للتروى 
فيما يدفع الغبن عن العاقد . ولاشك أن النظر لاستكشاف كونه مغبونا فى هذا البيع 
أو غير مغبون مما يتم فى ثلاثة آيام 2 بل فى أقل منها , وليس ذلك من العلوم 
البالغة فى الخفاء والاشكال ,2 لبيحتاج فى حصوله الى مدة تزيد عليها . فكتليبان 
الزاعد على الثلاث ليس فى محل الحاجة اليه لحصول المعنى المذكور . فلا يجهون 


١) 
. الحاقة بالاجل الذى يحتاج الى مدة طويلة‎ 


كما أجاب عنه الامام النووى رحمه الله تعالى ١‏ بما يفيد : بأن قياس 
اشتراط الخيار آكثر من ثلاثة آيام على الاجل فى الثمن . قياس مع الفارق  ٠2‏ لان 
1 1 1 )0 
الخيار فى التحقيق تأجيل لالزام الملك أو نقله , والاجل تآخير بالمطالبة 2 وعليه 


فالجامع بينهما مختلف فلا يصح قياس أحدهما على الاخنر ٠‏ 

ثانيا ٠‏ يمكن أن يجاب عما استدل به المالكية . بآن المفهوم الذى 
ذكروه 2 واخراجهم للنصوص به عن مقتضاها فكلام لا دليل عليه » ولاعبرة به 6و لان 
الشارع 2 لما شرع الخبيار شرعه مقيدا بثلاثة آيام أو بثلاث ليال فعلمنامن تقييده هذاء 
وجوب الاقتصار على مورد النص فيه « باعتيار الخيار ثابتا على خلاف الكثباس», 


(:) 
وما كان كذلك فالواجب هو القول بموجب النص سواء فى حالة الاطلاق آو التقييد ٠‏ 


وآما عن تقدير المالكية لمدة الخيار بالحاجة , فقد أجيب عنه . بآنه 





)1 العناية على الهداية + ه/١١١‏ بهامش شرح فتح القدير لابن الهمام ٠‏ 
١)‏ شرح فتح القديس ؛ هل/9؟!ا١ا ٠‏ 

٠ ١8/8 ١ المجموع للشووى‎ (0) 

) المرجع السابق . ه/م١١ ٠‏ 


حت 


غير صحيح , لان الحاجة لايمكن ربط الحكم بها لخفائها , واختلافها 2 وانما يرتبط 
بمظنتها وهو الاقدام - أى الاقدام على البيع فانه يصلح أن يكون ضابطاء قريظ 


)1( 
الحكم به فى الثلاث فما دونها , فى البيع بالخيار ,2 وقى السلم , والاجل ونحوها ٠‏ 


الموازئنة والترجيح ٠‏ 


وبالتآمل فى اختلافات الفقهاء فى هذه المسأآلة , وما استدل به كلل 
فريق على رآيه 2 نجد لهم استدلالا ببعض الاقيسة باستثناء المالكية ‏ أصحاب القول 
الشانى ‏ وبالموازنة ببين القياس الذى استدل به أصحاب القول الاول .2 والقياساس 
الذى استدل به الجمهور , نجد أن نوع القياس الذى استدل به أصحاب القول الاول 
من فياس الاستدلال حيث فيس فيه اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة آيام على اشت راط 
الاجل كذلك والجامع . كون كل منهما حقا يعتمد على الشرط فيرجع فى تقديره الى 


اث 6 ملة 5 


ولكن جمهور الفقهاء قد نقضوا هذا القياس باختلاف المقصود ‏ المصلحة 
أو الحكمة ‏ المترتب على الحكم فى كل من الاصل ‏ وهو التأجيل فى الثم تن 
والفرع ‏ وهو اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة آيام . وذلك من وجوه سبق بيانها 


فى مناقشة الجمهور لهذا القياس 2 وهى تتلخص فى الاتى ٠»‏ 


أولا ٠‏ أن تآجيل الثمن لايمنع مقصود العقد من التصرف فى المثمن ونحو 


ذلك , بخلاف اشتراط الخيار أكشر من ثلاثة آيام ١‏ فائه يمنئع مقصود العقد الى 


حبين انتهاء مدته ٠.‏ 


كادي إن الفرض من" إشحر اط حاخيل الخمن. «تمكيق! الموجل له مسن 


آن1* الكمن عن طريق. التكسب وهو آس يحشاع الى مدة أظول قناجين أكثر من 'كلائة 


أيا م ٠‏ بخلاف الخيار ٠‏ فان الغرض منه التروى فى العقد حتى لايغبن 2 وهو أمسيلنل 


)1 المغنى لابن قدامة + »/لا8ة ‏ 848 2 الشرح الكبير 554/8 50 . بتتصرف ٠‏ 


1 ا 


لايحتاج الى مدة طويلة , ويمكن تحقيقه فى ثلاثة أيام أو أقل . 


ثالشا . أن الخيار تأجيل لالزام الملك أو نقله , والاجل تأخير بالمطالبة 


وفرق كبير بينهما 2 اذ الاول يمنع المقصود الاعظم من البيع وهو نقل الملك من 
الباعع الى المشترى بالئسبة للسلعة . أو من المشترى للبائع بالنسبة للثمن ء 


بخلاف التأجيل فى الثمن فلا يمنع نقل الملكية ولا الزامه ٠‏ 


وهكذا نجد أن قياس أصحاب القول الاول قد انتقض بعدة وجوه فلا يقوى على 

معارضة قياس الجمهور .2 سواء من جهة السلامة من النفض. آومن جهة مرتبته .» فان 

الفرع 2 وعليه فان القواعد الترجيحية فى تعارض الاقيسة تقتضى ترجيح قياس العلة 

على قياس الاستدلال »2 لان رتبة قياس العلة ‏ وان كان نوعا من قياس العلة ‏ عندالبعض 
000 . 52000 ' 

من الاصوليين مقدمة على رتبة قياس الاستدلال 2 ولان مناسبة العلة للحكم فى قياس 

العلة أجلى وأوضح منها فى قياس الاستدلال 2 ومن هنا نجد أن القول الراجح ‏ والله 


أعلم ‏ هو قول جمهور الفقهاء فى عدم جواز اشتراط الخيار أكشر من ثلاثة آأيبام ٠‏ 


والله أعلم 


المسآلة الثالثة . اشتراط الخيار مدة معلومة أكثر من ثلاثة آيام ثم اسقاطها قبل 





دخولها . 


هذه المسأآلة متفرعة عن مسآلة تحديد مدة خيار الشرط 2 وحكمها مبنزيى 
عليها 2 والفرق بينهما » هو أن البحث فى المسآلة السابقة كان لبيان آراء الفقهاء 


منصب على بيان حكم البيع اذا اشترط فيه الخيار أكثر من ثلاثة أيام ‏ وهى المدة 


بحاصركذدقو.١!/8 الباجي > أحكام الفصول في أحكام الاصول ص 2575 الآيات البينئات‎ )١( 
الأيات البيناتان القول بأن قياس الدلالة ماجمع فيه بلازم العلةان كان المرادبذلك‎ 
عن طريق الاستقلال عن العلة فان القياس غير صحيح ,لآنه جمع بغير علة الحكلمء‎ 
وان كان المرادالجمع باللازم من حيث دلالته على العلة فالجمع في الحقيقة يكون‎ 
بالعلة وانما ذكر اللازم لدلالته عليها وفهمها منه 2 فيكون نوعا من قباس العلة.‎ 


555 ا 


التى حددتها النصوص وأخذ بها جمهور الفقهاء ‏ ثمأسقطت تلك الزيادة قبل دخولها 
بحيث ان العقد أصبح فى انشائه مخالفا لمذهب الجمهور . ثم صحح قبل دخول تلك 
المدة المفسدة , وأصبح موافقا لمذهبهم فالخلاف هنا 2 هو هل ان هذا التصحيح 
باسقاط المدة الزاعدة على ثلاثة أيام يحيل هذا العقد الفاسد عند الجمهور الى 
الصحة بهذا الاسقاط 2 أم أن هذا التصحيح غير مصادف لمحله ,2 ويبقى العقد فاسدا 


كما أنشىء فاسدا ؟ وهذا ماتناقشه فى هذه المسألة . 


وقبل الخوض فى ذلك 2 نبين كيف تفرعت هذه المسأآلة على المسألة التى 
قبلها 2 وذلك ببيان رأببهم فى هذه المسألة بناءا على مذاهبهم فى تلك المسألة ,2 
وذلك على النحو التالى ٠‏ 


أولا أن أصحاب القول الاول فى المسآلة التى قبلها وهم القاكلون 


بنرك تحديد مدة خيار الشرط لاتفاق العاقدين 2 طالت المدة أم قصرت بشرط أن تكون 
معلومة :يرون صحة البيع فى هذه المسألة ما لم تكن تلك المدة الزائدة على 
الدثلاث مجهولة كقدوم زيد أو هبوب ريح »2 أو نحو ذلك « أو مؤيدة ,2 آو مطلقة 6 


)1 
فعندعذ يكون البيع غير صحيح؛للجهالة 2 كما هو رأى جمهور الفقهاء أيضا كما 


٠ سيائى‎ 


ثائنيا . ان المالكية وهم أصحاب القول الثانى فى المسأآلة السابقة 


القائلين بتحديد زمن خبيار الشرط بقدر الحاجة وقد تزيد على الثلاثة أو تنقص 


)؟) 
فى مثلها فى العادة ٠‏ 





)1 شرح فتح القدير مع شرح العناية على النهاية ه/8١١ 1 1١١5‏ ,2 المجموع 
للشووى 18٠/98‏ » المغنى لابن قدامة ٠١8 ٠١5/5‏ 2 منتهىالاراددات ع١‏ 
)1 حاشية الخرشى ه/9١ 1‏ ١٠1ء‏ مواهب الجليل 1١94/8‏ ه54 عبداية المجتهد 
2554-7 حاشية الدسوقى  91١/*‏ ه49 , القوائين الفقهية ص “507 وما 


٠. بعدها‎ 


شثالثا . آما أصحاب القول الثالث فى المسأآلة السابقة ‏ وهم جمهور 


الفقهاء ‏ وهم القائلون بجوان اشتراط الخبار مدة. معلومة بشرط أن لاتزيد على 
قلكة آينام. شرايفة فى هذه المسالةات بناء ا على رايهم .فى تلك المشالة ماه سدم 


صحة البيع فى هذه المسآلة مطلقا سواء علمت المدة الزاكئدة , أم لم تعلم ,2 وسواء 
طالت المدة أم قصرت 2 وسواء أسقطث المدة الزاكدة على الثلاث قبل دخولها أو لم 
)1( 


تسقط 2 وذلك عند جمهور الشافعية 2 والامام زفر من الحنفية من أصحاب القلول 
الثالث فى المسآلة السابقة ,2 وأما أبو حثئيفة فقد قال بصحة البيع اذ أسقطت 


)0( 0 ف 
الزيادة قبل دخولها »2 وعلل ذلك بأنه اسقاط للمفسد قبل تقرره ٠‏ 


وقد استدل لذلك بقياس هذا البيع 2 على البيع بالرقم صورته أن 
يضع الباعع علامة على الثوب 2, ولايعلم المشترى ذلك , كالكتابة يعلم بها الدلال 
أو غيره ثمن الشوب ولايعلم المشترى ذلك . فاذا قال ؛ بعتك هذا تم 2 
وقبل المشترى من غير أن يعلم المقدارءانعقد البيع فاسدا , فان علم المشترى قدر 
الرقم فى المجلس .2 وقبله انقلب جائزا بالاتفاق ‏ أى باتفاق الحنفية ‏ وعلته ٠‏ 
أن العقد لم يكن فاسدا لعينه » بل لما فيه من مئافاة مقتضى العقد ومثله لبيع 


(5) 
بشرط الخيار لما فوق الثلاث ٠‏ 





٠. المراجع السابقة‎ )١( 
)؟) اختلف آصحاب أبى حنيفة فى أصل العقد فمنهم من قال . بأن حكمه الفساد‎ 
بحسب الظاهر , اذا الظاهر دوامها على الشرط فاذا أسقطه تبين الامر خلاف‎ 
الظاهر فيقلب صحيحا وهو ماقاله مشايخ العراق وآما مشايخ خراسان والامام‎ 
السرخسى وفخر الاسلام وغيرهما من مشايخ ماوراء الشهر فقد قالوا بأنهة‎ 
موقوف وبالاسقاط قبل الرابع ينعقد صحيحا واذا مضى جزء من اليوم الرابع‎ 
د العقد الان قال ابن الهمام وهو الاوجه. وذكر الكرخى نصا عن أبى‎ 
حنيفة أن البيع موقوف على اجازة المشترى وأشبت للبائع حق الفسخ قبل‎ 
الاجازة لان لكل من المتعاقدين حق الفسخ فى البيع الموقوف,ينظر تفاصيل‎ 
٠ مع شرح العناية‎ ١١4  1١*/ه هذه الخلافات الحنئفية فى شرح فتح القدير‎ 

فر و العناية على الهداية مع شرح فتح الشفوين ه/؟١١!- ٠. ١١‏ 


(:) المرجع نفسه ٠‏ 


وآما الشافعية كن من الحنفية 2 فقد استدلوا أيضا بقياس هذا البيع 
على | مبيع تضمن مفسدة , كمن باع الدرهم اندر هكين:: أو اشترى عبدا بألف درهم 
ورطل خمر 2 ثم أسقط الدرهم الزائكد ‏ فى الصورة الاولى ‏ أو أبطل الخمر ل فى 
الصورة الشائية ‏ وكمن تزوج امرآة وتحته أربع نسوة 2 ثم طلق الرابعة , لايحكم 
بصحة نكاح الخامسة ,2 كما لايحكم بصحة البيع فى الصورتين قبلها . والعلة فى هذه 
الاصول المقيس عليها . أنه عقد قد انعقد فاسدا ,. والفاسد لاينقلب صحيحا 2 لان" 
البقاء والاستمرار لايكون الا على وفق ما ثبت عليه الشىء لدى انشائه :وما وقع على 

1 ش )01( 

وجه اختلف فيه آخره عن أوله لايعد صحيحا 2ء» والحكم فى حكم هذه الاصول المقيس 
عليها متفق عليه بين الفقهاء بمن فيهم أبو حنيفة , الا أنه أى أباحئشيفة ب 
يرى بوجود الفرق بينها وبين المسألة التى نحن بصددها فيرى أنها تنقلب الى 


الصحة اذا أسقطت الزيادة قبل دخولها 2 كما تقدم . 


( مشناقشة ( والموازنة وا لترجيح ٠‏ 





ناقش آبو حنيفة وأصحابه + القياس الذى استدل به جمهور الشافعية وزفر 
من الحنفية . بآنه قياس مع الفارق . وذلك لوجود الاختلاف بين الاصول المقيس علييها 
التى ذكروها 2 وبين الفرع المقيس وهو اشتراط الخيار أكشر من شلاثة آيام 
وهو ء أن الفساد الذى كان فى تلك الاصول 2 فساد فى صلب العقد . وهو البدل غ2 
والفسان فى صلب العقد لايمكن دفعه 2 وآما الفساد الذى قارن اشتراط الخيار أكثر 


من شلاثة آيام 2 فانه فساد فى غير صلب العقد وهو شرطه . فلذلك أمكن دفعه باسقاط 
)0 
الشرط الزائد 2 ومن ثم ينقلب العقد صحيحا ٠‏ 


(0) ) 


)01 المجموع للنووى : ١6١٠/4‏ ومابعدهاء شرح العناية على الهداية مع شرح فتح 
القدير ه/+١ 1 ١١4‏ بتصرف 0.6 (؟) المرجع الاخير تفسه 

(0) | زفر (+9! - 8هاه) هو زفر بن الحذيل بن قيس العنبرىء أصله من أصبهانءفقيه 
امام من المقدمين من تلاميذ أبى حنيفة وهى أقيسهم 2 وكان بأخذ بالاثر ان 
وجد.ءوفال؛ماخالفت أباحنيفة فى قول الا وكان أبوحنيفة يقول بهءتولى قضاء 
البصرة وبها ماته وهو أحد الذين دوئنوا الكتب.ينظر٠الجواهر‏ المضيكة ”علا ب 
»4 , الفوائد المضيه والاعلام 9/ذلا ٠‏ 


5517-3 ساي 


وأصحابه ٠‏ بابراد مثل ما نئاقشوا به قياسهم 2 فى قياس أبى حثيفة وأصحابه » وهو 
القول ٠.‏ بآن القفياس الذى استدلوا به قياس مع الفارق , حيث ان الاصل الذى قاس 


عليه أبو حنيفة وأصحابه ‏ وهو البيع بالرقم ‏ فاسد ,. لجهالة الشمن فيه 2. وهو 
)1( 
فساد فى صلب العقد ولايمكن دفعه ,2 وعلى أبى حنيفة وأصحابه ذكر فرق آخر بين 
المساعئل التى قاس عليها زفر 2 وجمهور الشافعية 2 وبين اشتراط الخيار أكثر من 
ثلاثة أيام ٠»‏ وذلك لان الفرق الذى ذكروه بين المقيس والمقيس عليه فى قياس زقفر 
والشافعى ,2 هو الفرق بعيئنه بين المقيس والمقيس عليه فى قياسهم ,2 والا يلزمهلم 
التسلييم بصحة قياس زفر والشافعى 2 وتعليلهما له , " بآنه عقد قد انعقد فاسداء, 
والفاسد لاينقلب جائز|ا .2 وأما قياسهم 2 فائه منتقض بالمسائل التى قاس عليها 
زفر والشافعى ,2 فائشها ممائلة للاصل الذى قاس عليه أيو حنيفة وأصحابه . ومع 
ذلك فالفاسد فيها لايمكن أن بيعود جائزا باتفاق الفقهاء بمن فيهم أبو حشيفة 
وأصحابه 2 وكذلك يكون أصل قباس أبى حنيفة وأصحابه فاسدا ولايمكن أن يعود جائزا 


)0( 
لان فساده فى صلب العقد » وهو ما لايمكن دفعه . 


أبى نيفة وأصحابه بالئقة 3 
وعلى ضوء قواعد الترجيحات القياسبية 2 فائه اذا تعارض قياسان وكلان 
أحدهما سالما من النقض, فائه يترجح على القياس الاخر الذى لم يسلم من النقض 


0 
كما تقدم بيانه 2 وذلك للاختلاف بين الاصوليين فى صحة التعليل بها , والمتفنق 


):) 
عليه مقدم على المختلف فيه“وعليه . فان قول أبى حنيفة وأصحايه غير صحيح فان 


المفسد هو الشرط وهو مقترن بالعقد 2 وقباس الشافعى وزفر أوجه وأما قول مالك 





)1( المرجع نفسه ٠‏ (؟١)‏ شرح فتح القدير : ه/:!١١‏ ومابعدها ٠‏ 

0( ينظر : صهو#ج من هذه الرسالة وماتصدتا. 

(:) ويمكن القول أيضا بترجيح قياس الامام زفرءوجمهور الشافعية بوجه آخر من 
أوجه الترجيحات القياسية ,وهو #ثرة الاصول المقيس عليها: فى قياسهماء 
بخلاف قياس الحنفية فان الاصل المقيس عليه فيه واحد,والترجيح بكثلرة 
الاصول من الاوجه الترجيحية المعتمدة عند الاصوليين ,2 كما تقدم بيانه ٠‏ 


- مةة ل 


بصحة البيع 2 ورد الامر الى العادة غير صحيح , فانه لاعادة فى الكيان يرجه اليها 


)01( 
واشتراطه مع الجهالة نادر . 


المسآلةالرابعة ٠.‏ اشتراط اجازة البيع بنقد الثمن فى ثلاثة آيامفأقل وفسخه ان لم يفعل 





اذا اشترط المشترى لنفسه خيارا ,2 كأن يشترى شيعا بشرط أنه . ان لم 
ينقده الثمن فى ثلاثة أيام , فلا بيع بينهما 2 أو اشترطه للبائع , كأن يبيع له 
بشرط آنه ان رد الثمن فى ثلاثة آيام فلا بيع بينهما , فانئه قد اختلف الفقهاء فى 


صحة هذا البيع وعدم صحته » وذلك على قولين ٠‏ 


القول الاول ٠‏ يرى أن هذا الشرط جاعز ,2 وآن البيع الذى اشترط فيه بيع 


صحيح 2 وهو ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية ‏ اذا كان فى 
اليومين أو الثلاثة ‏ وبه قال الحنابلة 2 وبعض الشافعية » وغيرهم كالتسن تت ووى 


(؟) 
واسحاق ومحمد بن الحسن وأبوثور » أيضا اذا كان الشرط الى ثلاث ٠‏ 


القول الشثانئى . يرى أن هذا البيع فاسد 2 وهو ما ذهب اليه الامام زقرلر 





(؟) 1 5 
من الحنفية والصحيح من مذهب الشافعية 2 وهو المذهب عند المالكية فى غير عبهدة 
الثلاث ٠‏ 
الاإدلة ٠:‏ 
استدل أصحاب القول الاول ٠‏ بقفياس اشتراط نقد الثمن لمدة شلاثة آيام على 


):) 
اشتراط الخيار لمدة ثلاثة آيام ‏ عند القائعلين بتحديد مدة الخيار بها . 





)1 المغنى والشرح الكبير + 4/5نل' 


52/5 
)؟) شرح فتح القدير مع العناية ه/رة١١  ١١6١‏ ع2 المغنى لابن قدامة >/رماا١  ١١9‏ 
المجموع للنووى ٠م١1‏ إماء حاشية الخرشى ه/؟ا١!ا‏ - ١١5‏ + 
في المرجع الاول والاخيران نفسهما ه/رة١١‏ - ١١١‏ 2 4/٠ة!‏ - اما ٠‏ 


(:) المراجح نفسها ٠.‏ 


- 2200 اك 


واستدل أصحاب القول الثانى بالقياس أيضا 2 وهو قباس الفسخ المعلق بنقد 
الثمن فى هذه المدة على الفسخ المعلق بالشرط المطلق ,2 كتعليقه بقدوم زيد ونحوه 
1: )) 500000 
وذلك بجامع أن الفسخ علق فى كل منهما على غررء. كما استدلوا أيضا بقياس آخلر »2 
وهو قياس اشتراط نقد الثمن فى هذه المدة على اشتراط السلف.ءبجامع الجهالة والغرره 


موازئلة وترجيح ٠‏ 


وبالنظر فى دليل الفريقين : نجد أن كلا منهما استدل بقياس معارض للقياس 
الاخر 2» فاذا نظرنا فى قوة كل من القياسين 2 نجد أن قياس الجمهور من نوع قياس 
الاستدلال بينما نجد قياسى زفسر وبعض الشافعية والمالكية من نوع قياس العلة وعلى ضوء 
قواعد الترجيح القياسية فائه اذا تعارض فبياسا الاستدلال » والعلة , فائهيقدم قياس 
العلة الا آن الوصف الذى علل به قياس الامام زفر وبعض الشافعية والمالكية 2 وصف 
غير منضبط 2 وهو الغررووالجهالةءلان الغرر قد يكون بيسير! فيعفى عنه2ءفيكون غيرمؤثر 
وقد يكون كبيرا فلا يعض عنه فيؤثر , علاوة على اختلاف الافهام فى تحديد ذلك »2 
والوصف غير المنضبط لايكون مناطا للحكم . ومثل هذا الفياس قد لإايقوى على معارضة 


قياس الاستدلال وهو القياس الذى استدل به الجمهور ٠‏ 


وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى مايقوى قياس الجمهور أيضا 2 وهو أملشير 





ابن عمر رضى الله عنهما ,. وهو أنه باع ناقة له من رجل بشرط أنه ان لم ينقده 


6 شرح فتح القدير مع العناية ؛ ه/ر4١١!-‏ ه!! ٠‏ 


ه86 ات 


)1( 
الثمن الى ثلاثة آيام فلا بيع بينئهما . 


ومن المعروف لدى الاصوليين ٠‏ أن القياس اذا اعتضد بأمر خارجى ,2 فائله 
يترجح على القياس الاخر الذئى خلا من ذلك ٠‏ 

وهكذا يتبين لنا أن ما ذهب اليه الجمهور من جواز اشتراط نقد الثمن 
الى ثلاثة آيام فآقل 2 هو الراجح . وذلك لقوة القياس الذى استدلوا به 2 ولااعتضاد 
قياسهم بأمور خارجية من الاستحسان المذكور 2 والاثر المروى عن ابن عمر رضى الله 


عنهما ٠‏ واللهة أعلم . 


المساألة الخامسة ٠.‏ اشتراط الخيار للاجنذيى ٠‏ 








المراد الاجنبى . هو من لاعلاقة له بالعقد 2 سواء كان حاضرا 2 أو غائكيما , 
وفى جواز اشتراط الخيار له من قبل العاقدين أو أحدهما اختلاف بين فقهاء الشريعة 


على قولين ٠‏ 
القول الاول ٠‏ يجوز اشتراط الخيار لغير العاقدين . فمن اشترى شيا »,2 


أو باعه وشرط الخيار لغير العاقد 2 فأيهما أجاز من الشارط العاقد 2 آوالمشروط 


له الذى هو غيره جان ,2 وأآيهما نقض البيع انتقض ,2 وبهذا قال جمهور الفقهاء من 
)؟) 


أصحاب المذاهب الاريعة , ما عدا زفر من الحنفية ٠‏ 
القول الثانئى ٠‏ لايجوز اشتراط الخيار لغير العاقدين 2 وهذا ما قالله 


(0 


الامام زفر من الحنفية ٠‏ 





ل 





)1 المغنى لابن قدامة ٠ ١١9 - 1ا١١ام/# ٠‏ 
(؟) ‏ شرح العناية على الهداية مع شرح فتح القدير ١١5/5‏ ومابعدها 2 الشرح 
الكبير للدردير 9148/8 2 مغنى المحتاج 6 5”/5 2 5 منتهللىي الارادات 

٠ امه"‎ 


6 شرح العناية مع فتح القدير ؛ ه/؟؟١ ٠‏ 


ا اهة ب 


٠ الأدلة‎ 


استدل أصحاب القول الأول 2 وهم الجمهورء بالقياس , والاستحسان١آماالقياس‏ .فهو 
قيساس جواز اشتراط الخيار للأجنبى 2 على جواز اشتراطه للعاقدين أنفسهما ,. لأن فى 
اشتراطه له معنى اشتراطه لهما ,2 وهو التروى فى البيع لدفع الغبن المحتمل. 

وأما الاستحسان , فهو . أن الخيار قد تمس الحاجة الى اشتراطه للأجنبى »2 لأن 
شرعيته لاستخلاص الرأى . وقد يعلم الانسان من نفسه قصورا فى الرأى والشدبير غير 
واثق بها فى ذلك ,2 بل بغيره ممن يعلم حزمه 2 وجودة رأيه ومعرفته بالقيم,2 وأحوال 
البياعات 2 فبشرط الخيار له يحصل المقصود من شرعيته فيجب تصحيحه .2 وأجنبيته عن 
العقد انما تمشئع ‏ ا ان قيل بتسليم ذلك افتراضا ‏ لو أجيز كأصل مستقل , لكنس سه 
لايعتبر الا تبعا لثبوت الاشتراط للعاقدين 2 فبثبت اشتراطه لنفسه اقتضاءا تصحيحا 
لتصرفه ,2 فيثبت لهما قبياسا على صحة القول ٠‏ ال ا ع 

واستدل الامام زفر من الحنفية بالآتى ٠‏ 
[- أن الخيار من مواجب العقد وأحكامه , فلا يجوز اشتراطه لغير العاقدين 


)) 
كاشتراط الثمن على غير المشترى 00 ء 


؟ سا ولأن فى اشتراط الخيار تعليقا لفسخ البيع بفعل الغيرء. والعقود لاتحتمل 


“ا وقال أيضا + ان خيار العبب والروية لايجوز اشتراطهما لغير العاقدين 


(؟) 
اتفاقفا ‏ فكذلك خيار الشرط قياسا عليهما ٠‏ 





٠ شرح فتح القدير ؛ ه/"؟١! - لا؟!‎ )١( 
٠ (؟)) الهداية > "/رء.؟‎ 


(؟) | شرح فتح القدير ؛ ه/0؟؟١!‏ - ل؟! ٠‏ 


56:95 








ناقش جميهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة الآدلة التى استدل بها الامام 


زكفنر رحمة الله تعالى « وذلك على النحوق التالى 


أولا ٠‏ قوله ١‏ ان الخيار من مواجب العقد وأحكامه ... ألخ غير مسلم ,2 


فان موجبات العقد هى مقوماته » وما يتعلق بها منالمبيع والثمن والخيار ليس شيئا 
من ذلك بل هو أمر زائد على العقد . أوجبه الشارع بايجاب العاقد له على نفسه 


أو غيره » لمصلحة العاقدين 2 وذلك بدليل أن اشتراطه . وعدم اشتراطه سيان فى 
عدم التاثير علس العقد , لا بالصحة ولا بالبطلان , وائما أثره فى رقع اللزوم الى 
الوقت المحدد له بخلاف الثمن فان تخلفه يؤثر فى العقد ويوجب البطلان » لأنه من 


مواجب العقد ‏ لدخوله فى صلب العقد ‏ نظرا الى أنه مقصد من مقاصد العقد ٠.‏ 


ثائنيا ٠‏ قوله ؟ انه تعليق للفسخ ... ألخم ٠‏ فغير مسلم له أيضا ,لأن اشتراط 
الخبار ليس تعليقا لذات العقد .2 بل هو تعليق للفسخ . والفسخ يقبل التعليق ,2 الا 


(010) 


ثالثا ٠‏ فاما قباسه على خيار العيب .2 والرؤية فممنوع , لعدم ظهور العلة 
وعدم تحققها فى المقيس عليه . فان خيار الرؤية . والعيب لم يثبتا بفعل أو قول 
من المالك لهما 2 بل ثبتا بغبر إثباتهما , فلا ارادة لهما فى ثبوته . بعل 
ارادتهما فى العمل بمقتضاه عند وجود قد - كالعيب فى خيارالعيب »2 وبيبع 
الفائب فى خيار الرؤية بخلاف خيار الشرط الذى لابد فيه من اشتراطه عند العقد 
من العاقدين ٠‏ ولا يثبت بغيسر الاشتراط »2 وفى وقنته المحدود المعين , وهى انتهساء 


سس سمس م م سس سس ب سس 0ك 


* شرح فتحالقدير ؛ ه/"؟١! -؟!‎ )١( 


)0( شرح العناية على الهداية .شرح فتح القدير ؛ ه/5؟١ا ‏ ا؟! ٠‏ 


”ومع 


المجلس 2 أو العقد أو التفرق بينهما على الخلاف المعروف بين الفقهاء فى وقت ابتداء 


)0( 
مدته , والأصم أنه من العقد ,. وذلك قياسا على الأجل ٠‏ 


وبالتامل فى آدلة الجائبين . والمناقشات التى ذكرها الجمهور لآدلة الامام 
زفر 2 يظهر لى آن الراجح ‏ والله أعلم ب هو رأى جمهور الفقهاء فى جواز اشتر اط 
الخبار للأجنبى عن العقد , لأآن الخيار حق من حقوق العاقدين ويمكن انتقاله من شخص 
الى آخر ل كما لو مات صاحب الخيار ينتقل عنه الى ورثته ب فيجوز لهما التنازل 
عنه .2 أو تمليكه لمن شاؤا » قياسا على سائكر حقوقهم التى تقبل الانتقال ٠2أو‏ تدخلها 
النيابة شرعا , ولآن الخيار يعتمد شرطهما 2 ويفوض اليهما وقد آمكن تصحيح شرطهما »2 
وتنفيذ تصرفهما على الوجه الذى ذكره الجمهور ل وهو كون اشتراط الخيار لنفس 
العاقد 2 والاجنبى وكيل أو ناعب عنه ب فلا يجوز الغاؤه مع امكان تصحيحه ,2 لقوله 
صلىالله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) فعلى هذا يكون لكل واحد من 
المشترط والمشروط له حق اجازة البيع ا ٠.‏ 

وأما من جهة المقارنئة بين القياس الذى استدل به الامام زفر 2 وبين القياس 
الذى استدل به الجمهور . فائنا نجد أن قياس الجمهور أقوى وأرجح على قياس زفر 
لأن علة الفرع المقفيس فى قياسه غير ظاهرة بل غير متحققة فى الأصل المقيس عليه ,2 
بينما نجد أن علة قياس الجمهور متحققة ومتساوية مع علة الاصل المقيس عليه وعلى 
ضوء القاعدة الترجيحية فى تعبارض الأفيسة , فائه بترجح القياس الذى تحققت علته فى 


الاصل والفرع على الفياس الآخر الذى لم يكن كذلك . والله أعلم ٠.‏ 








)01 ينظر تفصيل تلك الخلافات فى ٠‏ شرح المجموع ؛: ورهم! . 85[ 2 87[ء. المغنى 
لابن قدامة ؟ و/؟١٠١ ٠١5‏ . 


566 


المسآالة السادسة 








مضى مدة الخيار من غير اختيار اجازة أو فسخ ممن له الخيار ٠ه‏ 





اذا انقضت مدة الخيار من غير أن يصدر ممن له الخيار 2 اختيار لا بالاجازة 
ولا بالفسخ فان جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا الى بطلان 


)1( 
الخيار ولزوم العقد ,2 لانتهاعه باننهاء مدئه 2,2 فيصبح لازما ٠.‏ 


مثله , لأن مدته محددة بوقت 2 والموقت ينتهى بانتهاء وقته ٠‏ 

وبعبارة أخرى ؟ فلآن الخيار مدة ملحقة بالعقد 2 فبطل بانقضائها , كالاجل 
لان الحكم ببقاء تلك المدة الملحقة 2 يفضى الى القول ببقاء الخيار فى غير المدة 
المشروطة من قبل العباقدين ب مما يؤدى الى عدم التوافق بين السبب والمسيمب » 


وقالوا أيضا ٠.‏ بأن الخيار حكم مؤقت 2 ففات بفوات وقته , كسائر المؤقتات , 
ولأآن البيع مقتضاه اللزوم » وائما تخلف لزومه بسبب شرط الخيار 2 فمتى انكهنى - 


الشرط فيما تناوله , عاد اللزوم فيما يتناوله ,. لزوال مايعارضه , كما ب 
و وم و و 8 


وقد خالف الجمهور فيما ذهبوا اليه 2 المالكية 2 والقاضى أبو يعلى مغن 
الحنابلة 2 حيبث قالوا ؟ أن مضى مدة الخيار لايوجب لزوم عقد البيع فى حق من بيده 
الخيار , سواء كان بائعا أو مشتريا 2 وائما الواجب عليه على من بيده الخييار ب 


بعد مضى المدة , اختيار امضاء البيع أورده فى مدة اضافية لاتتجاون »2 اليوم أو 





)١(‏ بدافعع الصنائع : ه/017؟2»شرح فتح القدير : ١٠١/٠‏ (215المهذب وشرحه المجموع 
8 2 المغنى لابن قدامة : ١١8 ١١5/6‏ , الشرح الكبير 6 019/5 ٠‏ 
)0 المجموع للنووى ؛ ١87/9‏ » المغنى لابن قدامة ١1١7/4 ٠‏ -8١١2الشرح‏ الكبين ٠‏ 


٠ */ه‎ 


- لت 


اليومين » وذلك اذا كان الخيار منصوصا على مدته 2 آما ان وقع البيع بالخي ار 
ولم ينص على مدته 2 فانئه يلزمه ذلك امضاء البيع أو الرد ب بانقضاء مدته 
آأى الخيار ‏ من غير زيادة مدة 0 على مدته 2)» وهى اليوم أو اليومان التى 
يضيفها المالكية عقب الخيار المنصوص على مدته ,2 آما هنا ب فالخيار غير منصوص 
على مدته 2 فالواجب امضاء البيع أو الرد فى نهاية المدة التى اتفق العاقدان 
واستدلوا على ذلك بالقياس ٠‏ ووجهه ٠‏ أن مدة الخيار لما جعلت حقا لصاحب 
الخيار ‏ لا واجبا عليه ب لم يلزم الحكم بنفس مرور الترمن. + قياسا على مضى الأجلن ‏ 


3) 


واستدل لهم أيضا بقياس آخر وهو القياس على الايلاء 2 حيث لايلزم المولى بل 
( 


؟ 
الحالف ل الفيكة بانتهاء الأآجل . 





بالنظر فى استدلال المالكية على رآيهم 2 نجد أن قياسهم ‏ الأول بمضى مدة 
الخيار على مضى أجل الكتابة 2 قباس غير صحيح , لأن حكم المقيس عليه مختلف عن حكم 
المقيس . لأآن المولى أو السيد , اذا كاتب عبده 2 وأدى المكاتب ماعليه 2 فائله 
يعتق عليه بمضى أجل الكتابة , لأنه قضى حقا واجبا عليه بموجب عقد الكتاببة ,2 
كالمدين يبرآً من دينه بمجرد ‏ .آدائه 2 وعقد المكاتبة الصحيح عقد لازم لايدخله الخيارء 


)5( 
وبمجرد آداء مال الكتابة يعتق العبد المكاتب , فكآن العتق قد علق على الآداء ٠‏ 





* 18 حاشية الخرشى 2 مع حاشية العدوى: ه/5١!| 2 حاشية الدسوقى : "ره؟)‎ )١( 


٠ نفس المرجع الاخين‎ ١) 
6٠ الشرح الكبير : 54/4:, المجموع للشووى‎ 2 1١# 1١١/4 + المغنى لابن قدامة‎ 5 
٠ كما‎ 


1ه 5 


وعليه 2 فان قياسهم هذا دليل عليهم 2 وليس دلبلا لهم , فان انعتاق المكاتب 


بآداء ماعليه ومضى أجله 2 كلزوم البيع بانئتهاء مدة خياره ٠‏ 


وآما قياسهم الثانى ١‏ فقد أجاب عنه ابن قدامة رحمه الله تعالى بالفرق بين 

المقيس. والمقيس علبه ,2 وذلك لأن المدة المضروية فى الايلاء ل وهو المقيس عليه 

لبست لالزام الحكم 2 وانما لاستحقاق المطالبة ,2 0 تستحق بمضيها 2 بخلاف 
(١‏ 

المدة المشروطة فى الخيار ,2 فانئها مضروية لالزام الحكم , وهو لزوم عقد اإلبيع 


الذى اشترط فيه الخيار 2 وفرق بين اللزوم » وبين استحقاق المطالبة ٠‏ بمعنى 


أن المصلحة المقصودة من كل من المقيس والمقيس عليه مختلفة عنه فى الآخر ٠‏ 


والراجح ‏ والله أعلم ب هو رآى جمهور الفقهاء من لزوم عقد البيع بانتهاء 
مدة الخيار , لأنه لامعنى لتوقيت الخيار الا انتهاءه. بائتهاء وقته ,2 والا لخكه 
التوقيت من الفاكعدة 2 وهو ممنوع », لأن تشريعات الشارع 2 كلها فيها فوائد ومصالح 
لعباده 2 وحكمته التشريعية للخيار 2 وتحديده ايأه بزمن معين يأبى أن يكون ذلك 


لغير فاعدة ومصلحة لكل من العاقدين ٠‏ 


وآما من جهة المقارنة بين قياس الجمهور .2 وقياس المالكية الأول . ومن 
وافقهم وهو قياس خيار الشرط على مضى الأجل فى مكاتبة المولى لمملوكه فلا تعارض 
بينهما ان نتيجة الثانى هى لزوم العتق بالاداء ونتيجة الاول لزوم البيع والله 


اعتمم : 


)1 المغنى لابن قدامة ؟ ٠ !١١”"/5‏ 


موت من اشث ط له الخيار قبا انتهاء مدة خياره 





أجمع فقهاءالشريعة الاسلامية على أنه اذا مات العاقد الذى ليس له خيار »2 فائه 
لايؤثر ذلك على صاحب الخيار 2 فان موت غيره لايكون سببا فى سقوط حقه2 فيبقى على 
وآما اذا مات من له الخيار فى مدة الخيار الذى اشترطه لنفسه 2 فائه قد 


احتلة فقهاء الشريعة الاسلامية فى انتهاء مدة الخيار بموته 2 ذلك قولين ٠‏ 
ختلف فقها نتها ر بمو و عه 


القول الاول ٠‏ بيرى ١‏ أن خيار الشرط يسقط 2 وتشتهى مدته بموت من له الخيار 


ويلزم عقد الببيع من جهنه ,2 ولاينتقل حق الخيار الى وركثئه . سواء كان صاحب هذا 


)1( 
الخيار باكعا أو مشتريا 2 وهذا ماذهب اليه الحنفية . وهو المذهب عند الحنبلية 


(؟) 
الا أنهم اشترطوا لذلك أن لايكون قد طالبه بالفسخم قبل موته ٠‏ 


الخيار . اذا مات قبل انقفضاكه 2 أو اختباره لامضاء البيع أو فسخه . بل ينتقل 


0 )5( 
الى ورثته مثل ماكان له ,وهذا ماذهب اليه المالكية والشافعية , وآحد القولين 


الآدئلة 


استدل أصحاب القول الاول على رآيهم بالمعقول والقياس ٠‏ 





)١(‏ شرح العناية على الهداية مع شرح فتح القدير ه/ه؟١»المبسوط 2405/١8‏ حاشية 
ابن عابدبن ٠‏ 5/لاه 2 بداكع الصنائع ه//ر4"؟ : 

(؟) المغنى لابن قدامة مع الشرحالكبير ١‏ 4/لالا2» غاية المنتهى 59/5 ٠‏ 

(+*) | بدابية المجتهد 8/و+؟2 القوائين ص “1507 2 الخرشى ه/ر9١!ا ٠‏ 

(4+) المجموع للنووى / ١99 1١9/8‏ 2 مغنى المحتاج 5ره؟ ٠‏ 


(ه) الشرح الكبير مع المغنى لابن قدامة ؛ 6/لالا ٠‏ 


5 4ه 


ان الخيار لاتآثير له فى انعقان العقد ابتداء, وائما تآثيره فيه من جهة 
امكانية فسخه ,2 حيث ان بيع الخيار يكون غير لازم خلال مدته 2 فهو محطدستىق 


صفة ,2 اذ هو عبارة عن الدشيئة والارادة فهذه صفة لاتقبل الانتقال ولاتحتمله ,2 
فكل مالايقبل الانتقال او لايحتمله لاأرث فيه والخيار وصف لاهيقبلالانتقال ولايحتمله 


فلا يصح ارثه 2 والاعيان فقطصىال نس لالانتقال وتودو! 0( والله أعلم . 


ان الخيار حقى ثبت لفسخ العقد , وهو لايجوز الاعتياض عنه.2 فلا يجوز ارئه 


)0 
قياسا على خيار الرجوع فى الهبة ٠.‏ 


واستدل أصحاب القول الثانى على رأيهم بالقياس من ثلاثة أوجه 


ان الخيار حق ثابت لاصلاح المال . فلم يسقط بالموت قيباسا على الرهن 2. وحبس 


0 
المبيع لإجل 0 ٠‏ 


ان الخيار حق مالى لازم ثابت فى البيع 2 فيجرى فيه الارث بين الناس ويملكه 
):) 
الوارث بالانتقال البيبه وذلك قبياسا على خيار العيب والتعيين  ٠‏ 
(ه) 
ان أ لخيار حق فسخ مالى 6 فينتقل الى الوارتث قباسا على أ ٠‏ لفسخ بتحا لف 


)5) 
المتبايعين فى قدر الثمن أو الاجل 2 أو المبيع » مع عدم وجود البيئنة بينهماء 


بالنظر فى رآى الفريقين 2 وآدلتهما . نجد أنمحاورات ومناقشات جرت بين 


الفريقين 2 حيث نوقش رأى الحنفية وأدلتهم من قبل الجمهور كالاتى 





العناية على الهداية مع شرح فتح القدير ه/ره؟١ءالمبسوط 245/١8‏ حاشية ابن 
عابدين ١‏ #/لاهء بدائع الصنائع ه/8"؟. 

المغسى لابن قدامة ١‏ 4/لالا2ء غاية المنتهى 56/9 ٠.‏ 

شرح المهذب للشيرازى ٠ 5554/١ ١‏ المجموع للنووى ؟ 19/9 - ٠ ١9‏ 

المغنى والشرح الكبير لابن قدامة ؛: 4//اا2 شرح فتح القدير ثلره؟ا٠‏ 

المغنى والشرح الكبينر ١‏ 5//الا ٠‏ 

ستآتى هذه المساآلة ‏ مسألة تحالف المتبايعين ‏ فى محلها ان شاءالله تعالى ٠‏ 


اههة بدا 


أ سه قولكم بأآن الخيار وصف 2« ولايتصور انتقاله ... ألخ ٠‏ ان أردتم بسسسة 


فيفة:” الوفف: فمسا » لكن مرادنا ب أى الجمهور ل بالانتقال ,هق ٠‏ أن 58 





للوارث ملك خلف ملك الميت آو استحقاقه , لا عين ذلك الملك والاستحقاق المقيد 


وأجاب الحنفية عنه ١‏ ان ثبوت ذلك اذا كان فى أملاك الأعيان فمعلوم ومتفق 
عليه 2 وآما فى غير المال من الحقوق . فالقول بثبوت ذلك عن الشرع ,2 يتوقف على 


الدليل السمعى , ولم يوجد , ونفى المدرك الشرعى يكفى لنفى الحكم الشرعى ٠‏ 


وأجاب الجمهور بوجود الدليل الشرعى الدال على ثبوت انتقال ملكية المال 

والحقوق الى الوارث بموت صاحبها 2 وهو قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من ترك مالا 
(1)ى : 

أو حفا فلورثته " . 

وأآجاب الحنفبية عن الحديث ٠‏ بأآن قوله صلى الله عليه وسلم . آو حقا " 

(؟) 

؟ ‏ وكذلك نوقش الدليل الثانى للحنفية 2 وهو قياس خيار الشرط الذى مات 
صاحبه قبل انقضاء مدته على خيار الرجوع فى الهبة اذا مات الواهب قبل قبضها من 
جهة الموهوب له حيث برى بطلان الهبة وعدم انتقال الخيار الى ورثئتته . وذلك بوجود 
الاختلاف بين الفقهاء فى الاصل المقيس عليه وهو عدم انتقال حق الرجوع فى الهببة 
الى الورئة » حيث يرى أكثر فقهاء الشافعية ,2 وبعض الحنسابلةوغيرهم 2 انتقاله 


افيف 
الى الورئثة اذا مات الواهب قبل قبضها . 


ةك 





)١(‏ قال الشيخ الألبانى رحمه الله تعالى : صحيح 2وهو من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه , أخرجه البخارى .59.0/92,>٠/“” ٠‏ مسلم : ه/05”, وابن ماجة 6ه/١»؟‏ »2 
وآحمد / 540/١‏ ء. لاه», من طريق الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن 28 الله 
عنه ٠‏ ينظر + ارواء الغليل ١‏ هرؤه؟2وه"! « 


(؟) شرح فتح القدير ؛ شلره؟! --5١؟| ٠‏ 
زفرة المغنى لابن قدامة ٠»‏ 0/1 0 لشرحالكبير» > سامهن؟ ٠‏ 


وبالنظر فى ادلة الفريق الشانى القائعلين بانتقال الخيار الى الورثة, نجدهم 


قد استدلوا بعدة أقفيسة 2 وقد ناقش الحنفية بعض هذه الأقيسة على النحو التالى ٠‏ 


فقد ناقش البابرتى 2 وابن الهمام 2 رحمهما الله تعالى ,2 قياس الجمهور خيار 
الشرط على خيارى العيب والتعيين ٠‏ بأنه قياس مع الفارق . فقال البابرتى رحمسهة 
الله تعالى ٠‏ " لانسلم أنه بطريق النفل . بل المورث استحق المبيع سليما.ء فكذا 
الوارث 2 فكان ذلك نقلا فى الاعيان دون الخيارءوذلكلآن سبب خيار العيب استحقاق 
المطالبة بتسليم الجزء القائت , لأن ذلك الجزء من المال مستحق للمشترى بالعقلد 
فاذا طالب البائع بالتسليم , وعجز عن التسليم فسخ العقد لأجله .2 وقد وجد هلذا 
المعنى فى حق الوارث 2 لأنه يخلف المشترى فى ملك ذلك الجزء .2 بخلاف خيار الشرط »,2 


)01( 
فان السبب ‏ وهو الشرط ‏ لايوجد. فى حق الوارث " 


وآما قياسهم على خيار التعبين 2 فقد نافشه ابن الهمام . فقال رحمه الله 
تعالى ٠‏ " وآما خيار التعيين فجعله أصلا آخر للشافعى لايصح على أصله , لأنه لايجينزن 
خيار التعيين 2 فكأانه ذكره الزاما لشنا ,2 وجوابه كذلك ‏ أى مثل جوابهم عن خيسار 
العيب ‏ .أن الموروث هو أحد العينين المخير فى تعيينه 2 فينتقل الى وارث ذلك ,2 
ولازمه اختلاط الملكين 2 فصار كما اذا ورث مالا مشتركا 2 فيشبت حكم ذلك .2 وهو وجوب 
التعيين والافراز . وهو معنى الخيار . فجاء الخيار للعين الموروثة فى الموفعين ب 
خيار العيب . وخيار التعيين ب ضمنا لا قصدا على وجه الاستقلال . ولايمكن ذلك فيما 


)؟) 
فبيه خيار الشرط ء لأآن البببع ليس ملزوما للخيار لبينتقل الى الوارث يما فيه.." . 


وخلاصة جواب الحنفية عن قياس الجمهور هو ١‏ أن الموروث فى الخيارين - 


العيب .2 والتعيين ل انما هو العين الموروثة . وأما الخيار فان انتقاله كان 


(؟) شرح فتح القدير ؛ ه/6؟! ٠‏ 


- 06١ 


ضمنيا من جهة لزومه للعين الموروثة ٠.‏ وأن العلة فى خيار العيب ٠:‏ استحقاق 
المطالبة بتسليم الجزء الفاعت 2 وفى خيار التعيين ١‏ اختلاط الملكين ووج وب 
التعبين , الا أن جوابهم هذا 2. كما يقول ابن اد يد فى غاية الضعف 2 اذ 
لا معنى لكون الارث انتقالا لنفس ذات العين , والملك يتبعها , لأن حقيقة الانتقال »2 


انما هو فى المكان ,2 فآل الآمر الى أن المراد ٠‏ انتقال ملكها ليس غير ٠‏ وهو 


مايعنى انتقال الخيار اليه معها , لتعلقه بها ,2 ولكونه حفا من حقوقه ٠.‏ 


وبالتامل فى الفروق التى ذكرها الحنفية بين المفيس .2 وهو خيار الشرط ب 
وبين المقيس عليه ب وهو خيار العيب والتعيين ‏ نجدهاغيرصحيحة ,2 لأنه آل فى 
النهاية الى القول + بانتقال الخيار ضمن انتقال العين الموروثة الى الوارث »فى 
كل من خيارى العيب والتعيين ,2 مع العلم بان القول : باتتقال العين أصالة مح 
انتقال الملكية تبعا لها 2 غاية فى الضعف , لآن حقيقة انتقال العبن قد يوجد بدون 
الملك فلا تلازم بينهما 2. والصحيح : ان الذى ينتقل هو ملكيتها , ومعها الخيار » 
لتعلقه بها , وسقط بذلك ماذكروه من الفروق بين المقيس عند الجمهور »2 وبين الأصل 


الذى قاسوا عليه . وثبت صحة استدلالهم به لسلامته من المعارض الصحيح ٠‏ واللهآعلم. 


وعليه فان الراجح ‏ والله آعلم ‏ هو ماذهب اليه جمهورالفقهاء من القول 


بانتقال خيار الشرط الى الوارث. اذا مات صاحبه 2 وذلك لقوة مااستدلوا به 
مقارنة مع مااستدل به الحنفية ,2 كما اتضح ذلك من خلال المحاوراتوالمناقشات التلى 
جرت بينهم 2 والتى تعود خلاصتها الى الاختلاف فى قاعدة الارث لدى كل من الحنفية 
والجمهور »2 فهى عند الحنفية ٠+‏ أن الاصل أن يورث المال دون الحقوق الا اذا قام 
دليل على الحاقها بالأسوال " بالنسبة للارث 2 وأما عند الجمهور ,. فالاصل : أن تورث 


الحقوق والاموال الا اذا قام دليل على وجود اختلاف بين الحتىق والمال بالنسبة للارث ٠‏ 
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والواقع . أن ماذهب البه الجمهور 2 هو الصحيح . وذلك لوجود الدليل الشرعى 


)1( 
كلمة " آو حقا 0 فيه ثابنة 2 وذلك لورودها فى الصحيحين ودعواهم بعدم تبوتها 


مردودة » ولا دليل لهم عليها . 


وآما من جهة المقارنة بين قياس الحئنفية ومن معهم من الحنابلة لخيار الشرط 
على خيار الرجوع فى الهبة 2 وبين قياس الجمهور له على خيارى العيب والتعيين 
فائه من الواضح أن قياس الجمهور هو الأقوى والأرجح,بالنظر الى أصلهمالآن صل قياس الحنفية 
والحنابلة محل خلاف بين الفقهاء , بخلاف الأصل فى قياس الجمهور فان ثبوت الخيار 
فيه متفق عليه فى الجدلة , وعلى ضوء القواعد الترجيحية فى تعارض الأقيسة . فان 
القياس المتفق على أصله آأقوى وآأرجح من القباس المختلف فى أصله لكونه,أبعد من 


الخلل , وأقل فى تطرق الاحتمال اليه ٠‏ 


ومن جهة أخرى ,2 نجد آيضا أن فياس الجمهور أقوى وأرجح على قياس الحنفية 
والحنابلة بكثرة الأصول غيه » لأآن الأصل المفيس عليه فى قياس الجمهور اثنان : وهوق 
خيار العيب ,2 وخيار التعيين ٠‏ ببنما نجد أن الاصل فى قياسهم واحد فقط 2 وهوق 
خيار الرجوع فى الهبة , والقاعدة الترجيحية فى تعارض الأقيسة تقضى تقديم القياس 


متعدد الأصول على القياس الآخر الذى لم يكن كذلك ٠‏ 





٠ وقد سبق تخريجه ص © © 65 من هذه الرسالة‎ )١( 
فى الجملة " لأآن خيار التعبيين  وهو أحد أصلى قياس الجمهورب‎ " ٠ )؟) وائما قلت‎ 


لايقول به الشافعية ,2 وائما ذكروه لالزام الحنفية به ٠.‏ 


اللي د 


كما أن هناك مايقوى قياس الجمهور من الأمر الخارجى , وهو الحديث الوارد فى 
انتقال الحقوق بالارث اذا مات صاحبها ,2 وهو حديث صحيح ‏ كما تقدم بيائنله ال 
وعلى ضوء القاعدة الترجيحية فى تعارض الأقبسة . فان كثرة الآدلة 2 ب عنشنمسبد 
جمهور الآصوليين .2 وكثرة الأصول 2 واعتضاد القباس بالأمر الخارجى من المرجحات 
القياسية لأحد القياسين على الآخر .2 فيكون قياس الجمهور هو الأرجح لوجود هق ذه 


المرجحات فيه » بخلاف قياس الحنفية والحنابلة 2 الذى لاتوجد فيه هذه المرجحات 


فسخ البيع ممن له الخيار من غير علم صاحبه فى مدة الخيانر 





قبل الخوض فى بيان اختلاف الفقهاء فى حكم هذه المسألة أود أن أمهد له 
ببيان محل النزاع فى المذهب الحنفى بين الحنفية أنفسهم 2 وبينهم وبين جمهم ور 


الفقهاء بصفة اجمالية وذلك , لآن المذهب الحنفى يعتبر فريدا من بين المذاه ب 


الآربعة فى هذه المسألة فى الاختلاف فيما بينهم فيها ,2 فنقول وبالله التوفيق ٠‏ 


اختلف الحنفية فيما بينهم فى حكم هذه المسألة , فآبو حنيفة وصاحبه محمد بن 
الحسن رحمهما الله يريان عدم جوان فسخ البيع ممن له الخيار من غير علم صاحبه 
مطلقا سواء أكان الخيار للبائع أم للمشترى ,2 وأما أبو بوسف فى احدى أقوى 
روابتين عنه 2 وكذلك زفر رحمهما الله فيرون جواز ذلك مطلقا . وفاقا لرأى جميهور 
الفقهاء 2 غير أن أبا يوسف فى احدى روايتين عنه لايشترط علم المشترى بالفس سخ ان 


)01( 
كان الخيار للبائع موافقا للجمهور فيها 5 بلا بشة طه ان كان ]! خب ان لل ُ. ى - 


(1) 
موافقا لرأى امامهة وصاحبه محمد رحجمهم الله ٠.‏ وهى كما فيل رواية ضعيفة ٠‏ اذ لاوجه 


للفرق بين أن يكون الخيار للمشترى أو للبائع . وهذا الخلاف عند الحنفية يجرى فى 
خيار الرؤية آيضا ,2 وأما خيار العيب فقد اتفق الحنفية على أن الفسخ فيه يشترط 


(؟) 
آن يكون بعلم البائع | ٠‏ 


ومحل النزاع فى فسخ البيبيع من قبل من اشترط له الخيار بغير علم صاحبه ٠‏ بين 
الحنفية من جهة 2 وبين جمهور الفقهاء من جهة أخرى 2 فهو فيما اذا كان الفسخ 


قوليا فقط . وأما اذا كان فعليا ء فلا خلاف بينهم وبين الجمهور . فى جوان فسئه 





1( بدائعع الصناكع : ه/57/9؟ ,2 شرح العساية على الهداية مع فتح القدينر ؛ ه/1؟١‏ ,2 
ومابعدها ٠‏ حاشية ابن عابدين على الدار المختارن ١‏ #/لاه ٠‏ 
(؟) شرح فتح القدير ؛ ه/5؟ا ٠‏ 


لزه بداكئع الصناكع | ؛ ه/"لا؟ ٠‏ 


"6 


)1( 
بغير علم صاحبه ,2 الا أنهم لم يذكروا وجه التفريق بين الفسخ القولى ٠‏ وبين الفسخ 


له الخيار من المتعاقدين فىالسلعة أو الثمن ظنا منه بيامضاء البيع من صاحب الخيار 


حيث لم بيسمعه بفسخه بالقول . وأما الفسخ بالفعل فانه قد لايخفى عليه 2 فلا يؤدى الى 


النزاع بينهما . والله أعلم . 


وخلاصة القول ١‏ ان اختلاف الفقهاء فى هذه المسأآلة يرجع الى قولين ٠‏ 
القول الاول . وهو لآبى حنيفة . وصاحبه محمد ابن الحسن رحمهما الله تعالى ,2 
فقد قالا ؟ أنه لايجوز الفسخ بالقول فى مدة الخيار من غير علم. المتعاقد الآختل ,2 


سواء أكان صاحب الخيار باععا أو مشتريا 2 وان فسخ 2 فلا ينفذ فسخه . بل يكون 


. 





موقوفا . فان علم به صاحبه قبل مضى مدة. الخيار 2 نفذ ,وان لم يعلم حتى 


7 )0( 
المدة لزم البيع . 
0 (:) )5 
القول الثائى ٠‏ وهو لجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحسنابلة , 
30 
وآبى يوسف وزفر من الحنفية, فهؤلاء جميعا يرون فسخ العقد ممن له الخي سار 


دون حاجة الى علم المتعاقد الآخر 2 سواء أكان صاحب الخيار باععا أو مشتريا . 


الاستدلال ٠‏ 
آولا استدل أصحاب القول الاول وهم أبو حنئيفة وصاحبه محمد بن الحسن رحجمهمسا 


الله على رأيهم بالقياس ووجهه ٠.‏ أن فسخ البيع ممن له الخيار من غير علم صاحيسه 


٠ ١؟؟/ه شرح فتح القدير مع شرح العناية على الهداية ؛‎ |)١( 


(١؟)|‏ شرح العناية على الهداية مع شرح فتح القدير؛: ه/؟؟١‏ ومابعدهاء بدائعالصنائع 
؟ ه/”؟ 2 حاشية ابن عابدين ٠‏ 5/لاه ومابعدها ٠.‏ 


*) المالكية 6القوائين ص 2588 الشرح الكبير للدردير #/99: الجواهر "5/9" ٠‏ 
:)| مغنى المحتاج ؟ ”لم »المجموع ٠‏ 88/9: 

هه( شرح منتهى الارادات للبهوتى ٠‏ ”/.!! 2 المغنى لابن قدامة ::/١١!ل؟!! ٠‏ 
؟) شرح فتح القدير مع شرح العناية ؛ ه/؟؟!ا  ٠. ١589‏ 
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تصرف فى حق الغير ل وهو الذى لاخيّار له بالرفع بالعقد , وهو لايخلو عن المضرة 
بالنسبة للمشترى اذا كان الخيار للبائع , لآنه قد يظن أن البائع ‏ صاحب الخيان ل 
قد اعتمد تمام البيع ‏ فى حين أنه فى الواقع قد فسخه ب فيتصرف فى البيع ء 
فتلزمه غرامة القيمة بالهلاك 2 مع احتمال أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذى 
عليه »2 ولايخفى مافى ذلك من الضرر 2 كب املق أبن عن “امعفرة بالنسبة للباكع 
فيما اذا كان الخيبار للمشترى .2 اذ أنه قد يظن أن المشترى ‏ صاحب الخيار ‏ قد 
اعتمد تمام البيع ب فى حببن أنه فى الواقع قد فسخ البيع ب فلا يطلب لسلعته 
مشتريا 2 وقد تكون المدة أيام رواج بيع المبيع ب فتفوته فرصة بيعه بالسعقتر 


المناسب ‏ ولاشك أن هذا أيضا نوع آخر من الضرر يجيىء من قبل الانفراد بالفس تخ ,2 


فستوقف على علمه فصار كعزل الوكيل ٠‏ 


وتحريره فياسا ٠‏ أنه تصرف اشتمل على ضرر فى حق الغير 2 فيتوقف على علمه 
قياسا على عزل الوكيل قصدا حال عدم علمه ,2 فلا يثبت حكم العزل فى حقه مالم يعلم 
به »كى لايتضرر بلزوم الثمن من ماله اذا كان وكيلا بالشراء , وببطلان أقواله ‏ عقوده 
وتصرفاته ,2 اذا كان وكيلا بالبيع 2وربما يعتمد المشترى ‏ منه ‏ النفاذ ٠‏ فيتشعهب 
0 » وفى ذلك من الضرر مالايخفى ,2 فلم يجنز فسخه بغير علمهودليل أصله هوق 
الاستصلاح ٠‏ 

ثانيا ٠‏ + استدل أصحاب القول الثانئى ,2 وهم جمهور الفقهاء بما فيهم بعض 
الحنفية ‏ كما تقدم ب بالقياس أيضا .2 ووجهه ٠.‏ أن من يملك حق الخيار من 
العاقدين 2 برضا صاحبه فانئه مآذون له ضمنئا فى التصرف 2 فجاز له ان يتصرف فى 
الفسخ 2 كما جاز له بالاتفاق ب أن يتصرف بالاجازة دون علم صاحبه . وذلك 


قياسا على الوكيل فى البيع » فائه يجوز له أن يتصرف فى بيع ما شاء مما وكل فيه 





٠ ١5# - ١؟؟5/ه‎ ٠: شرح فتح القدير‎ )١( 


(01) 


وتحريره قياسا + أنه تصرف مأذون له فيه باشتراط الخيار له من قبل صاحبه 
فجاز دون حاجة الى علم صاحبه 2 قياسا على الوكيل فى البيع 2 يجوز له التصرف فى 


بالتصرف فى كل منهماء. دليل حكم أصله الاجماع في جوانز تصرف الوكيل فيما وكل فيه 


مناقشة أدلة الفريقين ٠‏ 





وبالنظر فى استدلال الفريقين .2 نجد أن كلا منالفريقين قد استدل بقياس معارض 


لقياس الفريق الآخر وفى هذه الحالة فلابد من النظر فى القياسين المتعارضهين « 
للوصول الى الترجيح بينهما على ضوء القمواعد الترجيحية المتقدمة . 

فبنالتطن في اطل كل من الاقيياسين ومث من آفيسة اتعلة نه “نهد أن آل ديبتناس 
القول الاول قول ؟ أبى حشئيفة وصاحبه وهو عدم جواز عزل الوكيل من غير علمه ل 
مختلف بببن الفقهاء في ثبوت حكم المقيس عليه » فان جمهور الفقهاء لايشترطون علمه 


ساعة عزله ,. لآأن الوكالة عقد جاكئز فللموكل عزل وكيله متى شاء من غيرحاجة الى علمه 


به ٠.‏ 
وأما أصل قياس الجمهور ‏ وهو جوانزن تصرف الوكيل فى البيع فيما أذن له فيه _ 
مما تجوز الوكالة فيه شرعا ل دون حاجة الى علم موكله_فحكمه مجمع عليه بين جمهور 


)؟) 
العفها« "يما فيهم الحدفية . 


وعلى ضوء القواعد الترجيحية فى تعارض الاقيسة ,2 والقائعلة ٠.‏ بأنه اذا تعارض 


قباسان»وكان دليل الأصل في أحدهماهمااتفق على الاستدلال به والآخرمماآختلف في الاستدلال به 





2, بدابة المجتهد لابن رشد : 5/5م؟  588 2 الشرح الصغير : ؟/84١ ومابعدها‎ )١( 
تبيين الحقائق للزيلعى ؛: 4/”ه؟  لاه؟ 2 بدائع الصنائع . 9/4 المهذب‎ 
٠. ؟”٠١خر/#‎ ١ منتهى الارادات‎ 2, ”""خ5ر/١‎ 

)5 المراجع ذاتها . 
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فائه يترجح قياس أصحاب القول الأول على قياس أصحاب القول الثاني , لأن دليل 
١‏ )1( 
الأصل فى الأول هو الاجماع وفي الثاني الاستصلاح .2 والاجمهماع مقدم على الاستصلاح 


والله أعلم . 

وبالشنظر الى علة كل من القياسين 2 نجد كذلك ان علة قياس الجمهور أقوى 
وارجح على علة قياس أبى حنيفة ومحمد بن الحسن اللذين عللا قياسهما بعلتين وهما ١‏ 
كون ذلك الفسخ تصرفا فى حق الغير برفع العقد بغير علمه . وكونه مظئنة الضرر 
لصاحبه . وقد نوقشت العلة الاولى ب وهى كونه تصرفا فى حق الغير برفع العقد..." 
بآنها علة طردية " آى غير مؤثرة . فان القول بانه تصرف فى حق الغير لا آأثر له 
فى نفى صحة فسخه بغير علم صاحبه2 وانما يؤثر ذلك فى نفى. الصحة لو وجد الفسخ 
بغير اذن , ولكن وجود الاذن بالفسخ او الاجازة لمن له الخيار ضمن شرط الخيار له 


جعل هذه العلة غير مؤثرة 2 فبطل التعليل بها ٠.‏ 


ونوقشت العلة الثانية ايضالل وهى كونه مظنة الضرر لصاحبه ب بأانه مجرد. 
احتمال يقابله احتمال آخر ممائل له فى القوة يعارضه . بل ربما يكون أقوى منه 2 
ذلك لان الضرر الذى ذكر أنه يلحق المشترى اذا كان الخيار للبائع ,2 احتمال معارض 
بضده , لأن ضرر لزوم القيمة انما يكون بناءا على زيادة القيمة على الثمن وهو غير 
لازم » ولا أكشرى 2 بل قد يكون الثمن ب الذى تبايعا به أكشر من القيمة . فهما 
فى محل التعارض 2 بل الغالب ب وهو الاحتمال الاقوى ب أن البيع يكون بما هطلوق 
قيمة المبيع خصوصا بياعات الاسواق ب بل ربما بأاقل مما اشتريت به أصلا وخصوصا 
فى عصرنا الحاضص 2 حيث ان اعادة تسويق المبييع بجعله آرخص عن ذى قبل ب فيطل 
بذلك كون العلة الثانية ايضا مؤثرة بالنسبة للضرر الذى ذكر آنه يلحق المشترى 
اذا كان الخيار للبائع ٠.‏ وأما بالنسبة للضرر الذى ذكر أنه بلحق البائع باعتماده 





() المحصول للرازى : 5954/5/5 ومابعدها ٠‏ 


51980 ب 


هذا الضرر ‏ ان تحقق ولحق به فائما لحقه من تقصيره 2 حيث كان بامكانه ‏ أن 

يبستفس من المشترى ‏ صاحب الخيار ‏ ل نيته فى اتمام البيع أو فسخه . وحيث انه لم 
يفعل ذلك مع تمكنه منه ,2 فائه ان تضرر بالفسخ . فائما كان ذلك نتيجة. تقصيره »2 
وعدم أخذه الحيطة لنفسه مع التمكن 0 ٠»‏ فهكذا بطل أآيضا كون العلة الثانئيبة 
متحققة فى المقيس ,2 سواء بالنسبة للبائع أو المشترى , لأن الضرر المذكور بالنسبة 

لكل منهما مجرد احتمال يمكن وروده وعدم وروده بل الاحتمال الغالب عدم وروده2) ولا 
سيما اذا أخذت الحيطة فى الامر من قبل من لم يكن ضاحب الخيار 2 بخلاف الضرر الذى 
يلحق الوكيل فى حالة عزله بغير علمه ب بناءا على مذهب الحنفية باشتراط ذلك ب 
فائه ضرر لازم التحقق 2 فائه ل كما تقدم ب ان كان وكيلا للشراء يلزمه ثمن مسا 
يشتريه ٠‏ فيتضرر بالزامه ثمن مالا غرض له فيه 2 ولا حاجة له به , وقد لايملك مقدار 
ذلك الثمن 2 وان كان وكيلا للبيع ,2 فائد, يتضرر باهدار عقوده التى ربما قد التزمها 
بالقول , وهذا أضر على النفس من اقتراض المال لدفع الدين لما يلزمه عند الناس 

)) 
من تحقير شانه ووفع قدره ٠‏ 

وهكذا نجد أن علتهم الثانية أيضا ب وهى كون الفسخ مظنة للضرر ‏ علة غير 

مؤثرة , لعدم تحققها فى المقيس- وهو فسخ البيع ممن له الخيار بغير علم صاحبه 

فى مدته ‏ اطلاقا 2 أو لعدم تحققها فيه بقدر تحققها فى المفيسعليه.,وعلىكلا الحالتين, 

فان القياس المعلل بِمُثل هذه العلة, فياس غيرصحيحلانه قياس مع الفارق2 فالقياس اذا لم 
تتحقق فى فرعه علة الاصل فليس بقياس أصلا .و أماان لم تتحقق فيه بقدر تحققها فى ا لاصل, 
بمعنى أن علة الفرع غير متساوية مع علة الاصل . وهو شرط من شروط القياس. فائسه 


قياس ضعيف » آو فاسد » لفقدائه شرطا من شروط الفرع وهو مساواة علته مع علة أصلهه 





٠ !١؟0/ه شرح فتح القدير ؛‎ )١( 


(؟) شرح فتح القدينل : ه/9؟١( ٠‏ 


حرف 


وبالنظر الى علة قياس الجمهور 2 ل وهى الاذن فى التصرف ب فانها متحققة 
فى كل من الاصل والفرعم » ومتساويتان فى الجنس ,2 حيث ان الاذن الضمنى فى الاجبازة 
والفسخ لمن اشترط له الخيار , من جنس الاذن الذى يعطيه الموكل لوكيله فى التصرف 
بالشيع أو الشراء ٠.‏ 
وعلى ضوءفواعدالترجيح القياسيةءفانهاذاكان أحد القياسين المتعارضين لم تتحقق.علة آصله 
في فرعهءأو لمتتساوى مععلة أصله أوكانت طرديةغيرمؤشرة عفانه لايقوى على معارضة القياس 
الأآخضرء الذى تحققت في فرعه عله أصلية وتساوت معهاوكانت موؤثرة ‏ كما هو الحال 
فى قباس جميهور الفقهاء ‏ وعليه فان قباس جمهور الفقهاء . هو الاقوى 2 وبالتالى 
فان قولهم فى حكم هذه المسالة هو الارجح وذلك لقوة الدليل الذى استندوا اليه ٠.‏ 


والله أعلم ٠.‏ 


هذا 2 وقد ذكر الفقهاء أفيسة اخرى لكل من القولين . فقد استدلوا للقول 
الاول - وهو قول ابى حنيفة وصاحبه محمد رحمهما الله بقياس آخر ,2 وهو قياس عدم 
جواز فسخ البيع ممن اشترط له الخيار , على عدم جواز فسخ الوديعة من قبل المودع 
عنده بغير علم المودع » وذلك بجامع أن كلا منهما عقد تعلق به حق كل واحد من 


واستدلوا أآيضا للجمهوريقياس آخرء وهو قياس جوازن فسخ من له الخيار فى مدته 


من غير علم صاحبه » ولا رضاه » على ايفاع الطلاق 2 بجامع أن كلا منهما حل عقد 


)1( 
آو رفعه فلم يفتقر الى علم صاحبه ولا حضوره ولا رضاه ٠‏ 





)١(‏ المغنى لابن قدامة + (١5 111١/4‏ 2 شرح منتهى الارادات : 1/١/5‏ ء المجموع 


للنووى : 2.148/8 مغنى المحتاج للرملى : 548/8 * 


ا 971؟ نت 


موازئة وترجيح ٠‏ 


بالنظر فى قياس كل من الفريقين 2 نجدهما متعارضين ,2 وكل منهما من أقيسة 

العلة الا أنه بالنظر فى أصل كل منهما ,2 يتضح لنا أن أصل قياس أبى حنيفة ومحمد 
)1010 

رحمهما الله غير متفق عليه 2 فان جمهور الفقهاء يرون جواز فسخ الوديعة من غير 


علم صاحبه وفى غيبته 2 بيئما نجد فى قباس الجمهور أن أصله ب وهو الطلاق ب مجمع 


ووفقا لقواعد الترجيح فى الاقيسة المتعارضة 2 فان القباس المتفق أو المجمع 


كما أننا بالنظر فى علة القياسين 2 نجد أن علة الفريق الاول ‏ وهى ٠ن‏ العقد 
اذا تعلق به حىّ كل واحد من المتعاقدين لايملك أحدهما فسخه بغير علم الاخر ‏ علة 
غير مؤثرة »,2 لان الوديعة عقد من عقود الأمانات 2 فلا حق فيها للمودع عنده . كما 
أنها أيضا غير مطردة ,. لانتفقاضها بالطلاق . فائه مع كونئه عقدا يتعلق به حق كلل 
من المتعاقدين , الا أن عدم اشتراط علم الطرف الاخر به مجفع عليه 2 بينما نجد 


ومعلوم أن القياس ذا العلة المطردة مقدم على القياس ذى العلة غير المطردة, 
سواء عند القاعلين باشتراطه 2 أو القائلين بعدمه 2,2 لأن اطرادها دليل على صحة 


)) 
أ لعلة كما تقدم ٠.‏ والله أعلم . 





٠ المغنى لابن قدامة .+ع/١١ 1 5١1ء المجموع : 6/لاما - 188ا‎ )١( 
بنظل ؛ ص ون من هذه الرسالة وساسرصا‎  )؟(‎ 


قف 


المسأالة التاسعة 
من يكون له ملكية المبيع 2 ومن يكون له ملكية الثمن فى زمن الخيار ؟ 


اختلة فف ]ء ]! 25 يعة الا لامية فى ان3ة ال لكية ]ل 73 
وزواكل كله الى المشترى وانتقال ملكية الثمنن الل- شيك 
الباءتكبع في البيسع الذى قارئنه خيار الش_رطط أتثندااء 


مطددة الخيار ء وذلك على قولين ٠‏ 


القول الأول + يرى : أن ملكية المبيع في زمن الخي اسان 
نتن ةف | الى 1 3 لمشنر ئى وذلك لأن خي ‏ ان الشلسسرط لايمت ع 


انتثقال الملك مطلقا سواء كان الخيار للباقكل-ل-_-_- عع أق 


: ْ )1( 
للمشطترى أولهومل- سا « وه ذا ماذهب اليهة الشافعهبة 


0( 
في مقابل الأظهرء والحنابلة في ظاهقر مذهبهم 0اء 


والصاحباان منالحنفية اذا كان الخيار للمشترى ,2 حسيث يريهيمان 


قرة 
انتقغ بال الملك ال نيحد المششلسل ال سترفق علما بآن للشافعهية 


)1( المجموع للنووى / 84 مومابعدها , مغنى المحتاج ”» /8: ومابعدها 


روضة الطالبين *' /مةة ومابعدها ٠.‏ 
(؟) المغنى لابن قدامه ٠‏ 5/54 ومابعدها ٠.‏ 


() الهدابة همع شرح فتح القدير ه /#.ه , المبسوط 9/١9‏ 2 تبيين الحقاغق 


ع /؟١‏ ء مجمع الانزهار ٠.‏ 


17ت 


(1) 


القول الثاني ٠‏ يرى : أن ملكية المبيع قفي زهن 
الخيار للباكقع كما أن ملكية الثمن للمش ترى ذلك 
3 الخار يمنع انتقبال المللكك مطلقا سس _واء 
كان الخيار للباائع أو للمش ترى أولهماء وذلك 
عند المالكية 0 وأحد قولىن أعمد والشافهتى 
وبه قال أبو حنيفة اذا كان الخيار للبائلع أولهما 
وان كان الخيار للمش ترى , خريج عن ملك الباتكعلع 
فلم يدخل في ملك المشترى لآأن البي لاع ال ذى 
فيله الخياار عقلد قاص يي ففاللام. برتقا اال المك اك 
كالوستصسة قيتعتحنل الب 1 وإذلك خلافا للصاحبين 
اللذين يرياان انتقاال ملكية المبي ع عن الباكل ع 





)١(‏ وللشافعية قول آخرءقالوا أنه الاظهر وهو الذى اآتفيق عليه الشيخان 
وهو أنه ان كان الخيار للباعكلع فملك المبيع له وان كان للمشترى 
فملك المبيع له ,2 وان كان لهما فموقوف فان خم البيع بان انه للمشتترى 
والا فللبائع 2 ولكنى تركته لأنى لم أعشر له على دليل , مغنى المحت اج 


"م ومابعدها . 


6 الشرح الصغير ”رك 1١‏ « القوانين ص ٠٠١‏ 0 المنتقى ك /مه ٠‏ 


(؟) المغنى لابن قدامه /1ا - 58 2 شرح فتح القديرن ه/رهءه ومابعدها . 


- 2975 


الإدلة ٠‏ 
استدل أصحاب القول الال على اآيهم بالسئة , والقياس ٠‏ فاأما السنة ٠‏ وهو 
قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ " من باع عبدا وله مال فماله للباقع الا أن يشترطه 


)1( 
المبتاع " ,2 وقوله عليه الصلاة والسلام : " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائكع 


)( 
الا أن يشترطه المبتاع " . وجه الدلالةمنالحديثين واضحةوهى ثبوت ملكية المبيع-العبد 


والنخل المؤبر بمجردالعقدالمشترى مطلقا سواءكان البيع باتاآأو مشروطا فيه الخيان ٠‏ 


فآما القبياس ٠‏ وهو قباس البيع الذى اشترط فيه الذيار على البيع الذى للم 
يشترط فيه ,2 بجامع أن كلا منهما بيع صحيح . فنقل الملك عقيبه 2 حيث ان الفقهاء 
قد اتفقوا على ان البيع البات الخالى من شرط الخيار ب وهو الاصل المقيس عليه ب 
بيع لازم ينتقل فيه ملكبة المبيع الى المشترى 2 وملكية الثمن الىالبائع بمجرد 
العقد وكذلك البيع الذى اشترط فيه الخيار ب وهو الفرع ‏ فى ذلك , لأآن الخيار 
كالفقبض معنى لايقف الملك عليه ,2 بل يتم البييع بدونه بمجرد 0 

وأما أصحاب القول الثانى ,2 فقد استدلوا على رآيهم بالقياس . وهو قياس من 
اشترط له الخيار على المكره على البيع 2 حيث لايصح البيع مع ا ولاينتقل به 
الملك , بجامع انعدام الرضا بخروج المبيع من ملكه فى كل من الاصل وهو ما اذا أكره 
على البيع »والفرع وهو ما اذا شرط الخيار فى البيع ٠‏ ولما كان حكم الاصل علدم 
انتقال المببيع عن ملكه , كان حكم الفرع كذلك فلا بنتقل المبيع بشرط الخيار عن 


ملك الباعع أيضا لذلك ٠‏ 





* 195 - »المنتقى بشرح ثيل الأوطار ه/98!‎ 11١7/9 رواه مسلم‎ )9١( 

(؟) متفق عليه 2 رواه مسلم 11١9/8‏ 2 ورواه البخارى رده ٠‏ 

(+) المغنى لابن قدامة .١‏ هيه" ومابعدها ٠‏ 

(+) تببين الحقائق + ١1/4‏ ومابعدهاءالمبسوط 9/1١9‏ 2 المنتقى همه . القوائنين 


ص ٠.ا ٠.‏ المغنى لابن قدامة ٠‏ ان ومابعدها ٠‏ 


ه27 تّّّ 


نوقش قياس أصحاب القول الاول » وهو أن فياس البيع الذى اشترط فيه الخيار 
على البيع البات الخالى من الخيار بأنه قياس مع الفارق . حيث أن البائع يملك 
التصرف فى المبيع ٠‏ ولايملكه المشترى ,2 ولو كان البيع المقترن الخيار كالبيع 


البان لملك المشترى ذلك . فدل على ان الملك لم بينتقل الى المشترى ٠‏ 


أجيب عنه ٠‏ بأن البائع انما ملك التصرف لكونه يملك الفسخ فى مدة. الخيار »© 
ولم يملك المشترى لانه يبطل حق البائع من الفسخ ,2 فمنع . كما منع الراهن من 
التصرف فىالرهن لأنه يسقط حق المرتهن مع أنه يملك الرهن ,. فيبطل بذلك أن يكون 
المنع من التصرف فى المبيع علة فى عدم انتقاله لوجود هذه العلة فى الراهن حيث 


يمنع من التصرف فى الرهن مع كوئه ملكه قطعا ٠.‏ 


وناقش أصحاب القول الاول القياس الذى استدل به أصحاب القول الثانى ؛ قالواء 
لانسلم بأن البائع فى شرط الخيار لم برض بخروج المبيع من ملكه , وائما لم يرض 
بلزوم العقد فقط 2 والدليل على رضاه هو اقدامه على البيع ٠»‏ بخلاف المكره علي 


البيع فائه لم يرض بانشاء العقّد ولا لزومه » والدليل على ذلك عدم أقدامه على 


البيع الا مكرها .٠‏ 


الموازنة والترجيح ٠‏ 

وبالتامل فى قياس الفريقين نجد أن القياس الذى استدل به أصحاب القلول 
الشانى 2 قياس باطظل ,2 وذلك بوجود الاختلاف فيه بين الأصل المقيس عليه 2 والفغرعم 
المفيس: » حيث ان الاكراه ‏ وهو الاصل ‏ لا يوجد معه الرضا اطلاقا . وأما البيع ب 
بشرط الخيار . فان الرضا بالبيع موجود معه 2 بدليل اقدامه على انشائه 2 وانمل'هةٍ 


لم يرض بلزوم العقد للنظر فى الأحظ له بين الامضاء والفسخ » وهو غير مؤوشر فى الرضاء 
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وعليه»فانهذا القياس لايقوى على معارضة قياسآصحاب القول الأول الذى سلممن]ى معنارض أقوى 
منهبعددفع ماأورد عليه , وعلى ضوء القواعد الترجيحية فى تعارض الأفيسة فانله اذا 
تعارض فقبياسان »2 وكان أحدهما قياسا فد تحققت علة اصله فى, فرعه 2 مع فياس آخر لم 
تتحقق علة اصله فى فرعه ,2 فائه يقدم القياس الاول على الثانى , وذلك لان تجائنس 
العلة القياسية في الاصل والفرع شرط من شروط صحة القياس فأى قياس تحققت فيه 


شروط القياس لايقوى على معارضته أى قياس لم بيتحقق فيه ذلكءوعلى فرض التسليم بماأورد 
عليه والقول بفساده بكونه فقباسا مع الفارق الا أن هناك مايويده من السئة ٠‏ 


وهكذا يتبين لنا أن القول,بأن خيار الشرط لايمنع انتقال الملك هو القول 
الراجم ل والله أعلم ب وذلك لقوة القفياس الذى استدلوا به ,2 وهو قياس سلم عن 
معارض أقوى منه 2 كما أنه قياس اعتضد بالادلة الاخرى كالحديثين الواردين فى بيع 
العبد مع ماله . وبيع النخل بعد تأبيره 2 اي ا ا عامين فى كل بيع 


سواء كان بيعا باتا أو مقارنئنا بالخيار فى اثبات الملك للمشترى بمجرد الاشتراطه 


حكم بيع العين الغائعبة التي لم تردولم توصف وثبوت الخيار عند الرؤية ٠‏ 


والمراد بالعين الغاعبة .2 هى ٠‏ العين التى لم يرها العباقدان أو أحدهما ,2 


)1( )0( 
سواء وصفت أو لم توصف . كما هى المفهوم من كلام فقهاءالحئنفية,. والمالكية , 


)0 (:) 
والشافعية ,2 وأما الحنابلة فالمفهوم من كلامهم 2 أنهم يقصدون بها . العين التى 


لم تر ولم توصف للعاقدين أو لأحدهما . 


وقد اختلف الفقهاء فى حكم بببع العين الفائبة 2 وثبوت الخيار عند الروية ,2 


اختلافا كبيرا 0 وخلاصة الكلام فيه يعود الى قولبين ؟. 


القول الاول ٠‏ »2 بيرى ١‏ أن بيع العين الغاكبة » صحيح 2 وأن للمشترى الخيار 


)(ه) 09 
عند الرؤية 2 وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية . والمالكية فى القول المشهور 


)007 )0( 
عندهم 2 والشافعى فى أحد قوليهء. والامام أحمد فى احدى الروايتين عنه ٠.‏ 


القول الشانى يرى : أن بيع العين الغائبة التى لم توصف , ولم يتقدم 


)5( 
رؤويتها بيع باطل ,» والى هذا ذهب الشافعية فى أصح القولين عندهم وهو المذهطب 2 





٠ شرح العناية على الهداية مع فتح القدير "ره"9‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل 5985/6 . 

(9) فتم الوهاب (لر١ء"١ا ٠‏ 

(:) الكافى ٠. ١7/7”‏ المغنى لابن قدامة ٠.‏ »/:5:/ا ومابعدها ٠.‏ 

(ه) بنظر + شرح فتح القدير +/ه99, المبسوط 2.59/١9‏ رد المحتار »/98ه, مجمع 
الإنهر وملتقى الابحر اع . 

٠ 5985/4 الخرشى ه/4»؟9.ءحاشية الدسوقى . “ره >»” , مواهب الجليل‎ )١( 

)0( المجموع 788/9ءمغنى المحتاج ”/ماءفتح الوهاب ١5١/١‏ نهاية المحتاج #//5!؟ ٠‏ 

(4) المغنى لابن قدامة 6/١مه‏ 6ه 2 الشرح الكبير ١٠/4‏ 2 كشاف القناع 158/8 - 
4 2 مجموع الفتاوى 59رها؟ة ٠ ١5‏ 


4لا ا بل 


)010( 
وكذلك الحنابلة فى اقوى وأشهر الروايتين عن الامام احمد رحمهم الله جميعا ٠.‏ 


الآدلة ٠‏ 
( أقالنة المكبكين لمطة بيغ العين. الفاعية © وحيان الرؤية ) 
١‏ - استدل أصحاب هذا القول ‏ وهم جمهور الفقهاء ب بعمومات الكتاب الواردة 
(؟) 
فى حل البيع . مثل قوله تعالى ١‏ اخ وأحل الله البيع ثبخ ٠.‏ فلفظ البيع فى الآيبة 
عام يشمل الفاكب وغيره ٠»‏ وقد حكم الله فيها بالحل 2 فيبقى على عمومه مادام لم 


)2 
يرد نص صريح من الكتاب والسنة أو الاجماع يمنع ذلك . 


؟ لس واستدل أيضا بعدة أحاديث من السئة 2 من أهمها ٠‏ حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه الذى يدل على صحة بيع الغائكب ضمناء وثبوت خيار الروية فيه صراحة, فقد 


روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ١‏ "من اشترى شيعا لم بره فهى بالخيسار 
)05 


اذا رآه ٠‏ 





٠ المراجع السابقة للحنابلة رقم (م)‎ )١( 

(؟) الآية . هاا من سورة البقرة ٠‏ 

(+) المجموع 541/4 2 المغنى والشرح الكبير 54/ره؟ . بدائع الصنائع ه/1"8ا* 

(4) رواه الدار قطنى عن أبى هيريرة مرفوعا 8/ كتاب الببيوع رقم ٠١/‏ ورواه أيضا 
عن مكحول رفعه . " من اشترى شيا لم بره فهى بالخيار اذا رآه ان شاء آخذه 
وان شاء تركه . أ ه قال أبو الحسن ‏ بعنى الدار قطنى ٠‏ هذا مرسل وآبيىق 
بكر بن مريم ضعيف٠‏ اه #/»م رقم /لم ورواه البيهقى أآيضا عن مكحول مرفوعا 
6 باب من قال ؛ يجوز بيع العين الغائبة ونقل قول الدار قطنى المتقدم. 
وذكر قول الدار قطنى الاتى فى عمل بن ابراهيم الكردى . أحد رجال السند ء 
ورواه ابن حزم فى المحلى ( 4/رقا؟ ) ٠‏ 
( قال ؟ واسماعيل ‏ يعنى ابن عياش - فضعيف وأبو بكر بن مريم مذكور بالكذب 


ومرسل مع ذلك ب يعنى لان مكحولا رفعه وهو تابعين أه. 


- 2974 


)1( 
وجه الدلالة منالحديث ٠‏ فى الحديث تنصيص على ثبوت خيار الرؤية للمشترى 


فى امضاء البيع أو فسخه 2 ويدل بطريق اللزوم على جوان شراء الغاعب 2 لآن اثبات 


)) 
خيار الروية , يستلزم صحة البيع 2 وهوق أقوى وأوضبح دليل على صحة بيع الغاكئ ب 


وشثبوت خيار الرؤية ٠.‏ 


“* لس واستدلوا بالاجماع أيضا 2 حيث رويت عن الصحابة قصص فى ذلك مثل قصة 
عثمان وطلحة وتحكيم جبير بن مطعم بينهما رضوان الله عليهم 2 فقد روى عشنهما 
آنهما تبايعا دارا بالكوفة , وأخرى بالمديئة , فقيل لعثمان ٠‏ انك قد غبئتت 2 
فقال ٠‏ ما أبالى », لآنى بعت مالم آره »2 وقيللطلحة ب مثل ذلك ب فقال ٠5‏ لى 


الخيار , لأنى اشتريت مالم آره 2 فتحاكما الى جبير فجعل الخيار لطلحة 2 وه ذا 


فو 
ائنفاق منهم على صحة ا لبيع ٠‏ 


):) 
وهناك قصص ممائلة آخرى ذكرها الطحاوى فى شرح معانى الآثار 2 وقد وقعت من 
الصحابة وانتشرت فيهم وسكت عليها باقيهم رضى الله عنهم من غير انكار ,2 فدل ذلك 


)0( 
على وقوع الاجماع على صحة بيع الغائعب ,2 وثبوت خيار الرؤية. 


واستدل أيضا بالقياس 2 وهو ثياس بيع الغاكئب على النكاح فى عدم الافتقار 
)3( 
الى رؤية المعقود علبه بجامع أن كلا منهما من عقود المعاوضات ٠.‏ 
)1( والمراد بالرؤية فى الحديث هىالعلم بالمقصود من المبيع لاخصوص الرؤذؤية 
. بالعين فهو من عموم المجازءعبر بالرؤية عن العلم بالمقصود فصارت حقيقة 
الرؤيا من افراد المعنى المجازى ,وهذا لوجود مسائل متفق عليها لايكتفى 
بالرؤية فيها مثل ما اذا كان المبيع مما يعرف بالشم كمسك اشتراه وهو يراه 
فائنه يثبت !| لخيار له عند شمه فله الذ لفسخ عند شمه بعد رؤيته «يسشظر ٠‏ فتح 
القدير +/ا80. 
(؟) المبسوط 9١09/1»تبيين‏ الحقائق 6/؟ءالمجموع501/94؟2الكافى15/5:مغنى المحتاج 
؟رؤاءالمبدع 6ره؟ ٠‏ (؟) المغنى لابن قدامة ١‏ */هلا ومابعدها .والمراجع 
نفسها ٠‏ (5) الطحاوى ِ شرح معانى الاثار غ70 ١‏ (ه) المرجع نفسة . 
)5 المجموع 2»8208 المغنى لابن قدامة ٠‏ »/ه/ا ومابعدها ٠.‏ 


ع ا واستدل أيضا بقياس آخر 2 وهو قياس بيع الغاكئب على بيع الرمان والجوزن 


(1) 


ه ‏ كما استدل أيضا بقياس آخر 2 وهو قياس بيع الغائب على مالو رآه قبل 


)0( 
العقد حيث يصلح بيعه دون حاجة الى الرؤية مرة أخرى عند العقد بجامع عدم الروّية 
وقت العقد. 


أدلة النافين لصحة بيع الغائب وخيار الرؤية ٠‏ 





استدل أصحاب هذا القول بالسنة .2 والفياس 2 فمن أهمها من السئة 
| حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال ١‏ نهى رسؤل الله صلى الله عليه 


2 
وسلم »"عن بيع الحصاة وعن بيع الغزرر كك 


ووجه الدلالة من الحديث ٠‏ أن الغرر معناه ٠‏ أن بيكون الشىء مشكوكا فى وجوده 
أو مجهولا .2 أو معجوزا عن تسليمه . فاذا كانت فىالمبيع صفة من هذه الثلاثة .2. كان 


منهبيا عن بيعه ,2 فاذا بيع كان باطلا 2 وبيع الغاكب من هذا القبيل , لأآأن المبيع 





٠. 591/9 المجموع‎ )1١( 

(؟) المرجع نفسه ٠‏ 

(+) | الحديث : رواه مسلم 8/! ه١١‏ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر برقم/ 
م » ورواه ابن ماجة 998/5 باب الشنهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر أيضا 
مرفوعا رقم 5١14‏ ولكن بلفظ ؛ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع 
الغرر وعن بيع الحصاة + أ ههاء ورواه أبو داود 8/يه؟ باب فى بيع الغرر 
رقم / 795 عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم نشهى عن بيع الغرن »2 
زاد عثمان بن أبى شيبة ٠‏ والحصاة . |[ ها ورواه الترمذى 5/“9*#ه باب ماجاء فى 
كراهية بيع الغرر 2 رقم / ١5*٠١‏ وقال ؛ حديث أبى هريرة حديث حسن صحبيح ٠‏ أ ه 
ورواه النسائى 575/0 نحت عنئوان ١‏ بيع الحصاة . قال فى التلخيص #/" برقم / 
08 + 
فاعدة : المراد بالغرر الخطر . وقيل ٠‏ التردد بين جانبين », الأغلب منهما 
أخوفهما 2 وقيل ١‏ الذى يشنطوى عن الشخص عاقبتةه ٠.‏ آها. 


5 المة: ل 


)1 
ل لا خرف م لعدم الروية « وهذا الحديث أصل عظيم تدخل تحته مسائل كتكيرة 0 


كبيع السمك فى الماء » واللبن فى الضرع » ومالايقدر على تسليمه ٠‏ 


؟ ا واستدل أيضا بالقفقياس ٠‏ وهو قياس بيع الفغائعئب على بيع الشوى فى التمر » 
() ش 
لإن كلا منهما غير مشاهد ٠.‏ 


» اكما استدل أيضا بقياس آخر 2 وهو قياس بيبيع الفاكب على السلم حيث لايصح 


( 
مع الجهل بصفة المبيع بجامع أن كلا منهما نوع من الببع بجامع الجهالة بصفة المبيع. 


مناقشة آدلة القولين ٠‏ 





(1) مناقشة أآدلة المشبتين + نوقش الدليل الاول . وهو قوله تعالى 
(:) 
وآحل الله البيع مي . بان الآبة الكريمة عامة مخصوصة بحديث الشهى عن الغرر » 


؟ ل ونوقش أيضا حديث أبى هريرة الذى استدل به أصحاب هذا القول .+ بكآن 


)ه) )3 
هذا الحديث رواه الدار قطنى » بسند فيه عمر بن ابراهيم الكردى » وهو كذاب يضع 





)1( المهذب ١/١!١ءالمجموع 59٠١/9‏ (59 ومابعدهاءالشرح الكبير مع المغئشى 5ه" 2 
المبسوط ٠ "8/١١9‏ 


(؟) المغنى لابن قدامة 6 5/5/ ٠‏ () المرجع نفسه ٠‏ 

(4) المرجع نفسه» الوكنوة 49 ٠‏ 

(ه) الدار قطنى ١‏ هو على بن عمر بن احمد بن مهدى 2 أبو الحسن الدار قطنئى ,شاقعى 
المذهب ولد سئة .8ه بدار القطن من أحياء بغغداد .ورحل الى مصر فساعد ابن 
خيزابة وزير كافور الاخشيدى على تاليف مسنده . له تآليف منها : السسنن 
والعلل والمجتبى وغيرها 2توفى سنة 846ه أنظر الاعلام (5/4١؟) ٠‏ 

)3 الكردى : هو عمر بن ابراهيم بن خالد الكردى الهاشمى مولاهم ٠‏ روى عن عبد 
الملك بن عمير وابن أبى ذعب وشعبة2وروى عنه عبد الله محمد المحزمى واسحاق 
الختلى وغيرهماء. قال الدار قطنى ٠‏ كذاب ٠.‏ وقال الخطبيب . غير ثقة. توفى سنة 
وقد بقى الى مابعد(0؟1) سنةء ذكره الذهبى فى الفعفاء. ينظر: ميزان 


الاعتدال 9/هو/ا١‏ 0م14 2 والمغنى فى الضعفاء؟/2*55والدار قطنى ٠ 590/9 ١‏ 


ب مه 3-5 


)1( )1 
الأحاديث ,2 وروى الحديث مرسلا من طرق آخرى فيها أبو بكر ابن أبى مريم وهو ضعيفا ٠‏ 


وبذلك يسقط استدلالهم بالحديث أيضا كما سقط استدلالهم من قبل , بعمومات الآيات 


, ونوقش زعمهم اجماع الصحابة على صحة بيع الفغاكب , بأنه ليس باجماع‎  "“ 
بدليل أن عثمان نفسه  وهو أحد المتحاكمين الى جبير ب قد خالفهم 2 كما آنه لم‎ 
ينتشصس بين الصحابة رضى الله عنهم 2 والوقع أنه قول صحابى ,2 والخلاف قاعم بين أهل‎ 
العلم فى الاحتجاج به حتى ولو انتشر , ولاسيما وأن هذا الول د م 0ن‎ 
وعليه فانه لايقوى على معاوضة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد فى‎ 
النهى عن الغرر 2 على آنه يمكن حمل هذه وكسي ذننا ايفن ال جلي‎ 


والبيع بها ككالبيع بالرؤية عند جمهور الفقهاء . 


ع وآأجابوا عن قبياسهم البيع على الشكاح : بأنئه قياس مع الفارق .2 لأن 
المعقود عليه فى النكاح هو اباحة الاستمتاع » ولايقصد منه المعاوضة ,2 ويختلف 
النكاح عن البيع بكونه لايفسد بفساد العوض , ولابترك ذكره ,2 ولا يدخله شىء من 


الخيارات ولآن الحاجة تدعو الى ترك الرؤية لمشقتها غالبا , وخاصة على المخدرات ,2 





)١(‏ هو أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم الغسائى ,2 قيل . اسمه بكير . وقيلء 
عمرو2 وليس حديثه بصحيح ,2 ضعفه أحمد وغيره .لكشثرة غلطه. روى له ابو داود. 
والترمذى وابن ماجة. وقال فيه ابن حبان ٠‏ ردىء الحفظ لايحتج به اذا انفردء, 
وقال ابن عدى ؛ أحاديثه صالحة ولايحتج به.ء توفى سئة 1505 ه أنظر . الميزان 
+ برقم ٠. ١٠٠..١5‏ 

(؟)- ينظ ؟ سنن الدار قطنى (5/+509) 2 نصب الراية (9/4) ,2 تلخيص الحبيير #9//ر” ٠‏ 

(*) الشرح الكبير *٠‏ 54/ره7” »2 المغنى لابن قدامة ٠+‏ 7/4 للا »عالمجموع للنووى 
٠. 5907-- 08‏ 


(#) المراجع ذاتها ٠.‏ 


ا اعم 


واشتراط الروية 2 فيه اضرار بهن . على أن الصفات التى تعلم بالرؤية ليست هى 
)01( 
المقصودة بالنكاح . فلا يضر الجهل بها بخلاف البيع . فان الجهل فيه بيبطل البيع, 


لأنه غررن ٠‏ 


خيار من لم يرها ب المرآة ب فخيار الرؤية لازم لصحة البيع عند من يقول بصحة 
)5 


ه - وأجابوا آيضا عن قياسهم بيع الغاعب على الرمان والجوز . بأن ظاهرهما 
يقوم مقام باطنهما فى الرؤية 2 كصبرة الحنطة , ولآأن فى استتار باطنئها مصلحة لها 


() 
كاساس الدار 2 بخلاف بيع الغاكب . 


+ - وأجابوا عن قياسهم على مالورآه قبل العقد بأنه قياس مع الفارق ٠‏ لآن 
6 


(ب) مناقشة آدلة النافين ٠‏ 





ناقش المثبتون لصحة بيع الغائب ,2 وثبوت الخيان » عند الرؤية ]تامتسمممية 


الشافين على الشحو التالى 





. المراجع نفسها‎ )١( 

(؟) الامام البيضاوى تقدمت ترجمته فى ص ؛ 

(+) البيضاوى + الغاية القصوى فى دراسة الفتوى مع الهامش؛ ١|/؟"؟ ٠‏ 
(4+) المجموع للنووى ؛ 599/4 ٠‏ 

(ه) المرجع شفسه ٠.‏ 


55 588 


-١‏ ناقشوا حديث النهى عن الغرر ١‏ بأنه لايدل على بطلان بيع الغاكب علان القرر 
كما تقدم لا أن يظهر للشخص أمر 2 فيبنى عليه » ثم يتبين له أن ماظهر له خلاف 
الواقع . فيكون مغرور! بذلك 2 ويلحقه الضرر بهذا الغرر »2 وبيع الغاعب ليس من 
هذا القبيل 2 لأآنه اذا اشترى مالم يره 2 وكان كما توقع 2 أمضى البيع وان كان 


)1( 
خلافه 2 كان له الرد 2 فلم يلحقه ضرر فى الحالتين ٠‏ 


؟ ‏ وأجابوا عن قياس الشافين ,2 لبيع الغاعب على بيع الشوى فى التمرء بآئه 
قياس مع الفارق ٠»‏ لأن ببع النوى لايعرف الا باتلاف المبيع 2 وأما الجهالة التى وقعت 


0 
فى بيع الغائعئب فتزول بالوصف 2 وخيار الرؤية ٠‏ 


الموازنة بين القولين والترجيح . 





من خلال المقارنة بين أآدلة القائلين بصحة بيع الغاعب ,2 وثبوت خيار الرؤية 
من جهة وبين آدلة الشافين لذلك , وكذلك المناقشات التى جرت بينهما 4 نجد أن 
المثبتين يقولون قولا لادليل لهم علبه . وذلك . أن العموم الذى استدلوا به قلد. 
خصص بالحديث الصحيح , والحديث الذى استدلوا به حديث غير صحيح لايجوز الاحتجاج به » 
كما أن ماذكروه من اجماع الصحابة على ذلك ,2 غير مسلم ,2 لعدم انتشاره 2 ولوجود 

وآما الأقيسة التىاستدلوا بها , فقد أبطلها الشافونبالفارق بين المقيس 
عليه والمقيس ,2 كما أنها أقفيسة فى مقابلة النص.والقياس المقابل للنص لايحتج به ٠‏ 


وآما النافون .2 فان ما استدلوا به من السنه حديث صحيح .. سلم من معارض 


يمائثله فى القوة ٠.‏ كما أن القياسين اللذين استدلوا بهما قياسان صحيحان 2 وذلك 





٠. المجموع للنووى 597/98 ومابعدها‎ )١( 
0" )؟) المرجع ذاته‎ 


ومع 


لموافقتهما للنص , ولسلامتهما من المعارض المساوى لهما فى القوة حيث ان أقييسة 
المثبتين 2 أقيسة خالف فيها الفرع الأصل بخلاف أقيسة الشنافين . فان الفرع فييها 
موافق للآصل .2 وعلى ضوء قواعد الترجيح القياسية » فان القياس الذى وافق فيه الفرع 


الأصل يقدم على القياس الذى يخالف فيه الفرع الأصل . 


وهكذا يتبين لنا أن الراجح هوالقولالمائنعمن صحة بيع الغائبالذى لميوصف ولم 
تتقدم رؤيته ٠‏ وذلك للجهالة بالمبيع 2 وهى جهالة تؤدى الى الغرر . والرس ول 


1م 


المسآلة الحادية عشرة 


حكم البيع بالصفة من غير رؤية ٠‏ 
)1( )0 )0( 
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية »أ والمالكية » والشافعية وظاهر المذهب عند 
)0 
الحناليلة الى أن الببيع اذا تم بذكر آوصاف المبيع التى تكفى لضبط المبيع 2 وتمييزه 





)هه( 


لويخ نه » فلما جاز الآأصل ب وهو بيع السلم ‏ بذكر صفات المسلم فيه مع عدمه 
حال العقد 2 جانز الفرع ب وهو بيع الموجود الغاعب المضبوط بذكر آوصافه وان لم 
ير المبيبع ذانه بجامع معرفة المبيع في كل منهما . 


)3 3 
وذهب بعض الشافعية . ورواية عن الامام أحمد رحمه الله تعالى , الى آنه ب 


لايصح ببع الغاكب بالصفة حتى تتم رؤيته . مستدلين على ذلك آيضا بالقياس . وذلك 


)0( 
أن الصفة لاتحصل بها معرفة البيع 2 فلم يصمح البيع بها ٠‏ كالذى لايصح السلم فيه للجامع 


وقد نوفش هذا القول من قبل أصحاب القول الأول . حيث قالوا . لانسلم القول 


بآن الصفة لاتحصل بها معرفة المبيع 2 فائها تحصل بالصفات الظاهرة التى يختلف بها 


. تبيين الحقائق 2 ع#/م؟ و"‎ )١( 

(؟) حاشية الخرشى 2 ه/؟8؟ 58 2 شرح الصغير #//؟م -- »6 . 
(9) المجموع 2 و/لالاا 5م56 ٠.‏ 

(#) المغنى لابن قدامة 2 ع/م 8م . 

(ه) المرجع ذاته ٠.‏ 

(5) المجموع و/لالا!ة 046 . 

(/طا) ‏ المغنى لابن قدامة .6 6/كلم ٠‏ 


/عمم 


الثمن ظاهرا 2 وهذا يكفى 2 بدليل أنه يكفى فى بيع السلم 2 وأنه لايعتبر فى الرؤية 
قياس مع الفارق . ونحن نسلم بأن مالايصح السلم فيه لايصح بيعه . لأنه لايمكن ضبط 


المببع بوصفه بما دون صفات السلم فوصف المبيع بما دوئها يعتبر غير مضب لوط »2 
0 


ويكون كانه لم يوصف ٠.‏ 


الموازنة 2 والترجيح ٠‏ 

بالنظر فى دلب لالفريقين 2 نجد أن كلا منهما قد استدل بقياس مخالف للقيساس 
الآخنونجد أن قياس الفريق الثائى 2 قياس فاسد , وذلك لوجود الاختلاف فيه بين المقيس 
وهو البيع . بالصفة ‏ والمقيس عليه وهو مالايصح فيه السلم ‏ وهو أن مالايصطلح 
السلم فيه 2 انما لم يصح فيه لأنه لاينضبط بالصفة , كالجواهر وغيره ٠‏ والبيع بالصفة 


انما يذهب الفقائلون بصحته اذا عرف وضبط بالصفة كالمسلم فيه ٠‏ 


وآما قباس الفريق الاول فهى قباس صحيح , الا أن فيه مايجعله مرجوحا لو عارضه 
قياس أقوى منه 2 وهو أنه مقيس على أصل خارج عن سنن القياس وهو السلم . وبمما أن 
قياس الفريق الثانى ,2 قد حكم علبه بالفساد ,. وصار كآن لم يكن 2 فائه يبقى حجة 


للفريق الاول حتى يوجد له معارض أقوى منه . 


وهكذا بيتبين لسا أن القول الاول هو الراجح . وذلك لقوة مااستدلوا به. بخلاف 





)1 المغنى لابن قدامة ٠‏ 4/م بتصرف ٠‏ 
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المسآلة الثانية عشرة 





ل ا ا يتم 
اذا رأى المبيع قبل العقد 2 ثم غاب عنه 2 ثم اشتراه ,2 بزمن لاتتغير فيه 
)1( 
العين , فقد ذهب جمهور الفقهاء الى جوازه دونما حاجة الى الرؤية ثانية حال العقد. 


)0( فم 
وذهب الشافعية فى أحد القولين 2 وروابة عن أحمد رحمه الله تعالى 2 الى عدم 


جواز مثل هذا البيع حتى يرى المبيع عند العقد ثانئية ٠‏ 


واستدل أصحاب القول الأول بالقياس 2 وهو أن المبيع بالرؤية المتقدمة معلوم 

(:) 
لدى العاقدين » أشبه مالو شاهدادحالة العقد , والشرط انما هو العلم بالمبيع ,2 
والرؤية انما تراد للعلم به 2 وقد حصل العلم بالرؤية المتقدمة , فعلى هذا اذا 


اشتراه 2 ثم وجده على الصفة الاولى أخذه 2 وان وجده ناقصا فله الرد , لآنه مالتزم 


(ه) 
العقد فيه الا على تلك الصفةء الاصل المقيس عليه هو الشهادة 2 وقت العقد ,2 والقفريعم 
المقيبس: الشهادة قبل العقد ,2 والعلة ٠‏ حصول العلم بالمبيع فى كل منهما ٠‏ 
واستدل أصحاب القول الثانى بالقياس أيضا , وذلك أن ماكان شرطا فى صحة 


)3 
الشهادة في النكاح,والفرع المقيس:الشهادة فوالعقد,ءوالعلة:اشتراط وجودهاحال العقدفي 
كل مشنذهمهمعسا ٠١‏ 
الموازنة والترجيح ٠‏ 





بالنظر فى أدلة الفريقين . نجد أن كلا من أصحاب القولين 2 قد استدل بقياس 
مخالف للقياس الآخر 2 وقد نافش ابن قدامة رحمه الله قياس اشتراط الرؤية حال العقد 
على اشتراط حضور الشهود فى النشكاح . ببيان وجه الاختلاف فى المقصود والغرض من 


الشرطين فى المقيس عليه والمقيس ,2 فآوضح أن الغرض من اشتراط الرؤية فى البيبع 





)١(‏ تببين الحقاعق 0/4.“#ءالمجموع مع المهذب 578/9 ومابعدهاءالشرح الصغير "/؟؟5 
ومابعدها » المغنى لابن قدامة + >4/لالم - 6م ٠‏ 


(؟) المجموع مع المهذب 4/9 ومابعدها . 
(9) المرجع السابق الاخير ٠‏ 
(؟) المغنى لابن قدامة ١‏ 5//الم -- 68م ٠‏ 


( المغنى لابن قدامة ٠‏ 4848/4 »المجموع مع المهذب 4/9/؟ ومابعدها. 


ومع الس 


انما هو العلم , وائما الرؤية طريق للعلم . ولهذا اكتفى بالصفة المحصلة للعلم ,2 
وآما الفغرض من اشتراط حضور الشهود حال عقد النكاح , فلآنها تراد لحل العقد. 


)1 
والاستيثاق عليه فلهذا اشترطت حال العقد . 


وأآما القياس الذى استدل به الجمهور فهو من أقيسة الاستدلال 2 حيث آالحق البيع 
بالرؤية المتقدمة ,2 بمشاهدة المبيع حال العقد فى افادة العلم وهو لازم من لوازم 
الرؤية 2أو المشاهدة بالمبيع 2فىصحة بيعه ,2 وهو من الأقيسة الصحيحة التى ذهب 
جمهور الأصوليين الى الاحتجاج به , وبالمقارنة بين الفياسين 2 نجد أن قياس الفريق 
الشانى لايقوى على معارضة قياس الجمهور . وذلك لما فيه من الاختلاف فى مقصود العلة 
فى المقيس والمقيس عليه , بخلاف قياس الجمهور ,. فان المقصود من العلة فى المقيس 
والمقيس عليه متفق عليه تماما ,2 وهو افادة العلم بالمبيع بحيث لايلحق أى ضرر 


بكل من البائعع والمشترى . 


وهكذا يتضح لنا أن ماذهب اليه الجمهور من القول بصحة البيع بالرؤية المتقدمة 
بزمن لاتتغب فيه العين غالبا 5 هو الراجح 2« وأن مااستدلوا به من القياس هليوىوق 


الصحيح ,2 وذلك لعدم وجود معارض أقوى منه فى المسألة. والله أعلم ٠‏ 


ا ب يبيب سك 


)01 المغنى لابن قدامة ٠‏ 8/4م ومابعدها ٠‏ 


.وعم ات 
المسآلةالثالثة عشرة 


هل خيار الرؤية على الفور آم على التراخى 





اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية فى خيار الرؤية ,2 هل يكون على الفور 2 أو على 
التراخى . وذلك على ثلاثة أقوال 

القول الأول ٠‏ أن خيار الرؤية مطلق غير مقيد بالزمان . فيكون له الفسخ 
فى جميع عمره مالم يسقط بالقول 2 أو بفعل يبدل على الرضا به .وهذا ماذهب الي-سه 


)1( )) 
الحنفية على الآصم عندهم 2 وهو ظاهر كلام المالكية , لآن النص ورد باثبات الخيار 


)2( 
مطلقا 2 والعبرة فى المنصوص عليه 2 هو عيبن النص ,2 وتقييده يكون زيادة. على النص ٠‏ 


القول الثانى . أن خيار الرؤية يقيد بالمجلس عند الرؤية وهو ماذهب اليه 


):) (ه) ش )3( 
بعض الحنفية 2 وبعض الشافعية 2« وظاهر كلام بعض الحنابلة 2 وذلك لان العقد انما 


0171 
يتم بالرؤية فيصير كآنه عقد عند الرؤية فثبت له خيار كخيار المجلس.٠.‏ 


القول الثالث . أنه يكون على الفور عند الرؤية . فان اختار الفسخ فله ذلك , 


)6( 
وان لم يفسخ لزم العقد 2 وهذا ماذهب اليه بعض الشافعية » وبه قال الحنابلة وذلك 


)5( 
لأنه خيار تعلق بالرؤية » فكان على الفور 2 كخيار الرد بالعيب . 





٠ 5*2 تبيين الحقائق عره؟‎ )١( 
. (؟) الخرشى ه/“«” 2 ؟” 2 ه"ا‎ 

فرة المصدر السابق ٠.‏ 

(4) المرجع نفسه 0 . 

(ه) المجموع مع المهذب 40/9؟ ومابعدها ٠‏ 

() المغنى لابن قدامة ؛ »6رولا ٠‏ 

(/ا!) ‏ المرجع نفسه والمرجع السابق ٠‏ 

(4) المرجعان السابقان .+ 4/ام؟ ومابعدها 2 9/5 ٠‏ 


(9) المجموع مع المهذب 7/8/9 2 المغنتى لابن قدامة : 6/رولا ٠‏ 


والقولان الاخيران ‏ الثائى .والثالث ‏ مبنيان على وجهين فى ثبوت خيار المجلس 
فى ببع الغائب ,2 أحدهما ٠.‏ أن خيار المجلس يثبت فى بيع العين الغائبة 2. قياسسا 
تي فين تافر نودت ع1 يكوه هد لديا حل «العون عفف الروية كدو سلش سه 
خيار مجلسبين فى عقد واحد ٠.‏ والثانئى ٠‏ أن خبار المجلس لايثبت فى بيع العهين 
الغافتة” + وذتك للوركفنا«عده بكيارالرويةء وعك هذفان كيان الرؤية ينكد السحدن 


)1( 
انقضاء المجلس عند الرؤوية ٠‏ 


الموازنة والترجيح : 
وبالنضر فى هذه الأقوال الثلاثة 2 وتوجيهات أصحابها لها 2 نجد أن أصحاب القول 
الاول - وهم الحنفية ‏ قد استدلوا بعموم اطلاق النص فى الزمان وهو قوله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ " من اشترى شيعا لم يره ١‏ اذا رآه " . وقد تقدم آنه 
حديث ضعيفا 2 وعليبه 2 فان قولهم هذا لايؤخذ به »علابتناعه على الحديث الضعيف ,2 وأما 
القول الثانى , والثالث , فدليلهما من القياس ,2 حيث ان القول الاول قاس الهعين 
الفاعبة على العين الحاضرة فى ثبوت خيار المجلس فيها , بجامع أن كلا منهما نوع 


من البيع 2 وأن الحاجة التى دعت الى خيار المجلس فىالعين الحاضرة , قائمة أآيضسا 


كما أن القول الثالث . قاس خيار الرؤية على خيار العيب فى الفورية بجامصلع 
أن كلا منهما 2 انما شرعاء لاستدراك النقص الذى حدث فى المبيع , فكان على الفور 


كخيار الرد بالعيب ٠‏ 


)١(‏ هذا الوجهان ذكرهما الامام النووى ثقلا عن الشيخ أبى محمد الجوينى فى كتابه 


السلسلة . ينظر : المجموع 88/9" ٠‏ 
و الع سو رص هاورو 


وبالمقارئنة بين القياسين كد أن المقيس عليه ( وهو خيار العيب ) فى 
القياس الثانى ,2 مختلف فيه 2 فان أكثر أهل العلم قد ذهبوا الى أن خيار العيب 
على 00-006 كما نجد أآيضا ,. أن الاصل المقيس عليه فىالقياس الآول ‏ وهو تبوت 
خيار المجلس فى العين الحاضرة ‏ مختلف فيه أيضا ,2 حيث ان الحنفية ,2 والمالكية 
لايقولون بخبار المجلس فى العين الحاضرة , الا أن الخلاف فىالاول أضعف عنه فى 
القياس الثاني»وعلبه . فان القياس الاول أرجح على القياس الثانى . لقلة الاحتمالات 


الواردة فيه 2 نتيجة فعف الاختلاف الوارد عليه بخلاف الشانى وهو قياس خيار الرؤية 


على قياس الرد بالعيب ب فان الاحتمالات الواردة فيه أقوى , نتيجة لقوة الخلاف 


وهكذا بتبين لناء أن القول بثبوت خيار الرؤية فى العين الفغائبة مقيبدا 
بالمجلس عند الرؤية أرجح من القول بثبوته على الفور كخيار الرد بالعيب .2 وذلك 


لأن القياس الذى اسندل به أصحاب هذا القول آقوى من الآخر كما بيناه . والله أعلم ٠.‏ 





)١)‏ حاشية ابن عابدين ه/795 2 المقنع 0/١‏ 22 شرح منتهى الارادات 27557/79 المغنى 


لابن قدامة ١‏ >رخ9؟ ٠.‏ 














عرفه المالكية 2 بأنه ٠‏ من يقول لغيره ؟ بعنى كما تبيع للناس,. أو يسعصنل 
)01( 
السوق 2 أو بسعر اليوم 2 أو نحو ذلك ٠‏ 


(») 
قال ابن قدامة ٠‏ المسترسل هى الجاهل بقيمة السلعة ,. ولايحسن المبايعة . 


وعرفه ‏ الامام احمد رحمه اللهء. بآنه الذى لايحسن أن بماكس2 وفى لفظ ٠‏ الذى 


لايفاكس ,2 فكانه استرسل الى البائع فأخذ ماأعطاه من غير مماكسة ولا معرفة 
)0( 


بغبئنه ٠‏ 
ثبوت الخيار للمسترسل فيه 2 وقد اختلفوا فى. ذلك على قولين ٠‏ 
)(] 


القول الاول ٠‏ أنه لايثبت له الخيار 2 وهو ماذهب اليه الحئفية ب فى ظاهسر 
(ه) 
الرواية وبه قال الشافعية 2 واستدلوا على ذلك, بأن نقصان قيمة السلعة مح 
)3 
)37 


مغبونا لايثبت له خيار|ا . لكنه مكروه عند الشافعية ٠.‏ 





* حاشية الدسوقى "رده‎ 2 1١/4 القواعد الفقهية ص54 2 مواهب الجليل‎ )١( 
٠ 91/4 : (؟) المغنى لابن قدامة‎ 

(م) المرجع نفسه ؛ ٠ 9058 91١/4‏ 

(») ابن عابدين ١‏ 4/وه! ٠‏ 

(ه) روضة الطالبين “*ره!» . المجموع ٠ ١١18/1١٠5‏ 

٠ 9١ - ١/6 : المغنى لابن قدامة‎ )( 


(لإ) ‏ المرجعان السابقان للشافعية. 


القول الثائى ٠.‏ أنه يثبت له الخيار اذا كان الغبن فاحشّا ‏ وان اختلفوا 


)01( )1 فيه 
فى تقديره ‏ وهو ماذهب اليه الحنفية فى القول المفتى به عندهم ,2 والمالكية , 


)( (ه) 
والحنابلة » واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ " غبن المسترسل حرام " ٠.‏ 


كما استدلوا آيضا بالقياس على الغبن فى تلقى الركبان 2 حيث انه غبن حصل 


)3 
بسبب الجهل فى كل منهما .2 فآثبت له الخيار كما فى تلقى الركبان ٠‏ 


الموازنة والترجيح : 





وبالنظر فى هذين القولين »2 وآدلتهما , نجد أن أصحاب القول الأول استدلوا على 





)1 اختلف الفقهاء فى تقدير الغبن الفاحش 2 حيث يرى الحنفية أنه مالايدخل تحت" 
تقوم المقومين »2 لآن مالم يرد فى الشرع تحديده يرجع فيه الى العرف 2 بينما 
ذهب المالكية والحنئابيلة بأنه مازاد على الشلث لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الوصية ٠‏ " الثلث. والثلث كثير " أخرجه البخارى ٠‏ الفتح ؟١(/ةاء‏ 
ينظ .ىس حاشية ابن عابدين 2١59/4‏ مقدمات ابن رشد 5/”١٠ء,‏ مواهب الجليل 
2/0/5 المغنى لابن قدامة ٠‏ ع#/١٠298١9‏ 92 م 

(؟) ابن عابدين 5لروه! ٠‏ 

() مواهب الجليل #/١ا؟ ٠‏ 


(#) المغنى لابن قدامة ؛ ٠ 95 ١/4‏ 


(ه) أخرجه الطبرائنى ١49/8‏ ط وزارة الأوقاف العراقية ,2 وقال الهيثى ٠.‏ فيه 
موسى بن عمرىس الاعمى 2 وهو ضعيف جدا 2 ينظ ؟ مجمع الزوائكد 6/4/ طّ / 


القدسى . 


() المغنى لابن قدامة : 4/اة ٠‏ 


55 


فيه على الغبن اليسير 2 وذلك يجامع أن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لايمنع لزوم 


العقد 2 الا أن ابن قدامة رحمه الله تعالى ٠.‏ ناقش هذا القياس, وأبطله بالفارقى ,2 
(0ا”ى 
فقال ٠‏ فأما غير المسترسل فائه دخل على بصيرة 2 فهو كالعالم بالعيب » ولا خلاف 


بين أهل العلم فى أن العالم بالعيب لاخيار له , لرضاه به . 


وأما أصحاب القول الثانى , فقد استدلوا أيضا بالقياس ,2 وهو فياس غبن 
(؟) 


المسترسل على الغبن فى تلقى الركبان 2 بجامع التغرير فى كل , وهذا القياس من 


نوع قياس العلة 2 وعلته من الوصف المناسب , وعلى ضوء القواعد الترجيحية فى 


تعارض الأإقيسة » قانة أرجح من قياس الفريق الاول » حيبث انقيا لم 1 


فرعه علة أصله , والاصل فى القياس هو ؛. أن تتحقق علة الاصل فى فرعه تماما . ومثل 


وهكذا يتبين لنا أن مذهب القائلين بثبوت الخيار للمغبون المسترسل ب واللهة 


هو الراجح وذلك لقوة مااستدلوا بهء وسلامته من معارض أقوى منه.والله أعلم. 


المرجع ذاته 5 91/5 ومابعدهاء 

تلقى الركبان .2 المراد بهم : الذين يجلبون الى البلد أرزاق العباد للبيع 2 
سواء كانوا ركبانا أو مشاة . جماعة أو واحدا 2 خارج البلد أو السوق ٠‏ سبل 
السلام للصنعان : 9/9" ا .ع ط ١‏ دار الكتاب العربى ٠‏ وقد روى حديث الشهى 
عن تلقى الركبان عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال + قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١‏ " لاتلقوا الركبان , ولا يبيع حاضر لباد " قلت لابن 
عباس ٠‏ ماقوله . " ولا يبيبع حاضر لباد " قال : لايكون له سمساراء متفق عليهء 
اضف تتيفارى روه حو ككاي السيوع ينات فل :يبي خافن نباك بفين: اجن 
حديث رقم (10848١؟)‏ 5/+/91ءومسلم فى كتاب البيوع2, باب : تحريم بيع الحاضنل 
للبادى حديث رقم((١05١51/8)1١11ءوأبو‏ داود فى كتاب الاجارة. باب النهى آن يبيع 
الحاضر لباد ,2 حديث رقم(199؟) 259/8 والنسائى لارلاه؟فى كتاب البيوع باب 
التلقى 2 وابن ماجة فى كتاب التجارات , باب الشنهى أن يبيع حاضر لباد حديث 


رقم (لالا١؟)‏ ا/4*ل/ا - هلا ٠‏ 


ا حت 


المبحث الرابع 








اختلاف الفقهاء فى علة الربا وفيه 





0ك 


(1) تعريف الريا فى اللغة والشرع ٠‏ 





الريا , فى اللغة ٠‏ الزيادة . وهو من ربا ( مقصور ) يربو ,2 قال الزمخشرى 


١) (1)‏ 
" ربا المال يربق ؛ زاد " . وقال تعالى ١‏ ا اهتزت وربت ل« أى زادت ونمت ٠‏ 


وفى الشرع عقد على عوض مخصوص غير معلوم التمائل فى معيار الشرع حالة 


)9 
العقد .2 آو مع تاخير فى البدلين آو أحدهما ٠.‏ 


(ب) حكمه التشريعى : 





والربا محرم فى الشريعة الاسلامية 2 وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة, واتقفلالق 


فقهاء الشريعة الاسلامية 2 واجماع الآمة . 


آما الكتاب , فقوله تعالى + لخ الذين يأكلون الربا لايقومون الا كما يقوم 
الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بآنهم قالو]ا انما البيع مشثل الريا . وأحطعتل 
الله البيع وحرم ا ئ* ٠‏ والآية الكريمة واضحة الدلالة على حرمة الريبا 2ع وحل 
البيع 2 كما أشارت الى بعض العقوبات التى آعدها الله عز وجل للمتعاملين به فى 
الدنيا حيث يبعثون على أسوآ حال يوم القيامة ٠.‏ 


وآما السئنة ٠‏ فما روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : * لعن 


(ه) 


رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا 2 وموكله « وشاهده 0 وكاتبه 5" الحديث ٠‏ 





)1( آساس البلاغة 2 مادة . " ربو " )١( ٠.‏ الآية : ؟5 من سورة الحج ٠‏ 
() | مغنى المحتاج 5را؟” ٠‏ (4:) الآية . هاا من سورة البقرة ٠‏ 


(ه) الحديث رواه مسلم ,2 ولم يذكر قوله ؟ ( وشاهده وكاتبه ) انما ذكره فى رواية 
جابر رضى الله عنة 2 صحيح مسلم بشرح النووى »باب الريا 5/١‏ 2 وروى الحديث 


أيضا الترمذى وآأبو داود ٠.‏ ثيل الاوطار ه/؟وةا١ ٠‏ 


داوع اب 


ووجه الدلالة على حرمة الربا من الحديث واضحة , فان اللعن لايكون الا على ترك 
واجب أو ارتكاب محرم 2 ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتعاملين به دليل على 
حرمكتة ٠.‏ 

(ج) والحكمة فى تحريم الربا هو الظلم 2 وذلك لقول الله عز وجل : يج ياآيها 
الذين آمنوا اتفقوا الله وزروا مابقى من الريا ان كنئتم مؤمنين ,2 فان تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم لاتظلمون 7 بخ ٠.‏ ومعنى الاية ‏ والله أعلم ‏ ؛ أن المولى 
سبحائه وتعالى نهى المتعاملين بالريا من أصحاب رؤوس الاموال . وصدر نهيهم عن ظلم 
الغرماء باخذ الزيادة على رؤوس الاموال التى قدموها لهم 2 وفى نفس الوقت حفظ لهم 
حقهم بمنع الغرماء عن ظلمهم بعدم رد رؤوس الاموال الصافية دون زيادة ,2 وذلك لآن 
الزيادة ليست حقا لأصحاب رؤوس الاموال 2 فعدم ردها لهم من قبل الغرماء ليس ظلما 
لهم ٠‏ 

فدلت الآية على أن أخذ مايزيد على رأس المال بالربا ظلم , لأنها زيادة من 
غير عوض 2 فيكون الريا قد حرم لدفع هذا الظلم 2 وحذر من أن يؤخذ ل 

ولما فى الربا من الظلم الشديد 2 اعتبره الشرع من الكسب الخبيث الذى مآله 
المحق والنقصان فى الدنيا 2 والعقاب الشديد 2 وسوء المنقلب فى الآخرة 2 و آن الصدقة 


)؟) 
على العكس منه . كما فهم من قول الله عز وجل  :‏ يمحق الله الربا ويربى الصدقات ب#ء 


والربا الذى حرمته الشريعة الاسلامية يتشنوع الى نوعين فى الجملة . وهماء ربا 
النسيكة 2 وربا الفضل ٠‏ 


):) 
أما ريا النسيكة ٠‏ وهو البيع لأجل ٠‏ بمعنى أن الرجل يكون له مال على شخص 





٠ الآبية + لالا؟ 2هلالا من سورة البقرة‎ )١( 
٠ 5١/5 الجامع لأحكام القرآن 8/ا»#. الموافقات للشاطبى‎ ٠ الجصاص‎ )١؟(‎ 
٠ الآبية + 8لالا من سورة البقرة‎ )+( 


كت 09 بثك 


مالك 2 أو يقول له الدائعن . وف أو زد ٠‏ وهذا الشوع من ربا النسيكة هو الذى كان 


معروفا فى الجاهلية ٠‏ ويعبر عنه العلماء بقولهم "٠‏ أنظرنئى أزدك . وما فى معنئاه ٠.‏ 


وحرمته محل اجماع بين علماء الآمة الاسلامية 2 وقد ورد فيه قوله تعالى ٠‏ 


)1( 
وي باأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربا ان كنتم مؤمئين يخ ٠‏ 
واه ٠.‏ يا 0 7ن 
وآما ربا الفضل ٠‏ فهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر ٠‏ بمعنى أن 


يبيع الشخص شيئا بمثئثله مع زيادة أحد العوضين على الآخر من غير مقابل لتلك الزيادة. 
وهذا النوع من الربا وضحته السئة النبوية الشريفة .2 فبينت حلاله من حرامه ٠.‏ 


جربان الربا فى كل عوض لبس على اطلاقه ,2 بل هو مقيد بأوصاف أيضا ٠.‏ 


فمن أهم الأحاديث التى وردت فى النهى عن هذا النوع من الربا فى أصناف معيئة 
)2 
من العوض ,2 وشروط محددة لمنع الزيادة على أحد العوضين » حديبث عبادة ابن الصامت 


رضى الله عنه قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ " الذهب بالذهب ,2 رالفضة 


بالفضة ,2 والبر بالبسر 2 والشعير بالشعير 2 والتمر بالتمر . والملح بالملح. مثلا 


بمثل 2 سواء بسواء 2 يدا بيد , فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم اذا كان 
(:) 


زايا 


بدا ببد ٠‏ 


. الآية . الا من سورة البقرة‎ )١( 

() إلمرجع السابق 2 51/5 ٠‏ 

(؟) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الانصارى 2 شهد العقبتين الاولى والثانية, 
وبدرا وكان أحد النقباءله(41١)‏ حديشا وكان ممن جمع القرءان على عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم , ببحثه عمر الى الشام ليعلم القرءان فمات بفلسطين وقيل 


فى الرملة سنة 8*54ه ينظر ١‏ الخلاصة ص 868م١ ٠‏ 
(#4) رواه مسلم 2بشرح النووى ١5/١١‏ فى باب الرباءوفى المساقاة برقم إلمه١2ءوأبيوق‏ 


داود “/446:؟بنحوه باب فى الصرف رقم/2,85+94والترمذى #/١:هباب‏ ماجاء فى أن 
الحنطة بالحنطة مشلا بمثل كراهية الفاضل فيه رقم/١57١»بشحوه‏ ثم قال : حديث 
عبادة .حديث صحيح .آأه ورواه النسائعى بلفظه آيضا ا/ه7!؟: بيع الشعير بالشعير 
ورواه ابن ماجة بنحوه ؟/لاهلاكتاب التجارات :باب الصرف ومالايجوز متفاض لا 


يدا بيد رقم /روه؟" ٠‏ 


فقد حصر المصطفى صلى الله عليه وسلم الربا فى ستة أصناف . وحرم بيع كلل 
صنف من الأصناف المذكورة فى الحديث بجنسه متفاضلا يدا بيد ,2 أو نسيكة 2 فلا يجبونزن 
بيع البر بالبر متفاضلا 2 وان كان يدا بيد ,2 لأنه ربا . ولايجون كذلك بيع البلن 
بالبر . أو بيع البر بالشعير أو غيره من الاصناف الربوية الى أجل . متفاضلا كان 


أو متساويا ,2 وذلك لأنه صار ربا بدخول النئساء فيه ٠.‏ 


وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا فىالاصناف الستة المنصوص عليها ٠‏ فى 
الحديث النبوى الشريف على الصورة التى أوضحها الحديث بالتفاضل والنساءء الا أنهم 
اختلفوا فى ثبووت الربا فيما وراء ذلك من الاموال . وذلك بسبب اختلافهم فى فهم علة 
الربا فى هذه الاعيان المنصوص عليها ,2 وسنتناول مذاهب العلماء فى علة الريا فى 


هذه الأعيان ٠‏ 


المطلب الاول ٠‏ ذكر الاختلاف فى تعليل 





الربا ٠‏ وعدم تعليله » وذلك يكون من 
الجائب الاول ٠‏ هو بيان الاختلاف بين من ينكر تعليل الريا فى الاصناف المنشصوص 
عليها 2 وبين من يثبت ذلك من الجمهون ٠‏ 


الجائب الثائى ٠‏ هو بيان المذاهب المختلفة فى تعيين تلك العلة فى الاعيان 


المنصوص عليها , وذلك بعد اتفاقهم على أن هذا النص معلل ويقبل التعليل ٠‏ 


(1) بيان الاختلاف بين منكرى تعليل الريا وبين مثبتيه ٠‏ 


بعد أن أجمع المسلمون على تحريم الربا فى الاعيان الستة المنصوص عليها 


القول الاول ٠‏ أنه لايحرم الربا فى غير هذه الاصناف الستة المنصوص علييها 


ولا علة للريا فيها ,. فلا يحمل عليها شىء آخر فى التحريم 2 وهذا ماذهب اليه آهل 


. 00 1( 
الظاهر والشيعة وغيرهم ممن نحا نحوهم من نفاة القياس وغيرهم ٠‏ 


)) 
واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى + 8خ وأحل الله البيع بخ 2 وبقوله تعبالى٠‏ 


لي 
# الا آن تكون تجارة عن تراض منكم بخ 2 كما استدلوا أيضا بآن اصل الاستشن نتاء 
)5( 
الاباحة . وقالوا آيضا ٠‏ بأن تحريم الريا فى الاصناف الستة انما هو لاعيائها , 


(ه) 
فلا قياس فيها . 


وممن ذهب الى عدم تعليل حكم الربا فى الاعبيان المنصوص عليها . عثمان البتشى 
وذلك لآأنه يشترط فى كون النص معللا : أن يقوم دليل على التعليل ولم يقم الدليل 


هنا فى رأيه 2 ولآنه بيقول بمفهوم العدد ,2 وقد حرم الربا هنا 2 فى ستة أشياء 2 فلا 


)3 
يجرى فى غيزها ٠.‏ 


: 2070 
وممن وافق الظاهرية , والبتى + ابن عقيل الحثبلى . حيث ذهب الى عدم القول 


بتعليل الريا فى الاعيان المنصوص عليها ,2 والقول بعدم جريان الريا فى غيرهاءوذلك 
600 
لأن علل القاكسين ل فى رآأيه ل فى مسأآلة الريبا ضعيفة ‏ . 


٠ وهذا القول ماثور أيضا عن قفتادة وطاوسومسروق والشعبى ,2 والكاسائى وغيرهم‎ )١( 
ء البناية على الهداية‎ 1١١5/١5 المبسوط‎ .999/98 ٠ أه ينظر : المجموع للنووى‎ 
٠ ا١؟5/5 فتح القدير لا/ره 2 بدابة المجتهد‎ 2 

(؟) الآية ٠‏ ها من سورة البقرة . 

(؟) الآية +٠.‏ هوم من سورة النساء . 

(4+) المجموع للشووى / 588/6 ٠‏ 

(ه) | أحمد بن بيحيبى المرتضى . كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصارن ط 
1/م ط 5 945١(ه‏ / 975١م‏ مطبعة ٠‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ لبنان 


جاع صم" . 


() المبسوط ؟١1/؟١1ءفتح‏ القدير لاره ٠‏ 

() ابن عقيل+هوأبوالوفاعلى بن عقيل بن محمد بنالبخدادىالحنبلىالمقرىءالاصولىالواعظ 
ذلك استنباطات عظيمة حسنة »وتحريرات كثيرة مستحسنة »وكانت له يد طولى فى الوعظ 
وال ارف".لهمؤلفات قب 8ع ٠.‏ 0 :. "2 الواضم" فى أصول ]! 505 و" !١‏ 6 ل" و 
"التذكرة "عقو "”عمدة الآدلة " فى 1 ع .4 »وغيرها كدب 55 بنظ . ذيل لبك ات ]ل نابا 0 
(/0 - 2145 المنهجالاحمد 05/ه١؟ ‏ 587»المدخل الى مذهب آحمد ص ٠589 - 5١9‏ 


٠ ٠١1/١ اعلام الموقعين‎ )4( 


والقول الثانى يرى ١‏ أن حكم حرمة الربا معلول بعلة متعدية 2 يتعدى بيها 
الحكم الى كل ما ساوى الاصناف الستة فىالعلة ,2 وهو رآأى جمهور الفقهاء القائلين 


(1) ١ 
٠ بحجية القياس منالصحابة والتابعين والأعمة الآربعة وغيرهم من فقهاء الامصان‎ 


وحجتهم على ذلك + ان حرمة الربا فى هذه الاصناف الستة لم تكن مقصودة لذواتها 
وائما لمعنى فيها ٠»‏ ومن ثم فلا يجب أن يقتصر عليها فى حرمة الربا 2 بل يقاس عليها 


(؟) ٠‏ 
غيرها 2ع مما يوجد فيه ذلك المعنى , لآنه ليس فى الاحاديث حصر للريا فى هف ذه 


0( 
الاصناف 2 وانما خصصت بالذكر لأن كافة المعاملات الكائنة حينكذ كانت بهاء 


وقد ناقش أصحاب هذا القول ‏ وهم الجمهور ب رأى القول الاول . وأبطلوه على 
النحو التالى . 

التشافس الجتهرى ارات الساغريةا”,ادوفى ]متهم ركلوا اواك اللويا لبي 
الاصناف المنصوص عليها قد ثبت بعلة . فالواجب بثبوته فى كل ماوجدت فيه علتها ء, 
وذلك لان القياس دليل شرعى وحجة من حججها ,2 فيجب استخراج علة هذاالحكم واثباته 
فى كل موضع وجدت علته فيه 2 وقول الله عز وجل ( وحرم ا يقتضى تحريم كل 
زيادة عاذ الربا فى اللغة ١‏ الزيادة , الا ما خصص منها بالاجماع , وآن ماذكروه 
مدفوع 500 هذا المفهوم من الآية الكريمة . وأن عدم قول الظاهرية بالقياس 
لايمنع القائلين به من الاحتجاج بهء2 ولاسيما وقد آقام الجمهور القائلون به أدلتهام 


على علته كما سياتى بيائه 2 ان شاء الله 2 . 


. المبسوط ؟(/؟١1 ,2 المغنى لابن قدامة »/54؟١2 المجموع ورولالا‎ )١( 
. )؟) البحر الزخار بتصرف / 2 والمراجع ذاتها‎ 
. الآية . هلا؟ من سورة البقرة‎ )4( 


)ه) المغنى لابن قدامة  ٠‏ »#/#؟١‏ 2 المجموع ©8599/9 ٠.‏ 


ط# 6ه - 


...٠‏ " الاباحة ٠.‏ بأنه غير مسلم , فان العلماء قد اختلفوا فى ذلك اختلانا 


)1( 
كبيرا ل ليس هذا محل بيانه ل كما أن مذهب داود والظاهرى نفسه فيها هو الوقف . 


)سس( 
بعدم تسليمه 2 فقالوا ٠+‏ ان التحريم فيها لمعنى فى ذاتها ,2 فيقاس عليها غيرها ٠‏ 


وآن أدلة الجمهور على العلة دليل على ذلك ٠‏ 


وقد رد الجمهور أيضا رأى عثمان البتى فى انكاره لتعليل حكم الربا فى 
الاصضناف المنصوص عليها , بدعوى . أن شرط تعليل النصوص عنده 2 هو وجود مايدل على 
ذلك ,2 وأنه غير موجود هنا ,2 بآن رأيه هذا شاف 2 ب كما تقدم 00 
متفقون على عدم اشتراط ذلك ٠.‏ 

كما أن احتجاجه بمفهوم العدد مردود آيضا باتفاق الجمهور على أن العدد 
1 » وأما مانقل عن ابن عقيل رحمه اللهء من أنه لايقول بتعليل حكم الربا 
بدعوى ضعف علل القائعسين فى باب الربا » فيمكن رده بأن هذا كلام مجمل لم يوضح 
فيه وجه ضعف تلك العلل , وأنه كلام من قببل الاحالة على المجهول .2 وتجريح من غير 


بيان لسبب الجرح »2 ومعلوم أن التجريح من غير بيان أسبابه غير مقبول لدى أهطلل 


العلم . والله آعلم ٠‏ 





المطلب الثانى ٠‏ مذاهب الأعمة الاربعة فى تعيين العلة فى الامضناف المنصوص 
عليهها ٠‏ 
وفيه تمهيد بذكر مذاهب العلماء من غير الأعمة الأربعة . وذلك على النهعو 





٠ "95/9 : المجموع للشووى‎ )١( 
٠ 591/5 كتاب البحر الزخارن‎  )؟(‎ 


إفرة أنظر + ص من هذه الرسالة ٠.‏ 
(4)| أى باعتبار ذاته . أنظرتفصيل آراء العلماء فى مفهوم العدد فى كتاب أصول 


_ . جام 


٠ التمهيد‎ 


بعد أن اتفق جمهور الفقهاء فيما بينهم على أن الريا ‏ ربا النسيئة وربا 
الفضل ب يقع فى هذه الاصناف الستة المنصوص عليها فى حديث عبادة المتقدم » وبيعد 
أن اتفقوا على أن هذه الأصناف معللة عر بعلة توجب حرمة الربا فيها . اختلفوا فيما 
بينهم فى تعبيين العاءة 2 وبالتالى اختلفوا فيما بلتحق بهذه الاصناف مما سواها 2 
ولقد ذكرت علل مختلفة منسوبة الى عدد من فقهاء الشريعة الاسلامية 2 من غير الأعمة 
الآربعة 2 ولقد نوقشت تلك العلل . وردت من قبل أهل العلم , وعلى رأسهم الامام 


النووى ب صاحب المجموع ‏ رحمه الله تعالى وغيره ٠‏ 


ومن خلال اطلاعى على تلك العلل . وماذكره العلماء فى مناقفشتها 2 ثم ردها ,2 
وجدت أن بعض تلك العلل غير صالحة للتعليل بها 2 حيث آنها تصادم النئص الوارد فى 
الربا وأصنافه 2 ويفضى العمل ببعضها . الى اخراج اصناف الربا المنصوص عليها من 
أبواب الريا 2 أو ادخال ماليس منه فى باب الريا ,2 ووجدت بعضها الآخر داخلة فى 


العلل التى ذكرها الأعمة الأربعة رضى الله عنهم ٠‏ 


ومن هنا + صرفت اننظر 'عن. التعرض لها بالتفصيل خشية الاظالة فيما لاطاعفبيل 
تحته 2 مكتفيا بما ذكره عنها أسلافنا الاعلام كالنووى وغيره ,2 وائما أذكر تلك 


العلل المنسوبة لغيرنر الاعكمة الاربعة اجمالا . وذلك على النحو التالى ٠‏ 


المذهب الاول 2 يرى ١‏ أن علة الريبا فى الاصناف الاريعة ‏ غير النقدين ‏ هى 
1 ع ا 
بالثوبين 2»والشاة بالشاتين ٠.‏ 


المذهب الثانى ٠‏ يرى ٠+‏ أن الربيا فى هذه الاصناف 2 هى المالية. أو المنفعة 


مع اتحاد الجنئنس , فيجوز فى هذ "' المذهب بيع ثوب قيمته ديئنار بثوبين قيمتهما دينارء, 





(١)‏ وهذا المذهب منسوب لابن سيرين رحمه الله تعالى ١‏ أه ينظر فى ٠‏ المجيمصسوع 


للنشووى ؟ 84/+5» المغنى والشرح الكبير 0/5 +١‏ 


شاع .م - 


0غ( 


بينما بحرم بيع ثو قيمته دينار بثوب قيمته ديناران ٠‏ 
المذهب الثالثك ٠.‏ بيرى ‏ أن علة الربا فى هذه الاصناف هى ٠‏ تقارب المنفعة 
فى الجنس 2 أو تقارب المنشافع فى الاجناس . فيحرم التفاضل فى الحئطة بالشعيبين »2 
لتقارب مناقعهما؛ ولأن العلة تقارب المنفعة فى الجنس. 2 حرم التفاضل فى مشافعها 
)1 ش 
وكذلك الباقلا بالحمص 2 والدخن بالذرة ©» لأن مشنافعها متقاربة . 
المذهب الرابع ٠‏ برى ٠‏ أن علة الريا فى هذه الاصناف .2 هى . كونها جتنتسا 
تجب فيه الزكاة .2 فحرم الربا بذلك فى كل جنس تجب فيه الزكاة من المواشى والزروع 


في 


المذهب الخامس 2 يرى ٠‏ أن علة الربا فى تلك الاصناف الأربعة ٠‏ كونها منتفعا 


(:) 
بها 2 فيحرم فى كل شىء منتفع به . 


المذهب السادس ٠‏ برى ' أن علة الربا فيما عدا الذهب والفضة ٠»‏ هضسىئى ١‏ 


كونها : مطعوم جنس مكيلا أو موزونا , فلا يجرى الربا فى مطعوم لايكال ولايوزن . 
كالتفاح والرمان ونحوه كالجوز والبيض ,»2 ولا فيما ليس بمطعوم كالزعفران والاشنان 
(ه) 
والحديد والرصاص ونحو ذلك ٠.‏ 
تلك كانت أهم المذاهب التى ذكرها العلماء فى علة الريا 2 من غير المذاهب 


الاربعة 2 التى سنفصل فيها القول ان شاء الله تعالى . 





)١(‏ وهذا المذهب الثانى منسوب للحسن البصرى رحمه الله تعالى .ها المجموعللنووى 
8 . 

(؟5) وهو منسوب للامام سعيدابن جبير رحمه الله تعالى . نفس المرجع: 4405/98 البيجر 
الزخار 999/4 . 

(9) وهذا المذهب منسوب الى الامام ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالىآه ينظر 
فى ؛ المجموع للنووى : 2405/48 المغنى والشرح الكبير 5/لا”؟! ٠‏ 

() وأما هذاءفمنسوب الى الامام أبى بكر عبدالرحمن بن كيسان الاصمرحمة الله تعالىة 
ينظر فى المجموع للشووى ' 9/١ا٠: ٠‏ 

(ه) وآأما هذا المذهب , فمنسوب الى الامام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. ينظر 
فى المغنى والشرح الكبير 5/"؟١ ٠‏ 


عدا اتج ٠‏ 2ن - 


مذاهب الأعمة الأربعة فى علة الربا فى الأصناف المنصوص عليها ٠‏ 





أولا ٠‏ (1) ذكسر المذاهب مع علتها اجمالا . 

( الحنفية ) ٠+‏ قسم الحنفية الربا الى قسمين : ربا الفضل , وربا النسيكة. 
فربا الفضل . هو ٠‏ فضل مال على القدر الشرعى وهو الكيل والوزن فغند اتحماد 
الجنس 2 وأما ربا النسيكة . فهو فضل الحلول على الأجِل . وفضل العين على الدين 


)01( 
فى المكيلين . والموزوئين عند اختلاف الجنس , آو فى الجنس غير المكيلين والموزوشبين٠‏ 


فأما ربا الفضل .2 فعلته فى النقدين ٠‏ الوزن مع اتحاد الجنس ؛. وفى الأصناف 


الأربعة ٠‏ الكيل مع اتحاد الجئنس ٠‏ 


وأما علة ربا النساء فهى ٠‏ وجود أحد الوصفين ١‏ اما الكيل أو الوزن »واما 
اتحاد الجنس ولا فرق فى ذلك عندهم بين الذهب والفضة . وبين الأصناف الآريعة الأآخرى . 
فاذا وجد أحد هذين الوصفين أو اجتمعا معا تحقق ربا لنساءء, وفى ربا الجاهلية 


ش 1( 
يجتمع الفضل والنساء 2 فعلته هى علة ربا الفضل على ماتقتضيه قواعد الحنفية . 


وبناءا على ذلك فاذ|ا جرى التعاوض بين شيكين متحدين ف ىالجنس . وكانا يخضعان 
للكيل أو الوزن 2 حرم فيهما الفضل والنساء معا , وذلك كبيع البر بالبر متفاضلا 
فى الحال 2 أو نسيكة وان كانا متساويين ٠‏ وحيثما جرى التعاوض بين شيكين مختلفين 
فى الجنس ,2 ولكنهما خاضعين للكيل أو الوزن 2 أو لم يكونا خاضعين لأحدهماء ولكنهما 
كانا من جنس واحد ,2 جان فيهما التفاضل وحرم النساء وذلك كبيع البر بالشعيرل »؛ 
فانئهما مختلفان فىالجنس ,ولكنهما يخفضعان للكيل فيجوز التفاضل بينهما , بأن يباع 


0 ٠ 
. مد من البر بمديّن من الشعير 2 ويحرم النساءء وتآاجيل القبض فيهما‎ 


٠. »#/هلم بهامش تببين الحقائق شرح كشن الدقاعق‎ ١ حاشية الشلبى‎  )1١( 
بدائع الصنائع ه/858١ 2 شرح فتح القدير لا/» اه ,2 حاشية‎ 21١/1١5 (؟) المبسوط‎ 


ابن عابدين ' ه/ا5لا١! ٠‏ 


ف المراجع ذاتهاء 


ا ا 
وقد جمع الحنفية الكيل والوزن تحت اسم القدرءأو المعبار لشمولهما .ولا تتحقق 
العلة الا ماقي الوصفين وهما الجنس والقدرءولآن اجتماعهما حقيقة العلة فيكون 
لأحدهما شبهة العلة , فيحرم بحقيقة العلة,حقيقة الفضل وهو القدرءلآنه تفاضل حقيقة , 
ويحرم بشبهة العلة شبهة الفضل وهو النساءيلآنه يشبه الفضل فليس بتفاضل حقيقة اعمالا 


)1( 
للدليل بقدره ٠.‏ 


)0 
"قال علماوؤنا رحمهم الله تعالى ١‏ ان المعنى الذى يتعدى الحكم به الى سائر الأموال 
)5 


هو الجنسية والقدرءوقد عرفت الجنسية بقوله صلى الله عليه وسلم " الذهب والحنطة 


بالحنطة 1 والقدر بقوله صلى الله عليه وسلم ع ف مثلا بمشثل " ٠‏ 


ْ (:) 
ويعنى بالقدر ٠‏ الكيل فيما يكال 2والوزن فيما يوزن ٠‏ هذا فى ربا الفضل 2 ئم 


قال فى النسيكة ٠‏ فأما علة ربا النساء فأحد هذين الوصفين ءاما الجنس وأما القدر 
أى الكبيل والوزن ) . ثبت ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الأشياء الستة 
" واذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شكتم بعد أن يكون يدا بيد " فقد أالغى ريا الئساء 


(ه) 
بعد انعدام الجنسية لبقاء أحد الوصفين " . 


والحنفية ‏ كما هو واضح ‏ لم يفرقوا ببن النقدين ‏ الذهب والذهب ‏ وبين 
الأصناف الأربعة المطعومات المنصوص عليها فى العلة . بل انها فى الاصئاف الستة كلهاء 


علة واحدة 2ذات وصفبن . مركبة منهما 2وهما .وحدة الجنس ,2 والقدر . والله [ ٠.‏ 
و وصفين 2 من و و و “اق 





٠ 88/6 : تبيين الحقاكق‎ ))1١( 
(؟) السرخسى : هو محمد بن أحمد بن أبى سهل المعروف بشمس الأعمة السرخسى , الفقيه‎ 
2, الاصولى . نسبة الى سرخس من بلاد خراسان» تتلمذ على الحلؤانى وتخرج عليه‎ 
وذاع صيته واشتهر اسمه . وصار اماما من أكمة الحنفية, وكان حجة ثبتاءمتكلما‎ 
, متحدثا .مناظرا أصوليا مجتهدا . له مصنفات كثيرة منها المبسوط فى الفقه‎ 
أملى خمسة عشر جزءا منه وهو فى السجن 2 وآأملى شرح السير الكبير لمحمد بن‎ 

الحسن .وله شرح مختصر الطحاوى 2وشرح كتب محمد .وأصول السرخسى فى أصول الفقه, 
وتوفى سنة “لمم ها٠‏ وقيل فى حدود سنئة ١٠وج‏ ها.ء 
ينظر ٠‏ الجواهر المضيكة ١‏ 0/5لم 2 الفواعد البهية ص4مه! 2 تاج التراجم ص 9ه» 
الفتحم المببن ٠ 554/١‏ 

(؟) | هذا الحديث جزء من حديث عبادة ابن الصامت ,2 وقد تقدم تخريجه ص ..ه من هذه 
الرسالة . 

(#4) المبسوط للسرخسى : ٠ ١١9/١:‏ (ه) المرجع نفسه +٠١‏ ؟5لرء؟! . 


- ا ٠‏ هم - 


) المالكية ) ذهبت المالكية الى آن علة ربا الفضل فى الذهب والفضة : كونهما 
رؤوس الاثمان مع وحدة الجنس فى التعاوض ٠‏ آما علته فى الاصناف الأربعة الباقية فهى 
الادخار والاقتبات مع وحدة الجنس. وأما ربا النسيثة فعلته فى الذهب والفضة: مجرد. 
كونهما رؤوس الأثمان دون اعتبار وحدة الجنس . وفى الاصناف الأربعة الاخرى :+ مجرد 


الطعم دون اعتبار الاقتيات والادخار » ولا وحدة الجنس 2 وفى غبر المطعوم التفاضل مع 
اتحاد الجنس 2 أو تقارب المنفعة . 


وبناءا على ذلك تجتمع حرمة 11989 ا 00 التعاوض فيه 2 
اذا كان صنفاواحدا من رؤوس الاثمان آو المدخرات المقتاتة 2 وينفرد النساء بالحرمة 
فى رؤوس الاثمان آو المدخرات المقتاتة اذا لم يكونا صنفا واحدا كتمر فى مقابل 
بر 2 أما التفاضل فلا يتصور انفراده وحده بالحرمة ,2 اذ لابد أن توجد معه علة حرمة 


)1( 
النساء أيضا ٠‏ 





2, بدابة المجتهد 9/8؟١ءجواهر الاكليل ؟/!١ءحاشية الخرشى ه/"ه  لاه ومابعدها‎ )١( 


الاقتيات والادخار اطلاقا وتقييدا . مما يدل على اضطراب العلة عندهم 2 ففى 
الوقت الذى نجد فيه ابن الحاجب وأكثر المالكية يتمسكون بعلية الاقتيات 


والادخار مطلقاء نجد أن ابن القصار يقيد ذلك:بأن يكون متخذا للعيش غالبا ء 


وهو آيضا تآويل ابن زرقون وذلك لادخال بعض الأشياء فى الربوى واخراج بعضها ,2 


وآأما ابن رشد ففد تآول المدونة على عدم اشتراط اتخاذه للعيش غالبا »2 
وفروع المالكية مبنية على هذين التاويلين ٠‏ وهناك أقوال أخرى للمالكية 


الا آنها ضعيفة هم منها قول بعضهم أن العلة هى 
)1( الاقتيات و الاصلاح ٠‏ 

(؟) الادخار فقط . 

(9؟) غلبة الادخار ٠‏ 


(+:) الاقتيات والادخار أو التفكه والادخار . وغير ذلك ٠‏ 


ينظر ٠‏ جواهر الاكليل ؛ #//لا١ ٠‏ 


ل الم داه - 


ذهبت المالكية فى القول المشهور عندهم الى أن علة ربا الفضل فى الذهب 

)1( )) 
والفضة . هى الثمنية الغالبة 2 وهو مايعلل به الشافعية , وذلك لأنهم جميعا 
يعتبرون الذهب والفضة روؤوسا للأموال قيما للمتلفات 2 وهو مايراه الحنابلة أيضا 


)0 
فى الرواية الثانية والثالثة عن أحمد رحمهم الله . 


وتعرف هذه العلة بالقاصرة 2« لانها لإاتتعدى الى غيرهما ٠.‏ قال ابن رشد رحمهة 


الله تعالى . " تعرف هذه العلة بالقاصرة عند المالكية , لأنها ليست موجودة فسى 
(5) اي 
غين الذهب وا لفضة ٠‏ 
وذهب المالكية أيضا فى القول غير المشهور عندهم الى أن ربا الفضل فى الذهب 
00 0 )6( : 0 
والفضة هى الثمنية المطلقة.ء وهو ماذهب اليه بعض الشافعية ٠‏ وغيرهم ٠‏ 
وبناءا على هذا القول تكون علة ربا الفضل فى الذهب والفضة متعدية الى 


١ 040‏ 
قال اعد وى وحم اللو كنات 4 سنن كن مانق ري كن اتوي كشفيسنل ؟ 
فلن اللخبدية زديل مطلة: الكممية وهلي الأول :شحوم "افون اتعده ليد سينا 
الريا 2 ويدخلها على الثانئى 2 ثم قال ٠‏ وائما كانت علة الربا فى النقود ماذكرء» 


لآننا لو لم نمنئع الربا فيها لآدى ذلك الى قلتها فيتضرر بذلك الناس كما قاله 


)١(‏ حاشية العدوى ٠‏ 9*/9,حاشية الصاوى على الشرح الصغير #//ر.٠ 9 894١‏ 2 حاشية 
الدسوفى ١‏ ”يراه ٠‏ | 

؟) المجموع للنووى ١‏ و/ه99ءروضة الطالبين #/غملا9؟ ٠‏ 

*“) المبدع ؛ كيرء*! ٠‏ 

4) المراجع السابقة , المجموع للنووى : 1/ه94ءروضة الطالبين . 

ه) حاشية العدوى ٠‏ 98/9,حاشية الصاوى على الشرح الصغير 9١  9+/”‏ ,2 حاشهية 
الدسوقى ٠‏ 0/1 9 

(1) شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين بهامش قليوبى وعميرة 6 ٠ ١7١/9‏ 

(10) العدوى ؛ هو على بن أحمد العدوى الصعيدى .ولد فى صعيد مصرءوقدم القاهرة, 
فقية مالكنئ محقق دوس باازهر». شد اعنه اليناتى والدرذين واللدسوقئ: )"سياه 
صاحب شجرة النور الزكية بشيخ المشايخ وعلم العلماء الأعلام المحققيدسن 
وامامهم (؟١1١١ 1 ١١48‏ ه) ٠‏ من مصنفاته ع حاشية على شرح كفاية الطالب 2 
وحاشية على شرح الزرقانئى ,2 وحاشية على شرح الخرشى ,2 وحاشية على شرح السلم. 
ينظر : شجرة النور الزكية ص65" ,2 الاعلام ٠ 5١5/8‏ 


سا8 مه 0 


)1( 
اللقانى ,2 وحمل قول مالك فى الفلوس على الكراهة للتوسط بين الدليلين كما قال 


)0 
خليل ) رحمه الله تعالى ٠.‏ 
( الشافعية ) ذهبت الشافعية فى الصحيح المعتمد عندهم الى أن علة ربا 
الفضل . فى الذهب والفضة ١‏ كونهما رؤوس الآثمان 2 كما يقول المالكية . وعلته فى 
الأصناف الأربعة الباقية فهى الطعم فقط ,2 بشرط وحدة الجنس عند التعارض فى كل منهماء 
وعلة ربا النسيكة فى الذهب والفضل هى + كونها رؤوس الأثمان آيضا 2 وقى 
)0 


الأصناف الآربعة الأخرى :+ الطعم فقط ولاتشترط وحدة الجنس 2 وهو ماقاله المالكية 


أيضا ٠‏ 
قال الامام الشافعى رضى الله عنه ١‏ "والذهب والفضة مباينان لكل شىء الأنهما 
آثمان كل شىء » لايقاس عليهما شىء من الطعام ولا من غيره 2 فالتحريم معهما من الطعام 
من مكيل كله مآكول ,فوجدنا الماكول اذا كان مكيلا 2فالمكيل اذا كان موزونا فى 

معناه ؛الأآنهما مأاكولان معاءوكذلك اذا كان مشروبا مكيلا أو موزونا »2 لإن الوزن أن 
بباع معلوما عند البائع والمشترى كما كان الكيل معلوما عندهما .... فلما اجتمعا 
فى أن يكونا مآاكولين ومشروبين وبيعا معلوما بمكيال آو ميزان كان معناهما مععنى 
واحد فحكمنا لهما حكما واحدا.ءوذلك مثل حكم الذهب والفضة لأن مخرج التحريم والتحليل 
فى الذهب والفضة والبر والشعيرء والتمرءوالنوى فيه » لأنه لاصلاح له الا به والملح 2( 
قر : 
وقال ؟ " انما حرمنئا غير ماسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الماكول 


والمكيل , لآثه فى معثى ماسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم منثه , كذلك حرمنا 





)1) اللقانى . (لاهلم ‏ ه8وه). هو تحمد بن حسن اللقانى شمس الدين أبو عبدالله.من 
آهل مصرء فقيه مالكى حافظ للمذهب محقق أخذ العلم عنه خلق كثير. ينظر؛: شجرة 
النور الزكية ص الا" ٠‏ 

(؟) حاشية العدوى : 98/8 ومابعدهاءخليل هو خليل بن اسحاق بن موسى 2«ضياءالدين 
الجندى ( ت إلالاه ) فقيه مالكى محقق تعلم فى القاهرة وتولى الافتاء على مذهب 
مالك . جاور مكة وتوفى بها بالطاعون . من مؤلفاته .المختصر .شرح جامعالامهات 
المناسك. ينظر ١الديباج‏ المذهب ص ه١1‏ الاعلام؟/2934ءالدررالكامنة 81/6 ٠‏ 


(9) المجموع مع المهذب وره9"؟ ومابعدهاء مغنى المحتاج 9/١"؟‏ 7# 2 نهايةالمحتساج 


٠ ١” ١ الأم للامام الشافعى‎ )5( 


المآكول والموزون » لأن الكيل فى معنى الوزن ... ولم يجزآن يقاس الوزن من المآكول 
)01( 
على الوزن من الذهب , لأن الذهب غير مأكول وكذلك الوزن " . 


( الحنابلة ) ٠‏ نقل أصحاب الامام أحمد رحمه الله تعالى عن امامهم فى علة 


الربا ثلاث روايات ٠‏ 


الرواية الأولى ٠‏ أن علة الربا فى النقدين ١‏ كونهما موزونى جنئس ٠.‏ وقى 
الأعيان الأربعة الاخرى ٠‏ كونها مكيلات جنس »2 فيجرى الريا فى كل مكيل , أو موزون 
بجنسه 2 ولو كان يسيرا لا بتاتى كيله ,2 كثمرة بتمرة ,2 أو تمرة بتمرتين 2 لعطدم 
العلم بتساويهما فى الكيل ولا يتاتى وزنه كما دون الآرزة من الذهب والفضة, مطعوما 


)0( 
كان المكيل آو الموزون أو غير مطعوم ٠‏ 


وهذه الرواية توافق مذهب الحنفية الا فى يسين المكيل والموزون 2 فان مالا 
يتأتى كيله أو وزئه لايجرى فبه الريا عند الحنفية لقلته , وعدم مبايعة الناس به 
فى عرفهم 2 آما عند الحنابلة فيجرى فيه الريا كما يجرى فى كثيره طبقا له ذه 
الرواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ,2 وهى أشهصر روايات الامام ومختار عامة 


(؟) 


أصحايه ٠‏ 
الرواية الثانية . جاء فى هذه الرواية أن علة الربا فى الأثمان هى + الثمنية 
وفيما عداها من الأصناف الاخرى 2 كونه مطعوم جنس ,2 فيختص بالمطعومات ويخرج مشنسه 


):( 


٠. ماعداها‎ 


نا يليا 


ويظهر لى أن هذه الرواية قد جاءت على وفق المذهب الشافعى الا زيادة ' جنس 


فى المطعومات »2 لآن الجنس عند الشافعية ليس آحد وصفى العلة . وائما هو شرط لعلة 





+ المرجع نفسه 6 #/ه؟‎ )١( 

٠ البهوتى . كشاف القناع 9“/اه؟  225078 المغنى والشرح الكبير كلره؟!‎ )١( 
٠ فق المراجع ذاتها‎ 

(4) المغنى والشرح الكبير 5/:6؟١ ٠‏ 


اه - 


الطعم ,2 كما هو الحال فى هذه الرواية . ولكن بعض فقهاء الحنابلة قد ذكر أن الجنس 
شرط ربا 00 ٠‏ وعلى هذا تكون موافقة لمذهب الشافعية من كل الوجوه . 

الرواية الثالثة . جاء فى هذه الرواية ,2 أن علة الريا فيما عدا الذهب 
والفضة كونه مطعوم جنس مكيلا آو موزونا ,2 فلا يجرى الربا فى مطعوم لايكال ولا بوزن٠٠‏ 
ولا فيما ا » فلا بد لريا الفضل من توفصر أمور ثلاثة . الطعم , والكيل ,2 
أو الوزن ,2 ووحدة الجنس ٠.‏ وقد رجح ابن قدامة فى المغنى هذه الرواية الثالئة ,2 


فقال ٠‏ وماوجد فيه الطعم وحده 2 أو الكيالن أو الوزن وحده ٠‏ من جنس واحد ففيه 


روايتان ١‏ والآأولى ان شاء الله حله ,2 اذ لبس فى تحريمه دليل موئثوق به ولامععغتى 


فق 


وفى هذه الرواية الثالثة لم يذكر ابن قدامة علة الربا فى النقدين , ولعله 
فعل ذلك , لكون علتهما مقصورة عليهما . حيث عللوها بالثمنية فى الرواية الثانية, 
كما هو مذهب المالكية والشافعية . 

وآما علة ربا النسيكة عند الحنابلة فهى . الكيل والوزن فقط ولم يشترطلوا 
الجنس هنا . وذلك كبيع مكيل بمكيل من جنسه أو غيره 2 وكبيع موزون بموزون من جنسه 
أ ى “من عيو حس + فيحرة اهنا فيه > وام انريغ مكيل يهورووت أو مكسيسيةا ات 
فائه يجوز التفرق قبل القبض ,2 ويجوز النساء , لاختلاف ا فى العوضين ٠.‏ واللهة 


غلم 





٠ !١9ة/5 ذكره البهوتى فى شرح منتهى الارادات‎ )١( 

٠ ١57 - ١55/6 : (؟) المرجعان السابقان‎ 

)0 المغنى والشوج الكبير »/ا١0‏ -58( ٠‏ 

(:) كشاف القناع ؟* /5 2 شرح منتهى الارادات 7٠٠١ ١99/7‏ 2 المغنى والشرح الكبيرن 


٠. وه"(‎ 


ب وه هه 


(ب) آدلة الأعمة الآربعة على ماذكروه من العلة الربوية ٠‏ 





تقدم ببيان علة الربا لدى كل امام من الأعمة الآأربعة . وكذلك بيان محل الاتفاق 


والاختلاف بينهم بايجانز 2 والآن نتكلم على دليل كل امام وأصحابه على ماذهب اليه من 


استدل الحنفية على ماذهبوا اليه من علة الربا . بالكتاب والسئة ٠.‏ والاجتهاد؟ 


١‏ ب أما الكتاب ,2 فقوله تعالى ٠‏ 8خ وأوفوا الكيل ولاتكونوا من المخسرين 
)1( 

وزنوا بالقسطاس المستقيم , ولاتبخسوا الناس أشياءهم 2 ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ٠#‏ 
وقوله تعالى ١‏ له ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على السناس يستوفون ٠»‏ واذا 


)0( 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون # | ٠‏ 


قال صاحب بدائع الصنائع بعد سوقه لهذه الآبات : " فقد جعل حرمةالربابالمكيل 


1 )0 
والموزون مطلقا عن شرط الطعم » فدل على أن العلة هى الكيل والوزن " . 


كما أن الله سبحائه وتعبالى_ ٠»‏ ألحق الوعيد الشديد بالتطفيف فى الكيل 
)) 
والوزن مطلقا من غير فصل بين مطعوم وغيره ٠‏ 


؟ ل وأما السنئة ٠‏ فقد استدل الحنفية بعدة أحاديث على علتهم 2 ومن بينهاء 
حديث عبادة ا ! لمتقدم ب وئصه عن عبادة ابن الصامت رضى الله عنه أنه قفال» 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الذهب بالذهب 2 والفضة بالفضة , والب نل 


بالبر . والشعير بالشعير 2 والتمر بالتمر 2 والملح بالملح , مثلا بمثل . سسوا* 
)5( 


زا 


بسو اء يدا بيد 2 فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شكتم اذا كان بيدا بيد ٠.‏ 


0 


. من سورة الشعراء‎ ١م‎ 1١ملا‎ ١ الآية‎ )١( 





(؟) الآية «0-١ ٠‏ من سورة المطففين ٠‏ 
(؟) ‏ بدائع الصنائع ه/85١! ٠‏ 


(5) المرجع نقسه . 
)٠(‏ سبق تخريجه + ص 559/1 من هذه الرسالة . 


س9 1ه ال 


وجه الدلالة من الحديث على العلة . أن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم 
آباح بيع هذه الاشياء بشرط التمائل والحلول اذا اتحد الجنس , وهو مادل عليه قوله 
عليه الصلاة والسلام + " مثلا بمشثل .2 يدا بيد 2 سواء بسواء " , وذلك لآنها أحوال »2 
والاحوال شروط ٠‏ 

وآباح صلى الله عليه وسلم أيضا 55 بعضها ببعض بشرط الحلول فقط اذا اختلف 
الجنس فيها . وهو مادل عليه قوله عليه الصلاة والسلام . " فاذا اختلفت الأصضاف 


5 | كيف شكتم اذا كان يدا بيد " ايضا شرط فى | كى + 
فبيعو سم نَ وهو شرط فى 


وقد فسر الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ " يدا بيد " بالحضور 2 أى :اذا 
كان الصنفان حاضرين ٠‏ ليدل على تحريم النساء , ولاتتحقق المماثلة الكاملة الا 
بمقابلة الجنسين المتحدين صورة ومعنى . وتتحقق الممائلة بحسب الصورة بالمعيار 
الشرعى 2 وهو فى الاشياء الأربعة المذكورة فى الحديث : الكيل أو الوزن ٠‏ ويعبرون 
عنه ٠‏ " بالقدر " واذا بيع مكيل بمؤزون أو بالعكس, لم تتحقق الممائلة . وآأما 
الممائلة فى المعنى فتتحقق باتحاد الجنس »2 وهو الذى يعبرون عمنه " بالجنسية " , 
فالمعيار ٠‏ بسوى الذوات 2 والجنئسية ٠‏ بيسوى المعائى 2 لاعتبارهما فى المقصود ,2 


)1( 
وهو ايجاب التمائل الذى اعتبره الشارع وآوجبه لصيائة أموال الناس من الغبن ٠‏ 


ومن السنة التى استدل بها الحنفية ٠‏ مارواه البخارى عن آبى هريرة وأبى 
سعيد الخدرى رضى الله عنهما ٠‏ " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بنسى 
)؟) 


وسلم ٠‏ أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال ٠‏ لا يارسول الله . انا لسآخذ الصاع من هذا 





٠ بتصرف‎ ٠ تبيين الحقائق ؛ #4/”م‎ 2 1١١5 1١١/15 المبسوط‎ )١( 


(؟) الجنيب ء النوع الجيد من التمر ٠‏ المعجم الوسيط ١/9و"١ ٠‏ 


5ه 00 


)1( 
بالصاعين من الجمعْ .+ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلواء ولكن مثلا 


11 


بمثل 2 أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا متفق عليه ٠.‏ 


وفى لفظ آخر ٠‏ "” انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين 2 والصاعين بالثلائلة , 
فقال ٠‏ لاتفعل مع الجمع بالدرهم « ثم ابئع بالدراهم جنيسا « وقال فى الميزان 


)1 آي 
مثل ذلك ٠.‏ وفى رواية لمسلم + " وكذلك الميزان " ٠.‏ 


قال الحنفية فى استدلالهم بهذا الحديث على العلة ١‏ انه أراد بالمي زان 
الموزون 2 اذ نفس الميزان ليس من أموال الو أى وكذلك كل موزون » فدل 
الحديث على أن كل موزون لايجونز فيه ل » قال فى تبيين الحقائق ١‏ " وهو أقوى 
حجة فى علية القدر 2 وهو بعمومه بتناول الموزون كله الثمن والمطعوم وغيرهما 
فيكون حجة عليهما فى منعهما ولك : ١‏ 


0200 
ومن أهم ما استدل به الحنفية على علتهم + ما رواه آبو يوسف عن آبى حشيفة 


عن عطية العوفى » عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليةوسلم 
آنه قال ١"الذهب‏ بالذهب 2 وزنا بوزن والفضل ربا » والفضة بالفضة وزنا بوزن 


والفضل ربا 2 والحئطة بالحئطة كيلا بكيل والفضل ربا 2 والشعير بالشعيير كيلا بكيل 





)١(‏ الجمع . الدقل ‏ وهو أردآً أنواع التمر علانه يجمع ويخلط من تمر خمسين نخلةء 
وقبل ٠‏ كل لون من النخل لابيعرف اسمه فهو جمع ثم غلب على التمرالردىء.آه 2 
حاشية الشلبى 4/م بهامش تبيين الحقائق ٠‏ 

(؟) آأخرجه البخارى فى البيوعم »باب اذا آراد بيع تمر بتمر خير منه أه عمدةالقارى 
شرح صحيح البخارى + 29/15 ومسلم فى باب الرباءبشرح الشووى 5١/1١:‏ --!ا؟1 2 
الموطا 51/8 باب مايكره من بيع التمرءالطحاوى فى شرح معانى الآثار 1/4" باب 


٠ الصرف‎ 


(9) صحيح مسلمبشرح النووى ؛ ١١/!"؟ ٠‏ (»:) تبيبين الحقائق ٠.‏ »/6م ٠‏ 
(ه) المبسوط ٠ ١١ال - ١١5/١٠‏ . (5) تبيين الحقائق 86/46 ٠‏ 
)/ا) أبو يوسف .عهق يعقوب بن!بر اهيمبن حبيب القاضى الامام من ولد سعد بن حبته 


الانصارى صاحب رسول الله صلى اللهعليهوسلمالمتوفى سنة ١لمزه.‏ آخذالفقه عنآبى 
حنيفة .وهو المقدم من آصحابه جميعاءولىالقضاءللهادي والمهدى والرشيدءوهوآول من 
سمى ٠‏ قاضى |!/ عه . اة.٠من‏ تصائية 1ل ٠.‏ اج"و" آدب القاضى" و رايا الجوامع ييا ٠.‏ 

بنظرء الجوامع المضيكة ص 05١‏ -99550» تاريخ بغداد4 545/1١‏ البدايةوالشهايةا/١18٠*‏ 


ههه - 


والفضل ربا 2 والتمر بالتمر كيلا بكيل والفضل ربا ” والملح بالملح كيلا بكيلل 


)ا ى 
والفضل ربا ٠‏ 


ووجه الدلالة من الحديث على العلة ١‏ أن الشارع الحكيم لما رتب الحكم على 
الجنس والقدر وهو المكيل والموزون مع اتحاد الجنس ‏ فهم منه أن العلة هى الكيل 
فى المكيلات 2 والوزن فى الموزونات مع اتحاد الجنس 2 وذلك لان ترتيب الحكم على 


)0 
الاسم المشتق ينبىء عن علبة مأخذ الاشتقاق لذلك الحكم . كالزنا والسرقة ٠‏ 


واستدلوا على أن اتحاد الجنس وحده علة حرمة النساء بما رواه الحسن عن 


سمرة بن جندب ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان 


وجه الدلالة من الحديث على ذلك ؟ قال ابن الهمام ؟ " هذا الحديث قام دلبيلا 

(:) 
على آن وجود جزء علة الربا وهو اتحاد الجنس وحده علة لتحريم النساء" وذلك لآن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النسيكئة بين عوضين لم يوجد فيهما الكيصل 


ولا الوزن 2 اللهم الا التجائس » دل على أنه وحده علة لربا النسيئة ٠.‏ 


قال صاحب تبيين الحقائق ١‏ ان اجتماع وصفى العلة بل القدر, أو الجنس ‏ يعتبرن 
نيقة | لة غ2 فآاما وجود أحد وصفى ]1 لة فب 5 . )1 له »> وبحريم أنية ٠.‏ 
العلة حقيقة الفضل وهو القدر ,2 لانه تفاضل حقيقة 2 ويحرم بشبهة العلة شبهة الفضا 


)5( 
وهو النساء », لآنه يشبه الفضل فليس بتفاضل حقيقة اعمالا للدليل بقدره " ٠‏ 





٠. برقم 98م فىالبيوع والسلف‎ 2 1١48 أخرجه أبو يوسف فى الآثار ص‎ )9١( 


)) المبسوط 215١ 1١9/١79‏ فتح القدير ا/ئء بداعع الصنائع 2184/5 تببيين الحقاعق 
#/رهم -للم ٠‏ 


إفرة أخرجه أبو داود فى سثشنة بشرح بذل المجهود ١/5‏ فى كتاب البيوع عوالترمذى 
بشرح تحفة الاحوذى ع#/455,. برقم /رهه؟1.والنسائى (/987؟ءبرقم/0٠2455‏ وابن ماجة 
فى سننه 9/9”لا برقم ٠771/115٠‏ 


(4) شرح فتح القدير لا/؟١ ٠‏ 


٠ تبيين الحقائق >/ه4ةم‎  )0( 


د ] هه ا 


وقالوا أيضا ٠.‏ إنه اذا كان الريا هو زيادة مال خال عن العوض : وكانالاصل 
فى حرمته انما هو للتخلص من الغبن الذى قد يكون بين المتبايعين بسبب ذلك . فان 
ذلك الغبن وتلك الزيادة بدون عوض2 كما تكون فى المحسوس عن طريق الكيل أو الوزن» 
فائه قد تكون تقدير! عن طريق التعجيل فى أحوال العوضين والتآجيل فى الاخر »2 53 
لا مساواة بين النقد والنسيكة , لأن العين خير من الدين 2 والمعجل خير من المؤجل 


)01( 
فمن أجل ذلك اعتبس الجنس شطرا لعلة ولم.يعتبس شرطها كما ذهب اليه الآخرون ٠‏ 


الاجتهاد ٠.‏ ومن خلال الادلة الكثيرة التى ذكرها العلماء فى حرمة الربا ء 
فقد ثبت أن السبب فى ذلك هو الزيادة. على المعيار الشرعى , وأن هذا السبب موجود 
فى الجص والحديد وسائر الأموال غير المطعومة , وعليه » فلا ينبغى أن يكون ثمة فرق 
بين مطعوم وغبيره اذا تحقق السبب د وقالوا أيضا ١‏ ان الأصل فى حرمة الربا 
هو للتحرز عن الغبن الكثير بين المتبايعبين 2 وان آول سبيل لذلك هو تحقيق معنى 
التساوى بين العوضين 2 وأوضح ميزان لتحقيق معنى التساوى هو الوزن والكيل 2 فكل 
مايخفع لذلك مما لاينطوى على اختلاف فى القيمة والمنفعة 2 يجب التساوى فيهء ويحرم 
فيه الربا 2 فثبتت بذلك أن الكيل والوزن علة للربا مع اتحاد 0 » وذلك لأن 
التساوى المباح لايتميز عن التفاضل المحظور الا بالكيل والوزن . فكآن الشارع بنصه 
على التساوى قد نص ضمنا واقتضاءا على الكيل والوزن آيضا . 

وقالوا أيضا . أن الجنس صفة . والكيل مقدار 2 والتعليل يكون مكيلا جنسا 
يجمع حالتى البر صفة وقدرا وهما المقصود فى الربا 2 فثبت أنهما علة الربا 





٠ ١١9/5 بداعع الصناعع : ه/لام! 2 بداية المجتهد ؛‎ )١( 
٠ وأحكام القرءان للجصاص ؛ [ارههه‎ 2 !١م»/ه‎ ٠ نفس المرجع الاول‎ )) 


٠ بتصرف‎ ٠ ١55/9 + بداية المجتهد‎ |)*( 


ب /ا وه 0 - 


آدلة المالكية ٠‏ استدلت المالكية على ماذكروه من علة الربا كالاتى 
أما فيما يتعلق بتعليلهم لحكم الربا فى الذهب والفضة بجوهرية الاثمان 2 فقد 
استدلوا عليه بالاستقراء,2 فقد رأوا أن الاجماع قد تم على جوان اسلام الذهب والفضة 
فيما سواهما من الاموال . ولو كانت علة الربا فيهما موجودة فى شىء مما سواهما 
لحرم ذلك 2 اذ بحرم أى تعاوض بين شيئين جمعتهما علة واحدة الا بشرط التقابض فى 
الحال » والصفة التى تخص الذهب والفضة ولاتتجاوزهما الى غيرهما فىالغالب 2 انما 


: )1( 
هى جوهرية الاثمان أو روسها وقيم المتلفات ٠‏ 


واستدلوا على تعليل الربا فى الاصناف الاربعة الباقية بالاقتيات والادخانر ٠‏ 
بالحديث الذى سبقت روايته عن عبادة بن الصامت رضى الله عشه 2 وهو نفس الحديث 
الذى استدل به الحنفية آيضا على علتهم , ووجه الدلالة منه على العلة عند المالكية 
؟ أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بذكره لهذه الاشياء الاربعة على وجه الخص وص 
تنبيه بها على الفوائد التى تحصل للانسان منها عفقد نيه بالبر على الطعام المقتيات 
الذى تقوم به الآبدان 2 وتعم الحاجة اليهء وبالشعير على مايقتات وقت الشدة مع 
كونه علناء «بالتمر على كل حلاوة تدخر غالبا . كالعسل والسكر والزبيب , وبالملح 
على كل مصلح للقووت 2 وان كان لايستعمل منه الا قليل . فدل على أن العلة فى الأشياء 


)١( 
الاربعة هى الاقتيات والادخار » لانها أخص صفة موجودة فيها , وكانتأولى بأن دشنت‎ 





واستدلوا أيضا بحديث معمر بن عبد الله رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى 


)0 
عليه وسلم يقول . " الطعام بالطعام مثلا بمثل " ٠.‏ 





)١(‏ بداية المجتهد0/6٠*21‏ الدرديرى على الشرح الكبير ٠‏ #ره»ء2المجموع للنووى 
٠. 8‏ 

)| الاشراف (ا/“#ه”؟,ءمواهب الجليل 847/4 الموطاً ٠ "9١/5‏ 

()| آأخرجه مسلم #/#١؟1برقم‏ 16895(98) كتاب المساقات باب بيع الطعام مشلا بمثل 


ب الم ١ه‏ نت 


ووجه الدلالة منه . أن الحكم المعلق على الاسم المشتق يدل على أن المشتق منه 
)1( 
هو العلة ,2 وهو الطعام المقتات المدخر , لأن المراد بالطعم ؛ هو الاربعة الواردة 


فى حديث عبادة بن الصامت المتقدم وكلها مما يقتات ويدخر ٠‏ 


واستدلوا أيضا على تعليل الريا فى الاصناف الأربعة الاخرى بالادخار مع الاقتيات 

بآنه لايخلو اما أن تكون العلة مطلق الطعم . أو الطعم الموصوف بالاقتيات والادخارء 

لا جاعن أن يكون الطعم وحده هو العلة . اذ لو كان كذلك , لا اكتفى الرسول صلى الله 

عليه وسلم بالتشبيه الى 52507 من الاصناف الاربعة , فلما ذكر 00 ورآينا آن 

كلها تتصف بالادخار والاقتيات 2 علم أنه قصد بذلك التنبيه على المعنى الزائد على 

الطعم وهو الادخار والاقتيات 2 وكل واحد من الاربعة نوع خاص من أنواع المدخرات فلا 
)1 


تكرار فى ذكرها 2 وبهذا أصبح تعداد الاصناف الاربعة من قبيل التأسيس لا التاكيد 0 


ودل على أن العلة هى الاقتيات مع الادخار عن طريق مسلك السير والتقسيم ٠‏ 


وقال المالكية أيضا ٠‏ انه لما كان معقول المعنى فى الريا انما هو أن لايغبن 
بعض الئاس بعضا ء وأن تحفظ أموالهم 2 و جب أن يكون ذلك فى أصول المعايش 2 وهى 


(5) 
٠. الأقوات‎ 


هذا بالنسبة الى ربا الفضل , أما الدليل على صحة جعل الطعم وحده علة ربا 
النسيكة فهو ١‏ أنه لايباع مطعوم بمطعوم من جنئسه أو غير جنسه الا بدا بيد 2 والاصل 


(:) 
فى ذلك ٠‏ أن هذا مطعوم فلم يجنز فيه التفرق قبل القبض " . 


آدلة الشافعية ٠‏ 





استدل الشافعية على علتهم فى الربا فى الذهب والفضة . وهى الثمنية الغالبة ٠‏ 





٠. الاشراف ؛ إل/لاه”‎ )١1( 

(؟) بداية المجتهد . 181/6 2 المجموع ؛: 05/9* ٠‏ 
(؟) المرجع الاول ذاته : 5/ء٠! ٠‏ 

(#) الباجى ٠.‏ المنتقى شرح الموطا ٠.‏ هم ٠.‏ 


بل 84 وه - 


بأنه لما جاز اسلامهما فى الموزون والمكيل . لزم أن تكون العلة فيهما علة لاتوجد 
فى غيرهما ولا تتعدى اليهء. اذ لو اشتركا مع غيرهما مما يجوز السلم فيه فى العلة 
كالوزن والكيل والماليقء لاامتنع اذا كانا رأس مال السلم ,. وهذه العلة التى توجد 
فيهما ولا تتعدى الى غيرهما يتعين أن تكون الثمنية ا » لانها العلة التى 
تناسب العزة والخطر ,2 لأن الثمنية فى الاثمان لبقاء الاموال التى هى مناط مصالحها 


1) 
٠ يهسا‎ 


وأما دليلهم على علية الطعم فى الاصناف الاربعة الباقية 2 فهو حديث عبادة 
ابن الصامت الذى استدل به كل من الحنفية والمالكية . على علتهم 2 وبحديث معمر بن 
عبد الله الذى استدل به المالكية 52211 »ووجه ‏ .استدلال الشافعية بالحديث : 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قد اذن ببيع الطعام مع وجوب التساوى . وهو مادل 
عليه الحدبيث بمنظوقه 2 كما أنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعه متفاضلا 2 وهق 
مادل عليه الحديث بمفهومه 2 اذ يلزم من ابجاب الممائلة 2 حرمة المفاضلة ٠.‏ كما 
آنه علق على الطعام ‏ بمعنى المطعوم ل وهو اسم مشتق ,2 والقاعدة العربية المتفق 
عليها 2 تفيد ٠‏ أن تعليق الحكم أو ترتيبه على الاسم المشتق يدل على التعليل بما 
منه اقلت قروز اشع وان قر لكل ويد © فالحكم بالريا على الطعام يدل 


على أن كونه طعاما هو العلة لذلك ٠.‏ 


كما يستدل الشافعية على علية الطعم بدليل الدوران أيضا . فيقولون ١‏ اننسا 
لدى التآمل نجد آنه كلما اختفت صفة الطعم عن هذه الاصناف الاربعة المنصوص عليبها 
فقدت حرمة الربا فيها 2 وكلما وجدت صفة الطعم تعلقت بها الحرمة . فالحب مادام 


مطعوما يحرم فيه الريا 2 فاذا زرع وخرج عن أن يكون مطعوما ب بأن يكون ثبتتا ‏ لم 





)١(‏ المجموع للشنووى مع المهذب : 595/68 ومابعدهاء 
(؟) تبيين الحقاكق 6 >6/م ٠‏ 


(+) المجموع + و9/ه9١‏ 2 مغنى المحتاج ٠ ١١/0‏ 


55 6 اه كك 


يحرم فيه الريا وجان التعاوض فيه بمختلف الوجوه » واذا انعقد الحب وصار مطعوما 
)01 

عادت اليه الحرمة , فدل على أن العلة فيه كونه مطعوما 2 حيث أن الحرمة دارت مع 

الطعم وجودا وعدما » وهذا هى الدوران الذى يعتبر مسلكا من المسالك العلية 


(؟) 
واستدل الشافعية أيضا على ان الاصل عندهم فى بيع الربويات هو التحريم الا ما 


قام الدليل على اباحته استثناءا فيعتبر حينكذ رخصة مقيدة بشرط التمائل والتقابض ٠‏ 
وهذا الاصلمستفاد من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . أن رسول الله صلى اللة 


عليه وسلم قال + " لاتبيعوا الذهب بالذهب , ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن 2 مثلا 
فو 


1 


بمثل 2 سواء بسواء ٠‏ 


ووجه الدلالة منه + أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر الحديث بالشبى عن 
بييع الذهب بالذهب والورق بالورق فى كل حال من الاحوال 2 ثم استثنى منه حالة واحدة 
وهى حالة ما اذا تحقق فيها شرط الممائلة , والمشروط لا وجود له الا عند وجود الشرط 
وعند عدم الشرط ينعدم المشروط . فدل على أن الاصل هو الحرمة والتمائثل مخرجها »2 


):) 
وانما امتئع بيع التفاحة بالتفاحتين 2 والبيضة بالبيضتين لعدم التمائل ٠‏ 


وعلى جوازن الفضل والنئساء فى غير النقدين 2 وغير المآكول والمشروب 2 وجوازن 


بيع بعضه ببعض متفاضلا ونسيكة 2 استدلوا بما رواه عبد الله بن عمر وبن العاص 


(ه) 
رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمره أن بجهن جيشا . فنفذت الابل» 





٠ 4ره9"”‎ ١ نفس المرجع الاول‎ )١( 

(؟) تكملة المجموع للسبكى ؛ ٠ ١9/1١‏ 

(+) أخرجه مسلم ١٠١9/١‏ برقم /لالا فى كتاب المساقات ٠‏ 

(4+) المرجع السابق : ١9/١١‏ ومابعدها ٠‏ 

(ه) أخرجه أبو داود فى سننه مع بذل المجهود 5١/؛!‏ - ١!‏ فى كتاب البيوع باب 


٠ الرخصة‎ 


كت ١ه‏ - 


)1( 
فأمره أن يأخذ من قلاص الصدقة , فكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة " . 


ووجه الدلالة منه ٠‏ أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أباح التفاضل والنساء 
فى بيع البعير بالبعيرين 2 وهو ليس من المطعوم غالبا . فدل على أنالريا لايجرى 
فيما ليس كذلك ,2 وفى هذا المعنى وردت آثار كثيرة عن عدد من الصحابة رضواإن الله 


عليهم من غير أن يكون نكير عليهم 2 وقد تقدمت الاشارة الى بعضها . والله آعلم ٠‏ 


أدلة الحنابلة ٠‏ 

لقد تقدم بيان أن للحنابلة ثلاث روايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى 5 
فلكل منها دليل عند معتبريها . وذلك على الشحو التالى ٠‏ 

استدل الذين رجحوا الرواية الاولى من علماء الحنابلة ‏ وهى القائلة : بآن 
علة ربا النقدين ١‏ أنه موزون جنس » وفى الاعيان الاربعة أنه مكيل جنس ب بالآتى ٠‏ 


١‏ - مارواه الامام احمد فى مسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما 2 قال ٠.‏ قال 
بالدرهمين ». ولا الصاع بالصاعين فائى أخاف عليكم الرماء ب وهو الريبا ل فقام 


اليه رجل 2 فقال ٠+‏ يارسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس. والنجيبة 
)0 


وزيا 


بالابل ؟ فقال ٠‏ لا بأس اذا كان بدا بيد 02 ٠.‏ 


وزن مثلا بمثل اذا كان نوعا واحدا 2 وما كيل فمثل ذلك , فاذا اختلف الشوعان فلا 
)2 


بسآأس به .9 





)1( القلاص جمع قلوص ‏ بالفتح والضم لاء الناقة الشابة » وهى بمنزلة الجارية 
من النساء 2أه مختار الصحاح صموه ٠‏ 
(؟) آخرجه أحمد فى مسئده ؟ ٠ ٠١9/5‏ 


14) أخرجه دار قطنى فى سننه : ها 2 برقم رمه فى كتاب البيوع ٠‏ شيل الاوطسار 
ه/ .٠7١٠05‏ تكملة المجموع للسبكى '؛ ١٠/لاه ٠‏ 


50 5ه أت 


وجه الاستدلال من الحديث الاول ٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم ذكر المماتكلة 
بقوله ١‏ " الدينار بديشنارين ...٠‏ ألخ والدراهم والدنائير موزونان ,2 والصاع مكيل , 


وذكر العوضين من جنس واحد 2 فدل على أن الموثر هو الكيل والوزن مع اتحاد الجنس , 


لآأن الجنس والقدر يبينان المساواة فى الموضعين . اذا الكيل والوزن ‏ فيما يكال 
٠. ٠6 ٠‏ لل 
ويوزن - يفيدان المساواة صورة ب أى فى الذات ب والجنس يسوى بينهما معنى ٠‏ 


فالملاحظ فى هذا الحديث أن صدره لايدل على حرمة النساء فى المكيل والموزون وانئما 
فى المعدود 2 والمزروع ٠‏ من الدراهم والدنائير 2 والصيعان 2 وأما آخره وان دل 

على حرمة النساء لكن فى متحد الجنس غير المكيل والموزون ‏ الحيؤانات ‏ وعليه 
فا نالدليل على تحريم الفضل والنئساء فى المكيل والموزون هو حديث عبادة المتقدم 


الذى استدل به الحنفية والمالكية والشافعية . 


وآما الحديث الثانى ٠‏ فقد دل على حرمة الفضل فى المكيل والموزون عند 


وقد استدلوا للرواية الثائية 2 وهى التى جاء فيها : أن علة الريا فى 
الإثمان ٠‏ هى الثمنية 2 وفيما عداها من الاصناف الاخرى : كونها مطعوم جنس .» بما 
استدل به الشافعية , لأنه ذهب فيها الى ماذهب اليه الشافعى رضى الله عنهما.ء ومن 
آدلته , حديث معمر بن عبد الله رضى الله عنه أنه ل الله صلى الله عليه 


0 
وسلم يقول ١‏ " الطعام بالطعام مثلا بمثل 3 


شرف4اذ به قوام الإبدان 2 كما أن الثمنية فى الإآثمان وصف شرف , لآنها قوام الأموال 


فالمناسبة تقتضى التعليل بهماء ولأنه لو كانت العلة فى الاثمان الوزن لم يجلز 





)1) المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير ٠ ١”؟هر5 ٠‏ 


(؟١)‏ سبق تخريجهدص لا(ه من هذه الرسالة . 


ع ” #9 نه اله 


)1( 
اسلامهما فى الموزونات لآن أحد وصفى علة ربا الفضل يكفى فى تحريم النساء. 


واستدلوا للرواية الثالثة +. وهى التى جاءفيها . أن علة الربا فيما عدا 


النقدين ٠‏ كونها مطعوم جنس .2 مكيل أو موزونا » وبالثمنية والوزن من النقدين بالسئة 

٠ والاجتهاد‎ 

١‏ بما رواه الدار قطنى عن سعيد عن المسيب قال ؛ " لا ربا الا فيما كيل أو وزن 
)0 


وجه الدلالة ٠»‏ أن المساواة وجبت فى المكيل كيلا .وفى الموزون وزنا »ودل هذا 
)2 
الأإشثر على حصرها فى المطعومات 2 فوجب أن يكون الطعم مقيدا فى المكيل والموزون ‏ »© 


بمعنى أن الربا لايحرم الا فى مطعوم يكال أو يوزن ٠‏ 


واستدل الحنابلة على تحريم النساء فى الأشياء المنصوص عليها بحديث عبادة 
المتقدم 2 كما استدلوا على أن اتحاد الجنس وحده بحرم النساء بحديث سمرة رضى الله 


)0 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٠."‏ 


حيث دل على أن الجنس ‏ وهو أحد وصفى العلة ‏ علة الربا فى هذا الحديتث 
وآن الها ححوم هه 

كما استدلوا على ذلك أآيضا بالحديث الذى أخرجه الامام احمد المتقدم فى 
الرواية الأولى حيبث أذن الرسول صلى الله عليه وسلم فى بيع الفرس بالأفراس والمجيبة 
بالابل اذا كان بدا بيد 2 كما استدلوا عليه آيضا بالقياس .وهو قياس اتحاد الجنئس 


(ه) 
على اتحاد الكيل والوزن » لأن كلا منهما أحد وصفى علة ربا الفضل ٠.‏ 


وآما من جهة الاجتهاد » فقد قال الحنابلة فى استدلالهم للرواية الثالثة 





)1 المغنى لابن قدامة ٠‏ »#/»"؟! ٠‏ 


(؟) آخرجهالدار قطنى فى سشنه ١4/8‏ برقم/59 فى البيوت ثم قال : هذا مرسل من قول 
سعيد بن المسيب ٠‏ و 


إأفرة المغنى لابن قدامة #/؟!ءالمبدع ٠ ١٠١١/5‏ 
(+) سبق تخريجه صالاه 2 المغنى 6 5/؟؟! ٠‏ 


(ه) المغنى لابن قدامة ؛ 5/لا؟١ ٠‏ 


-_ 55 هم اه 


؟ لب " وردت أحاديث مختلفة فى هذا الباب »ء ولايد منالجمع بينهاليتكامل 
المقصود بمجموعها » فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام الا مثلا بمثل 
ينبفى أن يتقيد بما فيه معيار شرعى وهو الكيل والوزن , ونهيه صلى الله عليه 
وسلم عن بيع الصاع بالصاعين ينبغى أن يتقيد بالمطعوم المنهى عن التفاضل فيه فى 


حديث معمر المتقدم ٠‏ 


» ب قالوا آأيضاا ٠‏ أن الاصل فى الاشباء والمعاوضات الحل . وليس فى تحريم 
الربا لمجرد الطعم 2 أو لمجرد الكيل والوزن دليل موثوق به » فكان لابد من جمع 
هاتين العلتين ‏ الطعم والكيل والوزن - الى بعضهما واناطة الحكم بهما معا 


)10 
ليتقوى دليل الحرمة فى مقابل دليل الاصببل وهو الحل ٠‏ 


ثالثا . المقارنة بين أدلة المذاهب الاريعة فى علة الريا من خلال المناقشة التى 
تجرى بينها 6٠‏ 
لقد بينافيمامضى رأى المذاهب الاربعة فى تعبين العلة القياسية للأصناف الربوية 
المنصوص عليها فى الاحاديث المتقدمة ,2 وأعقبنا ذلك بذكر , أدلة كل مذهب منها على 
العلة التى يراها ,2 مناسبة لاناطة حكم الربا بها ٠.‏ 
والآن نذكر بايجان أهم المناقشات التى جرت بين تلك المذاهب ,2 الا أننى وقبل 
الخوض فى ذلك 2 أرى أن آوضح أن هناك تشابها بين علل بعض تلك المذاهب 2 وأدلتها 
فقد وجدت أن هناك تشابها بين المذهب الحنفى والمذهب الحنبلى فى تعيين العلة 
الربوية فى الاصناف المنصوص بعليها 2 وآدلتها ,2 حيث وافقت الحنبلية الحنفية فى 
علة الربا فى النقدين . والاصناف الأربعة الباقية وذلك طبقا لما جاء فى أشهععغينل 


رواياتها عن الامام احمد رحمة الله تعالى 2 وهى الرواية الاولى كما تقدم بيائةه ٠‏ 


وهناك آيضا تشابه ممائل للعلة وآدلتها بين المذهب المالكى والمذهب الشافعى 


رحمهما الله تعالى ,2 حيث وافقت الشافعية المالكية فى علة الربا فى النقدين ,2 





٠ بتصرف‎ + (١58 2 (١١597 2 المرجع نفسه . #/5؟!‎ )١( 


000 ه55 هم 0 


وعلة الربا فى الاصناف الاربعة فى ربا النسيكة 2 ولم يختلف المالكية عن الشافعية 
الا فى علة ربا الفضل فى هذه الاصناف الاربعة المطعومة , اذ عللوها بالاقتيات 
والادخار 2 وكذلك فى ثبوت ربا النسيكة فى غير المطعوم كالحديد والحيوان بشرط 


التفاضل واتحاد الجنس آو المنفعة كما تقدم بيائه أيضا . 


وهناك آيضا تشابه آخر بين مذهبى الشافعية والمالكية من جهة 2 وبين المذهب 
الحنبلى 2 حيث وافقت الحنبلية المالكيةوالشافعيةفى علةالربا فىالنقدينءوذلك طبقا 
للروايتين الثانية والثالثة » كما وافقت الحنبلية الشافعية أيضا فى علة الاصناف 
الاربعة المطعومة 2 حيث جاءت الرواية الثائية موافقة لمذهب الشافعى الجديد فى 
التعليل بالطعم مع اتحاد الجنس 2وجاءت الثائية موافقة لمذهبه القديم فى التعليل 


بكونه مطعوما مكيلا أو موزونا 2 كما تقدم بيائه أيضا ٠.‏ 


وخوفا من الاطالة سوف لانناقش المذهب الحنبلى بمفرده , لأن علته وأدلتها 
لن تخرج عن مذهبى الحنفية والشافعية 2 وكذا نعمل مع المذهب المالكى الا فيما 
اختلف فيه عنالشافعية 2 وهو تعليله لربا الفضل فى الاصناف المطعومة : بالاقتيات 
والادخار . وسأبداً بالمذهب الحنفى , ثم المالكى . ثم الشافعى 2 وهكذا على النحوق 


التالى 


آولا ٠‏ مناقفشة المذهب الحنفى 





نوقش دليل الحنفية ومن وافقهمن الحنابلة وغيرهم فى اعتباره الكيل أو الوزن 

١‏ ان استدلالكم بالآيات القرءانية السالفة الذكر ,2 مثل قوله تعالى: هوآوفوا 
الكيل ولا تكونوا من المخسرين بخ 2 ونحق ذلك من الآيات الاخرى التى تقدمت .» استدلال 
لم يصادف محله 2 بل انه خارج عن محل الشزاع » لآن هذه الآيات انما ذكرت صور! للتعامل 


كان قائعما بين الناس من الغبن والغش والخداع التجارى والتلاعب بالمكاييل والموازين 


58 عم ب 


فنهت الآيات الكريمات عن ذلك منعا للظلم وتصحيحا لمعاملات الناس فيما بينهم ٠‏ 


وأما محل الشزإاغ هنا فهو تحريم الريا 2 وهو ناتج عن اتفاق الطرفين 
المتعاملين على التفاضل , أو النساء من غير تلاعب أو خداع من طرف ١لآخر‏ 2 فمن هنا 
تكون الآيات خارجة عن محل النزاع »2 وعليه فلا يصح الاستدلال بها على علية الكيل 


والوزن فى الربا . 


؟ ا ان استدلالكم بحديث أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة والذى جاء فيه قوله. 
وكذلك الميزان 2 ادال عير ننه ٠‏ فقد أجاب عنه الامام الشووى رحمه الله ؛ بثلاثة 
أجوبة ,2 خلاصتها ٠‏ 

أولا ؟ أنه من كلام أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ,2 فيكون موقوفا عليه ٠‏ 

شائيا + ان ظاهر الحديث غير مراد ,2 فان الميزان نفسه لا ربا فيه ,2 وآنكلم 
أخمرتم فيه 2 الموزون ب الدال على العموم ل ودعوى العموم فى المضمرات لايصح ٠‏ 


)1( 
ثالشا ٠.‏ انه يحمل الموزون على الذهب والفضة جمعا بين الادلة . 


وقال ابن حزم رحمه الله تعالى ٠‏ " ان قوله صلى الله عليه وسلم ‏ ان صصح 
انه قوله عليه الصلاة والسلام " وكذلك الميزان " قول مجمل ,2 مثل قوله تعالى ٠‏ 


3 وآقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بخ ,2 وآن حديث عبادة بن الصامت رضى الله ععنهة 


)) 


فقطعنا أن ذلك هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ١‏ " وكذلك الميزان " . 


« ل وأما عن استدلالهم بالممائلة التى جاءت فى حديث عبادة بن الصامت رضى 
الله عنه , والتى قالوا . انها لاتتحقق الا بالكيل أو الوزن والجنس مما دل على 


علية القدر والجئسية فقد أجيب عنهة بنقضه بالعد والذرع فالممائلة فى المعدود 
)١(‏ المجموع للنووى 6 595/6 ٠‏ ْ 
(؟) المحلى لابن حزم5:487/9:6:ابن حزم ١هوعلى‏ بن احمد بن سعيدين حزمالظاهرىء, أبو محمد 
عالمالاندلس فى عصره.أصله من الفرس ,2 أول من أسلم من أسلافه جد له كان يدع ىار قر 
عنهاالى التأليف والعلمءكان فقيها حافظاء يستنيط الأحكام منالكتاب والسنة على 
طريقة آهل الظاهر.٠‏ توفى سنة_معه ٠‏ له مصنفات كثيرة »من بينهاء"المحلى" فى 
الفقه ,2 الاحكام فى أصول الاحكام ف ىأصول الفقه2ءوطوق الحمامةفى الآدب .وغيرها ٠.‏ 


ينظر ٠‏ الاعلام مروه ٠.‏ 


ل ثب ؟ اه - 


كعشرة كتب بعشرة كتب ل تتحقق بالعد 2 وفى المزروع ب كمآة متر من القماش 
بماة مثر مشئنه ل تتحقق بالذرع فحصر الحنفية تحقيق الممائلة بالكيل أو الوزنء غير 
مسلم لهم » ولذلك قال الشوكانى رحمه الله تعالى . " ولم يعتبر أحد مشهم الععمعدد 


)01( 
جزءا من العلة مع اعتبار الشارع له ,2 كما فى رواية أبى سعيد الخدرى رضفى الله 


ييا 


عنه <٠‏ " ولا درهمين بدرهم 5 » وكذلك حديث بن عمر رضى الله عنهما لاتبيجعوا 


0 


فهذة: الاحاذيع :قد و3 فتنية يننون: #النتقطفي: ملس الننه عانيه" :تله هن #التتفاطل فلي 
العدد عند التعاوض فى المعدودات . من الدراهم والدنائير والصيعان . ومع ذلك لم 
يقل أحد بعلبة العدد 2 أو الذرع ,2 وذلك راجع الى طردية هذه الاسماء . وعدم 
تاقيوف فى الشيقم د كيلاو اوري + الالونكتف من درفن اتطرناية: توعان الكافيسن : 
ون القول >. بآن هذه الافناف شكال اق كوون + كالقول بانها + تتفل او شياع او تعد 
أو تذرع ٠‏ ان ليس من هذه الاوصاف وصف مؤثر يصح أن يكون مناطا للحكم , بخلاف الطعم 


وال . نية 1 


وأما عن استدلالهم بأثر أبى يوسف رحمه الله تعالى ,. قائه ‏ ان صصح ب 
فان اجابة أهل العلم عن استدلال الحنفية بحديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه , 
تكون جوابا عنه أيبضا , لأن الكيل أو الوزن انما وضعا لمعرفة مقادير الأشياءوضبطها 
من حيث الكمية 2 فلم يجن أن يكونا علة فى الريا 2 كالعد والذرع ,2 اذ لايشبىء أى 
منهما عن أية أهمية زاكد تميزهما عن والعد والذرع » وتجعلهما بالتالى ملائكسمة 
المماثلة لمنع ربا الفضل , لا علة ولا جزء علة ,. وذلك مراعاة لاشتراط الشارع الممائلة 
)1( نيل الأوطار.ه//!ا٠7؟ءالسيلالجرارللشوكانى١8ره”2‏ الشوكائى» هو محمد بن على بن 
محمد «الشوكانئى. فقيه مجتهد ‏ من كبارعلماءصنعاءاليمنء.ولد بهجرة شوكان من بسلاد 
خولان باليمن ©ونشا بصنعاءوولى قضاءهاسنة 9؟؟1!إهءومات حاكما بهاءوكان يرى تحريم 
التتايت 000 كتييرة 0 بينهاء :نيل الاو طار سرع متتقي الأخبار اللمجد . بن تيمية 2 


فى الاصول . ٠ ١‏ «يقظر 3 الأعلام : والبدن الطالع 5/ة!١5؟‏ ب ه5ا؟اءشيل الاوطار ٠ 0/١‏ 


سس ابر 5 هم تت 


ه - نوقش الحنفية فى تعليلهم لحكم ربا الفضل بالكيل أو الوزن مع اتحإن 
الجنس فى الاصناف الاربعة المطعومة . بآن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على 
أربعة كلها مكيلة, فلو كان الكيل علة. لحكم الربا فييها 2 وكان ذكر هذه الأربعة 
للتنبيه عليها , لاكتفى بذكر أحدهما 2 ولتمحضت ثلاثة من الاصناف الاربعة تكرارا » 

0) 


لإنه كان يغنى عنها واحد لبيان الكيل . فلما ذكر الاصناف الاربعة المكيلة كلها دل 


فان قالوا . ان هذا بيرجع على الشافعية فى الطعم , لأآن الاصناف الاريعة كلها 


مطعومة ,2 ولو أراد الطعم علة للربا لااكتفى بذكر أحدها . 


أجاب الشافعية عنه بالنفى فقالوا . لايلزمنا ماذكرتم , لأآن الكيل فى الاربعة 
لايختلف , بينما الطعم فيها يختلف , فالبر يؤكل فى حال الاختيار والشعير يؤكل فى 
حال الاضطران ل بالحمية للانسان ومن أنفس العلف بالئسبة للحيوان ب والتمر يؤكل 
حلوا . والملح بوّكلاستطابة ,2 فلم يرد الشارع بذكر الاربعة الا مجرد التمشثيل بذكر 


)) 
أحدالماكولات لتفرده باحدى الصفات . وحمل كلام الشارع على مايفيد أولى ٠‏ 


1 ب نوقش الحنفية أيضا فى اعتبارهم الكيل علة لربا الفضل فى المطعومات 
الاريعة . بأنكم بجعلكم الكيل علة للربا فى الاصناف الاربعة المكيلة 2 قد أخرجتم 
من المنصوص عليه مالايمكن كيله مما لايدخل تحت المعيار لقلته كالحفنة بالحفئنتين »2 
والتمرة بالتمرتين . ونحو ذلك »والقاعدة الاصولية تقضى ٠‏ بأن كل علة أوجيبت 


الشقصان فى حكم النص لم يجن استعمالها فيما عداه 2,2 لأمرين ٠‏ 


أحدهما ٠‏ ان المعنى معقول الاسم2 فلم يجنز أن يكون ماعقل عن الاسم رافعا. 





٠ !85/# ء مصادر الحق للسنهورى ؛‎ ١١5 !!١هر/15‎ ١ المبسوط للسرخس‎ )١( 
* !١5-- (؟) المجموع للنووى : 05/98 »2 مواهب الجليل 515/5 , المبسوط ؟5(لره!!‎ 


- 8ه - 


الثائى ٠‏ ان استعمالها فيما عدا المذكور يوجب زيادة حكم 2 ويستحيل أن تكون 
علة واحدة موجبة لنقصان الحكم من المذكور 2 وزيادته عليه ,2 لتضاد الموجبين », لان 


(1) 


أحدهما اسقاط حكم ونفيه ,2 والآخر ايجاب حكم واثباته ٠‏ 


وأجاب الحنفية عنه بالقول ٠‏ أن مالايمكن كيله مما ذكر من الحفنة والحفتين 
لايقبل الممائلة , ولايدخله الريا , لأنه غير مراد من النشص , لأن الشبى صلى الله 
عليه وسلم قال مامعناه  "١‏ لاتبيعوا البر بالبر الا كيلا بكيل " فلما كان 
الاستشناء مكيلا وجب أن يكون المستثنى منه مكيلا أيضا , لأن حكم المستثنى منه يجب 
أن يكون كحكم الاستثناء. فصار تقدير ذلك + لاتبيعوا البر المكيل بالبر المكيل 


)1 
الا كيلا بكيل . فعلم أن ماليس بمكيل , ولايمكن كيله غير مراد من الئنص ٠‏ 


ولقد أجاب الشافعية عن رد الحنفية هذا 2 بثلاثة أجوبة هى ٠‏ 

أحدهما ٠‏ أن الاستشناء بعض من المستثنى منه 2,2 ولايجوز أن يكون كل المستثئنى 
0( )5 
منه , وذلك بالاتفاق بين أهل العلم » ألا ترى آنه لو قال ١‏ جاءنشى الئاس الا بنى 


لم يجنز أن يكون كل المستثنى منه مكيلا ٠‏ 


والثائى ٠‏ أن قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ " لا تبيعوا البر بالبر " عام فى 
الحظر 2 وقوله ١‏ " الا كيلا بكيل " خاص بالاباحة 2 وعلة الربا مستشسبطة من الحظر ,2 


لا من الاباحة 2 فاقتضى أن يكون ما أوجبته من الحظر عاما فى القليل والكثيسن ٠‏ 





)1 الأحكام للآمدى .: “/9؟١!‏ . الروضة ص ”1 . 
(؟) تبيين الحقائق 2 #/م ‏ لالم 2 شرح فتح القدينر 2 ه/ذلا؟ ٠‏ 
(9) الاحكام للآمدى ١١9/8 ٠‏ 2 الروضة ص ”9"١ا ٠‏ 


(:) الروضة ص ١7“‏ . أرشاد الفحول ص ٠ ١59‏ 


5 م“ م - 


والثالت ٠‏ ان القليل من هذه الاصناف المكيلة 2 يوصف بآنه مكيل , لأن له 
حظا فى المكيال 2 آلا ترى ٠‏ أنه لو احتاج فى وفاء المكيال الى تمرة فتم بهاء كم 
الكيل , فلولا أن التمرة مكيلة 2 ماتم المكيال بها . 

والحنفية هم أولى بهذا القول , لأنهم يقولون : ان القدح العباشر بانقف رانله 
)1( ش 
هو المسكر » وكذلك نقول ٠‏ ان التمرة الواحدةبانفرادها هى التى تم المكيال بها ,2 


فبطل بذلك قولهم بآن التمرة بالتمرتين والحفنة بالحفئتين غير مراد بالئص ٠‏ 


والواقع 2 أن ثبوت قري فى بيع الحنفية بالحفئتين , والتمرة بالتمرتين 
لايخفى على من له أدنى لب فضلا عن الفقيه ء لأآن الربا فى الغة العرب : هو الزيادة 
وفى بيع الحفنة بالحفئتين 2 والتمرة بالتمرتين ,2 وكف طعام بكفين ,2 فالزيادة 
متحفقة , وهذا فى الواقع , هو ماجعل محققى الحئنفية يعدلون عن التعليل بالكيل » 
فهذا ٠‏ كمال الدين بن الهمام رحمه الله تعالى ,. أحد محققى الحنفية المشهورين 
قد استشكل هذه العلة ‏ الكيل ‏ وعدل عن التعليل بها الى علة أخرى تحرم بيع 
الحفنة بالحفئتين والتمرة بالتمرتين ونحو ذلك مما لايتاتى فيها الكيل 2 وأباح 


الحنفية فيها الربا 2 وهو التعليل ٠‏ بقصد صيانة آموال الئاس" . 


فقد قال رحمه الله تعالى . أنهم ‏ الحنفية ‏ لما حصروا المعرف - العلة 
فى الكيل والوزن » أجازوا بيع مالايدخل تحت الكيل مجازفة 2 فأجازوا بيع التفاحة 
بالتفاحتين , والحفنة من البر بالحفنتين ,2 لعدم وجود المعيار المعرف للمساواة», 
فلم يتحقق الفضل 2 ... الى أن قال ١‏ ولايسكن الخاطر الى هذا 2 بل يجب بعد التعليل 


بالقصد الى صيائة آأموال الشاس تحريم بيع التفاحة بالتفاحتين . والحفنة بالحفنتين, 





)1( من المعروف عن المذهب الحنفى آنه يبيح شرب مادون السكر من غير عصير العنب 
والرطب « وأما منهما فيحرم عندهم قليله وكثيره ٠‏ بخلاف الجمهور 2 فاشئه م 
يحرمون المسكر سواء أسكر قليله أو كثيره ٠»‏ وسواء كان من العنب أو غيرهء 


٠ "9/8 ٠6 سبل السلام‎ ٠ ينظر‎ 


- هن‎ 8١ 0 


أما ان كانت مكاييل أصغر منها ‏ كما فى ديارنا ‏ من وضع ربع القدح 2 وثئمن القدح 
المصرى ,. فلاشك فى حصول التسوية به ٠.‏ 


وكون الشرع لم يقدر بعض المقدرات الشرعية فى الواجبات المالية . كالكفارات 


وصدقة الفطر بآاقل منه ,2 لايستلزم اهدار التفاوت المتيقن , بل لايحل بعد تيقن 
)1( 


ييا 


0 
التفاضل مع تيقن تحريم اهداره ,. ولفداعجبتغاية العجب من كلامهم هذا " . 


ولعل الحنفية قد عدلوا عن التعليل الذى ذكره كمال الدين رحمه الله تعالى ,2 
لما روا أنه تعليل بحكمة خفية غير منضبطة ,2 وأن ضابطها هو الكيل أو الوزن 


)) 
فعللوا به ,2 وذلك تفاديا عن نقفضه بالعبد بعبدين .وثوب هروى بهرويين ٠‏ 


وأآما الحنابلة الذين أخذوا بعلة الحنفية فى احدى رواياتهم فقد اختلفوا عن 
الحنفية فى اثبات الربا فى بيع الحفنة بالحفنئتين ونحو ذلك مما لايتاتى كيله 


)0 
أو وزنه 2 الا أنهم أرجعوا ذلك الى سد ذريعة الربا ء لا الى العلة ٠.‏ 


با اب نوقفش ١‏ نفية أيضا فى 5 ليا الذهب والفضة بالوزن 7 بآنه 5 ضْ 
بجوان اسلام الذهب والفضة فى غيرهما من الموزونات بالاجماع 2 فلو كان الوزن عللة 
لم يجنز ذلك كما لايجوز اسلام الحنطة فى الشعينس « والدراهم فى الدناشينر 2« ولأآن 
أبا حنئيفة يجين بيع المضروب من النحاس والحديد والرصاص بعضه ببعض متفياضلا 2 ولق 


):) 
كانت العلة الوزن لم يجز ذلك , لوجود الربا فيه . 


وقد حال متآخروا الحنفية رد هذه المنافشة , بآن السلم ‏ المذكور ‏ انما 


جاز لاختلاف آلة التقدير بين هذه الأشياء ,2 فالدراهم توزن بالمثاقيل .2 والقطن 


)) 
والحديد ونحوها توزن بالقبان ٠‏ 





٠ شرح فتح القدير ه/ؤلاا  ولا‎ )١( 
٠ (؟) المرجع نفسه ؛ و/ؤلا؟‎ 
٠ ١5م‎ ١!الال/>‎ ١ قرم المغنى لابن قدامة‎ 


(:) المجموع للشنووى ٠‏ 99“/98. (ه) بدائعع الصناكع ٠‏ ه/5م! ٠‏ 


أت 07 ود أ 


الا أن هذا الرد قد ترتب عليه تقسيم الموزونات التى مايوزن بالمثاقيلءوالى 
مايوزن بالقبان »وهو خلاف ماشسار عليه المتقدمون من الحنفية ومع ذلك فلا يصلح ردهم 
هذاءلأن الذهب والفضة اذا كانا أصلا لما يوزن بالمثشثاقيل . فان مايوزن بالقبان 


لا آصل له .وعليه .فان ردهم مجرد تكلف لا دليل عليه . والله أعلم . 


م نوقش مذهب الحنفية أيضا فى تعليله لريا النقدين بالوزن ١‏ بآنه منقوض 
النقدان بعلة تجعل الفلوس داخلة تحتهما 2نظرا لدخولها فى التعامل اليومى بين 


الناس الى جانب النقود المضروية من النقدين ونحوها ء 


فآبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى ,2 قد ذهبا الىالقول ١‏ بجوان بيع 
فلس بفلسين 2 بينما خالفهما الامام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى الأنه يعتبرنل 


الفلوس أثماناء ولايجيز بيبعها بجنسها متفاضلا »,لأنها أصبحت بعد التعامل بها 
)01 


)0 
فالمفهوم من كلام الامام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى 2 آنه يقول ٠‏ تعفمة 


الث نية فىالذهب وا! وام ءه. »لآن قوله . بثك نية ال ذا س لايتم له الا بالقول ٠‏ 1 
الربا فى الذهب والفضة هى الثمنيةء, لأنهما الآصل المنصوص عليه والفلوس مقيسة 


بسبب انتقاضها بالفلوس أيضا ٠.‏ 


4 نوقش الحنفية آيضا فى تعليلهم النقدين بالوزن . بأنه منقوض ببيعح 


)5 
لم يجز ذلك , لآن علة الربا الموجود فيهما واحدة 2.وهى الوزن ٠‏ 


ء1١١/8‎ : المرجع نقفسه‎ )١( 

(؟) محمد بنالحسن  1١”!١(6‏ اه ) »هو محمد بن الحسن بن قرقرءنسبته الى يبنى 
شيبان بالولاء,آصله من (حرستا) من قرى دمشق منها قدم آبوه الىالحعزاق . فولد 
محمد بواسط ٠‏ نشا بالكوفة.امام فى الفقهوالاصول ءعثانى أصحاب أبى حنيفة بعد 
أبى يوسف ,من المجتهدينالمنتسبينء,وهو الذى نشرعلم أبىحئيفة بتصانيفه الكثيرة 
ولىالقضاءللرشيد بالرقةئثم عزله.واستصحبه الرشيدفى مخرجه2ءالى خراسان» فمات محمد 


0 0 من تصائنيفه الجامع الكبير و “الجاع المعير” الميهوط 
ند 9 5 الاصل ينظرء» الفوائ عدالبهيةص 18 الاعلام كلرو”7 
البدايةوالئهاية 00/٠‏ 


(9) المجموع للنووى 6 95/9" ٠‏ 


-00 8 5م 3 


ولعله يمكن للحئفية رد هذه المناقشة بما ردوا به على المناقشة التى قبلهاء 
وهو اختلاف صفة الوزن فيهماء الا آن ذلك قد يرد عليهم من قبل المناقشين 2 بآن صفة 
الوزن فى الاصل المنصوص عليه وهو الذهب والفضة لاتختلف ٠‏ اذ أنهما يوزئبان 
بالمثاقيل .2 وآما الحديد والقطن والنحاس 2 فصفة الوزن فيبها تختلف عنها فى الذهب 
والفضة » مما يؤدى الى اختلاف صفة الوزن فى المقيس والمقيس عليه . وذلك نقض 


للعلة. فلا يصلح الرد المناقشّة الواردة على الحنفية ٠‏ 


٠6‏ ل ونئوقش المذهب الحنفى فى اعتبارهة اتحاد الجنس جزءا من العلة ,2 وليبيبس 
شرطا لها ,2 استدلالا منهم بحديث” النهى عن ببيع الحيوان بالحيوان نسيكة " بآانه 
استدلال غير مقبول » لأن هذا الحديث الذى استدلوا به مروى عن الحسن عن سمرة رضى 
الله عنهما 2 وقد قال الشافعى رضى الله عنه ٠:‏ انه غير ثابت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ,. فقد قال البيهقى ٠:‏ أكشر الحفاظ لايثبتون سماع الحسن عن سمرة » 
وروى بآلفاظ أخرى عن بن عباس 2 وهو باتفاق معظم الحفاظ ضعيف لايعول عليه.والصحيح 
آنه مرسل عن عكرمة عن الشبى صلى الله عليه وسلم . وعلى فرض شبوته فهو محمول على 
كون العوضين مؤجلين معا ,2 فيكون بيع دين بدين 2 وهو فاسد كه فك 


اعتبارهم للجنسية وصفا فى العلة وهو سبب ما أورد عليهم من هذه المناقشة ٠‏ 


ومن الآسباب التى دعت الى حمل هذا الحديث على ماذكر 2 هو ورود الأحاديث 
القوية الأخرى 2 والتى تنص على جوان بيع الحيوان بالحيوان » فمن تلك الأحاديث 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ل المتقدم ‏ والذى آمره فيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ البعير بالبعيرين أو الثلاثة . وكذلك أثر الامام 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه ورضى الله عنه الذى باع جمله عصفير الى أجلبل 


0) 
٠  نيبرسعب‎ 





٠ شيل الاوطار هلر.ع؟ 2 سبل السلام رمه - وه‎ )١( 


(؟) المجموع للنووى : 598/9 , ثيل الاوطان ,2 ه/ا؟! * 


5 5ه - 


شثانيا ٠‏ مناقشة المذهب المالكى ٠‏ 


0ك 





نوقش المذهب المالكى بعدة مناقشات 2 أهمها مايلى ٠‏ 

نوقشت دعوى المالكية ٠‏ بأن الاقتيات والادخار .2 هى من أخص الصفات الموجودة 
فى نص حديث عبادة ابن الصامت المتقدم ونه هن المتفودة من ساق التحدية دعسن 
أجناس مختلفة للتنبيه عليها .2 وذلك على النحو التالى 

١‏ - ان الملح صنف من أصناف الاموال الربوية المنصوص عليها مع أنه ليبن 
بمقتات ,. ولو كانت علة الربا ء, هى الاقتيات ب كما يقولون ب لما كان ربويا بالنص 
عليه .2 فبطل بذلك أن يكون الاقتيات وصفا للعلية ٠‏ 

قال حجة الاسلام الغزالى 2 رحمه الله تعالى : " لولا ورود الملح . لكان التعليل 


به ل بالاقتيات والادخاربت أخص »2 ولكن عدل الشافعقى عنه لاجل الملح 3 


وآأما قول المالكية ٠.‏ مايستصلح به القوت ... ألخ » ففاسد آيضا 2,2 لأنه لايخلىق 
اما أن يكون علة حيالها . كالنقدية 2 فيلزم على مساقه جواز اسلام البر فى الملح ,2 


أو يقال ٠‏ هو يرجع الى القوت , لاتصاله به بطريقة الاستصلاح وذلك يللبزم أن 


(1) 


؟ ب ان الرطب ايضا صنف من الاصناف الريوية 2 مع أنه ليس بمدخر . ولو كائت 

العلة هى الادخار ‏ كما تقولون - لما كان ربويا 2 وبذلك بطل أن يكون الادخار 
(') 
وصفا للعلية . 


وكما هو واضح من كلام الامام الغزالى ومناقشته للمالكية فى استنباطهم لعلة 


الريا من نص حديث عبادة. رضى الله عنه . فائه وغيره من بعض الشافعية يعترفون بأن 





٠ لل3”5‎  #””5© شفاء الغليل للغزالى .ع ص‎ )١( 
٠ 5:١0 - 99/98 +. (؟) المجموع للنووى‎ 


3 5 مه اه 


الاثقتيات والادخار هما من أخص الاوصاف وأفضلها للعلية , الا أنهم لم بأخذوا بها , 
لورود الملح فى النص 2 وكذلك الرطب الذى هو فى معنئى التمر قد ورد فى النص آيضاء الا 
أنهم لايعتبرونهما قوتا مدخرا 2 وهو السبب الذى جعل المالكية يعدلون عن هذا 
التعلبل الى تعليلات اك » مثل التعليل الذى كان يعلل به المتقدمون من أصحاب 
مالك رحمه الله تعالى» وهو التعليل بآنه ١‏ " قوت ومايصلح به القوت " ,2 الا آن 
الشافعية لم يعتبروه2 ورأوا أنه “أفسد من التعليل بالاقتيات والادخار فقط , لأنهم 
ان آرادوا به اجتماع هذه العلة المركبة فى الاصناف الاربعة فانه لايصح , لان الملح 
ليس بقوت 2 كما أن التمر ليس مما يصلح به القوت 2 وان أرادوا به أن يكون "التقوت" 
علة فى الاصناف الثلاثة . وما يصلح به القوت " علة فى الملح », فلا يصح أيضا , لآنه. 
بيترتب عليه تعليل الاصل بعلتين مختلفتين مع أن أكثر أهل العلم متفقون على أن هذه 
الاصناف الاربعة معللة بعلة واحدة. 2 ولو جان تعليل الاصل بعلتين مختلفتين لمان 
اسلاف الملح فى الثلاثة لاختلافهما فى العلة كما يجوز اسلاف الذهب والفضة فى الاربعة 
لاختلاف العلة ,2 وقد جاءت السنة وانعقد الاجماع على خلاف ذلك »وان آرادوا به بعض 
الاقوات 2 فينبغى أن يثبت الربا فى النار والحطب , لآنه يصلح بهما بعض الاقوات فعلم 


بذلك فساد ماذكروه من علة الربا . 


© ونوقش دلبل المالكية آيضا فيما ذكروه من ضرورة حمل الاصناف الاريعة على 
التأسيس لا التأكيد 2 بأنه مردود بحديث معمربن عبد الله رضى الله عنه : كنت أسمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . الطعام بالطعام مثلا بمثل .." حسيث دل على 
علبية الطعم ب ايماءا ب فى حكم الربا على وجه الاطلاق 2 وأن تعداد الاصناف الاربعة 


(؟) 
فى الحديث الاخر انما قصد به مجرد التمثيل ٠‏ 





)١(‏ وقد أوردنا فى الهامشصص 0504 2,2 من هذه الرسالة مذاهب المالكية فى علة 
الربا نقلا عن صاحب جواهر الاكليل ٠‏ 


(؟) المجموع . و/م.ع ٠»‏ الغاية القصوى للبيضاوى : (/(غ7 ٠‏ 


ع ا وأما تعليلهم بالطعم مع الاقتيات فى ربا الفضل . وبالطعم فقط فى رييبا 
النسيكة . فيمكن مناقشته بآنه ٠‏ تفريق بدون دليل . فأحاديث المصطفى صلى الله 
عليه وسلم قد اشترطت التقابيض عند اختلاف الاصناف الستة , وحرمت النساء معلقة حرمته 
بنفس الاصناف المذكورة التى استخلصوا منها علية الطعم والاقتيات 2 فالتفريق بين 
ربا الفضل وربا النسيكة من حيث الاقتبات وعدمه .2 اذا تحكم لا موجب له . والله أعلم. 


كتالنكنا 6 منائسشة المذهب الشافعى رضى الله عنه 


محم سس ست 





نوقش المذهب الشافعى ومن وافقه من قبل الآخرين وخاصة الحنفية فى تعليله 
لحكم الربا فى الاصناف المنصوص عليها .2 بعدة مناقشات 2 أهمها 

١‏ ان استدلالكم بحديث معمر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ المتقدم ‏ لاحجمة 
لكم فيه » لأن غابية مافيه 2 هو أن الطعام يباع مشلا بمثل , فليس فيه المنع عن 
بيعه بزيادة , ولا اباحته , فذلك مسكوت عنه ,. فعليه يجب طلب دليل ذلك من غير هذا 


(1) 


أجاب الشافعية عن هذه المناقشة ,كالاتى 





أولا + ان القول بعدم افادة الحديث الا جواز بيع الطعام مثلا بمثل فقط . كلام 
مردود وباطل 2 وذلك لان الحديث المذكور كما دل بمنطوقه على جواز بيع الطع ام 
بالطعام اذا كانا متمائثلين 2 فائه قد دل أيضا بمفهومه المخالف على النهى عن بيع 
الطعام بمثله عند انعدام الممائلة بينهما 2 ودلالة المفهوم حجة صحيحة معتبرة عند. 
جمهور الاصوليين على الارجح » ولاسيما وقد تآيد هذا المفهوم بمنطوقات أحاديث أخرى 
من أهمها حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه الذى جاء فى آخره قوله صلى الله 


1 


عليه وسلم ٠‏ " فمن زاد أو استزاد فقد أربى "0 ٠‏ 





٠ "لا‎ ١ المحلى لابن حزم‎ 4)١( 


-_ وس .م لكك 


ثانيا ٠.‏ ذكر أهل العلم فى وجه الاستدلال من هذا الحديث على افادته للشهى 
بآنه خبرى اللفظ , انشاعئى المعنى ,2 وتقديره ٠‏ "لاتبيعوا الطعام بالطعام الا مثئلا 
بمثل " فيكون ماعدا المتماثل منهيا عئه 2 وهو المتفاضل , لآن الفعل بعد الشنهى 


)1( 
يفيد العموم كالفعل بعد النفى , لانهما بمنزلة النكرة فى سياق الشفى ٠.‏ 


ان الحديث قد دل عليه بمفهومه » وآيدته أحاديث أخرى فى ذلك ٠‏ 


؟ ‏ ونوقش لفظ الطعام الذى ورد فى حديث معور الذى استدل به الشافعية بأن 
الطعام لايطلق فى لغة العرب الا على البر وحده » كما روى عن أبى ستعببد الخدرى رضى 
الله عنه . وهو حجة فى اللغة 2 قال ٠‏ كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صدقة الفطر من طعام 2 أوصاعا من شعيس 2 آو صاعا من تمر 2 أو صاعا من 


(ك) 
أقط " 2 فلم يوقع اسم الطعام الا على البن وحده فقط . 


أجاب الشافعية عن هذه المنافشة بالاتى 

ان القول بآن لفظ الطعام فى لغة العرب لايطلق الا على البر كلام غير مقبول 
اطلاقا ,2 لأن الطعام اسم لما يتطعم به من مأكل آو مشرب 2,2 والادلة على ذلك كثيرة ٠‏ 

قال الامام النووى رحمه الله تعالى ١‏ " فان قيل ؛: الطعام مخصوص بالحنطة 
ل 1 


):( 


أطلق الطعام هنا على الذبائح ٠‏ 





1 أصول الفقه لابى الشنور زهير المجلد الاول 9 ص 5٠٠١‏ ج٠259‏ تكملة المجموع 
للسبكى 5١ 1١9/١٠١١ ٠‏ ومابعدها ٠‏ 


(؟) المحلى لابن حزم ؛ 6/"ل!ا؟ ٠‏ 
(ع) المجموع للنووى ؛ 595/9 ٠‏ 


(+)) الآية ٠.‏ هم من سورة الماكدة ٠‏ 


بح اع مار 7ت 


وعن آبى ذر رضى الله عنه فى حديثة الطويل فى قصة اسلامه 2 قال + قال له 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فمن كان يطعمك ؟ قلت ١‏ ما كان لى طعام الا ماء 
)1( 


1 


زمزم 2 فسمنئت حتى تكسرت عكن بطنى 2 قال . انها مبياركة ,2 انها طعيام طعم 0 


وعن عاكئشة رصى الله عنها قالت ٠:‏ مكثنا معر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)0( 
زمانا مالنا طعام الا الأسودان ٠‏ الماء»والتمسر ٠‏ 


وآما استدلاله بحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه على عدم اطلاق الطعام 
الا على البر . فيمكن الجواب عنه ٠.‏ بآن اطلاق الطعام وارادة البر مشه , انما عرف 
بواسطة القرينة الدالة على التشسويع الوارد فى الحديث . لان المنقول عن الصحابة 
أن طعامهم الغالب يومكذ انما كان البر والشعير 2 والتمر ,2 فدلالة الطعام على البر 
لم يكن من جهة الوضع اللغوى الخاص به 2 وانما دل عليه بواسطة القرينة الخارجة 
وهى التنويع فى حديث الفطر لأبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ٠.‏ 

ويمكن آيضا حمل ذلك على التخصيص عن طريق العرف , لا اللغة . 


وآما عند أهل اللغة فالطعام يعم كل مايتطعم به أيضا ,. قال صاحب المصباح 


(؟) 
' الطعام ٠:‏ اسم لما يؤكل مثل الشراب لما يشرب . وبقع على كل مايساغ حتى الماء ". 


وفى المعجم الوسيط قال ٠.‏ الطعام ٠‏ كل مايؤكل .وبه قوام البدن , آو كل 


(:) 
مايتخذ منه ١‏ لقوت من حنطة وي سعير وثمر 4 وهكذا يتجلى لنا . أن الطعام لبس خاصا 





٠ أخرجه الشيخان‎ ١) 
فى الرقاق . باب : كيف كان عيش النبى صلى الله عليه‎ ١79/4 (؟) رواه البخارى‎ 
وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا » ورواهة مسلم 5>5/5؟5>5 كتئاب الزهد برقم / م"‎ 


ا 


وابن ماجه بشحوه 5//رمم؟! كتاب الزهد . باب ٠‏ معيشة آل محمد صلى الله عليه 
وسلم برقم 6ه:!؟ ٠‏ 

6 المصباح المنيى » مادة ( طعم ( 

(:) المعجم الوسيط ”//ا0ه ومايعدها ٠‏ 


#8 هم 0 ل 


* ل نوقش المذهب الشافعى ومن وافقه من الحنابلة . فى تعليله للربا 
بالثمنية فى النقدين 2 والطعم فى الاصناف الاربعة الاخرى المنصوص عليها . من قبل 
الحنفية . بالاتى 

ان الحكم فى الاموال الربيوية , هو وجوب الممائلة , لامكان المخلص . فالمحل 
الذى لايقبل الممائلة ولايتصور فيه المخلص 2 كالحفسة والتفاحة . والرمان والسفرجل 
لايكون من أموال الريا أصلا , لانه لايتأتى فيها الكيل مع أنها من جنس المكيلات 2وآما 
عند الشافعية فهى من الريويات , لوجود علة الطعم فيها . فظهر من ذلك أن الطعم 


(1) 


ويمكن الاجابة عن هذه المناقشة ٠‏ بأن ماقالوه غير مسلم », لأن ثبوت الريا فى 
بيع الحفئة بالحفئتين والتفاحة بالتفاحتين . ونحو ذلك مما لايمكن كيله , أمسرنل 
لايخفى على من له آدنى لب »2 فضلا عن فقيه 2 وأن القول بعلية ماينفى ثبّوت الريسا 
فى هذه الاشياء مخالف للاصول 2 ومناقض لحكمة الربيا التى هى صيانئنة آأموال الناس من 
الظلم . بخلاف الطعم فان التعليل به قد جاء موافقا للأصول . ومواكبا لحكمة التشريع 
بحرمة الربا وهو صيائة أموال الناس ,2 وقد تقدم ٠‏ أن كمال الدين ابن الهمام قفد 
عدل عن التعليل بالكيل الى التعليل بقصد صبانئة أموال الناس . لهذا السبب . والله' 
أعلم . 

- ونوقفش المذهب الشافعى أيضا فى تعليبله بالطعم فىالمطعومات والثمنية 
فى النقدين ٠‏ بأنهما علتان قاصرتان 2,2 لايثبت الحكم بهما فى الفروع 2 كما هطهوق 
المقصود من شآن القياس2 بخلاف الكيل أو الوزن , فائه علة متعدية ,2 فالتعليل به 
"أولئى. من اللتعليل بالطعم 'والكمنية + لان الحكم قد غرف بالتص + فالعلة ان لم يقس 


)) 
بها فلا فاكدة فبها ٠.‏ 


(؟) المبسوط ١5١١ 1١١5/١5‏ 2 تبيين الحقائق م/م - لم ٠‏ 


ولقد أجاب الشافعية عن هذه المناقشة . فقالوا ١.‏ ان التعليل بالعلةالقاصرة 
جائكز عندنا ب بالنسبة للثمنية . والا فالطعم متعد فى المطعومات ‏ . وذلك لأن العلل 
أعلام نصبها الله تعالى للاحكام 2 فريما أراد ببعضها الكو ا لاي 2 
وربما أراد ببعضها الوقوف على حكمالنص فجعلها علما عليه, كما أنه جعل المتعدية 
تارة عامة 2 وتارة خاصة .وكذلك جعلها تارة واقفة يراد بها بيان حكمة النص 2 


)01 
لا الاستنباط ولا الحاق الفرع بالأصل ٠.‏ 


وأما القول . بآن القاصرة غير مفيدة . فغير مسلم .بل انها مفيدة . ومن 
فواكدها مايلى 


)( 


وأما من جهة آولوية المتعدية على القاصرة . فذلك آمر مسلم لو سلمت المتعدية 
من السنفض والمعارضة ,2 أما والمتعدية قد نقضن بعدة أمور 2 وعورضت فلا تكون أولى 
بالتقديم على القاصرة . وذلك لعدم سلامتها من 0006 ٠‏ والله أعلم . 

ه ‏ ناقشت الحنفية الشافعية ومن وافقهم من المالكية والحنابيلة فى التعليل 
بالطعم والثمنية ,2 والاقتيات والادخار 2 بآن هذه الوجوه التى ذكروها من أعظم وجوه 
المنافع . والحاجة البها من أشد الحاجات وأخطرها 2 واذا كانت علتهم حقا تتبىء 


عن هذا الخظر وعن هذه الحاجة . فان سنئة الله فى مثل ذلك التوسعة والاطلاق دون التضييق ٠‏ 

ألا ترى ؟ أن الميتة أباحها الله عند المخمصة للحاجة . وكذلك أجان الانتفاع 
بالغنيمة قبل القسمة ,2 لمظئة الحاجة عادة بخلاف سائر الاموال المشتركة .... وكتل 
)1 المجموع للنووى ٠ "998/9 ١‏ 


(؟) المجموع للنووى ' 99/9" ٠‏ 


(9) | شرح فتح القدير ه/78؟ 2 تبيين الحقاكئق ورم لالم ٠‏ 


ما اشتدت الحاجة اليه كانت التوسعة فيه أكثر 2 فتعليل الشافعية بما يوجب التوسعة 


)1( 
على التضييق من فساد الوضع ٠‏ 


ويمكن الاجابة عن هذه المناقشة ٠‏ بأن كون الشىء ينبىء عن الحظر والحاجة 
كما يكون مدعا ة للتوسعة , يكون كذلك مدعاة للتضييق أحيانا ,2 اذا خيف الاحتكار 
أو التلاعب فيه بالاسواق مع شدة الحاجة اليه . ومن ثم تكون الحاجة مدعاة للحرمة 
لا للاباحة 2 وحكمة تحريم الربا تتفق مع التضبيق , لا التوسعة 2 والنصوص الشرعية 
توكد ٠‏ أن خطورة الربا فى خفاعه 2 وأن الحذر وأخذ الحيطة واجبة فى التعامل بين 
الناس لتفادى الوقوع فيه ٠.‏ 

وآما القول بأن ذلك من فسان الوضع , فلا يسلم به », لآن فسان الوفع ؛ أن يعلق 
ا ٠»‏ ويعرف ذلك اما من جهة الشارع 2 أو من جهة الاجتهياد 2 
وفى تعليل الشافعية ومن وافقهم بما ذكر ,2 لايوجد مايبطله من جهة الشارع 2 وعليه 
فقولهم . انه من فساد الوفع 2 مجرد اجتهاد منهم 2 وهو مدفوع بببان : أن ماعلقت 
عليه العلة من الطعم والثمينة انما هو على وفق المقتضى ,2 فان التشريع الاسلامى فى 
الربا وتغليظه فى عقوبة آكله تقتضى التضييق فيهء لا التوسعة ,2 فبطل بذلك ادعاؤهم 


بآنه من فساد الوضع . والله أعلم ٠.‏ 


1 - نوفش مذهب الشافعية أيضا فى تعليله بالطعم من قبل الحنفية الذين 
قالوا ؟ بأن فقول الشافعية ٠‏ أن الطعم معنماة المطعوم 0 وهو مشدق 2 وترتيب الحكم 
على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق 2 لايسلم به . لأن ذلك انما يكون اذا كان 


ذلك الوصف مناسبا » وليس الطعم كذلك 2 لأآن الاصناف المطعومة أصناف مبذولة وآصلها 





)01( المرجعان ذاتهما د هل/ثلالا , 6/”ة - لام ٠‏ 


(؟) البرهان للجوينى ٠ ١؟558- ١؟"ا//؟ ١‏ 


قر التمهيد فى اصول الفقه للكلوزائى : ١99/4‏ ومابعدها ٠‏ 


ع ات 


الاباحة 2 فالحاقها باليضع المصون شرعا عن الابتذال والامتهان والاباحة بطريق القياس 
10( 
غنن :صحخبح :. 
أجيب عن هذه المناقشة ٠.‏ بآن وصف الطعم وكذلك وصف الثمنية وصفان مناسبان 
للتعليل بهما فى حكم الربا فى الاصناف المنصوص عليها , وذلك لأن الطعم به حياة 
للنفوس ,2 كما أن الثمنية بها حياة 0 واننا لو سملنا فرضا بكون الطعم 
غير مئاسب للتعليل'يه , فان ذلك لايقدح فى علية الطعم , لان عليته ثبتت بال٠ش‏ ص 
ايماءا من حديث معمى بن عبد الله رضى اللدعنه . واذا دل الدليل على علية وصف ماء 
ولو كان طردا 2 فان جعله علة , جائن عند جمهور الاصوليبين وان عرى 98 المناسبة 
وتجرد عن الاخالة . فان صاحب الشرع لو نص على جعل الاوصاف التى لا اخالة فيها عللاء 
ماكان ذلك مستحيلا 2 ولكن لابد من دلبل يدل على أن ذلك الوصف منصوب من جهة الشارع 2 


وهو ماحصل هناحيث|ان حديث معمر بن عبد الله رضى الله عنه قد دل على ذلك من جهة 


٠ الايماء‎ 


٠7‏ ب وثنوقشت علة الشافعية أيضا ٠‏ بأآنها علة لاتطرد ولا تنعكس »2 حيث توجمد 
العلة ولايوجد معها الحكم , كالفلوس ,2 فهى أثمان ولا ربا فيها عند الشافعية 2 وقد 
يوجد الحكم ولا توجد العلة . كما فى آوانىالذهب والفضة , فان الربا يحرم فيها 


0 
عندكم مع أنها ليست أثمانا ٠.‏ 


ولقد أجاب الشافعية عن هذه المناقشة 2 فقالوا ؛ ان العلة عندنئا ؛ ك ون 
الذهب والفضة من جنس الاثمان غالبا » والفلوس وان كائت ثُمنا فى بعض البلاد 2 فليست 


من جنس الاثمان غالبا » فلذلك لايجرى فيها الريا , اذ لاحكم للشادن ٠‏ 


)05 
وآما أوائى الذهب والفضة 2 فائها من جنس الاثمان 2 وثتمئع سقوط الثمنية عننلها 





٠ شرح فتح القدينل هثرم/؟‎ )١( 
٠ (؟) المغنى لابن قدامة ؛ ككره؟١! -5؟|!‎ 
٠ "95/94 6 المجموع‎  )( 

(») المجموع للشووى : 799/4 ٠‏ 


0 ا 


بالصنعة . بل انها متصفة بذلك مهما كان شكلها وصورتها » وان كانت لاتعتبر أآثمانا 
فى تلك الحالة التى هى عليها . وذلك بدليل حرمة اتخاذها للاستعمال والزينة.ولولا 


)1( 
أن صفة الثمنية لاتفارقها لما حرم ذلك ٠‏ 


لم - ونوقش المذهب الشافعى أيضا من قبل الحنفية ٠‏ بأن عطف الاصناف الستة 
على بعفها فى الاحاديث 2 يقتضى أن تكون علة حكم الريا فيها جميعا واحدة , وعليه , 
فالقول ٠‏ بأانها شيئان ‏ الطعم والثمنية ‏ يتعارض مع هذا العطف , اذ لا موافقة 
بين الطعم والثمنية , بخلاف القدر ‏ الكيل والوزن ‏ .والجنس», فانهما شىء يعم 


(؟) 
الجميع 2 أما الكيل والوزن ,2 فاختلاف عبارة فى القدر كالصاع والقفين ٠‏ 


وقد آجبيب عن هذه المناقشة ٠‏ بآن عطف الاصناف الستة على بعضهاء لايقتضفى 
بالضرورة اتحاد علة التحريم فيها » ولايوجد مايمنع من تعدد العلل فيها بل الانسسب 
هو تعدد العلل فيها بحبيث توافق ماهو مقصود من كل صنف مشها ٠‏ 


فالاربعة مجتمعة فى مقصود الطعم عند الشافعية والحنابلة فى قول , والاقتيسات 


0 
عند المالكية . كما أن النقدين مجتمعان فى جوهر النقدية . 


وذلك لان علة الشىء فى ثبوت حكمه , ماكان مقصودا من أوصافه فمقصود النقدين 
هى وصف التثمنبة . كما أن مقصود الاصناف الاربعة هى صفة الطعم ,. فبذلك تكون عللة 
الشافعية هى الموافقة لمقصود الحكمء بخلاف الكيل أو الوزن 2 فان كونها معيبارا 
لضبط كمية الاشياء لايلزم منه لقي ا ٠»‏ وذلك لطردبتها المحضة 2 واشتراكها مع 


المعايير الطردية الاخرى التى تتحقق بها الممائثلة بين الاشياء ,2 كالعد 2 والذرم 


من غير وجود مايميزها عنها من الاهمية . والله آأعلم . 





. والمرجع نفسه‎ 218٠/5 بدائع الصنائع ه/ا14 2 بداية المجتهد‎ )١( 
شرح فتح القدير مع شرح العناية : ه/‎ )١( 

٠ 5؟هر/٠١‎ ٠ تكملة السبكى للمجموع‎  )( 

(4) المجموع للشووى ؛ 9993/6 ٠‏ 


83:75 “لذبت 


الموازنة والترجييح ١‏ 

اميق خلال مااستدل به كل مذهب من المذاهبالااربعة على علته فى حكمالرياء, 
وماجرى ببينها من مناقشات وردود مختلفة نجد آن كل مذهب من هذه المذاهب قد اعتمد 
فى استخراج علته على ماتوافر لديه من أدلة العلة 2 سواء من 00 أوالاستنباطية 


غلى مناسيق ‏ تففيله: فئالشسم.- التظرئ : 


فالحنفية ومن وافقهم من الحنايلة 2 قد نظروا فىالاوصاف المؤئرة ‏ أى المناسبة 
للتعليل بها . فوجدوا الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس2 وصفا موثرا فى ضبط 
التمائثل الذى اشترطه الشارع فى الاموال الريبوية .2 واعتبروه علة وأناطوا به حكم 


تحريم الربا ء, لأن الممائلة لاتتحقق صورة ومعنى الا بهما ٠.‏ 


وأما الشافعية والمالكية فقد رأوا ٠‏ أن وصفى الطعم والثمنية عندهما معاء 
أو الاقتيات والادخار عند المالكية ,2 هما المعنيان المناسبان للتعبير عن زيادة 
الحاجة والحظر الذى دل عليه اشتراط الشارع التمائل والحلول فى الاموال الربوية 
وأنهما المعنيان اللذان يظهر بهما سر تخصيص الشارع لهذه الاشياء الستة بالذكي ,2 


وبشىء من التأامل نجد أن كل مذهب يدعى أن علته هى المناسبةللحكم 2 ويجب 
اناطته بها ,2 وأن علة المذهب المقابل طرد محض لا أثر له . ومن الصعوبة بمكان 
ترجيح أحدها على الأخرى 2 لأن جميع الاوصاف الى يعلل بها كل واحد من الجخ اسجشكيت 


المذكورة 2 أوصاف توهم المناسبة . 


ولعل هذا هو ماجعل أهل العلم يختلفون فى الترجيح ببنها ,2 فكل واحد مشنهم 
الاوصاف وأآحكامها 2 من المناسبة ماينقطع عندها النظر فيقتئع بها , ولا ماهو طرد 


محض فيبتعهك عنه كل البعد ٠.‏ 


ه55 هم ب 
ولعله من المفيد أن نذكر بعض النماذج من ترجيحات العلماء قديما وحديثًا بين 
علل تلك المذاهب الأربعة . كدليل على اختلاف الاتجاهات 2 وصعوبة الجزم بترجي لح 
احداها على الأخرى ,2 وذلك على النحو التالى ٠‏ 


(1) 


1 


وربما احتجوا بأحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه قوى على اعتبارالكيل أو 
الوزن 2 منها ٠+‏ أنهم رؤوا فى بعض الأحاديث المتضمنة للمسميات المنصوص عليها فى 
حديث عبادة زيادة وهى ( وكذلك مايكال ويوزن ) وفى بعضها . ( وكذلك المكيطال 
والميزان ) 2 هذا نص لو صحت الأحاديث ,2 

ولكن اذا تؤمل الأمر من طريق المعنى ظهر ‏ والله آعلم ‏ أن علتهم أولى 
العلل .وذلك أنهيظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربيا انما هو لمكان الفبن 
الكثير فيهءوأن العدل فى المعاملات انما هو مقاربة التساوى .ولذلك لما عسر ادراك 
التساوى فى الأشيباء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمهاءآأعنى تقديرهاء 
ولما كانت الاشياء المختلفة الذوات ؛ أعنى غير الموزونة والمكيلة العدل فيها انما 
هو فى وجود النسبة ؛ أعنى أن تكون نسبة قيمة احد الشيثئين الى جنسه ,2 نسبة قيمة 
الشىء الآخر الى جنئسيه ...٠.٠‏ 

وأما الاشباء المكيلةوالموزونةءفلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف .»وكانئنت 
منافعها متقارية,ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها أن يستبدله بذلك الصنف 
بعينه الا على جهة الصرف .2 كان العدل فى هذا انما هو بوجود التساوى فى الكيل أو 
الوزن 2 اذا كانت لاتتفاوت فى المنافع ٠.‏ 

وآيضا فان منع التفاضل فى هذه الاشياء بيوجب أن لايقع فيها تعامل لكون منافعها 
غير مختلفةءوالتعامل انما يضطر اليه فى المشافع المختلفة . فاذا فلمنع التفاضل 
فى هذه الاشياء,2 أعنى المكيلة والموزونة علتان ٠‏ احداهما ٠‏ وجوب العدل فيها ,2 


2, ابن رشد الحفيدء هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد أبوالوليدء.فقيه مالكى‎ )١( 
, فيلسوف طبيب .من أهل الاندلس هن قرطبة»عنى بكلام أرسطو وترجمه الى العربية‎ 
2, وزاد عليه زيادات كثيرةءاتهم بالزندقة والالحاد فنفى الى مراكش وأحرقت كتبه‎ 
ومات بمراكش ودفن بقرطبة (١٠؟ه  0وهه) ٠ويلقب بالحفيد تمبيزا له عن جده أبى‎ 
فصل المقال فيما‎ "٠ الوليدمحمد بن احمد بن رشد الذى يميز بالجد. من تصائيفه‎ 
2 بينالحكمة والشريعة من الاتصال".تهافت التهافت فى الفلسفة والكليات فى الطب‎ 
.99٠/6 بداية المجتهد ونهاية المقتصد فى الففه.آنظرهالاعلام /١7ءشذرات الذهب‎ 


عد 71 :م - 


والثائنية + منع المعاملة اذا كانت المغاملة من باب الصرف . وأما الدينار والدرهم 
فعلة المنئع فيها أظهر .2 اذ كائت هذه ليس المقصود منها الريبح 2 وائما المقصود بها 


: )1( 
تقدير الاشياء التى لها منافع ضرورية " 


وآما ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ,. فقد رجح مذهب المالكية 2 فقال 
فى ترجيح تعليله بالثمنية 2 ان الثمنية أولى من الوزن , لان الذهب والفضة 20) أى 
الدنائير والدراهم أثمان 2 وليست بسلع , ففى جعلها سلعة ضرر كبير , لآن ال-سذى 
يبيع الذهب بالذهب لايقصد منه الا الربح 2 والربح لايتحقق الا بفضل احد العوضين على 
الآخر 2 فهو يؤدى الى ارتفاع الذهب وانخفاضه 2 وفى ذلك من تضارب الاسعار مالايخقى 
على أحد ٠.‏ 

وفى ترجيحه علية القوت على سائر العلل ,2 قال + وآما الاصناف الاربيعة المطعومة 
فحاجة الناس اليها أعظم من حاجتهم الى غيرها 2,2 لانها أقوات العالم ومايصلحها 2فمن 
رعاية مصالح العباد أن منعوا من بيع بعضها ببعض الى أجل اتحد الجنس أو اختلف 


(؟) 
66. آله 


٠. 


0( 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا ٠"قول‏ مالك فىالعلة أرجح الاقوال " ٠.‏ 


وقد جاء فى هامش المغنى لابن قدامة قوله . " فالحق أن قول مالك هو المعقول الموافق 
والمعاملات كالنقدين « أو فونا يدخر 2 ومجرد الطعم 6 أو الكيل والوزن لايصلح علة 


(:) 
لهذا التطبيق على عباد الله . ولو أرادهما الشارع لعبر بهما فأوجن واختص " . 


ونقل عن الامام الغزالى رحمه الله تعالى , أنه قال فى علة المالكية . " ان 


علة الامام مالك أرجح من غيرها لسبعة أسباب هىء٠‏ 





٠ (١5/8 : بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) اعلام الموقعين ١١8/8‏ ومابعدها . 
0 المرجع نفسه. 

(4) المغنى لابن قدامة ؛ 6/لا5! ٠‏ 


| أنها صفة ثابتة ,2 والكيل عارض ٠‏ ؟ ا أنها صفة مختصة ,2 والكيل 
وغيره غير مختص ٠.‏ "ا أنها الصفة المقصودة من الاعيان 2 وغيرها ليس كذلك ٠‏ م ب 
أنها جامعة الاوضاف المناسبة كلها .+ ه ب أنها سابقة على الحكم. والكيل لاحسق 
يخلص من الربا كالقبض », لانه علته ٠.‏ 5 ب أنها جامعة للقليل والكثير كما فى 
النقدين ,. والكيل لايمنع فى التمر والتمرتين ونحوهما ٠.‏ "ا ب انها تختص بحالة 


)1( 
الربا دون حالة الحبوب خحَشيشًا , ابتداءا وانتهاءا 2 والكيل غير مختص ٠‏ 


وآما صاحب كتاب + " مصادر الحق " فقد رجح مذهب الشافعى رض الله عنه 
ومن وافقه » فقال ٠‏ والمتأمل فى حجج كل فريق من الفريقين ‏ الحنفية والشافعية 
يرى أن الاعتبار الذى وقف عنده الشافعى اعتبار اجتماعى اقتصادى , فشئفذ بذلك 
الى لب الموضوع وتغلغل فى الصميم منه , أما الاعتبار الذى وقفت عنده الحنفية ٠‏ 
فهو اعتبار منطقى أقرب الى الشكل منه الى الجوهر , ولذلك لانتردد فى ترجيح مذهب 
4 الشافعى رضى الله عنه ,. فانئه يقف من الاشياء الستة المذكورة فى الحديث الشريف 


)() 
عند المعنى البارزنز الذى ينبغى الوقوف عنئده " . 


وماذهب اليه آولكك المحققون من ترجيح بعض هذه المذاهب على الاخرى يؤكد 
لنا ما أشرنا البه من قبل ,2 وهو أن مظنة المناسبة متوفرة فى جميع الاوصاف التسى 


ادعى كل مذهب من هذه المذاهب أنها مناسبة للتعليل بها ٠.‏ 


والواقع أن جميع تلك العلل ليست بعيدة كل البعد عن مظنة اشتمالها على تلك 
المناسبة التى هى عبارة عن جلب المصلحة أو دفع المضرة ,2 والتى هى مقصود الشارع 
من تحريم الربا وحكمته فيه 2 ولكن الواقع ان اتجاهات المذاهب فى تعيين تلك 


المصلحة أو هذه الحكمة , قد اختلفت بين أهل تلك المذاهب ٠.‏ 





)4)١(‏ الفروق للقرافى ٠+‏ 1/8 7 50# م ط مطبعة احياء الكتب العربية ط/ الاولى 
ت ؟ 54 1[ هاء 


)( 


تا ع 05> ذت 


فالحنفية والحنابلة رآوا أن الحكمة فى تحريم الربا هى صيائة أموال الناس 
عند التعاوض 2 ومنع الغبن والغش والظلم فى معاملاتهم المالية ,2 فاتجهوا الى 
توسيع دائرة تحريم الريا 2 فحرموا بيع كل موزون بجئسه وبيع كل مكيل بجنسه متفاضلا 


سواء كان من الذهب والفضة أم لا » وسواء كان من المطعوم المقتات المدخر أم لا ٠.‏ 


وآما المالكية والشافعية فقد نهجوا مسلكا آخر فى تحقيق تلك المصلحة والحكمة 
وهو الالتفات الى ماتشتد اليه حاجة الناس فوجدوا فى المسميات المنصوص عليها فى 
الحديث ٠‏ أن الذهب والفضة أشرف المعادن » وهما قيم الاموال وبدل المتتلفات ,2 فلا 


يوجد هذا الوصف فى غيرهما من المعادن ٠‏ 


ووجدوا أيضا ٠‏ أن حاجة الناس الى الطعام اكثر وأعظم من حاجتهم الى الثياب 
وغيرها .2 ومشاحناتهم عليه بينهم اكبر »2 ولذلك منعوا من بيعه بجئنسه متفاضلا ححتى 

فرأوا أن تحقيق هذه المصلحة وتلك الحكمة تقتضى تضييق داعرة تحريم الرييسا 
فقصروه على النقدين , فلا يتعدى الى كل موزون من المعادن , وغيرها 2 وقصطصلرت 
المالكية التحريم فى المأكولات على المقتات المدخر منها 2 ماعدا الادوية 2»وعممته 


وهكذا يتضح لشسا أن ترجيح مذهب من هذه المذاهب على الاخرى أمر فى غاية 
الصعوبة , ومع ذلك فلا ضير على فى قول ماظهس لى من قوة بعض هذه المذاهب ومزاياها 
التى لاتوجد فى غيرها من المذاهب الاخرى ٠‏ 

وآما المحقق 5200 ابن قدامة رحمه الله تعالى + فقد اختار الرواية 
الثالثة عن الامام احمد رحمه الله تعالى ,2 وهى الرواية التى وافقت مذهب الشافعى 
القديم رضى الله عنه ٠.‏ وهو المذهب الذى ذهب فيه الشافعى الى جريان الريا فى 
المطعوم الذى اتصف بيصفة الكيل أو الوزن ٠‏ ولايجرى فيما لايطعم وان كان مكيبطكه 


أو موزونا ٠‏ 


ءا تت 


وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى مشيرا الى ماعلل به كل مذهب من الاوصاف 
المفيدة للعلية فى حكمالربا , " ولأآنلكل واحد من هذه الاوصاف آثرا , والحكم مقرون 
بجميعها فى المنصوص عليه , فلا يجوز حذفه . ولآن الكيل والوزن والجنس لايقتضفى 
المماثلة 2 وانما أشره فى تحقيقها فى العلة مايقتضى ثبوت الحكم لا ماتحقق شرطه ؟ 

والطعم بمجرده لاتتحقق الممائلة بهء لعدم المعبار الشرعى فيه 2 وائما تجب 
الممائثلة فى المعيار 1 » وهو الكيل والوزن 2 ولهذا وجبت المساواة فى المكيل 
كيلا » وفى الموزون وزنا ,2 فوجب ان يكون الطعم معتبرا فى المكيل والموزون دون 
غيرهما . والاحاديث الواردة فى هذا الباب يجب الجمع بينها وتقييد كل واحد منها 


٠ بالآخر‎ 


فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام ,2 الا مثلا بمشل ٠‏ بتقي 


)) 
بالمطعوم المنهى عن التفاضل فيه " . 


وكما هو واضح 2 فابن قدامة يرى الجمع بين مذهبى الشافعية فى تعليله 
بالطعم وأبى حنيفة فى تعليله ٠‏ بالكيل ,. وذلك لان كلا من الكيل , والطعم لايستند 
أى منهما الى دليل قوى فى اعتباره علة الريا , والجمع بينهما كعلة للربا يؤدى 
الى تعباضد دليليهما 2 وتضاعف قوتهما مما يعطى العلتين قوة قد لاتتوفر لهما لىو 
لم يتم الجمع بيئهما ٠‏ 

هذا 2 وقد تقدم لنا بيان اختلاف الاصولبين فى تعليل الحكم بعلتين » وان كان 


الراجح عند الجمهور جواز ذلك مالم يكن بينها تناف ء, والا . فلا , والتشافى هنسا 





)١(‏ قالالامام النووى رحمه الله تعالى "١‏ لايلزم من كون المكيال معيارا كوئه 
علة , المجموع 4ت 1 
(؟) المغنى لابن قدامة . والشرح الكبير ١556/5 ٠‏ سا لا؟! --8؟5! ٠‏ 


واضح ببنهما فى بيع الحفنة بالحفئتين ؛ ونحو ذلك مما لابتآتى فيه الكيل 2 حيث 
لا ربا فيها لدى المعللين بالكيل .» بينما يثبت فيها الريا لدى القائلين بعلية 


الطعم 2غ كما سبق بيبائه . والله أعلم . 


وعليه. فانه يظطهر لى أن مذهب الشافعى رحمه الله ات وم اي لحكم 
الربا فى الاصناف الاربعة المطعومة بالطعم مع اتحاد الجنسهو الراجح ‏ واللهآعلم . 
وذلكلكون وصف الطعم منصوصا عليه فى حديث معمر بن عبد الله رضى الله عنه ولوايماءا 
والوصف المنصوص عليه آأولى بالتعليل به حثى ولو كان عاريا عن المئاسبة والاخالة 


على الراجح عند جمهور الاصوليين ٠‏ 


ومما يميزه أيضا . أن وصف الطعم وصف مطرد منعكس ,2 بخلاف الكيل أو الوزن 
المنقوض ببيع الحفنة بالحفئتين والتفاحة بالتفاحتين ونحو ذلك مما لايتآتى كيله ,2 
وهو ربا ظاهر لايخفى على أحد . وهو ماجعل المحقق الحنفى كمال الدين الهمام يعبدل 
بن الكعبيل يكيل الت الكمتيل تقمه مجاكة: ا موانا نكاس + والسون موه ريا فى 
بيع الحفنة بالحفنئتين ونحو ذلك مما لايتاتى فيه 2 وان كانت علنته تلك منقوضة بكونها 


كمة خفية لايجوز الاعتماد علبي كعلة ٠‏ 


وبخلاف الاقتيات والادخار المنقوض بالملح والرطب 2 وهما مما يثبت فيهما الربا 
بالنص », والقول بهذه العلة يخرجهما عن الريا .2 لكون الملح غير مقتات 2 وكون 
الرطب غبر صالح للادخار ٠.‏ وهو ماجعل بعض المتأخرين من المالكية يعدلون عنها الى 
علل اخرى ٠‏ 

ومما يميز الطعم أيضا عن الاوصاف الاخرى ٠‏ كونه علة ذات وصف واحد والقاعدة 
الترجيحية ٠‏ أن العلة ذات الوصف المفرد أولى من ذات أوصاف . بخلاف الكيل أق 


الوزن والجنسية » وبخلاف الاقتيات والادخار » فان هذه اوصاف مركبة ٠‏ 


وأما بالئسبة لتعلبيل حكم الربا فى الذهب والفضة 2 فائه يظهر لى أن الراجح 


تت إجه جح 


والله أعلم ب هو أحد قولى المالكية ,2 والقول الصحيح عند الشافعية ومن وافقهما 
من الحنابلة 2 وغيرهم من الفقهاء 2 وهو التعليل بالثشمنية المطلقة لأن الق ول 
بالثمنية الغالبة يؤدى الى كون العلة قاصرة على الذهب والفضة . وخروج الفلوس 
والاوراق النقدية المعباصرة كلها عن دائرة الربا ,2 وهو مايتنافى مع شموليةالشريعة 


الاسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان ٠‏ والله أعلم بالصواب ٠.‏ 


المطلب الثالث 


نشائج هذه الاختلائات وثمارها 





وتظهر نتاعج هذه الاختلافات وثمارها من خلال النظضر فى اقوال الفقهاء فىتعيين 
علة حكم الربا فى الاصناف المنصوص عليها 2 والقاء النظرة على مواضع الاتفاق والاختلاف 
فى الفروع التى فيست على ذلك الأصل حسب تلك العلل المختلفة لدى المذاهب الاربعية, 
حيث يجد الناظر ٠‏ أن الشىء الواحد ربوى عند بعضهم . بينما هو عكس ذلك عندالاخرين 
والشىء الواحد بحرم تبادله بجنسه متفاضلا عند البعض . أو متساويا الى أججتل 2 
بينما هذا التبادل حلال عند غيرهم وكل ذلك ناتج عن اختلافهم فى تعيين علة الأشيسساء 
المنصوص علبيهاء.حيث يختلف مايلحق بها باختلاف عللها لدى كل مذهب من المذاهب الاربعة. 

وسنشير الى نبذة من تلك الفروع خشية الاطالة كالتالى ٠‏ 

١‏ - فعند من رأى تطبيق قول الظاهرية »2 ومن وافقهم من الزيدية وعثمانالبتى 
وابن عقيل وغيرهم 2 فان الريا لايجرى فيما عدا الاصناف الستة المنصوص عليها فى 


حديبث عبادة ابن الصامت رضى الله عنه وغيره ٠‏ 


بخلاف جمهور الفقهاء من أثمة المذاهب الاربعة وغيرهم . فان الربا عندهم 


(01) 


جسب عمل تلك العلة التى عينها كل مذهب لتعدية حكم الربيا اليها على ضوء التفاصيل 





٠ "99/4 : المجموع للنووى‎ 4)1١( 


ا هه لآ 


والشروط التى بيتبناها كل مذهب ,2 من تلك المذاهب ٠.‏ 


؟ ‏ ان المعادن من غير الذهب والفضة كالنحاس والرصاص والصفر والحديد 


وأشباهها 2 كالجص والنورة والقطن وآمثالها 2 مما يخظذع للكبيل أو الوزن كل ذلك 
)1 
يجرى فيها الريا عند الحنفية والحنابلة فى أشهر روايتها عن احمد رحمه الله تعالى. 


)؟) 
وآما عند المالكية والشافعية فلا ربا فى غبر الذهب والفضة , لان العلة عندهما 


هى الثمنية الغالبة فى اصح وأشهر القولين عندهما 2 وهى علة قاصرة لاتتعداهما . 


وآما على القول الصحيح عند الشافعية والفقول غير المشهور عند المالكية فان 
الريا بجرى فى كل ماهو ثمن من الاوراق النقدية والمعدنية 2 لان علة الريا على 


هذين القولين هى الثمنية المطلقة .2 وهى علة متعدية الى كل ماهو ثمن . 


- ان حكم الربا يجرى فى كل مطعوم مطلقا سواء كان مكبلا أو موزونا أو لم 
يكن كذلك وذلك قياسا على الاصناف المطعومة المنصوص عليها بعلة الطعم عندالشافعية 


0) 
وقد أوضح النووى رحمه الله تعالى 2 مراد الشافعية بالمطعوم 2 فقال المراد 


بالمطعوم مايعد للطعم غالبا » تفقوتا 2 وتأدما 2 أو تفكها 2 فيدخل فيه الحبوب » 
6)00 
والادام والحلاوات 2 والفواكه ,2 والبقول والتوابل "0 . 


والماء .2 ومايراد من الادهان للطيب كدهن البينفسج 2 والورد ,2 والياسمين « 


والزكبق 2 وسائر الادهان المطيبة .2 كل ذلك يجرى فيها الريا عندهم .2 وكذلك الطين 
00) 

الارموى »2 اذا قصد للتداوى ب يجرى فيه الربا على الصحيح من مذهبنا ٠.‏ 

٠ ؟ه؟/6٠2 المبسوط للسرخسى : 5/ه[! ومابعدهاء كشاف القناع‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ؛ 59/9 + 

(9) الشووى : جمو يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووىءأبو زكريامحى الدين من أهل نوى 
من قرى حوران جنفودى دمشق ١علامة‏ فىالفقه الشافعىوالحديث واللغةءتعلم فى دمشق 
وآقام بها زماناء من تصائيفه ٠‏ المجموع شرح المهذب لم يكملهءروضة الطالبين 2 
والمنهاج. شرح صحيح مسلم بن الحجاج٠‏ ينظرء طبقات الشافعية للسبكى هره”1 ١‏ الاعلام 
689 2 النجوم الزاهرة لاثرثلا! ٠‏ 

(:) الممجموع للنووى : 9910/9 ٠‏ مغئى المحتاج 9/5؟* 

(ه) المرجعان نفسهما . و/لم9؟ ‏ 5984 516/52١‏ ومابعدها ٠‏ 





9ه ا 


آما المالكية ٠‏ فلا يجرون الربا الا فيما يقتات ويدخر من هذه الاطعمة 2 وأما 


(10 


والفواكه التى لاتقتات ولاتصلح للادخار , فلا يجرى فيها ربا الفضل .2 وانئما 
يجرى فيها ربا النساء . لان علة ربا النساء عندهم هى الطعم فقط ٠.‏ 

وآما الحنفية والحنابلة . فلم يعتبروا من هذه الاطعمة ربويا الا ماكان منها 
خاضعا للكيل أو الوزن 2 وعليه » فائه لايجرى ربا الفضل فيما لايكال ولا يوزن أصلا » 
وكذلك فيما لايتأتى كبله من هذه الاطعمة كالحفنة والحفنئتين من البر أو الشعييرء 


)1( 
لان مادون نصف الصاع لايكال عرفا عند الحئفية | ٠.‏ 


وقد خالفت الحنيلية الحنفية فى جريان حكمالربا فيما لايتآتى كيله فقالوا 

بجريان ربا الفضل فبيها 2 موافقين فى ذلك مذهبى الشافعى والمالكية ٠»‏ وذلك لما 

جاء فى حديث عبادة السابق " م.مي.ء.ءء.ءهء فمن زاد أو استزاد فقد أربى "0 , ولآن ما 
٠... . 5 .‏ )؟) 

وآما بيع هذه المطعومات ببعضها من جنسها نسيكة فلا يجوز عند الجميع » وذلك 

لوجود وصف الطعم عند الشافعية والمالكية » ولوجود أحد وصفى العلة عند الحنفية 


والحشابلة وهو الجنس ,2 أو الكيل » أو الوزن ٠‏ 


- وآما ماليس بمطعوم 2« ولكنه يخضع للكيل أو الوزن » كالحديد »والرصاص 
أو القطن والصوف ونحو ذلك ء فائه لايجرى فيه الربا مطلقا سواء كان ربا فضل 
أو نساء , وذلك عند الامام الشافعى ورواية لاحمد رضضى الله عنهما 2 وذلك لعدم وجود 


(:) 
علة الريا 2 وهى الطعم أو الثمنية ٠‏ 





٠ ومابعدها‎ ١١9/6» : مواهب الجليل . »:/م+؟ , المنتقى للباجى‎ 1١ 

(؟) شرح فتح القدير ه/ما؟ » مجمع الانهر وملتقى الابحر 2 86/9 - 86 * 
(9) المغنى لابن قدامة . ١58/4‏ + المجموع للشووى ؛ 9و/”+؟ + 

(:) المجموع للنووى ٠.‏ 9/ع٠:‏ , المغنى لابن قدامة : ١١4/2‏ ومايعدها ٠‏ 


6606م اله 


وأما عند المالكية . فلا يجرى فيها ربا الفضل أيضا . وذلك لعدم وجود علته 
الربوية وهى الاقتيات أو الادخار بالئسبية لربا الفضل فى المطعومات ٠‏ 


وآأما ربا النسيكة فيجرى فيها اذا بيعت بجنئسها أو مايقاريبها فى المشفعة 


)01( 
بشرط التفاضل عند المالكية ٠.‏ 


وأما عند الحنفية ورواية لاحمد 2 فان ربا الفضل يجرى فيها اذا كانت مثك 

بمثل 2 وربا النساء . اذا اختلفت ولوق مع التساوى .2 وذلك لتحقق العلة الربوية 

فيها عندهما وهى الوزن مع اتحاد الجنس بالئسبة لربا الفضل ,2 والوزن فقط بالنسبة 
لربيا النسيكة ٠‏ 

ه ‏ وآأما ما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم ؟ فان اختلف جنسه2 فانه لاربا 

)؟) : 1 

فيه عند الجميع قولا واحدا ٠.‏ وان اتحد الجنس ٠.‏ فلا ربا فيه أيضا عند الشافعية 


وورواية لأحمد .2 وذلك لعدم وجود علة الربا فيه ,2 وهى الطعم آو الثمنية ٠.‏ 


وأما عند المالكية 2 فيجرى فبيها رباالنسيكة بشرط التفاضل 2 واتحاد الجنس 
أو تقارب المنفعة ,2 وكذلك عند أبى حنيفة ورواية عن احمد 2 يجرى فيها ربا النساء 
بشرط اتحاد الجنس , لان علة ربا النساء عندهما هى جزء العلة . وليس العلة الكاملة 
ش ):) 
لان الحكم هنا شبهة الربا 2 وليس حقيقته ٠‏ 
5 وآأما ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد , ففيه الريبا عند 
الجميع » وذلك كالارز » والدخن والذرة والقطنيات والخل واللبن واللحم ونحوه » وذلك 


)(ه) 
لان العلة الربوية للمذاهب متحققة فيه ٠.‏ والله أعلم . 





٠ حاشية الخرشى : ه/6”‎ )1١( 

(؟) مجمع الانهر 86/062 - هم ٠‏ 

(؟) المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير ,. ١١0/4‏ والمراجع السابقة ٠‏ 
(4#) المرجع السابق 6 5رهم ٠‏ 


(ه) المرجع السابق ؛ 6/لا؟!ا ٠‏ 


- ث ث 5 - 


الميحث الراببع 


المساعل المختلف فيها في باب الريا وفية تمهيد ومس التان 





)01 
الربا في اللغة الزيادة 2 يقال ٠‏ ربا المال يربو ؛ زاد , وفى اللشطغطرع' 


(؟) 
حالة العقد غ2 أو مع تأآخير فى البدلين أو احدهما 0 


(؟) 
والربا محرم شرعا في الاسلام » قال تعالى . " وأحل الله البيع وحرم الربا " 


المسآلة الاولى ٠‏ حكم الربا فيما يكال ولا يطعم كالجص ونحوه ؛ 





اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية فى حكم الربا فيما لايكال ولا يطعم كالجص وذلك 
بناء على اختلافهم فى علة الربا فى الاصناف المنصوص عليها كما تقدم . فالشافعية 
والمالكية اللذان يعللان الربا بالطعم والاقتيات والادخار فى المأكولات وبالثمفئية 
فى النقدين 2 يرون أنه لايحرم الريا فيما يكال 0 كالجص ونحوه ٠‏ 

وآما الحنفية والحنابلة اللذان يعلملان بالكيل والوزن مع الجنس 2 يرون 


(ه) 
آنه يحرم الربا فيما يكال ولا يطعم كالجص ونحوه ٠‏ 


الاستدلال 


استدل الشافعية والمالكية على ر أيهم بقياس الجص على الثياب بجامع كونهةه 


)( 


مما يكال ولايطعم ٠‏ 


واستدل الحنفية والحنابلة على رأيهم بقياس الجص ونحوه مما يكال ولايطعم 


17( : 
على البر بجامع أنه مكيل جنس »2 حيبث يجرى الكيلفى كل منالاصل وهو البر .والف رع 


)1 الزمخشرى لاساس البلاغة مادة يربو (؟) سغني المحتاج ؟/؟١‏ (؟) الآية +ه0؟/البقرة 
(+) المجموع للنووى : ١1/4‏ ومابعدها , القوانئين صهلا؟ ٠‏ 

(ه) تبيين الحقائق »هلم 2 المغنى لابن قدامة : ١511/4‏ ومابعدها ٠‏ 

)3 المراجع السابقة ؟ 9/(ا+:5١‏ 2 ص 8لا؟ ٠‏ 


7و المراجع السابقة ١‏ 5/ره8م ومابعدها 2 ١711/5‏ ومابعدها ٠‏ 


اخ 3ه اا 


وهو مايكال ولا يطعم ٠‏ ولما كان حكم الاصل هو حرمة الربا فيه كان حكم الفرع كذلك 


فيحرم الربا فيما يكال ولا يطعم كالجص أيضا لذلك ٠‏ 


موازنة وترجيح ١‏ 

بالنظر فى دليل الفريقين نجد أن كلا منهما قد استدل بقياس مخالف للقي اس 
الاخر 2 وعلة القياس فى القول الاول ل وهى عدم الطعم والثمنية ,2 وفى القولالثائى 
فهى الكيل 2 قد تقدم لنا مناقشتها 2 وبيان صعوبة الترجيح بينها بلي انكس 
الطريقة الاستنباطية لهذه العلل من قبل اصحابها », لان بعضها ليس بأولى من الآخر ,2 
الا أنى أوضحت هناك مبلى الى علة الشافعيبة وهى الطعم وذلك لانها علة منصوص علبيها 


)1( 
عن طريق الايماء بحديث معمر بن عبد الله رضى الله عنئه |( تقدم 5 


وعليه فان قول الفريق الاول بعدم جريان الريا فيما يكال ولايطعم كالجملص 
هو الراجح ‏ والله أعلم ب على القول بجريانه فيها . وذلك لان الاصل المقيس 


عليه وعلته فى القياس الاول أقوى منها فى القياس الثانى . والله أعلم ٠‏ 


ب المسألة الثانية ١‏ حكم بيع الرطب بالرطب 





اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية فى حكم بيع الرطب بالرطب ء وذلك على قولين ٠‏ 
)) 
القول الاول ٠‏ بيرى ٠‏ أن الرطب بالرطب لايجوز 2 وهو ماذهب اليه الشافعلى 


)0( : 
وبعض العلماء من الحنبلية كأبي حفص العكبرى ٠‏ 


والقول الثانى : يرى : أن بيع الرطب بالرطب جائز ٠‏ وهو ماذهب اليه جمهور 


)5 
الفكياة تن امخنفية :وا نباتعية اللي ١‏ 





٠ سبق تخريجه ص من هذه الرسالة‎  )١( 

(؟) تكملة السبكى للمجموع ٠‏ ١٠/9/الا‏ 8" 2 مغنى المحتاج 5//ر"؟ ٠‏ 

(8)| المغنتى لابن قدامة ٠.‏ 195/6 1ءوهم كأبى حفص العكبرى وغيره من الحنبلية ٠.‏ 

(+) الميسوط ١85/1١9‏ 2 التبيين 995/5 . المغنى لابن قدامة ١55/54 ٠‏ ء, كشاف القناع 
“ا/ره:؟ 2 حاشية الخرشى : هره” ,2 المنكئقى ع/؟9:؟ ٠‏ 


خد ‏ الأواواء ت 


الأدلكهة ٠»‏ 
استدل الشافعية ومن وافقهم على رآأيهم بالقياس ٠:‏ وهو قياس بيع الرطب 
بالرطب على بيع الرطب بالتمر . وذلك لان الجهل بالتمائل كالعلم 1-00 فاذا لم 
يجن بيع الرطب بالتمر ب وهو الاصل 7 للعلم بالتفاضل لم يجز بيع الرطب بالرطب 
للجهل بالتمائل » وذلك لاحتمال أن يكون بعضها اكثر رطوبة من بعض واحتمال التفاوت 

كتحققه فى باب الريا ٠‏ 

واستدل اصحاب القول الثانى أيضا بالقياس ٠‏ وهو قياس جوان بيع الرطب 
بالرطب » على جوان بيع اللبن باللبن غ٠‏ واللحم باللحم : حيث ان الرطوبة التى 
فيهما مقصودة بالعقد 2 فجان بيع أحدهما بالاخر 2 لتمائثلهما وقت العقد 2 ولا عبرة 
بما يحدث بعد العقد سواء اختلفا عند الجفاف أو لا بعد أن تساويا فى الحال على 


(1) 
وجه لاينفرد أحدهما بالنقصان ٠‏ 


٠ المشناقشة‎ 





نوقش قياس الشافعية من قبل الجمهوصر : بآنه منقوض بالعرايا: حيث انه يصح 


؟) 
مع الجهل بالمساواة », لان مع الخرص لاتتحقق المساواة ,2 بل هى مشكوك فيها ٠‏ 


أجيب عنه ٠‏ بأن الشارعم اكتفى بالظن الحاصل من الخرص رخصة فى العرايا 
):) 


فلا يصح ايرادها نقضا ٠‏ 
وآجاب الشافعية عن قياس الجمهور ٠‏ بأنه قياس مع الفارق , حييث ان الاصل 


الرطوبة » لانه يصلح لكل مايراد منهة حيث يكون منه اللبن والزبد والمخيض والجبين 





٠ 8لا"‎ 579/٠١ تكملة المجموع للسبكى ؛‎ )١( 
شرح الخرشي 7/ره»؟‎ 2 1١*5/#» التبين »/5؟ »2 المغنى لابن قدامه‎ 2» ١854/١١56 (؟) المبسوط‎ 


(؟) تكملة المجموع للسبكي : “* /77؟ 
 )#4(‏ نفس المرجع ٠ ؟الال/١١ 5١‏ 


ل ارا 6 هم 5-5 


والسمن 2 بخلاف الفرع وهو بيع الرطب بالرطب فان عامة مشافعه فى حال الجفاف حين 
يصبح تمرا 2 لانه يمكن حيئكذ ادخاره والانتفاع به لأمد بعيد 2 ولولا أن عامة مشافعه 
حاصلة بجفافه لجان بيع الرطب منه بالرطبء»ولمالميوجد التساوى فى تلك الخحط ال 


)1( 
لتفاوت الرطوبة فيه بين آأنواعه حال كونه رطبا لم يجن بيع بعضه ببعض لذلك ٠.‏ 


الموازنة والترجيح ٠‏ 

ومن خلال المنافشة التى جرت بين الفريقين نجد أن قياس الشافعية أقوى من 
قباس الجمهور 2 وذلك لسلامته من القادح بخلاف قياس الجمهور الذى اعترض عليه بوجود 
الفرق فيه بين المفيس والمقيس عليه . 

وعلى ضوء القواعد الترجيحية فى تعارض الأقيسة فان قياس الشافعية أرجح من 
قياس الجمهور » وذلك لان قياس الشافعية الى جانب سلامته من النقض فانئه قياس علة ,2 
وعلة أصله منصوص علبها بالايماء والتنبيه 2 بينما قياس الجمهور قياس مع الفارق 
ومعلوم لدى الاصوليين ٠‏ أن القياس مع الفارق ٠»‏ لايصح الاحتجاج به . ولايقوى على 


مجارفته قياس الامام الشانعى الذى لم تختلف علة فرعه مع علة اصلةه 2 . 


ومن هنا يظهر لى أن الراجح ب والله أعلم ‏ هو مذهب الشافعية ومن وافقهم 


من مذهب الجمهور , وذلك لكون قياس الشافعية آقوى من قياسهم ٠.‏ والله أعلم ٠.‏ 





٠ بتصرف‎ ٠ اال/٠١‎ : تكملة المجموع للسبكى‎ )١( 


ههه ب 


الميحث السسادس 


المساكل المختلف فيها فى باب الصرف ٠‏ وفيه لمهيد وثلاثك مسائل 


بالدنائين ٠‏ وقيل ٠‏ صرف النقد بمثله . ومنه المصرف , وهو مكان الصرف 2والصراف 


(5 


محترف مهنة الصرافة آو من يبذل نقدا بمكثلةه ٠.‏ 


بات وآما فى اصطلاح الفقهاء » فان عبارتهم مختلفة فيه » الا أن مؤداها 


واحد 2 ولذلك سنقتصر على تعريفين فقط 2 


(ه) 
أحدهما . الصرف بيع النقد بالنقد . اتحد الجنس أو اختلف . 


30( 
والثانى ؛ هو بيع الاثمان بعضها ببعض ٠‏ 


ج ب سبب تسمية هذا البيع بالصرف ٠‏ 


قال السرخسى رحمه الله تعالى . سمى صرفا . لما فيه من صرف ما فى يد كل 


(070 


املا 


للحاجة الى النقل فى بدلبيه من يد الى يد . فئاسب أن يسمى صرفا ‏ لان الصرف هوق 


الشقل والرد لغة , واما لانه لايطلب به الا الزيادة فيما يقابل النقدين من الجودة 





لسان العرب 2 مادة . " صرف " ٠.‏ 

المصباح المنير ص 888 2 مادة . " صرف " ٠.‏ 
المعجم الوسيط : ///؟اه ٠‏ 

المرجع نفسه ٠.‏ (ا/"#اه ٠‏ 

كشاف الفناع 5/09 ,2 مغنى المحتاج :6 /ره؟! ٠‏ 


شرح فتح القدير ١+8/0‏ 2 بدائع الصنائع وره!؟ ٠‏ الاختيار 54/6 
لابن قدامة مع الشرح الكبير 19/4 2 والمرجعان نفسهما ٠‏ 


المبسوط ا 5١/9؟ ٠‏ 


والصبياغة ,2 ان النقود لاينتفع بعينها كما ينتفع بغيرها مما يقابلها من المطعوم 
والملبوس والمركوب ٠‏ قفئاسب أن يسيع مرف ٠‏ لان الخرفة فق الزيادة فى ا 

وفتال البهوكن رحمة: الله “تكالك: + سيت بذلك لصريفها + وهو تمويشهينبا) 
فى الميزان ٠‏ وقيل ٠‏ لانصرافهما آى المتصارفين عن مقتضى الببياعات من عدم جوان 


)0 
التفرق قبل القبض ونحوه ٠‏ 


والاثمان جمع ثمن »2 ولايطلق الا على ما وضع للثمنية بأصل الخلقة وهو 


ويلحق بهما كل ما اصطلح الناس على نقديته ,2 من المعصادن أو الاوراق 
النقدية 2 وذلك على ضوء المذهب الراجح فى علة النقدين ,2 وهى الثمنية المطلقة 


وعليه .2 فعقد الصرف يشمل بيع الذهب بالذهب , أو الفضة بالفضة أق 
الدولار بالدولار 2 آو الجنيهات2 أو الماركات أو الريالات بمثلها . أو أحد 


الجنسين قفيها بالاحن ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 


المساألة الاولى . ثبوت خيار المجلس فى بيع الصرف 








لاذلاف بين علماء الفقه الاسلامى فى عدم شبوت خيار الشرط فى بيع الصمطرف 
وذلك لاتفاقهم على اشتراط التقابض فى المجلس فى بيع النقد 2 وخيار الشرط مشتمل 
على مدة ,2 فيؤدى الى تآخير قبض أحد البدلين الى انتهاء مدته . فكل شرط يؤدى الى 


)2( 
تأخير القبض يعتبر باطلا بالاتفاق ٠‏ 





)0( شرح فتح القدير وحواشيه . ا/18 ٠.‏ (؟) كشاف القناع 516/8 »2البهوتى.هو 
منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن ادريس البهوتىءفقيه حنبلى, شيخ 
الحشايلة فى مصر , نسبته الى بهوت فبى الفغربية بمصرءوكان مولده ووفاته سنة 
-!ه١إهءمن‏ مؤلفاته الروض المربع»كشاف القناعءدقائق أولى النهى ينظر 
الاعلام م/و:؟: خلاصة الاثر ٠55/6‏ 

فر المبسوط 59/4 بدائع الصناكحع ه/7897.ءشرح فتح القدير وحواشيه كشاف 


القناع 2١997/#“‏ المجموع للنووى 17/48.ءمواهب الجليل ره9؟ ٠‏ 


- 11 هه - 


وآما خيار المجلس فالحنفية والمالكية لايقولون به مطلقا , سواء فى بيع 


فى مذهبى الشافعية والحنبلية . 


القول الاول بيرى : أن خيار المجلس يجوز اشتراطه فى بيع الصرف وهو ما 


(1) 


ذهب اليه جمهور الشافعية ,2 واحدى الروائين عند الامام أحمد . 


القول الثانى يرى ٠‏ عدم ثبوته فى بيع الصرفا 2 وهو ما ذهب اليه بعض 


)0 
الحنابلة فى احدى الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى ٠.‏ 


وقد ذكر القاضى أبو يعلى دلبلا لكلا القولين فى هذه المسأآلة . فقد استدل 
للقول الاول الذى يرى ٠‏ جواز اشتراط خيار المجلس فى بيع الصرف فقال ." ان بيع 
الصرف معاوضة محضه أشبه بيع العين وبين صحة هذا ٠‏ أن القصد من خيار المجلس أن 


9 
ينظر كل واحد منهما ‏ أى العاقدين ‏ الى مافيه الحظ له ,. وهذا موجود فى الصرفه. 


واستدل للقول الثانئنى آيضا ففقال "١‏ ان بيع الصرف عقد لايثبت فيه خياسار 
الشرط , فلا يثبت فيه خيار المجلس كالنكاح . ولان خيار المجلس أحد الخيارين فلم 


)5 
يكبت فى الصرف دليله خيار الشرط 9 


وبالنظر في دليل كل من القولين الذى ذكره القاضى أبو يعلى لهما 2 نجد أنه 
استدل لكلا القولين بقياس مخالف للقبياس الاخر » حيث استدل للقول الاول بقي اس 
بيع الصرف على البيع المطلق بجامع أن كلا منهما معاوضة محضة , ووجود نقس 


)1 المجموع للنووى ©7/9*+1 .2 كشاف القناع #ارهو19. 
(؟) القاضى أبو يعلى ١‏ المسائل الفقهيبة من كتاب الروايتين ص ه!١” ٠‏ 


6 المساكل الفقهية من كتاب الروايتين 2 ص ه!"”# ٠‏ 


. "(٠9ص المرجع نفسه:‎  )4( 


ب 11 ها ب 


المصلحة المقصودة من الخيار فى كل منهما على حد سواء. وهونوع القبياس فى معنى الاصل 
أو قياس الاستدلال بالحاق الشظطير بالنظير من غير فرق بينهما فى الجامع والمصلحة 


المقصودة منهما ٠.‏ 


وآما القول الثانئى فقد استدل له بفياسين آخرين أيضا . 
آحدهما وهو + قياس بيع الصرف الذى لايثبت فيه خيار الشرط بالاتفاق . فى عدم 
شبوت خيار المجلس فيه أيضا على النكاح المجمح على عدم ثبوت أى نوع من الخيارين 
فيه , وذلك بجامع أن كلا منهما من عقود المعاوضات 2 وهو من نوع قياس العلة أيضاء 
والكثانى + هو قياس خيار المجلس على خيار الشرط فى عدم ثبوته فى بيع الصرف فكما 
لايثبت خيار الشرط فى بيع الصرف لايثبت خيار المجلس فيه بجامع أن كلا منهما نوع 
من الخبيار 2 وهو نوع من القياس فى معنى الاصل أو الاستدلال حيث اعتبر فيه الاصطل 


واالفرع ؟نوع واحد من فير ذكر للجامع بينهما ٠‏ 


والذى يظهر لى ‏ والله أعلم ‏ أن القباس الذى استدل به القاضى للقول 
الاولهو أقوى من القياسين اللنذين استدل بهما (لقوا, ".شائى ,2 وذلك لان العلنة 


فى أصل هذا القينِاس هى نفقسها فى فرعه كما أن المصلحة المترتبة 
على الخيار فيهمنلا واحسدة , بخلاف القياس الاول الذى استدل به للقول 
الشائى ,2 فان علة الفرع فيه مختلفة عن علة الاصل 2 حيث ان علة عدم ثبوت الخيار 
فى الاصل ‏ وهو النكاح ‏ ائما كان لما يلحق بالمرأة من العار لو ثبت الخيار فيه 
واختار الخاطب الفسخ , بخلاف الفرع 22701 الصرف ‏ فان علة عدم ثبوت خيار 
الشرط فيه ,2 انما كان لمنئعه تمام الملك , بتأآخير قبض البدلين بموجبه .2 وأما 
خيار المجلس فلا يلزم منه ذلك عفلذلك أجازه أصحاب القول الاولءولان الخرض فى الاصل 
مختلف عنه فى الفرع 2 فعقد النكاح يرد علس منفعة البفضع 2 وعقد بيع الصرف يردعلى 
المال 2 فافترقا ,2 والاتفاق فى العلة بين الاصل والفرع من عوامل الترجيح القياسية 
فلذلك يترجح قياس أصحاب القول الاول على القياس الاول الذى استدل به أصحاب القول 


الثانيءلآن القياس في معنى الاصل أقوى رتبة على قياس العلة باتفاق الأصوليين . 


وآما القياس الثائى الذى استدل به للقول الثائى , فائه فياس غير مقبول 


#8 ىا ب 


وذلك لوجود الفارق بينهما , فان خيار الشرط يمنع تمام القيض بتأخير القبنسض 
المشروط قبل التفرق الىمابعدانئقضاء مدته 2 بخلاف خيار المجلس فان أشثره قاصلرلر 


على ما قبل التفرق 2 وبالتفرق يتم البيع 2 كما أنه لايمنع التقابض فى المجلس ٠.‏ 


وهكذا نجد أن القول بثبوت خيار المجلس فى بيع الصرف هو الراجح , وذلك 
لقفوة القباس الذى استدل به أصحابهذا القول ,2 ولاعتضاده بعموم الادلة التى وردت فى 


ثبوت خيار المجلس فى البيع دون تخصيص ,2 والله أعلم ٠.‏ 


المسألة الثائنية + حكم ابدال عوض الصرف بعد التفرق ٠‏ 








لاخلاف بين الفقهاء فى اشتراط التقابض فى المجلس فى بيع الصرف 2 وذلك 


)1( 
لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ... عينا بعين يدا بيد " ,2 ولكن اذا تقاب ض 





المستبايعان فى بيع الصرف ,2 فوجد أحدهما بما قيضه عييا , وكان ذلك قبل 
التفرق فله المطالبة بالبدل سواء كان العيب من جنئسه أو من غير جنسه ؛ لان 
العقد وقع على مطلق لاعيب فيه فله المطالبة بما وقع علبه العقد قياسا على 
المسلم فيه » وان رضيه بعيبه , والعيب من جنسه جاز كما لو رضى بالمسلم فيه 


(1) 


٠ معبيببا‎ 


فآما ان تقابضا وافترقا ثم وجد العيب من جنسه ‏ كرداءة الجوهر وخساسة 
المعدن أو قببح السكة والطبع . فان البيع لايبطل , ولكن استحقاقه لمطالبة 
البدل محل خلاف بين فقهاء الشريعة الاسلامية 2 وحاصله قولان ٠‏ 

القول الاول ٠‏ يرى أنه يجوز له ابدال عوض الصرف بعد التفرق فى هق ذه 


الحالة وهو ما ذهب اليه الشافعى فى أصح قوليه 2 والمالكية فى الرواية غيلير 





)1 سبق تخريجه ٠‏ 
)) تكملة (١|‏ , عَ لا بك 6/1 ومابعدها 2 حاشية الخرشى هه ومايعدها 2« 


المغنى لابن قدامة »ع#/١!١‏ 2 شرح فتح القدير لايره»١ا‏ ب ١٠ه١| ٠‏ 


جد 4706 تو من 


المشهورة ,2 واحدى الروابتبين عن أحمد 2 وبه قال آأبو يوسف ومحمد بن الحسن من 


: )1 
الحنفية 2 وهو ما روى أيضا عن بعضي أجال العلم التابعين وغيرهم رحمهم الله جميعا. 


القول الثائى يرى + أنه ليس له أَحَذْ عوض الصرف بعد التفرق ,2 وهذا ما 
ير عو و 


ذهب اليه أبو حنيفة ,2 والرواية المشهورة عن مالك , واحدى الروايتين عن أحمد ,2 


)0 
وآحد قولى الشافعى رضى الله عنئهم جميعا ٠‏ 


الدليل ٠‏ استدل جمهور الفقهاء وهم أصحاب القول الاول على ر أيهم بالقياس 


وقالوا ؟ ان ما جانز ابداله قبل التفرق جاز ابداله بعد التفرق مع بقاء العكقد 
0 (») ء ٠.‏ اه ء. . جء. . ء. ٠‏ 
كالثمن افى البيع 2 وهو قياس أخذ عوض الصرف على أخذ ثمن البيع فى جوازن أآخذ 
ابداله بعد ا لتفرق بجامع حصول الابدال قبل التفرق فى كل من الاصل وهو الثمن فى البيع 
والفرع وهو بدل الصرف . ولما كان حكمالاصل جواز ابداله بعد التفرق . كان حكم 
الفرع كذلك فيجوز ابدال عوض الصرف بعد التفرق أيضا لذلك ٠‏ 
واستدل أصحاب القول الثائى أيضا بالقياس ٠‏ وهو قياس قبض عوض الصطرف 
(:) 
بعد 1 فارقة على ]| .ماع قبا 1[ ...م ابض ثم اا ٠.6‏ ء. ابض بعده َ حيث لابج ز ذا 0 


والجامع بينهما هو حصول القبض بعد المفارقة فئ؛ كل من الاصل وهو ما لو تفرقسا 


دون تقايضا والفرع هو ما لو أبدل عوض الصرف بعد التفرق ٠‏ 


ولما كان حكم الاصل بطلان العقد به كان حكم الفرع كذلك فلا يجوز ابدال 


عوض الصرف بعد التفرق أيضا لذلك ٠.‏ 





)01( المراجع نفسها إا/رء.؟ ومايعذها 2 هره؛ 2 ١/١/5‏ 2 لارة:! ٠‏ 
)1 المراجع نفسها 2 تبين الحقائق 6/هم! , مجمعالانهر 5/ا١!ا ٠‏ 


ع المراجع السابقة ٠‏ تكملة المجموع للسبيكى ٠٠١/٠١‏ ومابعدها . المغنى لابن 
قدامة >/ء٠/!ا١1‏ ومابعدها ٠.‏ 
(:) تكملة المجموع للسبكى ٠٠١/٠١‏ ومايعدها , المغنى لابن قدامة ك6رء/ا١  ١9١‏ 


٠. !“5/6© . تبين الحقاكق‎ ٠» 


نوقش الفياس الذى استدل به أصحاب القول الثائى . بأنه قياس مع الفارق 
حيث أن التفرق فى المقيس عليه وهو ما لو تفرقا ثم تقايضا ‏ كان تفرقا عن غير 
قبض 2 وفى المقيس كان تفرقا عن قبض 2 وائما طرآً الرد على المعيب فقط 2 وما لا 


)1) 


عيب فيه لم يرد 2 فلم ينتقض الصرف فيما يقابله كسائر الاعواض. 


وآما ما يطراً فلا يقدح ء' ألا ترى : أن الرجوع بالارث فيما له الرجوع فيه 
بالارث ‏ ل عند القائلين به يوجب جهالة الثمن , لان الارث لم يكن معلوما وقت 
العقد 2 ولكن لما طراً بعد العقد لم يقدح فى أصل العقد , فلا يبطله . وكذلك هاهنا 


500 | ف قد ائعة قبا الاف” اق فلا يناده قبخ عوضه الطارىء 5 


موازنة وترجي ح ٠‏ 





وبالنظر فى دليل كل من الفريقين نجد ان كلا منهما قد استدل بالقياس» 

)١( 
وكلا القياسين من نوع قياس الدلالة وهو الاستدلال بالنضير على النضي رن‎ 
حيث جعل أصحابالقياس الأول الابدال بعدالتفرق في الصرف نظير الا بد ال قبل التفرق في الثمن»كما‎ 


جعل أصحاب القياس الثائى ٠‏ فبض عوض الصرف بعد المفارقة 2 نظير التقابض بعد 


التفرق من غير قبض أى من البدلين ٠‏ 


ومن خلال مناقشة أصحاب القول الاول .٠للقياس‏ الذى استدل به الفريق الشثانى 
نجد أن المقيس فى فامهم مختلف عن المقيس عليه حيث ان التفرق فى المقيس كان 
عن قبض 2 فى حين أن التفرق فى المقيس عليه كان من غير قبض فلم يثبت كون المقيس 
مسن" لبقي غنوه وبتك يشل متا مهم ان اموس ويمة عع "الحخلاف اللجام: بين الاضل 


والفرع فيه فآما القباس الذى استدل به أصحاب القول الاول 2 فقد سلم من القادح 


)1 المرجعان الاولان نفسهما ٠.‏ 
)؟) تكملة السبكى للمجموع . ٠ ٠٠١/٠٠١‏ 


1 1 ان اس 


وعلى ضوء القواعد الترجيحية فى تعارض الاقيسة فان القياسين وان كلانا 
جميعا من نوع واحد ‏ وهو قياس الدلالة ‏ الا أن أحدهما منقوض بوجود اختلاف الجامع 
فيه بين الاصل المقيس عليه والفرع المقيس . بينما سلم الثائى من النقفض بوجود 
التكجان فى الجامفع' .بين المفيسس والفقيين عليه +" ولتذلك يكرجم: الشياس الكاتى عمسن 


الاول لسلامته من القيادح ٠‏ 


وهكذا يتضح لنا أن القول بجواز أخذ عوض الصرف اذا اطلع فيه على عيب 
من جنسه بعد التفرق 2 هو الراجح ‏ والله أعلم ‏ وذلك لقوة دليلهم وسلامته من 


المسألة الثالثة . الاختلاف فى جريان الربا فى الفلوس 


)01 
الفلوس . جمع فلس 2 وهى عملة يتعامل بها مضروبة من غير الذهب والفضة 


وقد اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية فى جريان الربا فى الفلوس, وذلك نتيجنة 
اختلانفهم فى علة النقدين التى تقدم بيان آرائهم فيها ,2 وسنبين فيمايلى رآى كل 


آولا ٠‏ مذهب الحنفية ؟. ان آموال الربا لدى الحئفية تنقسم الى ثلاثة 


أقسام وهى ٠‏ المكيل 2 كالحنئطة والشعير 8 والموزون وهى الحديد والسكر وغيرهما 
والاثمان . كالذهب والفضة وما ألحق بهما 2 كالفلوس بعد رواجها ,2 حيث لم يجوزوا 
فيها الفضل والشئساء اذا صرفت بجنسها ,» واذا صرفت بنقد من غير جنسها حرموا فيها 


النساء , وآما قبل رواجها فيلحقونها بالعرض ويجوزون فيها الفضل اذا بيعت 
)) 


)1 المعجم الوسيط . ”ر../ا مادة ( فلس ) . 
(؟) البحر الراكق شرح كشز الدقاكق /لم.؟ . 


- 197 هم - 


فالفلوس الراكعجة ‏ كما قالوا ‏ أثمان , ولكن ثمنيتها اصطلاحية 2 بتعارف 


)1 
الناس واتفاقهم على كوئها ثمنا للاشياء .5 لان أصلها ‏ كما تقدم عندهم ‏ كان 


)؟) 
سلعة قبل أن يصطلحوا على ثمنيتها . 


لى تقديرها بالعد 2 وأما حكمها فحكم النقدين قياسا عليهما بجامع علة الثمنية 
فى كل ]| ,م فعلة إال* نية كانت أولا فى الذهب والفضة 0 دم تعدت الى الفلوس , 


م 
ويجرى فيها ربا الفضل والنساء ‏ بعد رواجها ‏ كما فى الذهب والفضة ٠‏ 


وقد اعتبر الحنفية وصف الثمنية فى النقدين والفلوس الرائجة ‏ على حد 

سواء ‏ فى تقويم أموال التجارة ٠»‏ حيث روى آبو يوسف عن أبى حنيفة رحمهما الله 

تعالى آأنها ٠‏ تقوم بالنقد الغالب 2 فان بلغت قيمتها نصابا زكيت باعتبارها 

أثمانا لا باعتبارها آموال التجارة . وما ذلك الا لاشتراكه مع الذهب والفضلة 
(:) 

فى الثمنية وآأوجبوا فيها الزكاة . وكذا فى باب الربا والصرف والسلم ٠‏ ولكن 

اذا كسدت الفلوس الرائعجة لدى الحنفية فائها ترجع الى أصلها قبل رواجها وهوق 


(ه) 
العرض .2 وتأخذ حكمه بالاتفاق عند جميع الحنفية ٠.‏ 


ثانيا ٠‏ مذهب المالكية . يذكر المالكية فى جريان الربا فى الفلوس 


الرأى الاول برى : أن الربا لايجرى فى الفلوس مطلقا ‏ سواء كانت رائجة 


أولا . وهو رأى مبنى على أن العلة فى النقدين هى الثمنية الغالبة ‏ كما هى 





)1 البحر الرائق ؛ ٠ 5٠١”/56‏ 
)؟) المبسوط ٠ ؟ه/١5 ٠‏ 


م بدائع الصنائع ه/رهخ 2 المبسوط اشر كيين ٠‏ 5لكره؟ 2 "كما ٠‏ 
(:) بداعع الصنائع هره8١‏ 2 شرح فتح القدير ١‏ لا/”*ه١!‏ ومابعدها ٠‏ 


(ه) المبسوط 15/15 2 55/[4 , منحة الخالق على البحر الرائق ٠ 5١١/5‏ 


لمهم - 


: . )1 
الروابة المشهورة عندهم ‏ وهى علة غير متعدية الى غيرهما ,. بل قاصرة عليهما ‏ 


(0) 
وفى المذهب المالكى ٠لا‏ زكاة فى الفلوس 2,2 ولاتؤدى العروض آو الفلوس عن 


)؟) 
زكاة الذهب والفضة , وائما يزكى من أحدهما وطبفا لهذا الرأى فائه يجوز بيع 


):) 
الفلوس بالذهب والفضة أو بالعكس نسيكة أو تفاضلا 2 لكن مع الكراهة 2 لانه لا 
يجرى فيها الربا , أو أنها لبست من الاموال الربوية عندهم . 


ودليلهم على ذلك هو القباس ‏ وهو قياس الفلوس على الحجارة بجاامع أن 


(ه) 
كلا منهما ليس من النقدين ٠‏ 


والرأى الثائى يرى ١‏ أن الربا يجرى فى الفلوس اذا راجت كما يجرى فى 
الذهب والفضة بجامح الثمنية المطلقة , وعليه فانه يشترط فى بيع بعضها ببعض 


)5 
التماثل فى الوزن »2 أو العد ,2 والحلول والتقابض ٠‏ 


ثالثا + مذهب الشافعية . وللشافعية فى الفلوس رآيان مبنيان على رأيهم 


فى علة حكم الربا فى الذهب والفضة . 


الرأى الاول يرى : أن الفلوسلايجرى فييها الريا سواء كان ربا فضل أو ربا 


نساء وسواء راجت الفلوس رواج الذهب والفضة آولا » وهذا الرأى مبشى على أن علة 





1١)‏ حاشية العدوى 97/9 2 حاشية الصاوى على الشرح الصغير #“#ا/٠ 9 9١‏ 2 حاشية 


الدسوقى #9/راه؟ ٠‏ 


٠ الشرح الكبير للكاردينق ؟ 'اردهة‎ 2 55١/١ المدونة‎ ١) 

9 المرجع الاول نفسه : ١/اه٠؟ ٠‏ 

):) الحجة على آهل المدينة : (/55” ٠‏ 

(ه) حاشية الصاوى 9١/8‏ , حاشية الدسوقى 51/8 ء حاشية العدوى 98/8 ,2 الجامع 


لاحكام القرآن اه" ٠.‏ 


)5) المجموع للنووى 95/8“ وما بعدها ,2 فتح العزيز ١55/8‏ والمراجع ذاتها ٠.‏ 


1ه ب 


الربا فى النقدين هى الثمنئية الغالبة ,2 وتشمل التبر والمضروب والحلى والاوالزنى 
المتخذة منه , وهى علة قاصرة علبهما ولاتتعدى الى غيرهما وهذا الرأى هو الاصح على 
المذهب الشافعى رضى الله عنه ([) 

ونالتر آنق "الخانج لتم فحية يرى “أن الطلوين يجري 'فئها ' البرينة فياش عات جريباكهة 
فى النقدين 2 وهو رأى مبنى على أن العلة فى الذهب والفضة هى الثمنية المطلقة ب 
كما هو القول 9-00 المذهب ‏ وهى علة متعدية لاتقتصر عليهما بل تتعدى الى 
الفلوس الرائجة 2 وجميع النقود المتداولة بين الناس اليوم . 


رابعا ٠‏ مذهب الحنابيلة . وللحنبلية أيضا رأيان فى الفلوس ٠‏ 








الرأى الاول يرى : أن الربا يجرى فى الفلوس ان راجت ,. وذلك قياسا على 


الذهب والفضة بجامع الثمنية فيكون ببيعها بجسشس الاثمان صرفا 2 وبشترط فيه الحلبول 
)9( 
والتقابض. 
ع( : 
2( 
أجل 2 فاذا صارت الفلوس أثمانا صار فيها المعنى ,2 فلا يباع ثمن بثمن الى أجل . 


والرأى الثانئى : أن حكم الربا لايجرى فى الفلوس مطلقا ,2 سواء راجت آم لاا ,2 


(ه) 





)01 المرجعان الاولان نفسهما ؟ ©9“/9؟ ‏ همؤ9"؟ 2 ١55/8‏ 2 مغنى المحتاج "ره 2 حاشية 
البجيرحى : ٠ 59٠0/9‏ 


0 ّ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١‏ 0/5 » المساكئكل الماردينية ص 21١1١5‏ شرح منتهى 


الارادات 5/ى؟9١! ٠‏ 
(+)ء(5) المرجع الاول نفسه ٠‏ 57/5/59 2 ابن تيمية ٠‏ هو أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام 


بن تيمبة ,. الحرائى الدمشقى ,2 تقى الدين 2 الامام, شيخ الاسلام . حشيلى .2 ولد 
فى حران »وانتقل به أبوه الى دمشق , فنبغ واشتهرءسجن بمصر مرتين من أجل 
فتاواه 2 وتوفى بقلعة دمشق (4:4؟ ‏ 5هعه ) معتقلاء كان راعية اصلاح فى الدين 2 
آية فى التفسير والعقائعد والاصول فصيح اللسان مكثرا من التآليف ,2 من مؤلفاته 
السياية: الشرعية + سشواج. السدة ) ومكاؤاة الشييرة الشن طبع ان خسة وخلاكيين 
جزءا . ينظر: الاعلام ١4١/١‏ 2 الدرر الكامنة (١/ع؛؟٠١,‏ البداية والنهاية 6إره*اء 
(ه) مجموع الفتاوى لابن تيمية أ » المسائل المارديئية ص١١‏ , شرح منتهى 


٠ ١95ر5 الارادات‎ 


ااا اج د 





ومن خلال استعراضنا لاراء فقهاء المذاهب الاربعة على النحوى السابق نستطيع 
أن نستخلص الاراء الى مذهبين ٠‏ 
المذهب الاول يرى : أن حكم الربا يجرى فى الفلوس عند رواجها رواج 


النقدين قبياسا عليهما » وهو ما ذهب اليه الحنفية 2 وأحد قولى مالك والشافعى 


٠ واحمد‎ 


المذهب الثانى يرى ١‏ أن الفلوس لايجرى فيها الربا وان راجت قياسا على 





غير النقدين من العروض ‏ كما هو أحد قولى الشافعى وأحمد ومالك قياسا على 


الصا قن فخي احصمحر وو جحي الومجعصن ا و جم 


والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو تعليل حرمة الربا فيهما بالثمنية المطلقة 2 وذلك 





لان التعليل بها تعليل بعلة متعدية الى الفلوس الرائجة والاوراق النقدي 
المتداولة بين الناس فى عالم اليومء ولان المصلحة أآيضا تقتضى ذلك ,2 والا لم يجر. 
الريا فى هذه النقود المتداولة اليوم مما يؤودى الى شيوع الربا فى تعاملاتهم 
المالية ,2 وهو ماتسعى الشربيعة الاسلامية الى سده ودفعه 2 ولان شمولية الشريعة 
الاسلامية واستيعابها لكل المستجدات 2 وصلاحيتها لكل الازمان والاماكن يقتضى ذلك ٠.‏ 


والله أعلم 0 


ب إثىماه ‏ 


المساكل الى حقو النى بيه الكمدن والورع 


المسأآلة الاولى + حكم بيع الزرع فى سنبله والجوز فى قشره ونحوهما ٠‏ 
تمهيد ٠+‏ اتفق فقهاء الشريعة الاسلامية على جؤاز بيع الزرع فى سنبله اذا 


رؤيت حباته 2 سواء كان قبل الحصاد أو بعده 2 كالشعير والسلت والارز والذرةء. وعلى 
عجوو نيه التكمر 3 131 كاتفه انوا كمه مده الوا نو اممو بو قبطم :و ناه سان 
أو كانت له قشرتان لكن سلخت منها القشرة العليا وبقيت القشرة السفلى مثل الجون 
واللوز والباقلاء ونحو ذلك , وكذلك على جواز بيع اللوز الاخضر المأكول مع قشرته 


)1١( 
٠. قبل الاشتداد‎ 


وآما محل الاختلاف بينهم فهى فى بيع ما له قشرتان ان لم تنزع عليتاهملا 
كاللوز والجوز والباقلا والفول والبندق والفستق . ونحو ذلك مما تستشر حباته فى 


سنبله كالحنطة والعدس والسمسم والذرة فى قشرها ,. وذلك على قولين ٠‏ 


القول الاول يرى ١‏ آن البيع فى ذلك كله جائز , سواء كانت الحبات قفى 


السشبلة آم لاا ء اذا اشتدت , وسواء كانت الثمرة فى فشرتها العليا أو السفلىي »2 
0 
وهذا ما ذهب اليه الحنفية والمالكية ,2 والشافعى فى مذهبه القديم ,2 والحئايبلة ,2 


(») 
احتياطا لشبهة الربا ٠‏ 


١70 شرح فتح القديره؟ :9 ه9ج 2 مواهب الجليل *ره؟‎ , ١١9/5 بدائع الصنائعع‎ )1١) 


حاشية الدسوقى 1١71/9‏ 2 مغنى المحتاج ومابعدها ,2 فتح العزيز 48١/98‏ - 
م 2 المغفغنى لابن قدامة ٠١8/:‏ 2 كشاف القشاع اف » فتاوى ابن تيمية 
08 2598-7 مراتب الاجماع ص0 85م ٠‏ 


(؟) 0 المراجع أنفسها ٠‏ | 000 
), مجمع الانهر 90/8.ردالمحتار على الدر المختار 9/4ههءبدائع الصنائع ه/9؟! 


-90/مام د 


القول الثانى يرى : ان البيع فى ذلك كله باظل , سواء باغه وحده أو مع 
)1( 


غيره 2 وهو ما ذهب اليه الشافعى رضى الله عه فى مذهبه” الجديد ٠‏ 


الادلة .+ أولا + الجمهور ٠‏ استدل الجمهور على زأيهم بالكتاب والسسئنة 


( 


١ 
والاجماع والقياس أما الكتاب فقوله تعالى :( وأحل الله البيع ) . ووجه الدلالة‎ 
من الاية 2 هو أن عمومها يدل على جوان بيع الزرع فى سثنبله والجوز وأمثاله فى‎ 
أكمامه 2,2 لانها أموال منقومة منتفع بها بالاتفاق 2 وأن الاشارة الى هذه الاشياء‎ 


عند بيعها تكفى فى تعريفها , ووجود مايمئع من رؤيتها لايخل بدرك قدرها فى 


2( 
الجملة مع وجود حاجة الناس الى مثل هذه البياعات على هذه الصورة ٠.‏ 


وآما السنة ٠‏ فما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو ,2 وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة 
):) 


(ه) 
عليه وسلم دون عن بيع العدب حتى يسود + وعن. الخ عن يشحد - 


ووجه الاستدلال من الحديثين 5 آنهما قد دلا بمفهوميهما على جوان بيع 
النخل اذا بدا صلاحه , وبببع السنبل بعد ماابيض وآمن العاهة ,2 واشتدت حباته ,2 لان 


)5 
ما بعد الغاية يخالف ما قبلها ,2 فظاهره يقتضى الجواز بعد وجود الغاية ٠.‏ 


٠ 8٠ر//' فتح العزيز 485/9 2 مغنى المحتاج‎ )١( 
٠ الاية ه/ا5 من سورة البقرة‎ (0) 
٠ المقدمات الممهدات ؟رللا‎ » "1/١ شرح فتح القدير ه/؟ة: 2 الاشراف‎ 69 


(:) أخرجه مسلم بشرح النووى ١18  1!/48/٠١‏ قى البيوع ٠‏ 


(ه) آخرجه الاربعة الا النساكتى وصححه ابن حبان والحاكم 
قدامة ع/هم١٠٠‏ 2 مغنى المحتاج ؟/60 ومابعذها مجموع الفتاوى لابن تيمية 


لات © 


37 ىت 


وهذا الاستدلال بمفهومى الحديثين صحيح من المالكية والحئبلية . لانهم 


)1( 
الحنفية لانهم لايبقولون بحجيته في خطابات الشرع في الاطلاق» وأمافى متقفاهم الئاس وعرقفهم 


)) 
وفى المعاملات والعقليات فيقولون به كماهنا والله أعلم . 


الاجماع ٠‏ ان تعامل المسلمين فى بيع وشراء الباقلاء فى أسواقهم على مر 


العصور من غير نكير 2 وكذلك فى بيع وشراء الجوز واللوز فى شجرهما ونحو ذلبك 


)0( 
يعتبر اجماعا عمليا منهم على صحة بيع هذه الاشياء ٠‏ 


القبياس : استدل الجمهور أيضا بالقياس ٠‏ وهو قياس بيع هذه الاشياء التى 


تباع بقشرها على بيع الرمان والبيض والشعيرالتى تباع في قشرهاايضا بجامع كونها 
أموالا منتفعا بها 2 وقد اتفق على جواز الاصل ‏ المقيس عليه فكذلك الف رع 


٠. المقيس‎ 


آدلة الشافعية ٠‏ اختلف فقهاء الشافعية فيما بينهم فى اعتبار حكم هذه 
المسآلة مفرعا على بيع الغاكب ,2 أو مستقلا عنه . فمن اعتبره مفرعا على بيع 
الغائب 2 وكان ممن أجازه ,2 أجاز هذه المسآلة أيضا واستدل لها بما استدل به على 


صحة بيع الغائب ,2 ومن منع بيع الغاكب منئع هذه المسألة أيضا ,. واستدل كذلك بما 


):) 


(ه) 
بمنع بيع الغاكب المتقدمة . 


وآما الذين اعتبروا هذه المسألة مستقلة عن بيع الغائب فقد استدلوا على 


٠ ٠١/5 : مجمح الاثهر‎ (1) 

)0 تيسن الكدرين : ار 1ه 

٠ 594/5 : العناية على الهداية مع شرح فتح القدير‎  )6( 
٠ ومابعدها ,2 فتح العزيز 98/ركىم‎ .8١/9 مغنى المحتاج‎ ):) 


(ه) ص من هذه الرسالة ٠‏ 


لع / اهم ل 


منع بيع هذه الاشياء بالمعقول ,2 والقفياس ٠‏ 


فأما المعقول ٠.‏ فقد قالوا ء ان الحب المبيع تستر بمالامصلحة له فيه , 
عليه وسلم عن بيع الغرر . بخلاف ما له فشر واحد , فائه من مصلحته , اذ لو شنزعت 


)1( 
لفسد . ولهذا يكتفى فى العلم به برؤيته داخل القشرة 2 ويتسامح فى ذلك عادة . 


القياس .: واستدلوا بالقبياس . وهو قياس حكم هذه المسألة على بيع تراب 


(0) 


ناقش الجمهور قباس الشافعية , وقالوا + ان تعليلكم بأئه مستور بمالا 

مصلحة له فيه ١‏ غير مسلم ,2 فان للاخضر مصلحة فى القشرين , لانه لايحتفظ برطويمته 

كالقول الا بهما . وكذلك البابس فيه مصلحة بقائه من غير تسوس ,2 كما جاء فى قوله 
على لسان يوسف عليه السلام فى الحنطة ( فذروه سيك ١‏ ولانه لا قوام له 

فى شجره الا به والباقلاء يؤكل رطبا وقشره بيحفظ رطوبته 2 وهو يباع فى أسسواق 


):) 
المسلمين من غير نكير فكان ذلك اجماعا ٠‏ 


ولو سلم بالعلة التى علل بها الشافعية فقياسهم 2 وقلنا ١‏ بأنه لامصلحة 
فى القشر الاخضر واليابس ,2 فهو تعليل فى مقابله النص والاجماع اللذين استدل بهما 
الجمهور 2 كما آنه يقابله تعليل آخر فى القياس الذى استدل به الجمهور وهو أنه 
فى نزع بعضه من قشره حرج كالجوز واللوز اذا كان البيع لمقادير كثيرة 2 فتتعارض 
)1) مغنى المحتاج ؛ 5/راه ٠‏ 
)؟) المغنى لابن قدامة مع ارد الكبير ٠‏ 4:/م.” 2 والمرجع ذاته. 


0( الاية ٠‏ لاب من سورة يوسف ٠.‏ 


هلاه - 


العلتان , وكلاهما حكمة : فالاولى ‏ وهى علة الجمهور د لجلب مصلحة من المصالح 
والثائنية ‏ وهى علة الشافعية ‏ لدفع مفسدةة. من المفاسد . ومعلوم أن دفع المفاسكد 
مقدم على جلب المصالح وذلك اذا تساوت المصلحتان ٠‏ الا أن المساواة مفقودة هنا 
فالمفسدة المتوقعة ‏ من بيع هذه الاشياء بقشريها ‏ يسيرة بجائب المصلحة التى 
تتحقق من اجازة بيع هذه الامور » علاوة على أن العلة التى علل بها الجمه ور 
قباسهم 2 قد تآيدت بالنص والاجماع 2 وأن العلة التى علل بها الشافعية قياسهم 


علة فى مقابلة النصء ولاقيمة للقياس فى مقابلة النصوص. 


وهكذا يترجح قباس الجمهور , لانه قياس اعتضد بموافقته للنصوص ولايقوى 
قياس الشافعية علس معارضته ,2 ولان العلة الجامعة بين الاصل والفرع فى قياس 
الشافعية غير متساوية فيهما ؟ بل انها ليست من جنسها 2 فان استتار الذهب 
بالتراب فى أصل قياس الشافعى ليس من أصل الخلقة . ولابقاؤوه من مصلحته 2 بخلاف 
مسكلتنا . فان القشرة فى هذه الحبوب والثمار من أصل الخلقة ,2 كما ان بقاء«ها 
عليه من مصلحتها لانها تحفظ له رطوبته ,2 بخلاف قياس الجمهور . فان العلة فى 
الاصل المقيس عليه قد ثبتت بالسئة ,2 وتحققت فى الفرع بالاتفاق . وعلى ضوء 
القواعد الترجيحية فى تعارض الاقيسة فان القياس الذى تساوت فيه علة الاصل والفرع 
وتجائست 2 مقدم على الذى لم يكن كذلك كما آن القياس المعتضد بالكتاب أو السنة» 


ت 1م تن 


الميحث الثامن 


المساعل التى تعود الى اختلاف الفقفهاء فى شروط المعقود عليه 


وفيه تمهيد وأربعة مساعقل 








المسآلة الاولى . اختلاف الفقهاء فى اشتراط الطهارة الى جائب اشتراط المنفعة 








تمهيد ٠‏ اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية فى اشتراط طهارة المبيع .2 وعدم 


اشر اطه فالائمة : مالك 2 والشافعى 2 وأحمد وغيرهم ,2 اشترطوا لصحة البيع طهارة 
المبيع 0 ولم يجوزوا بيع النجس ,2 أو المتنجس الذى لايمكن نتطهيره 2 وذلك بناءا 
على ما ورد من الشارع من النهى عن بيع بعض الاعيان النجسة لنجاستها 2 فقاسوا 


عليها ما تحققت فيها علة النجاسة ,2 وان كانت ذات مناقع . 
وان مع 


وقد اشترط هؤلاء الائمة فى المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة مباحة 


وجعلوا المنفعة علة من علل صحة البيع فى الاعيان التى لم يرد النص بالشهى عن 


)1( 
بيعها مع وجود المنفعة فيها . 


وآما الحنفية فقد اشترطوا المنفعةفي صحة البيع2 وأن المدار فيما يجبون 


0( 
بيعهومالايجوزءهوالمنفعة الغالبة آوانتفاوؤهاءلا النجاسة والطهارة .غير أن هناك خلافا بين 


0 
وصاحب بدائع الصناكئع » الصحة بالطهارة وعدم الصحة بالنجاسة .ع.» وكذلك صاحسب 


رد المحتار على الدر المختار فى منئع بيع دهن الميتة فعلله بالنجاسة . 


)1) حاشية الدسوقى #9#/ر١٠‏ 2 الشرح الصغير ”/ر“_“” ء الاشراف 585/١‏ 2 مغنى المحتاج 
1 2 روضة الطالبين “/لم»؟ ' 8*8 2 المجموع 8/“١5؟‏ ومابعدها 2 كشاف 
القناع “/ر*ه١‏ 2 المغنى لابن قدامة ٠٠٠١/#‏ وما بعدها . 

)0( المبسوط 78/15 2 ١58‏ 2 شرح فتح القدير 2118/5 تبين الحقاعق 4راه 52/+؟ 


6 بداعع الصنائع / ١‏ 2 ري فتح القدير ه/ره٠٠‏ 2 الدر المختار 5/ر»ةا! ٠‏ 


ع دو« اند 


والاساس الذى اعتمد علبهكل من جمهور الفقهاء , والحنفية فيما استنبطاه 
من قزوظ المعفود علينة: من 'ا)تطمازة آى المشتفحة 6 هو حديت جاين اين عبداللة رسن 
الله عنه ٠‏ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكلة 
" ان الله حرم بيع الخمر 2 والميتة , والخنزير , والاصنام 2 فقيل ؛ يا رسول 
الله أآرآيت شحوم الميتة 2 فائه يطلى بنها السفن 2 ويدهن بها الجلود . ويستصبح 
بها الناس ,2 فقال + لا ء هو حرام , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
ذلك . قاتل الله اليهود . ان الله لما حرم شحومها جملوه ,2 ثم باعوه . فآكلوا 


00 


ثمنه ٠.‏ 
ولقد حرم الشارع فى هذا الحديث بيع الخمر والميتة والخنزيسن »2 والاصنام 
وشحوم الميتة , ولايوجد خلاف بين الفقهاء فى حرمة بيع هذه الاشياء الواردة فى 


53200-- 


الحديث , الا أن محل الخلاف بينهم هو علة حكم هذه الاشياء 


القول الاول : يرى أن علة تحريم بيع هذه الاشياءالواردة في حديث جابر 


رضى الله عنه هى ١‏ انتفاء المالية فيهاء وهو ماذهب اليه الحنفية,2 وهوتعليل 


القول الشثائى . يرى أن علة تحريم هذه الاشياء ليست واحدة . فعلل حرمة 


)9( 
بيع بعضها بالشنجاسة ,2 وهى الخمر والميتة والخنزير وشحوم الميتة ,2 وحرم بعضها 


الاخر بائتفاء المنفعة المباحة فيها كما فى بيع الاصنام , وهذا ما ذهب اليه 
جمهور الفقهاء كما تقدم » وهذا تعليل بصفة حكمية ,2 ووصف مشئاسب ٠‏ 


ش (:) 
القول الثالث . يرى أن علة تحريم بيع هذه الأشياءهىالحرمة ٠.‏ آى حرمة 





)01 الحديث متفق عليه رواه البخارى فى كتاب البينوع باب الميتة والاصنسام 


برقم 2719 فتح البارى 2454/4 ومسلم فى كتاب المساقات2 باب تحريم 
بيع الخمر والميتة حديث رقم امهو/ ٠. 5١‏ | 

)0( ينظر القوانين الفقهية ص 2,158 الشرح الكبير للدردير 2٠١/8‏ شرح المحلى 
على المشهاج 9//اه١,‏ سبل السلام لاا - 2,15 شيل الاوطار ه/رءه١ا‏ - اها ٠‏ 

6 المراجع ذاتها . 

(:) سبل السلام 11١/9‏ -؟! ٠.‏ 


أكلها أو استعمالها فكل ماحرم الشارع أكله واستعماله . يحرم بيعه 
قياسا على هذه الأشليبياء ٠‏ وهذا تعليل بالحكم الشطرعى . وقد 
ذهب الى التعليل بهذا الامام الصنئعائني ار 

وبالتامل في هذه العلل التى ذكرها الفقهماء لحكم تحر يسم 
البيع في هذ الأشياء , نجد أنها تواردت على محعطلل 
واحد ء, وهى هذه الأشلياء الواردة في الحديث وحكم واحل دء 
وهو حرمة ببع هذه الاشياء ٠‏ ومن هذه الناحية فلا يوج هدك بيش هم سسا 
تعبسسارض وتعليل الحكم الواحد باكثغثر من علة جاكلن هيهتل- يدك 
الاصطوليين على القول الراجح مالم تتعسارض بشرط تواردهها 
على محل واحد ولكن بالنظر الى مايلحق بهذةه الاشعغ-سسياعءة” 


بموجب هذه العلل ,2 فان التهارض واقع لا محال ة لأن الش -سيىء 





3 


الواحد قد يكون حلالا بيعه لتخللف إحدى هذه العلل ف : 2 


آي سبذة 


: بين نللئ» العطل لإيعطاء الج الى واحبسًا با صل الراج عن طرية ا لعرخ اللحة‎ ٠ 


الأشغنلياء التى وردت في الحديث- ‏ هى انتفاء المالي) فيها 


لحرمة بيع بعض نلك الاشياء كالخمر والميته والخنتزيبر وشح وم 





١؟‎ / #” سبل السلام‎ )١( 


79م 


الميتته هى النجاسة 2,2 وهى وصف حكمي وج ودى وعليهة قفلان 
مايظهر لى هو ترجيح علة جمهور الفقهاء على علة الحئنفية 
فى حرمة بيع هذه الاشلياء.ء٠‏ 

وآما العلة التى ذكرها جمهور الفقهاء لبعض تلك الاشباء كا مم 
فهى انتفاء المنفعة المباحة وهذه علة مناسبة عدمية , وعليه فانها 
تتساوى مع علة الحنفية فلا تترجح عليها الا بمرجح آخر . واللهة 


أعللم . 


وآما القول الثالث : وهو الذى يرى تعليل حرمع بيع هذه الاطلبياء 





المنصوص عليها فى حديث جابر رضى الله عنه . بالتحريم ,2 فائه يمكن أن يجاب 


عنبة بالا تسى 5 


أولا ؛ أن التعليل بالحرمة , تعليل بالحكم الشرعي »2 آبر الوصف 





الشرعي والتعليل بذلك محل خلاف بين الأصوليين ٠‏ حيث ذهب البعض 
الى عدم جواز التعليل بالحكم الشرعي ,2 الا أن جمهور الاصوليين 
يرون جواز التعليل بالوصف الشرعي أو الحكمي الا آنه متآخر فى رتبته 
عن الوصف الحقيقي باتفاق جمهور الاصوليين ٠‏ 

وعليية' » فان هذا القول اضعف من القولين السابقين ,. لأن الوصف المعلل 


به فيهما من الاوصاف المناسبة ,2 فلا يقوى على معارضتهما . 


ثائنيا ٠.‏ ان هذا القول ربما يكون راجعا الى القولين الاولين . فلا ينبغي 


سا هارت ل 


تجار قولا تقلا 2 وذلك لان التحريم 5 وهو حكم شرعى » قد يكون بسبب النجاسة 
كما يقوله جمهور الفقهاء وقد يكون بسبب عدم جوان الانتفاع شرعاآو بسبب خا وه 
من المنةؤ عة ‏ كما يقوله الحنفية ‏ واذا كان كذلك , فلا يعتبر مستقلا عن القولين 


فقاعدتا أو علتا الطهارة 2 والانتفاع,قاعدتان عظيمتان فى الفقه الاسلامى 
ويتة عَ لَب [ كشب من المساكل ]] فقهية قبح نات البيع 85 وسنورد بعض تلك المساكل 


كنموذج لاهمبة هاتين القاعدتين ٠‏ والله الموفق ٠‏ 


المسآلة الثائية . حكم بيع الكلاب ( النافعة ) : 








اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية فى حكم بيع الكلب وذلك على قولين ١‏ 


القول الاول ٠‏ يرى أن بيع الكلب يحرم مطلقا » سواء كان معلما أو غيره »2 
ْ )0 
صغيرا كان أو كببرا 2 وسواء كان مما يجوز افتناؤه أولا وبهء قالت الشائعهية , 


)0 و 


والحشايلة « وغيرهم ٠‏ 





القول الثائنى ٠.‏ يرى أن بيع الكلاب الشافعة ولو فى المال صحيح » وذلك 
٠‏ (:) 
ككلب الصيد ونحوه 2 وبهة قال جمهور الحنفية 2 والرواية المشهورة عن الامام مالك 


)ه( 
وعدد من الصحابة والتاب بعين ‏ رضوان الله عليهم ٠‏ 








1( مغنى المحئاج المجموع 9/ره١ا"؟‏ » روضة الطالبين 7#//مة؟ #59 م فتح 


٠ ”٠./ه البارى‎ 


٠ ؟8٠١/#» الانصاف‎ 2,»٠٠١/#> كشاف القناع “/ر5ه١ء المغنى لابن قدامة‎ ١) 
ف وبة قال ابن أبى ليلى2 وداودء وابن سيرين» واليه ذهب‎ 


وحماد بن أبى سليمان ٠‏ وربيغة والاوزاعى وأبوثور وابن المنذر ٠‏ المجموع 
8+ المغنى لابن قدامة 6ر٠٠" ٠‏ 

(:) الاشراف ١/لالا”ء‏ الشرح الصغير */4؟ 2 مواهب الجليل 5549/8 ٠‏ 

(ه) ‏ حكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعى وغيرهم . المجموع 919/8 2 المغنى 


لابن قدامة ع/ء ."ا ٠‏ 


ب آاره - 


الإدالة 


آولا ٠‏ استدل أصحاب القول الاول بعدة آدلة من السنة , والقياس ,2 وأهمها 
من السنة . ما روى عن أبى مسعود الانصارى رضى الله عنه . أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ,2 ومهر البغى , وحلوان و الدلالة منه 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشهيه عن ثمن الكلب , فقد نهى عن بيعه ضمناء 
حيث ان الثمن جزء منه , والنهى عن الشىء لعينه أو لجزته يفيد الفساد كما فى 


)) 
الاصول ع وهذا الحديث عام فى كل الكلاب 2 نافعة أو غيرها . 


واستدلوا أيضا بالقياس 2 وهو قياس الكلب على الخئزير فى أن كلا منهما 


)5 
نجس العبد فيبطل بيعه كما يبطل بيع الخئزير ٠‏ 


ثائيا ٠‏ استدل أصحاب القول الثانى بآدلة من السنة والقياس والادلة التى 
استدلوا بها من السئة كثيرة 2 أهمها ؛ ما روى أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن 
الهيكثم 2 عن عكرمة ,2 عن ابن عباس رضى الله عنهما 2 قال ١‏ رخص رسول الله صلى 
الله عليه ا ووجه الدلالة منه . ان ترخيص الرسول صلسسسى 
الله عليه وسلم فى ثمن كلب الصيد 2 فى معنئى ترخيصه فى بيعه , لان الثمن انما 
يكون فى عقد البيع 2 وهذا الحديث خاص بكلب الصيد . وقد علل أهل العلم ترخيصه 
صلى الله عليه وسلم فى بيع كلب الصيد واستئنائه من سائر الكلاب 2 فقالوا . ان 


(ه) 
العلة فى ذلك ,2 هى مافيه من النفع الغالب والكثير وهى علة متعدية 2 يتعدى بها 





)1) أخرجه البخارى ينظر فتح البارى 5944/94 2 برقم 275080 ومسلم بشرح النووى 
٠‏ . 


)؟) المجموع 98/ه١5؟‏ 2 المغنئى ٠ 5٠٠١/6‏ 

(:) الحديث أخرجه الخوارزمى فى جامع المسائيد لابى حشيفة عنه بالشلنلرق 
المتعددة ه/١١‏ 2 الزبيدى عقود الجواهرالمئيفة “29/9 وجاء فى نصب الراية 
4 »: وفتح القديسر 119/97 انه سند جيد فان الهيثم ذكره ابن حبان فى 
الثقات من اثبات التايعين ٠‏ 

)0( المرجغان السابقان ٠‏ 


لس ل هج ا 


حكم صحة البيع من كلب الصيد الى مافيه تلك العلة وهى المنفعة الغالبة ل من 
الكلاب.+ فكلاب الحر اسه" + 'والوزراغة وغيرهة مما'فيَها مكفعة ومن هنا ققد فاسو) 
على كلب الصيد ٠‏ جميع الكلاب التى ينتفع بها , بجامع المنفعة . قللت, وبالنظر 
فى آدلة الفريقين 2 يبدو الى أن مذهب الحنفية أرجح فى هذه المسألة . وذلك لان 
آأقوى ما استدل به أصحاب القول الاول 2 هو حديث آبى مسعود الانصارى وهو حديث عام 


والقاعدة الاصولية تقتضى بتخصيص العام 2 بالخاص ‏ وهو حديث الرخصة فى ثمن كلب 
)1( 

الصيد ,2 لانة اذا تعارض العام والخاص2,2 ولم يعلم التاريخ خصص العام به ٠‏ فيكون 

المعنى : أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلاب الا كلب الصيد , الا أن 


به من الكلاب ٠.‏ 


وأما القياس المعارض الذى استدل به الفريق الاول . فان ابطاله يكلون 
كالاتى ٠‏ 
١‏ أنه قياس فاسد الاعتبار ,2 لانه فى مقابلة النشص, حيث أجاز الرسول صلى 


الله عليه وسلم بيع كلب الصيد ٠‏ 


؟ -انه قياس مع الفارق , لان الاصل الذى قاسوا عليه وهو الخنزير ‏ نجس 


)1 
العين اتفاقا وأما المقيس ‏ وهو الكلب ‏ فان فى نجاسة عينه خلافا )» بل هو نجس 


ل 
الفم وهو أرجح الاقوال لدى الشيخ ابن تيمية 2 بدليل اباحة الصيد به والاحاديث 


٠ ٠ (5)‏ 
الاخرى الدالة على اقتنائه ‏ وكذلك من القرآن الكريم ٠‏ 


( التقرير والتحبير 5/9 *٠‏ 

( البحر الرائكق 0 تبين الحقائق ك6كره؟! ٠‏ 

( ينظر فى الفتاوى الماروينية ص م" . 

( من الاحاديث الدالة على اباحة افتناء الكلب حديث ابن عمر رضى الله عشهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر بقشل الكلاب , الا كلب صيد أو كلسب 
غنم أو ماشية , فقيل لابن عمرء ان أبا هريرة يقول . أو كلب زرع 2 فقال 
ابن عمس ؛ ان لابى هريرة زرعا . أخرجه مسلم بشرح النووى ١٠/ه8؟‏ -504 ,2 
فى كتاب المساقات . ومن الايات القرآنية الدالة على اباحة اقتناء كلب 
الصيد قوله تعالى :( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وماعلمتم 
من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ) آية. » من سورة الماعدة . 


س2 #” يرا هه ع 


* اان العلة فى قياس الجمهور ‏ الكلب على الخنزير ‏ هى النجاسة . وهقى 
وصف حكمى 2 وآما علة الحنفية فى قياس ساكر الكلاب على كلب الصيد , فهى المنفعكة 
الغتالبة والتكقيرة: فيه +«وهن وطق حقيف ':-وظيكا اهعد العرسويت الس سيحتهدة 
المتقدمة فان العلة ذات الوصف الحقيقى 2 تقدم على العلة ذات الوصف الحكمى ٠‏ 

وهكذا بيتبين لنا ؛ أن الاستدلال من الجانبين , كان بالسئة والافيسة وممسا 
يقوى مذهب الحنفية فى اياحة الكلاب النافعة 2 والقابلة 556 » توسع مجسالات 
استخدامها فى العصر الحديث 2 وذلك لما تتمتع به الكلاب من مبيزات لاتتوفر فى 
الحيوانات الجارحة الاخرى 2 من قابلية للتعليم والتدريب 2 وقدرة على تطبيق ذلك 
عمليا , اذ نجد فى عالم البوم كلاب بوليسية دربت وآأعدت للكشف عن المجرمين »2 
وضبط الممنوعات والمحرمات من الكحوليات والمخدرات عن طريق الشم 2 فى الموائىء 
البرية والبحرية والجوية كما نسمع أيضا عن كلاب لاكتشاف الالغام التى يزرعيها 
الاعداء فى ساحات المعارك ,2 وغير ذلك مما لايخفى على أهل العلم من مجالات تستجد 
وتستخدم فيها مثل هذه الكلاب المدرية 2 ومن هنا فان مذهب الحنفية جدير بالتآامل 


فى هذه المسآلة . والله أعلم ٠‏ 
المسآلة الثالثة . بيع لبن الادميات 


اختلف فقماء الشريعة الاسلامية فى بيع لبن الادميات 2 وذلك على قولين ٠‏ 


القول الاول يرى 3 آنه يجوز بيع لبن الادميات مطلقا سواء كانت أآأمستعة 


(0 (01) 


أو حرة 2 وهو ما ذهب البه الشافعية فى المذهب . وكذلك الحنابلة واليه ذهب 


0( 
المالكية . 


 )١(‏ حكى الشنووى فى المجموع 54١/4‏ وجها شاذا عن أبى القاسم الانماطى بتحريم 
بيعه لنجاسته ٠‏ أنظر» الوجيز »2 فتح العزيز 215١/8‏ مغنى المحتساج 
4د © 

(؟) المغنى لابن قدامة ؟ ع/عم١٠“"‏ . 

ف بداية المجتهد ؟ 2.٠ ١5١ - ١٠١/5‏ 


سل كع لماه 531 


القول الشانى يرى ٠‏ أنه لايجوز بيع لبن الادميبات مطلقا سواء كانت حرة 


1) : )1) 


أو آمة ٠»‏ وهو ماذهب البه آبو حنئيفة 2 واحدى الروابتين عن أحمد رحمه الله . 





)5 
الادلة ٠‏ استدل أصحاب القول الاول بالفياس ,2 وقالوا ١‏ انه لبن يحل شريهة' 


فجاز بيعه فياسا على لبن الشاه حيث يجوز بيعه ٠.‏ 


):( 


واستدل أصحاب القول الشثائى أيضا بالفياس »2 وهو أنه عين متولد من 
الادمى فأشبه الشعر والعرق حيث يحرم بيعهما بجامع التولد من الادمى فى كل من 
الاصل وهو الشعر والعرق . والفرع ‏ لبن الادمية . ولما كان حكم الاصل هوق 
حرمة بيع شعر الانسان وعرقه .2 كان حكم الفرع كذلك فيحرم بيع لبن الادمية أيضا 
لذلك ,2 واستدلوا بقياس آخر أيضا .2 وهو أن الادمى حيوان لايؤكل فلم يجز بيع لبنه 


(ه) 


كالا تان ٠.‏ 
المشاقة . 


ناقش الحنفية ومن وافقهم الفياس الذى استدل به الجمهور', فقالواء ائما 
حل شرب لبن الادمية للطفل من أجل الضرورة . فهو فى ذلك كالميتة يجوز بيعها 
للضرورة ٠‏ 


أجاب الجمهور عنه وقالوا . لانسلم أن ذلك للضرورة . بل هو غذاء مقصود 


)3( 
للادمى فأشبه الطعام ٠.‏ 


وقد نافش الجمهور أيضا القفياس الاول الذى استدل به الحنئفية وقالواء انه 


0 تبين الحقائق 4/.ه »2 شرح فتح القدير8//:+ ومابعدها 2 مجمع الانهز ؟/مه 

)؟) المغنى لابن قدامة . ع/ع١‏ ”م ٠.‏ 

فيه المجموع للنووى 5/4”:؟ ومابعدها ,2 المرجع نفسه 7١5/8‏ 2 بداية المجتهسد 
؟/ر 158 اس لوألا ء 

(:) المرجع نفسه 2 والمراجع السابقة . 

)ه) بداية المجتهد . 5ر٠1 ١5١‏ . 

30 المجموع للشووى . 545/98 وما بعذها . 


ام لهىههة ‏ - 


منقوض بولد الام 2 فائه متولد منها ومع ذلك يجوز بيعه وأما الشعر فائه لايجطوز 
الانتفاع به , والعرق ليس فيه منفعة فهو كعرق الانعام لايجوز بيعه لانتفاء المنفعة 


10( 
فيه 2 وآأما لبن الادمية ففيه منفعة مقصودة فهو كلبن الانعام . 


وأجابوا عن القياس الثانى أيضًا وقالوا ؛ ان الادمى اذا لم يؤكل تكلم 
يؤكل لبنه ,2 جانز آلا يؤكل ويباع لبنه ,2 بخلاف الاشسان فائها لايؤكل لحمها ولايبشثرب 


)؟) 
لبنها ,. فبطل أن يقاس لبن الادمية على لبن الانتان للفارق المذكور بينهما . 


وبالتآمل فى هذه الاقيسة التى استدل بها كل من الفريقين على رأآيه نجد 
آنها كلها أقيسة شبهية , الا أنه ومن خلال المناقشة التى جرت بين الفريقين نجد 
أن آوجه الشبه بين المقيس ‏ وهو لبن الادمية ‏ والمقيس عليه فى أقيسة الحئنفية 
قد نقضت 2 وأبطلت بالفارق بين الاصل والفرع » وآما أوجه الشبه بين الاصل والفرع 
فى قياس الجمهور 2 فائه قد سلم من النقض ,2 كما أنه يعتبر أقوى شبها من أوجه 
الشبه فى أفيسة الحنفية ,2 كما أنه يؤيد قياس الجمهور فى جوان بيع لبن الادمية , 


جواز اجارة الظئس ٠‏ والاجارة نوع من البيع 2 فكل من جازت اجارته جان بيعه . 


وهكذا يتبين لنا آن قول الجمهور بجوان بيع لبن الادمية هو الراجللح ب 


قوة الشبه ا جودة فى قيا ٠.‏ والله 1 ٠‏ 
فوقو جو سهم ٠١‏ وق 


)1) المجموع للنووى . 555/9 وما بعدها . 
0( المرجع نفسه ٠.‏ 


ب لم هه - 


المسآلة الرايعة . حكم بيع النحل : 


اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية فى حكم بيع النحل , وذلك على قولين ٠‏ 


القول الاول يرى ٠‏ أنه يجوز ببع النحل ,2 وهو ما ذهب اليه جمهور المالكية 


)01( 
والشافعية ,2 والحنابلة . ومحمد بن الحسن من الحنفية رحمهم الله جميعا ٠‏ 


)0 
وهو قول عند الحثئابلة ٠.‏ 


الادلة ٠‏ استدل أصحاب القول الاول وهم جمهور الفقهاء على رآيهم بالقياس 
وذلك أن النحل حيوان طاهر منتفع به شرعا وحقيقة 2 فيجوز بيعه كما يجوز بيع 
بهيمة الانعام كالشاه ونحوه ٠‏ 


ْ 0( 
واستدل آأصحاب القول الثانئى بالقياس أيضا 2 وهو قياسه على اله وام 


كالحشرات ونحوها ,2 وذلك بجامع عدم الانتفاع بعينه فى كل من الاصل ‏ وهو الهوام ب 


والفرع وهو النحل ,. ولما كان حكم الاصل حرمة .بيعه كان حكم الفرع كذلك أيضا ٠‏ 


موازئنة وترجيح ٠‏ 





بالتأمل فى القياسين اللذين استدله؛ بهما الفريقان . نجد أن الشزاع قاعم 
على أن شرط صحة البيعح ‏ وهو المالية ‏ موجود فى الشحل آم لادء ومعلوم أن المال 


ماينتفع به وله قيمة بين الئاس ,2 والحقيقة أن النحل بتمولم الناس للانتفاع به 





)01 حاشية العدوى ١١5/8‏ , والفواكه الدوانئى على رسالة القيروائى "/؟١٠‏ 4 
بدائع الصنائع ه/45١‏ 2 شرح فتح القدير5/لاهومابعدهاءالبحرالرائق "/6هة - 6م» 
تبين الحفقاعق »:/9» 2 المجموع 1/1 » مغنى المحتاج 15/0 ١!”‏ 2 روضة 
الطالبين “/5ه؟ ب .هم ,2 58 يددين الارادات 1415/5 2 المغنى لابن قدامة 


٠ ء الائنصاف 1/5لا؟‎ ”٠5/» 
٠ المراجع نفسها‎ )) 
٠ المراجع نفسها‎ ) 


سا #3[ يم ةا ب 


فى اسثتكر اج العسل مثئهةه 2,2 وله قكيمة فى عرف الئاس 2« فتكون الماليبة متحققة فيه فقباسه 
على الهوام قياس مع الفارقق علانه لايشتفع بالهوام ولاقيمة لها وليس الشحل كذلك فبذلك 
يسلم قياس الجمهور من المعارضة » وبسلامته يترجح القول بصحة بيع النحل . ولهذا 


)10( 
كانت الفتوى عليه حتى عند الحنفية للتعامل ٠.‏ والله أعلم . 


)01 البناية على الهداية >/١ا١*‏ . البحر الرائق 4/عم ‏ وم 2 رد المحتار 


المسآألة الاولى ٠.‏ حكم بيع العقار قبل قبضه 
اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية فى حكم بيع العقار قبل قبضه , وذلك على 


القول الاول ٠.‏ أن بيع العقار قبل قفبضه جاعتعقعزن وبهذا قال الشيخان 


)1( )؟) 
من الحئنفية كك ”7 حشيفة 2« أب - سف المالكية 2« غب ٠‏ 
ب وابو بيو و وغيرهم 


القول الثانى . أنه لايصح بيع المبيع قبل قبضه مطلقا 2 سواء آكان منقولا 


)0( 
أم عقارا 2 وان أذن البائع 2 وقبض الثمن 2 وهذا ما ذهب البه الامام الشافعى ,2 
ْ | (4) 
واحدى الروايات عن الامام أحمد ,2 والامام محمد بن الحسن من الحنئفية ,2 وهو القول 
(ه) 
الاول لابى يوسف من الحنئفية أيضا ٠‏ 


الاإدلة » 


آولا ٠‏ وقد استدل أصحاب القول الاول علس رأيهم القاضى بجوان بيع العقسار 


قبل قبضه » بعمومات الكتئاب الواردة فى حل البيع من فير تخميبتتب-- سخصن 





(3) ١ 
( ووملسل سيان تل شسسيك العمومات قوله تعالىء٠( وأآحل الله البيع‎ 
تبين الحقاكئق 6/١لم + بدائع الصنائع ه/54+؟ ومابعدها , المبسوط *|/م وما‎ 0) 


بعدها 2 شرح فتح القدير مع الهداية 5/١ه‏ 

)) وقول المالكية هذا مبنى على رأيهم بجوان بيع المبيع قبل القبض مطلقسا 
ماعدا الطعام ٠ه‏ بداآية المجتهد //ر؟:١‏ 

)0 شرح المحلى على المنهاج 5/؟!؟ ٠‏ 

() المغنى لابن قدامة 78١/6‏ 2 الشرح الكبير ٠ !١!/54‏ 


(ه) شرح فتح القدير لاا ٠‏ 
30 الاية . هلالا من سورة البقرة ٠‏ 


د رايم 


وأستدلواابيضا بالسئة ٠‏ وهى قوله عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلايبعيهحتى 


يستوفيه . وجه الدلالة من الحديث : ان الحديث ينص على منع بيع الطعام قبل قبضه 
واستدلوا بالمعقول أيضا , وقالوا . ولانه لايتوهم انفساخ العقد فى 
العقار بالهلاك ٠‏ بخلاف المنقول ». ولان العقار مقدور التسليم , ولايرد عليه الهلاك 


ْ )1( 
الا شنادرا بغلبة الماء والرمل , والشادر لايعتد به . 


كما استدلوا آيضا بالقياس ١‏ فقد قاسوا بيع العقار قبل قبضه على التصرف 
فى الثمن قبل قبضه ,2 فائه جائشز , لانه لا غرر فيه . كالتصرف فى المهر وبدل الخلع 
والعتق . وبدل الصلح عن دم العمد , لان المطلق للتصرف هو الملك . وقد وجد , 
لكن الاحتراز عن الغرر واجب ما أمكن 2 وذلك فيما يتصور فيه الغرر 2 وهو المبيع 


(1) 
المنقول , لا العقار 2 فانه لاغرر فيه . 


ثانيا ٠‏ استدل أصحاب القول الشائى 2 القاضى بمنئع بيع المبيع ب ومش'ن' 
الله ؟ انى اشترى بيوعا , فما يحل لى منها . وما يحرم على , قال عليه الصلاة 


(5) 


والسلام ؟" اذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه 


واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر رضى الله عنهما ,. أن الشبى صلى اللة 
عليه وسلم قال "٠‏ لايحل بيع وسلف »2 ولاشرطان فى بيع » ولاريح ما لم يضمن , ولابيع 


(غ) 
ما ليس عندك ‏ * 


ومحل الشاهد من الحديث ,2 قوله صلى الله عليه وسلم "١‏ ربح مالم يضمن " 

3 0 )0 .2 5 5 1 0 
ومعناه ربح مابيح قبل القبض ,2 مثل ؟ أن يشسترى متاعا وبيبعه الى اخر سل 
قبضه من البائع 2 فهذا البيع باطل ,2 وربحه لايجون ٠‏ لان المبييبع فى ضمان الباكيع 


)3( 
الاول 2 ولبيس فى ضمان المشترى منه لعدم القبض ٠‏ 





0 المراجع نفسها : شرح فتح القدير 5/لااه ‏ 1*8اءبداية المجتهد ١“/8‏ ومابعدها 
شرح المحا »2 المفغنى لابن قدامة ع/١؟؟.‏ )0 المراجع نفسها ٠‏ 


)5 أخرجه الامام أحمد فى مسئده . 4١0/8‏ , ني لالاوطار ه/ا5١‏ . 
١ )4(‏ أخرجه الترمذى ( /رهاه ) . 

)(( كشاف القناع “50/9 ٠‏ 

)3( نيل الاوطان ه/+9١‏ - 91( ء 


سااه ه8هم ب 


والحديث عام فى دلالته على ذلك , سواء كان المبيع عقارا أو مثقولا ٠‏ 
واستدلوا أآيضا بالقبياس 2 حيث قاسوه على الاجارة ,2 فائها لاتجوز قبل :' 
البيع الريح » وربح ما لم يضمن منهى عثه شرعا ٠»‏ والنهى بيقتضى الفساد » فيكون 


)1( 
البيع فاسدا قبل القبض», لانه لم بيدخل فى ضمائه كما هو الحال فى الاجارة . 


الموازنة بين آدلة الفريقين ,2 والترجيح : 





وبالنظر فى آدلة الفريقين .2 نجد أن الفريق الاول »2 قد استدل بعمومات الكتاب 
الو+ردة في حل البيع والحديث والمعقول القياس ,2 كما نجد الفريق الثانئى قد استدل بعدد 


من الاحاديث الصحيحة ,2 والقياس ٠.‏ 


وبالمقارنئنة بين آدلة الفريقين ,2 نجد أن العمومات التى استدل برها 
الفريق الاول قد خصصت بالاحاديث الصحيحة التى استدل بها الفريق الثانئى ,. كمسا 


الثانى لامور 0 
آولا ٠‏ آنه بتخصيص العمومات التى استدل بها الفريق الأول الى جانئب 





القياس وجعلها خارج محل الشزاع أصبح القياس الذى استدل به هذا الفريق فى مقابلة 


ا لنص 0 وا لقياس في مقابلةٍ أ لئص لاب يور العمل بة ٠‏ 
القبض .2 تصرفات تختلف عن البيع ٠‏ لانها تصرفات لاتتم الا بالقبض وعندما يتم 
التصرف فيها قبل القبض يكون الطرف الاخير نائبا عنه شم يصير قايضا فيتم قبضه 


بالتصرف فيه » بخلاف البيع . فائه من التصرفات التى تتم قبل القبض, فلا يمون 





)01 الهداية وشرح العناية عليه مع الفتس >/لا؟١ا ٠‏ 


فيها 2 لانه اذا قبضه المشترى الثائى لايكون قابضا عن الاول . لعدم توقف البيع 


)1) 
على القبض. فيلزم منه تمليك المبيع قبل قبضه 2 وهو لايصح ٠‏ 


الثالث ٠:‏ أن قياس الفريق الثانئنى المعتضد بالاحاديث المذكورة من أقيسة 
العلة الصحيحة 2 بينما نجد قياس الفريق الاول قد حصل فيه اختلاف بين الاصطتغغل 
والفرع وعلى ضوء قواعد الترجيح القياسية فان التعارض لايتحقق بين القياسبن 


المذكورين ,2 وذلك لان قياس الفريق الاول قياس غير صحيح لوجود الاختلاف فيه بين 


وهكذا نجد أن الراجح هو القول الثانى , وذلك لقوة آدلته وسلامتها ممسا 


يعارضها . والله أعلم . 


)1( ينظر فى فتح القدير 15/5 ١97‏ 2 ورد المحتار ١58 1١55/4‏ بتصرف ٠‏ 


#8 8 مما 


المبحث العاشس 


المساعل المختلف فيها فى خيار العيب بسبب تعارض الأفيسة 


مقدمة فى دليل ثبوته 2 وتعليل ذلك عند الفقهاء ٠.‏ 

من أهم مايدل على شبوت خيار العيب , ماروى أن رجلا ابتاع غلاما فاقام عنده 
ماشاء الله أن بقيم 2 ثم وجد به عيبا 2 فخاصمه الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فرده عليه , فقال الرجل . بيارسول الله قد استغل غلامى 2 فقال رسول الله صلى الله 


١ 
الخراج بالة ا‎ ٠: عليه وسلم‎ 


ووجه الدلالة من الحديث واضحة ,2 حيث دل على أن من وجد بما اشئراه عيبا 
قديما . له الرد », ولايمنع من ذلك كون المشترى قد استغل ذلك المبيع مدة بقائكه 
عنده قبل اكتشاف العيب فيه , لأن الغلة من حقه مقابل الضمان ,2 كما هو واضح من 


(1) 
٠ الحديث‎ 


وقد ذكر فقهاء الشريعة الاسلامية فى علة حكم شبوت خيار العيب ؛ أن سلامة 

المبيع من مقتضيات العقد 2 ولاسيما عقود المعاوضات المالية . لآن المعاوضات 

مبناها على المساواة عادة. وحقيقة ,2 ولا تتحقق الا بتساوى البدل بالمبدل 2 فاذا 

انعدمت سلامة المبيع انمعدمت المساواة مما يترتب عليه اختلال الرضا بين المتبايعين 

لأن الرضا انما يتم اذا كان المبيع سليما من العيوب ,2 ومن المعلوم آنه اذا اختل 
0( 

الرضا شببت الخيار للمشترى ٠‏ 

)1 الحديث رواه أبو داود بسنده الى عاكئشة وذلك فى سننه 2 وقال فيهعء هص ذا 
اسناد ليس بذلك . مسند أبى داود ١‏ #“/م/ا رقم/١١568٠‏ وفى نيل الاوطار : لعل 
سبب قول ابن داود ذلك ؟ آن فيه مسلم بن خالد الزنجى شيخ الشافعية وقد 
وثفه يحبى ابن معين وتابعه عمر بن على المقدمى وهو متفق على الاحتجهاج 
به ٠‏ ثيل الاوطار ه5/5؟9. 


(؟) شيل الاوطار ه/5؟" ٠‏ 


(9) بدائع الصنائع 5/كلا؟ا ٠‏ 


#3 8س 


المسالة الأولى ٠‏ كيفية الخيار عند حدوث العيب فى المبيع . 








لا خلاف ببن فقهاء الشريعة الاسلامية فى ثبوت الخيار اذا اطلع المشترى على عيب 


غير نهم الختلفوا فيما اذا اختار المشترى امساك المبيع المعيب هل يمسكه 
1( 
القول الاول ٠‏ أنه يمسكه مع الآرش 2 وهو ماذهب البه الحنابيلة ٠‏ 
القول الثانئى ٠‏ آنه بمسكه من غير أن يرجع على البائع بآرش العيب 2 وهىوق 
(؟) 


ماذهب اليه الحنفيبة.وبه قال الشافعية الا أن تعذر الردء والمالكية الافي العقارحيث قالوا بعدم 


):( 


الاستسدلال 
استدل الحنابيلة » وهم آصحاب لقول الاول القائلون ٠‏ بأآن المشترى مخير 


بين الرد »2 أو الامساك مع الارش بالاقيسة التالية ٠.‏ 


أ ب ان المشترى ظهر على عيب لم يعلم به » فكان له الارش قياسا على مالوق 


تعيب عنده ‏ بعيب غير العبب الذي حصل عند البائع .ويأآخذ أرش العيبب ٠‏ 


عيب آخر عند المشترى 2 فانه لاخعف بين فقهاء الشريعة الاسلامية فى أن للمشترى امساكه 





٠ !١”؟5/ه» المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار #/كالا ٠‏ 

(؟) المهذب للشيرازى ؛ ٠ 59١/١‏ 

(:) الشرح الصغير #لمهاء2 الشرح الكبير للدردير “/54١1ءمقدمات‏ ابن رشد 5/ا9؟ ل 
8 2 مع العلم بآن للمالكية تفاصيل واسعة فى تقسيمات العيوب . تنشضتر 


ع 8 جااسمد 


فيه وبين المقيس عليه وهو المبيع الذى تعيب عند البائعع وظهر عبيبه بعد استلام 
المشترى اياه وحدوث محبيب جديد به عنده ‏ هو ظهور المشترى على عيب لم يعلم به 


؟ ل أنه فات عليه جزء من المبيع .2 فكانت له المطالبة بعوضه 2 كما لوق 


)0( 
اشترى عشرة آقفن فبانت تسعة 2 أو كما أتلفه بعد الببع قبياسا على المبيع الذى فات 


جزعه ٠‏ 
والمقيس عليه هو المبيع الذى فات جزءه والمقي سهو المبيع 


المعيب الذى ظهر عيبه عند المشترى والجامع بينهما هو فوات جزء من المبيع في 


كل منهيما . 


واستدل الجمهورء وهم اصحاب القول الثانى الذين يرون : أن المشترى مخير 


١‏ آما السنة 2 فهو ماآخرجه مالك فى الموطاً . آن رسول الله صلى الله 
)0 


عليه وسلم قال :7 لاضرر ولا ضرار 0 ٠‏ 

ووجه الدلالة من الحديث : هو دلالته بعمومه على أنه اذا وجد ضرر نتيجة 
العبب فى المبيع أو غيره 2 فائه لابد من ازالة هذا الضرر , وذلك لايتحقق فى 
البييع الا باثبات الخيار لمن وجده 2 وأن المشترى اذا اكتشف العيب فيه له أن 
يختار الامساك من غير آرش2 أو الرد . وأما اختياره الامساك مع الزام الباكعه 
بجبر النقص عن طريق دفع الارش »2 فان ذلك يكون ضررا عليه ولايزال الضرر بالضرر» 


لان البائع مارضى بزوال ملكه عن المعقود عليه الا بالعوض المسمى بينهما فشاذا 





)1( المغنى لابن قدامة ؟ / ٠*:؟ ٠‏ 
(؟+) الحديث . آخرجه مالك عن عمرو بن يحيى المازنى فى كتاب الأقضية فى كتابه 


الموطاً ص هاه م برقم /5؟! ٠‏ 


داج 5 8 - 


فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضى الله عنه ١"لاتصروا‏ 
الغنم 2 ومن ابتاعها فهو بخير النظرين ٠+‏ ان رضيها أمسكها , وان سخطها ردها 


4 


ووجه الدلالة ٠+‏ أن المشترى اذا وجد بالمبيع عيبا 2 فهو بالخكيار بين 
الامساك أو الرد , ولا أرش له قياسا على المصراة ١‏ بجامع عدم حصول المبيع سليما 
فى كل منهما ء. لآن المشترى يبذل الثمن لبيسلم له مبيع سليم 2 فاذا لم بيتحقق له 
ذلك .2 فقد ثبت له الرجوع بالثمن 2 واذا اختار الامساك لم يرجع بشىء. كما فى 


0) 
٠. المصراة‎ 


المناقث 0 3 





وقد ناقش هذا القول وأدلته ,. آصحاب القول الاول 2 فقالوا 


-[١‏ ان ماقالوه من وقوع الضرر بالباكع اذا أمسك المشترى المبيع على 
عيبه مع حصوله على الارشس. غير مسلم , فلا ضرر على البائع فى ذلك , بل الضرر 
كل الضرر فى آكله مال صاحبه بدون مقابل , لأن المتبايعين تراضيا على ان العوض 
فى مقابلة المعوض »2 فكل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض ,2 ومع العيب فاتٍ 


(5) 





٠ شرح فتح القدير 5/1ه#9 . شرح العناية على الهدابية 6رلاه"؟‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه #/ره؟ءكتاب البيوع + باب الشهى للبائع الا يحفقل 
الابل والبقر وكل محفلة . 

(؟) المهذب للشيرازى ٠2 5941/١ ٠‏ تكملة المجموع ؟٠١/؟؟! ٠‏ 

(+) كشاف القناع “رها" ٠‏ 


- ]1 8ه - 


؟ سا وآما قياس المبيع المعيب على المصراة 2 فائه فياس مع الفارق 2 لأن 
العلة فى العيب ب وهو المقيس ‏ فوات جزء من المبيع ب وهى 55 الجامهة 
فيما بخلاف التصرية ب وهى الاصل المقيس عليه وقد شبت فيها الخيار للتدليس ب 
وهى العلة فيها ‏ لا لفوات جزء , ولذلك لايستحق المشترى أرشا .2 اذا امتنع الرد. 


(1) 


الموازنة والترجيح ٠‏ 

من خلال النظر فيما استدل به الفريقان ,2 والمناقشة التى أوردها أصحاب القول 
الاول على ادلة اصحاب القول الثانى . من اخراج للسئة التى استدلوا بها عن محل 
النزاع 2غ وقلبها حجة عليهم .2 وابطال قفبياسهم بالفارق 2 نجد أن تلك الأقيسة التى 
استدل بها آصحاب القول الاول قد سلمت من معارض أقوى منها .2 ومن المعلويم أن الاصل 
فى الادلة المتعارضة هو تحقق التساوى ببنها , واذا لم يتحقق الوق بينها فى 
الحجية فان التعارض الموهوم يندفع باسقاط ودفع تلك الادلة الوهميةوهومائبتبيماذكره 
أصحاب القول الأول من المناقشات التى أوردها على آدلة اصحاب القول الثاني, وآبطلوهها 
به 2 بحيث لم تعد صالحة للاستدلال بها ,2 فى مقابلة الادلة الاقوى منها ,2 وهى عدد 


من آقيسة الدلالة التى أوردها الحنابلة ٠.‏ 


وهكذا بيتضح لنا أن الرأى الراجح فى هذه المسآلة ‏ والله أعلم ‏ هورآى 
الحنابلة فى ثبوت الارش للمشترى , اذا اختار امساك المبيع المعيب على عيبه جبرا 
للنقص الذى نتج عن العيب الذى ظهر فى المبيع , وذلك لقوة الادلة التى استدل بها 
الحنابلة . وهى الاقيسة القوية التى لم بكن فى جائب الجمهور معارض أآقوى منها 





. ١59/6 المغنى لابن قدامة‎ )١( 


7و همه 


المسالة الثانية ٠‏ خيار الرد بالعيب هل يثبت على الفور آو التراخى ؟ 





اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية فى ذلك على قولين ٠‏ 


القول الاول ٠‏ يرى أن خيار الرد بالعيب يثبت على التراخى بحيث أن المشترى 


لو اطلع على عيب فى المبيع 2 فآخر الرد ,2 لم يبطل خياره حتى يوجد منه مايدل على 


)1( 
الرضا من التصرفات » وهذا ماذهب اليه الحنفية 2 فى القول المعتمد عليه عندهم 2 


)1( 
وبه قال الحنابلة فى القول الراجح عندهم . 


القول الثائى ٠.‏ يرى : أن خيار الرد بالعيب على الفور 2 فمتى علم بالعيسب 


(؟) 
(:) 
ورواية عند الحنايلة 2 الا آن الشافعية اشترطوا فى الرد ترك استعمال المشترى 


للمبييع المعيب . فلو ركب الدابة . أو استمر فى ركوبها . بطل حقه من الرد »2 لآن 


(ه) 


وهذا القول الثانى , هو ماذهب البيه المالكية أيضا . كما هو مفهوم من 


كلامهم فى هذه المسألة ,. حيث قالوا ١‏ " لارد. ان آتى المشترى بما يدل على الرضا 


3) 





)00 حاشية بن عابدين على الدر المختار 4.0/6 . البحر الرائق ‏ /هءغ ٠‏ 

٠ !١ا9ل"”//5 كشاف القناع #“/ة؟5” 2 الروض المربع‎ 2 ١>٠/» المغنى لابن قدامة‎ (١) 

(+) المهذب 59١/١‏ 2 تكملة المجموع ٠‏ 

(:) المغنى لابن قدامة »م/.5١‏ . الكافى لابن قدامة 5/هم ٠‏ 

(ه) مغنى المحتاج اه 2 حاشية القلبوبى وعميرة 5#ره٠٠‏ 2 حاشية البيجمورى 
عه . 


)5 الشرح الصغير ١8/8 ٠‏ 2 الشرح الكبير للدردير #/١؟! ٠‏ 


لم8 6 


وقالوا آيضا . اذا اطلع على العيب وسكت , ثم طلب الرد .2 فان كان سكوته 
لعذر سفرء أو مرض »2 أو سجن , أو خوف من ظالم . رد مطلقا طال السكوت آولا . بلا 
يمين 2 وان كان سكوته بلا عذر ,2 فان رد بعد يوم آو نحوه , أجيب لذلك مع اليمين 
بانه لم يرض + وان طلب الرد قبل مضى يوم أجيب لذلك . من غير يمين . وان طلب 


)1( 
بعد أكثر من يومين »2 فلا يجاب ولو مع اليمين ٠‏ 


وهكذا يفهم من هذه التصوص المالكبية 2,2 آأنهم يوافقون الشافعية فى القول ؟بآن 


المالكى من بعض المروئة فى تحديد الفورية ٠‏ 


٠ الأإدلة‎ 


لاك 
الس اس ا 


استدل أصحاب القول الاول على رآيهم بالاتى *٠‏ 
بالقئياس . وقالوا ٠.‏ انه خيار لدفع ضرر متحقق » ولا ببطل بالتأخير الخالى عن 
)0 


الرضا به على عيبه » فكان على التراخى قياسا على القصاص 2 حيث لاتسقط مطالبته عن 


الجانى بالتأخير 2 والجامع بينهما : كون كل منهما ضرر!ا تحثفا ٠.‏ 


وآما الحنفية ٠‏ فلم ينقل عنهم استدلالي على هذه المسألة » ولذلك فان دليل 
الحنابلة هو دليلهم » كما أن المالكية أيضا لم يذكروا دليلا على رآيهم الذى 


وافقوا فيه الشافعية 2 فما يذكره الشافعية من الدليل هو دليلهم كما ياتى ٠‏ 


استدل أصحاب القول الثانى بالقياس أيضا ,2 وهو قياس خيار الرد بالعيب على 


خيار الشفعة ,. بجامع أن كلا منهما ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال . فكان علسى 


(؟) 
الفور . 





)1( المرجعان ذاتهما + ٠ !؟!١/9 2 1١؟لل - ١55/96‏ 
)؟) المغنى لابن قدامة + ١*>.0/»‏ 2 كشاف القناع ”/ر#؟؟ ٠‏ 


(+) المهذب للشيرازى : ١/اؤ؟ ٠‏ 


سا8 وهأ 


المناق* 5 


نوقش هذا القول ودليله . من قبل أصحاب القول الاول ع»فقالوا . ان الأصل 
الذى فستمعليه 2 وهو خيار الشفعة ,2 ا فالشفيع يثبت له الخيارء 
لأنه حق ثبت لدفع الضرر عنه ,2 فيخير بين أخذه وتركه الا أن صفة خياره فى الفورية 
والتراخى محل خلاف بين الفقهاء .حيث ذكرت فى ذلك عدة 0 . ومعلوم عن د. 


الأصوليين » أن الاصل المقيس عليه لابد أن يكون متفقا عليه . فاذا اختلف فى أصله 


الموازنة والترجيح ٠‏ 

وبالنظر فيما استدل به الفريقان من القياسين المتعارضين2, والمناقشة التى 
آوردها أصحاب القول الاول على القياس الذى استدل به أصّحاب القولالثانى , نجدآأن قياس 
أصحاب القول الأول اقوى من القياس الذى استدل به اصحاب القول الثانى ملأآنالاصلالمقيس 
عليه فى فياس الق ول الاول متفق عليه ٠»‏ بخلافه فى قياس اصحاب القول الثائى 2 فان 
اصله مختلف فيه ,2 كما تقدم 2 وعلى ضوء القواعد الترجيحية . فان القياس المتفق 


ومع مافي قياس الحنايلة وهم أضحا بالقول الآول: م نالأشارة الى حرص الشريعة الاسلامية على حفظ حقوق 
الناس وعدم تضييعها , سواء كان ذلك الحق جناية على النفس ب كما فى القصاص وهو 
الاصل المقفيس عليه أو على المال ب كما فى الرد بالعيب 2 وهو الفرع المقيس ب 
الاآنه ينبغى المبادرة فى الرد بالعيب دونآن تكون مشروطة , وذلك لأن الضرر الذى شرع الرد 


لأحله يندفع بالفورية 2 وهو أمر ممكن ,. والتأخير فى ذلك مع التمكن تقصير ,وعليه 





(؟) هناك آقوال آربعة فى ذلك . )١(‏ أنه علىالتراخى . (؟) أنه بالخيار الى أن 
يرفعة المشترى إلى الحاكم ٠‏ إفرة آنه بالخيار ثلاثة ايام ٠‏ (:) انه على 


الفور ٠.‏ المهذب ١/5م؟ ‏ لاخ* , الشرح الصغير #/رهة! ٠‏ 


فان مذهب الشافعى فى اشتراط الفورية فىالرد بالعيب مع مراعاة المروئة التى 
ذكرها المالكية فى تحديد الفورية باليومين وما دونها 2 أولى فى تحقيق 
المصلحة العامة للعاقدين بالنسبة للرد بالعيب 2 وان كان الترالخى أنسب فى 
القصاص لاتاحة الفرصة للمجنى عليه لاستيفاء حقه فى التشفى وان تآخر . والله 


٠ أعلم‎ 


المسكآلة الثالثة ٠.‏ حكم رد الأمة الثيب بالعيب بعد وطئها 








اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية فى حكم رد الامة الثبيب اذا اكتشف المشترى أن 
بها عيبا 2 بعد أن وطئها . وذلك على قولين ٠‏ 


القول الأول ٠‏ أن المشترى اذا اكتشف عيبا فى الجارية الثيب بعد أن وطشهاء 


(1) 


)0 0( 
والحنابلة »وبعض السلف ٠.‏ 


القول الشثانى ٠‏ أن المشترى اذا وطىء جارية تيبا ,2 ثم اطلع على عيب فيها 


(:) (ه) 


3) 
٠ والتابعين‎ 


٠ الإدلة‎ 


استدل اصحاب القول الاول على رايهم بعدد من الاقيسة 2 آهمها . 
١‏ - ان وظء الثيب انتفاع مجرد عن نقص 2 فلا ينشاً عنه نقص للجارية فى عينها 
ولا فى قيمتها . ولا يتضمن الرضا بالعيب , فوجب أن لايمنع من ردها قياسا على 


)17( 


٠ الاستخدام‎ 





٠ ومابعدها‎ 988/١١ الام للشافعى “/م” . تكملة المجموع‎ )١( 

. ومابعدها‎ ؟:٠/»‎ ٠ كشاف القناع ارم" » المغنى لابن قدامة‎ )١) 

(*) وهو ماقال به بعض الصحابة كزيد وعثمان وغيرهم من التابعين وكبار العلماء 
المجموع ٠ "89/١١‏ 

(:©")| شرح فتح القدير ه/لاءه »تببين الحقائق »ي/ر»" »2 مجمع الانهر "ره ٠‏ 

(ه) ‏ جواهر الاكليل 5/8 2 القوانئين ص ”59 2 المنئتقى »م/”9١! ٠‏ 

٠ ومابعدها‎ "88/١١ تكملة المجموع‎ ٠ بعض الصحاية والتابعين 2 أنظر‎ )١( 


(/1) المرجع ذاته : 884/١١‏ والمراد أن عمل الآمة فى الخدمة حكم فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأنه فى مقابلة الضمان فقال صلى الله عليه وسليمء٠‏ 
ليها .٠والله‏ أعللم ٠‏ 


١1 00‏ لو كك 


فالمقبيس هنا 2 هو ره الجارية الكيب التى وطكها بعد اكتشاف العيب فيها ٠‏ 
والمقيس عليه هو رد الجارية بالعيب بعد استخدامها من قبل المشترى »ودليله 


هو اتفاق الفقهاء على عدم آثره فى منع ردها بالعيب بعد استخدامها ٠‏ 


والجامع بينهما هو كون كل من الاستخدام والوطء للجارية الثيب غير مؤثرين 


فى منع ردها بالعيب لا بالنقص فى عينها ولاقيمتها ٠‏ 


وهو قياس الاولى , لأن الوطء آقل ضررا من الخدمة 2 لان الوطء يلذ ويمتع », 
ويطرب 2 والخدمة توّثرعلى الخادمة نفسيا وتنقصها جسديا وتتعبه وتوسخ الحسموالملبس 
فاذا لم تمنع الخادمة من الرد فالوطء آولى لايمنئع 5 

واستدل أصحاب القول الثانى ايضا بعدد من الاقيسة 2 آهمها ٠‏ 

0 انه وطء لم يستحق بسبب سابق على عقد البيع 2 فأشبه وطء‎ ١ قالوا‎  |١ 
حيث بمتنع رد البكر بعد وطكها , اذا اطلع على عيب فيها سابق علىالعقد , بجامع‎ 
انه وطء لم يستحق بسبب سابق فى كل من الاصل وهو مالو وطىء البكر . ثم ظهر فيها‎ 
على عيب سابق ,2 والفرع 2 وهو مالو وطىء الشيب , ثم ظهر منها على عيب قديم سابق‎ 


على عقد البيع ٠‏ 


ولما كان حكم الاصل منع الرد فيه بالعيب , اتفاقا , كان حكم الفرع كذلك 
فيمئع رد الثيب بالعيب السابق علىالعقد ٠.‏ 
المناقشة 

ناقش اصحاب القول الاول وهم الشافعية والحنايلة ومن وافقهم ‏ القياس الذى 
استدل به أصحاب القول الثانئى ,. فقالوا ٠‏ ان الوصف الذى جعلوه علة فى قياس وطء 


الشثيب على الأمة البكر ب وهو كوئه وطا لم يستحق بسبب سابق على العقد فى الثيب ‏ 





)1( المرجع ذاته + ١كآ/ةم؟‏ ومابعدها ٠‏ 


(؟) تكملة المجموع للسبكى ؛: "85/١١‏ ومابعدها ٠‏ 


2 0 


وصف غير مؤشر 0 وذلك لأن وطء البكر مسنقص للقيمة 2 بل ان زوال البكارة وحدها بغير 
)01( 
الجماع ل كما لو زال بخشبة أو غيرها ب منقص للقيمة , بخلافه فى الثيب .2 فائه 


غير منقص . فلذلك لم يمنع الرد ٠.‏ 


الموازئة والترجيح . 





وبالنظر فيما استدل به الفريقان من القياسين المتعارضين .2 والمناقشة التى 
أوردها اصحاب القول الاول على القول الثانى نجد أن القياسين غير متعادلين فى 
القوة . فاذ! لم يتعادل القياسان فلا يتحقق التعارض بينهما , لأآن التعارض فرع عن 
تعادل الدليلين ٠‏ 

فقياس الحنفية ومن وافقهم من نوع قياس العلة 2 الا أن الوصف المعلل به 
وصف غير مناسب وغير مؤثر 2 وآما قياس الشافعية ومن وافقهم فهو من آعلى انواع 
قياس العلة رتبة »2 وهو قياس الاولى . وعلى ضوء إلقواعد الاصولية . فان قياس 


الاولى يقدم على القياس المعلل بالوصف غير المؤثر . وذلك عملا بالاقوى ٠‏ 


وهكذا يترجح القول بآن وطء الامة الثيب لايمنع ردها اذا اكتشف المشترى فبها 
عيبا , لان ذلك لابوثر على قيمتها ,2 وان عادة التجار هو التفاضى مما لاينقص القيمة 


لان ما استدل القاعلون بذلك اقوى مما استدل به المائ ٠.‏ والله 1 ٠.‏ 
وةن قن تعون +و 





(9) المرجع ذاته 6 ١١1/لام97 ٠‏ 


ا 


المسآلة الرابعة  ٠‏ حكم مالو لم يعلم بالعيب الا بعد أكل الطعام آو قتل العبد ٠‏ 


ا ممم سم سح مس م سك 





اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية فى حكم خيار العيب فيما لو لم يعلم المشترى 
كون المبيع معيبا الا بعد حدوث مايتعذر معه امكانية رد ذلك المبيع المعيب .2 وذلك 


ذلك قولان 


القول الاول ٠‏ ان المشترى اذا علم بالعيب فى الطعام الذى اشتراه بعد أنأكله 


أو فى العبد بعد قتله فائه يحق له الرجوع على البائع بمطالبة آرش العيب ,2 وهو 


)010( )؟) ( (:) 
ماذهب اليه الشافعية, وبه قال المالكية , والحنابلة . والصاحبان من الحنفية ٠‏ 


القول الشانى ٠‏ ان المشترى اذا لم يعلم العيب الا بعد أكل الطعام أو بعد 


(ه) 
قتل العبد . فلا يثبت له حق الرجوع بالأآرش وهو ماذهب اليه الحنفية ٠‏ 


٠ الأدلة‎ 


ممعي سس لسرب بسع عع سس 1 


استدل أصحاب القول الاول وهم الجمهور القاعلون بحق الرجوع للمشترى بالآرش 
بالقياس, وقالو| ٠‏ ان المشترى علم بالعيب بعد أن أيس من الرد » وعدماستدراك 


الظلامة 2 فثبت له الرجوع بالأرش قياسا على مالو مات فى يده 2 حبث يثبت له حق 


)3 
الرجوع قطعا ,2 وذلك بجامع العلم بالعيب بعد اليآس من الرد وعدم استدراك الظلامة , 


فى كل من الاصل ل وهو مالو مات العبد المعيب فى يده حتف أئفسه ب والفرع وهو 


ما لو قتل العبد فى يده 2 أو آكل الطعام , ثم علم بالعيب ٠‏ 


ام لم0 
)1١(‏ الوجيز ١49/١‏ 2 تكملة المجموع ١١/مه:‏ 2 4ه ومابعدها ٠‏ 

(؟) الشرح الصغير 5روه 2 جواهر الاكليل '/؟؟ ٠‏ 

(0) كشاف القناع ع/؟1؟ ,. المغنى لابن قدامة 6 59/5 ٠‏ 

(:)| شرح فتح القدير 1/4 7! 2 تبيين الحقاعق 9/6" 2 مجمع الانهر ]/1؟ ٠‏ 
(ه) المراجع ذاتها . 

() تكملة المجموع ١١/وه:‏ غ2 المغنى لابن قدامة :/9؟"! ٠‏ 


ه60 0- 


ولما كان حكم الاصل هو جواز الرجوع بارش العبد المعبب اذا مات فى بيده كان 
الفرع كذلك , فيجوز الرجوع بآرش العبد المقتول أو الطعام المعيب اذا علم به 


بعد فواته آأيضا لذلك . 


واستدل اصحاب القول الثانى أيضا بالقبياس2 وقالوا ١‏ ان قتل العبد المعيب »2 
وأكل الطعام المعيب 2 قبل العلم بالعيب فيهما 2 أفعال توجب الضمان 2 فلم يحق 
الرجوع بالارش قباسا على مالو باعه او 0 ٠‏ حيث لايستحق الرجوع بالارش اذا باع 
العبد ثم اطلع على عيبه » أو اطلع على العيب فيه ثم امسكه 2 وذلك بجامع تعذر 
رد المبيع لطرى فعل موجب للضمان فيه فى كل من الاصل ‏ وهو مالو باع العبد أوق 
أمسكه عنده ‏ والفرع ب وهو مالو قتل العبد أو أكل الطعام , ثم اطلع على عيب 
فيه ,2 ولما كان حكم الاصطل عدم الرجوع بالارش على المشترى اذا باع العبد أو امسككه 
عنده 2 كان حكم الفرع كذلك , فلا يرجع المشترى بالارش على البائع اذا اطلع على 


عيب فى العبد بعد قئله آ الطعام بعد آكله ٠.‏ 
ب فى و فى م6 


الي 

ناقش اصحاب القول الاول ٠‏ هذا القياس الذى استدل به اصحاب القول الثانئى »2 
وقالوا ١‏ انه قياس مع الفارق 2 حيث ان المشترى اذا باع المبيع لم ييكس من الردء 
وفى قتا العبد وآأكل الطعام قد بيكس منه ,2 كما آنه اذا أمسكه فقد رضى بالعيب , 


)1 
وها هنا لم يرضى به 2 وبهذا الفرق يبطل قياسهم ٠‏ 


الموازنة والترجييح ١‏ 





وبالتامل فيما استدل به الفريقان من الفياسين المتعارضين ,2 وما أورده 


جمهور الفقهاء من المناقشة لابطال قباس الحنفية, نجد أن التعارض بين القياسين 





٠ تكملة المجموع ا٠ا/٠”5 » المغنى لابن قدامة >ع/روع؟‎ )1١) 
. (؟) المرجعان ذاتهما‎ 





ملالا مثآ 


لم يتحقق , وذلك لأن القياسبين غير متعادلين فى الحجية وذلك لبطلان قياس الحنفية 
بالاختلاف فيه فى العلة بين المقيس عليه والمقيس ومعلوم عند الأصولبين أن القيساس 
الذى اختلفت فيه علة الاصل عن علة الفرع لايصح الاحتجاج به عندهم 2 ومن هنا يعتبر 
قياس جمهور الفقهاء هو الراجح . وذلك لأنه قياس متفق على أصله بين فقهاء الشريعة 
الاسلامية بمن فيبهم الحنفية 2 كما آنه قياس اتفقت فيه علتا الاصل والفرع .2 بخلاف 


قياس الحنفية ٠‏ 


وهكذا يترجح قول جمهور الفقهاء فى أن للمشترى الحق فى الرجوع بالآرش اذا 
اطلع على عيب كان فى المبيع حتى ولو بعد قتل العبد المبيع ” وآكل الطعام المعيب , 


امهم + 


ا كك 


المسآلة الخامسة ٠‏ حكم خيار الرد بالعيب القديم على بائعه بعد أن رد عليهالمشترى ٠‏ 


ال ممما 





اذا اشترى شخص من آخر عبدا أو سلعة 2 أو غير ذلك . ولم يقف بها على عيب 
من غير خلاف بين الفقهاء ولكن الفقهاء اختلفوا فى كيفية رد المشترى الثائى هذا ,2 


على البائع الاول ٠‏ ولهم فى ذلك قولان 


القول_الافلى: إن المشترى الاول بيحقّ له الرد على البافع الاول كيفما كان ,2 
)1( 
بشرظ أن لايكون قد علم بالعيب قبل بيعه للمشترى الثانى 2 وهو ماذهب اليه الشافعية,» 
)؟) 


القول الثانى ٠‏ أن المشترى الاول لايحق له الرد على البائع الاول الا اذاكان 


0س (:) 
بحكم حاكم » وهو ماذهب اليه الحنفية 2 وبه قال المالكية ٠.‏ 


الاستدلال.»* 





استدل أصحاب القول الاول ,. بالقياس, وقالوا . انه أمكنه استدراك ظلامته 

برده فملك ذلك ,2 أو انه رده عليه بعيب لم يرض به ٠‏ وهو باق على صفته فكان له 
)ه( 

الرد 2 كما لو رده بحكم الحاكم آو فضاء القاضى 2م حيث يجوز له الرد به بالاتفاق 

بين الفقهاء جميعاء والجامع بينهما : هو الرد بعيب لم يرضى به وهصطو 


باق على صفته لم يدخله عيب فى كل من الاصل ل وهو ما لو رده بحكم الحاكلم ا لد 


والفرع ب وهو ما لو رده بنفسه من غير حكم الحاكم  .‏ ولما كان حكم| لاصل جواز 





٠ ٠١/5 تكملة المجموع 0 _مومابعدها 2 حاشية القليوبى وعميرة‎ )١( 

(؟) كشاف القناع */١٠(”ء‏ المغنى لابن قدامة ؛ 6/؟؟؟ - 557 * 

(9) شرح فتئح القدير 7١ 2 ٠٠ 2 ١9/5‏ ومابعدها ءتبيين الحقائق 50/4 . مجمع الانهر 
 )»4(‏ 'ل/رم: ٠‏ 

(+) وللمالكية تفاصيل فى ذلك . ينظر : الشرح الصغير ٠0/5‏ 2 جواهرالاكليسل 


ء 
(ه) تكملة المجمومع أ ومابعدهاءالمغنى لابن قدامة: و/5:؟ ‏ 5*0 +٠‏ 


.م 1ب 


رد المبيع لبائعه اذا حكم به حاكم , كان حكم الفرع كذلك , فيجوز رد المبيع 
لبائعه آيضا وان لم يحكم به حاكم 2 وهذا النوع من القياس ,2 يسمى قياس دلالة , 
لالحاق النظير بالنظير فيه . 

واستدل أصحاب القول الثانئنى بالقياس أيضا , وقالوا : أن المشترى الاول رجع 
اليه المبيع بقبوله ورضاه ,2 فآشبه اذا 08 ببيع جديد 2 حيث لايجوز رده بعد 
ذلك الى البائع الاول . بجامع دخول المبيع فى ملكه بقبوله فى كل من الاصطل ‏ وهو 
مالو اشترى البائع المبيع , والفرع 2 وهو مالو رده عليه المشترى . ولما كان 
حكم الاصل عدم جواز رده فيه على البائع الاول . كان حكم الفرع فيه كذلك ,2 فلا يرده 


المشترى الاول على البائع الاول أيضا لذلك ٠.‏ 
المناقشة 


ناقش أصحاب القول الاول » هذا القباس الذى استدل به أصحاب القول الثائى ,2 
وقالوا ان الوصف الذى جعلوه علة فى قياس رد المببع المعيب من المشترى الثائى 
على المشترى الاول ». وصف غير مسلم به عند أصحاب القول الاول . لآن رد المبيع 


0) ْ 

لمعيب لايحتاج الى القبول « وعليه 2« فلا يصح التعليل بمثل هذا الوصف ,2 وعلى فرض 
)2 

التسليم به فانه منقوض بمساعل آخرى 2 كالهبة اذا وهبه 2 ثم رجع فيه بغيلير 


قضاء 2 فائه يصح رجوعه » مع أن رجوعه اليه بقبوله ٠‏ 


وهناك فرق آخر أيضا بين المسالة وبين ماقاسوا عليه . وهو ان رد المبيع 
المعيب على المشترى الاول »2 ومنه الى البائع الاول .2 ائما لم يعتبر قبولا لا لبيع 


جديد , لآنه استدراك للظلامة 2 بخلافه فى المقيس عليه .2 فالمائع فيه يشتريها من 





٠ ومابعدها‎ »|! 2 ٠١ 2 ١9ر/* شرح فتح القدير‎ )١)١( 
٠ ف المرجعان ذاتهما‎ 


(9) شرح فتح القدير ٠١/4‏ ومابعدها . 


عاف ايك 


المشترى بثمشها معيبة 2 فيكون المشترى قد تحمل العيب بنفسه برضاه فى بيع جديد ,2 


ويكون البيع الاول كآن لم يكن ٠‏ 


الموازئة والترجيح . 





ومن خلال ماذكره الفريقان 2 نجد أن الفريقين قد استدلا بقياس مخالف للقياس 
الاخر 2 وقد ابطل أصحاب القول الاول قياس اصحاب القول الثائى بما ذكروه من الفرق 
فى التعليل بين المقيس عليه والمقيس. وعلى ضوء القواعد الترجيحية فى تعارض 
الاقيسة 2 فائه يقدم قياس أصحاب القول الاول على قياس اصحاب القول الثائى , لسلامته 


من النقص ولتجانس العلة فيه فى المقيس والمقيس علبه , بخلاف ذلك فى الشائى ٠‏ 


وهكذا يتبين لنا أن الراجح ‏ والله أعلم ب هو ماذهب اليه الشافعية 
والحنابلة فى رد المبيع المعيب من قبل المشترى الشانى على المشترى الاول .» ومن 
المشترى على البائع الاول شريطة ان يكون العيب قديما 2 وأن يكون المشترى غير 
عالم به قبل ببعه الى المشترى الثانى , وذلك لاستدراك الظلامة بالرد . والله 


أعلم . 


ات 


المبحث 








من المساعل المختلف فيها فى المرابحة بسبب تعارض الآقيسة 





المرابحة  ٠‏ فى اللغة ٠‏ مفاعلة من الربح ,2 وهو المكسب 2 أو الفرق بين ثمن 


)1( 
ا لبيع ود نفقة الانتاج 0 


(؟) 
وفى الاصطلاح الشرعى ٠‏ هى البيع برآس المال وربح معلوم ٠‏ 


المسالة الأولى ٠.‏ حكم ظهور الخيانة فى بيع المرابحة من حيث مقدار الثمن : 








اختلف فقهاء الشريعة اسلامية فى حكم بيع المرابحة اذا ظهرت الخيانة فيها ,2 
كان يخبر فى المرابحة بأكثشر من الثمن الحقيقى للسلعة ,. هل يحط الزيادة وربحها 
ويثبت للمشترى الخيار ؟ لهم فى ذلك قولان ٠‏ 

القول الاول ١انالبائغيحط‏ الزيادة وربحها , ولايشثبت الخيار للمشترى 2» وهصذا 


فيه (:) 
ماذهب اليه الشافعية فى آة القولين عندهم 2 وبه قالت الحنابلة. وآبو يوسف من 
. فى هم 2 وى وابو يوسف مسن 


(ه) )3 
الحنفية 2 ويوافق المالكية آيضا مع القول الأظهر للشافعية ومن وافقهم فى لزوم 
البيع وعدم ثبوت الخيار للمشترى اذا سقطت الزيادة وربحها » ويوافقون قولرهمم 
الظاهر فى ثبوت الخيار للمشترى اذا لم تسقط الزيادة وربحها ٠‏ 
القول الثانى ٠‏ أن البائع لايلزمه حط الزيادة , بل للمشترى الخيار فى امضاء 
)017 


البيع أو فسخه 2 وهو ماذهب اليه الحنفية 2 والمالكية اذا لم يسقط الزيادة وربحهاء, 


والقول الظاهر عند الشافعية ٠.‏ 





٠ ”؟؟/١ المعجم الوسيط‎ )١( 

٠ ©روه؟‎ ١ المغنى لابن قدامة‎ ١) 

(+) الام للشافعى 8/8و ,2 المنهاج صن١ه ٠‏ 

(#) كشاف القناع + لمغنى لابن قدامة ٠‏ 79/5 5.0” ومابعدهاء 


(ه) شرح فتحالقدير5/5؟1ومابعدهاءتبيينالحقاعق»/ه/ءمجمع الانهر ٠/1/6‏ 

)5 القوانين الفقهية ص ولم؟ 2 جواهر الاكليل ”امه 2 الشرح الصغير؟/+86 

() المراجع السابيقة للحنفية والشافعية والمالكيةء يلاحظ ان المالكية يوافقون 
الشافعية في عدم ثبوت الخيار اذا حط البائع الزيادة 2 ويوافقون الحنفية في 
شبوت الخيارللمشترى اذالم يسقط الزيادة فلذلك أجملت مذهبهم في المذهبين للاختصاص . (ه) 
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الأإدالة 

استدل أصحاب القول الاول على ماذهبوا اليه . بالقباسء. فقالوا : أنه نقل 
ملك يعتبر فيه الثمن الاول ,2 فوجب فيه حط الزيادة فياسا على التولية والانذ 
539ظ2 » بجامع أن كلا نقل ملك يعتبر فيه الثمن الاول 2 أما الاصل فهو بيع 
التولية ,2 والأخذ بالشفعة 2 وآما الفرع فهو ببع المرابحة . ولما كان حكم الأصلل 
وجوب حط الزيادة فى الثمن فى بيع التولية والأخذ بالشفعة 2 كان حكم الفرع كذلك ,2 
فيجب حط الزيادة التى آخبر بها عن ثمن السلعة فى المرابحة كذلك , ولاخيار له ,2 
لإنه انما يثبت عن نقص وضرر 2 فاذ|اسقطت الزيادة فلا وجه للخيار ٠‏ 

واستدل أصحاب القول الثانى على ماذهبوا اليه أيضا بالقياس »2 فقالوا. خيائة 
ظهرت فى ببع المرابحة » فثبت بها الخيار من غير حط 2 كما لو أخبر بتأآجيل ا 
حيث يثبت للمشترى الخيار فى الفسخ اذاء بجامع أن كلا خيانة ظهرت فى بيع المرابحة 
أما الاصل فهو مالو أخبر بتاجيل الثمن والحال آنه كان نقدا . وأما الفرع فهو 
ما لو أخبر' باكشر من ثمن السلعة فى المرابحة 2 ولما كان حكم الاصل ثبوت الخيار 
من غيرحط شىء من الثمن , كان حكم الفرع كذلك , فيثبت لمن أخبره البائع فى 
المرابحة بأاكشر من ثمن السلعة أيضا الخيار 2 ولا يحط عنه شىء من الزيادة وربحها 
لذلك ٠.‏ 
المناقشة 

ناقش اصحاب القول الاول ,2 هذا القباس الذى استدل به أصحاب القول الثانى ,2 
فقالوا ٠‏ ان المقيس وهو حط الزيادة » مختلف عن المقيس عليه وهو تأجيل الثمن » 
فلو كذب البائع على المشترى فى التولية أو على الشفيع فزاد فى تمن السلعة , 


وادعى فيها الاجل آيضا ,2 فائه اذا وقف المشترى على كذبه 2 ثبت له حق حط الزيادة 





)1 تكملة المجموع للسبكى 78/١”‏ ومابعدهاءالمغنى لابن قدامة ٠:/١؟‏ ومابعدهاء. 


)؟) بداعع الصنائع + ه/5؟5؟ بتصرف ٠‏ 


وات 


دون التاجيل . لأن التأجيل لايضر المشترى ,2 وآأما الزيادة فى ثمن السلعة فتضره ٠‏ 


الموازنة والترجيح ١‏ 

وبالنظر فى آدلة الفريقين 2 وهما من القياس2 نجد أن قباس أصحاب القول 
الشانى , لايقوى على معارضة القباس الذى استدل به أصحاب القول الاول .2 وذلك لآن 
المقيس والمقيس علبه فى قياس أصحاب القول الثانى غير متجائسين ,2 وآن آأثر تحقق 
العلة فى المقيس عليه مختلف عنه فى المقيس فظهور وصف الخيانة فى تأجيل الثمن 
وهو المقبس عليه لا أثر لها . وأما ظهورها فى المقيس وهو زيادة الثمن لها أثلر 


٠ أقوى‎ 


وعلى ضوء القواعد الترجيحية ف تيار الأقيسة . فائه يترجح قياس آصعطاب 
القول الأول على قياس أصحاب القول الثانى . وذلك لآن تأثير العلة فى المقيس 
و دكين ني فى فياسهم متجائسة ,2 كما آنه يترجح أيضا بكثرة الاصول المفيس علبيها 
فى فباسهم ب وهى التولية , والأخذ بالشفعة 2 والترجيح بكشرة الاصول وقوة الاثر من 


الوجوه المعتمدة لدى الأصوليين فى الترجيح ٠‏ 


وهكذا يتبين لنا أن الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو ماذهب اليه الشافعهيبمة 
والحنابلة فى أن ظهور الخيانة فى بيع المرابحة لايمئع لزوم البيع اذا أسقطت 
الزيادة وربحها 2 كما أنه لايثبت الخيار للمشترى به , وذلك لعدم وجود المقتضى 
باسقاط الزيادة ,2 وذلك لقوة ما استدلوا به من الأقيسة التى لم يوجد معها معارض 


أقوى منها ٠.‏ والله أعلم 3 


تت ال ب 


الخاتمة ونتائج البحث 








بعد أن بسز الله سبحائه وتعالى بفضله وكرمه 2 بجمع هذا البحث وتأليفه 
على هذه الصورة 2 فمن خلال الدر ساك واسسافقات التى تضمنها البحث توصل الباحسث 
الى النتائج التالية ٠.‏ 

!| - ففى اختلاف الأصوليين فى تحديد المعنى الحقيقى للقياس فى اللغة من بين 
المعانى الكثيرة التى ذكرت له » فقد توصل البحث الى أن الراجح فى ذلك 2 هو كونه 
مشتركا معنويا بين التقدير والمساواة والمجموع ٠‏ 

؟ - ان اختلاف العلماء فى امكانئيبة تحديد القياس2 وعدم امكائيته 2 خطدلاف 
لفظى . فالمائعون انما أرادوا به ٠‏ الحد الحقيقى الذى يختص بببان الماهي ات , 
وهو مالايقول به المجيزون , والمجيزون . انما قصدو| به ٠‏ الحد الرسمى أو الاسمى » 
وهو مالايمنعه المائعون ٠‏ 

* - ان الاختلاف بين جمهور الأصوليين وبين الحنفية فى عدد أركان القياس عاد 
الى اختلافهم فى معنى الركن : فالحنفية الذين يعرفون الركن بأنه الداخل فى 
الماهية 2 لم يجدوا مما ذكره الجمهور من أركان القياس ماينطبق علبه هذا التعريف 
الا العلة 2 فلذا اقتصروا عليها 2 واعتبروا ماعداها من شروط القياس التى لاوجود 


له الا بتوافرها فيه وان كائت خارجة عنئه ٠‏ 


'وأما الجمهور الذين يعرفون الركن بأنه مايتوقف عليه الشىء مطلقا 2 فقد 
وجدوا أن هذا المعنى ينطبق على الأصل . وحكمه 2 والعلة . والفرع ,2 ومع ذلك قلا 
خير على الجميع مادام الاتفاق قاعما بيبنهم على أن القياس لايتم الا بهذه الأمور »2 


سواء سمببت أركانا أو شروطا ٠‏ 


: ا ان المسالك العلية النقلية ‏ لاخلاف بي نالأصوليين فى اعتبارها 2 وأآأما 


عدم اعتبار الحئنفية لبعض المسالك الاستنباطية 2 فلا يعدو كونه نظريا » فقط ,2 وآما 


ع 1 - 


عمليا فانهم يآخذون ببعضهاأيضاءوكتبهم الجامعة بين طريقتى ‏ المتكلمين والفقهاءف 
خيس دليل على ذلك ٠‏ 
ه - لاخلاف بين الأصوليين فى أن التعارض هو غير التناقض اصطلاحا . وأن مابين 


الأدلة هو التعارض. 


5 - ان وقوع التعارض بين الآدلة فى نظر المجتهد أو فى ظاهر اللفظ 2 فائنه 
يمكن تصوره فى الآدلة القطعية والظنية على حد سواء . وذلك , لآنه تعارض غيرلر 
حقيقى 2 وأن الخلاف فى وقوعه وعدم وقوعه خلاف لفظى حيث ان المجيز انما يجيزه 
عقلا , و فى ظاهر اللفظ أو فى ذهن المجتهد " والمانع لايمنع ذلك, كما أن المانئع 
العا يمنع من حيث كونه مقصودا للشارع أو وقوعه حقيقة فى الواقع ونفس الامرء 


ريا 


اس ان الاختلاف الكبير فى المرجحات بين الجمهور الذين توسعوا فيها . وبين 
الحنفية الذين أقلوا منها ,. انما يعود الى اختلافهم فى عدد أركان القياس2فالجمهور 
الذين اعتبروا أركان القباس أربعة أعادوا أوجه الترجيح البيها فتوسعوا فيهاء 
والحنفية أعادوها الى ركن القياس الوحيد وهى العلة فقط , فآقلوا منها.ءبالاضافة 


الى أن الحنفية لايقولون آيضا بيعض مسالك العلة الاستنباطية نذاريا ويآخذون ببعضها 
عمليا ٠‏ 


لم - ان الأصل فى الترجيح هو غلبة الظن بالمرجح . فما آفان الظن الأغلب يقدم 
على ما آأفاد اللن الغالب ,2 كما أن ما أفاد الظن الغالب يقدم على ما آأفاد مجرد 
الظن .2 وهذا الأصل متفق عليه بين جمهور الأصوليين ,2 وأن الاختلاف فى المرجحات كثرة 


وقلة يعود الى غلبة الظن أيضا ٠.‏ 
و ان بعض القواعد الآصولية عند الحنفية ماخوذة من الفقه . فما ذكروه من 
القواعد الترجيحية من تعارض الآقيسة مبنى على المعائى الفقهية ٠.‏ 


٠‏ سا ان جمهور الأصوليين من غير الحنفية ,2 قد أسهوا اسهاما كبيرا ل متثلهم 


مثل الحنفية بل فى اثراء الفقه الاسلامى بالفواعد الآصولية للترجيح بين الأقيسة 
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المتعارضة 2 وأن ماتتسم به بعض تلك القواعد منالطابع الافتراضى لايمكن أن ينقص 
من قيمة ذلك , لآن المتتبع المؤهل قد يجد لها تطبيقات فى المسائل الفقهية فى 


أبواب الفقه الواسعة . 


١١‏ س ان دراسة التعارض والترجيح من أهم الدراسات الآأصولية التى ينبغى أن يهتم 
بها أهل العلم . وذلك لبيان أن آدلة الشرع لاتعارض بينها فى ذاتها فى الواق لع 


ونفس الأمرء الا من حيث الجهل بالمرجحات 2 وأسباب أخرى ذكرت فى البحث . 


؟! - ان دراسة التعارض والترجيح من أهم العوامل لمعرفة أقرب الأقوال الى 
الصواب فى الفقه المقارن عن طريق الترجيح بين الأدلة المتعارضة التى استدل بها 


الجانبان 2 أو التوصل الى بيان كون ذلك الخلاف وهميا أو نحو ذلك ٠.‏ 


*؛ سا ان ماتقرر من كون أصول الفقه يعتبر قانونا للفقه الاسلامى 2 انما يتجلى 
فىباب التعارض والترجيح 2 حيث ان قوعد الترجيح تعتبر القانون الفاصل بين 
المتنازعين فى المسائكل الفقهية . 

4! سا أن الباحث لايدعى اليقيين بفضعف الدليل المقابل المرجوح 2 وآن بيان الراجح 
لابعنى ابطال المرجوح أو الغاءه ,2 وائما يعنى تطبيق القواعد الترجيحية التى 
وضعها الآصوليون 2 والتى تغلب على الظن أنها تنطبق على تلك المسآلة .اف لايبعد 
أن يعتقد المرجوح راجحا ,. وذلك لأن طرق الترجيح كلها لم تسلم من الخلاف فى تقديم 


بعضها على البعض الآخر واعتبار بعضها وعدم اعتبار البعض الاخر ٠‏ 


٠٠‏ - ان ترجيح أحد الدليلين على الاخر لابعنى أيضا تنقيص أصحاب القول المرجوح 
فكلهم حماة الاسلام 2 استنبطوا الأحكام . وأصلوا الأصول 2 وفرعوا الفروع . وقعدوا 

القواعد التى تكفل لضبط كل مسألة من المسائل الاصولية والفقهية وكلها ترجع الى 
كتاب الله وسنة رسوله وان اختلفت أفهامهم وظنونهم فى طريقة الاستنباطات ٠‏ فكلهم 


طلاب حق .2 ماجورون عند الله تعالى وان آخطاوا . 


ا 


+ ان الباحث لايدعى استقصاء جمبيع مسائل البيع التى يكون تعارض الأقيسة فيها 
أحد أسباب اختلاف العلماء . لأن ذلك من المهمات الصعبة التى لايمكن أن تينجزها 
أطروحة الماجستير 2 وائما تحتاج الى عمل جماعى من الممكن أن يقوم به عدد من 


العلماء . 


١١‏ - ومن خلال إعمال القواعد الترجيحية التى وضعها الأصوليون للترجيح بشن 
الأقيسة فقد توصل البحث الى الترجيح فى المسائل التطبيقية التى تشناولها 2 وقد 
بلغت خمسة وثلاثين مسألة فقهية 2 تم فيها ترجيح أحد القولين على الاخر طبقا لقواعد 


4 ومن خلال عملي في المسائكل التطبيقية تبين لي أن قياس الشبه يغلب على استدلالات 


الفقهاء ويلبه قباس الدلالة ويقل استدلالهم بقياس العلة. 


الحمد والشكر على الدوام لله رب العالمين ,2 وصلى الله 


على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ آمين ٠‏ 
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مرت 


ملحق تخريج الأحاديث التى لم يتم تخريجهافي الرسالة 





أخرجه البخارى #/هه7 في السلم ؟ باب السلم في كيل معلوم » وباب السلم في 


وزن معلوم , وباب السلم الى اجل معلوم . ومسلم ١510/7‏ كتاب المساقاة . باب 
في السلم برقم )١19(‏ وأبو داود 8/ه!1 باب السلف برقم (578؟) والترمذى 1١5/08‏ 
باب ماجاء فى السلف فى الطعام والتمر برقم ١“((‏ ثم قال : حديث أبوهباس 
بن صحيح ١أه‏ . ورواه النسائي /.4” تحت عنوان السلف في الثمار .وأبين 
ماجه 18/ه/ باب في السلف فى كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم برقم )518٠(‏ 
؟ ‏ المسلمون على شروطهم , أخرجه البخارى بلفظ " عند " فى كتاب الاجارات باب 
أجرة السمسرة ,2 فتح البارى 5 /اهة » وجاء فى عمدة القارى بلفظ :"الموّمئنون 
عند شروطهم " ؟(/94 2 وآخرجه ابو داود فى نسفه فى كتاب الاقضية باب في 
الصلح مختصر سند أبى داود ه/5[4؟ 2 والترمزى فى جامعة مع تحفة الاح وزى 


:/ »2 وأبى أبى شيبه فى مصنئقه "/ 8"ه ٠‏ 
ماب " تهى رسول الله صلى اللة عليه وسلم أن يبال فى الماء الراكد " . 


هذا الحديث مروى عنجابر رضى الله عنه 2 أخرجه مسلم في صحيه فى النهى عن 
البول فى الماء الراكد » وقد روى بروايات مختلفة 2 فعنى أبى هريرة رضى 
الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال . لايبولن أحدكم فى الماء الدائكم 
كم يغتسل منه »2 وفى الرواية الأخرى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال»* 
لايبولن أحدكم فى الماء الدائم الذى لايجرى ثم يغتسل منه ٠‏ 


ينظر ع صحيح مسلم بشرح الشووى "ا /لاما ٠‏ 


م 


بسم الله الرحمين الرخ د ميم 








١‏ - أبن برهان .هو أحمد بن على بن محمد المعروف بابن برهان ‏ بفتح الباء ب 
آبوالفتح الفقيه الشافعي الاصولى المحدث 2 كان حنبلي المذهب ,2 ثم أنتقل 
الى المذهب الشافعي 2 كان حاد الذهن لابيسمع شيئا الا حفظه ,2 وكان يضرب به 
المثل فى تبحره فى الآصول والفروع . صنف في الاصول " البسيط " "والاوسط" 
و"الوجيز" توفى سئة 8١ه‏ ه وقيل غير ذلك رحمه الله تعالى . 
ينظر ٠‏ طبقات الشافعية للسبكى ٠١٠/5‏ 2 وفيات الاعيان 5/١‏ »شذرات الذهب 
6 2 الفتح المبين 9/"١ا ٠‏ 

؟ ب ابنالمنذر ١‏ هو محمد بن ابراهيم ابن المنذر . نيسابورى من كبار الفقهاء 
المجتهدين ,2 لم يكن يقلد أحدا 2 وعده الشيرازى فى الشافعية 2 لقب بشيخ 
الحرم ٠‏ اكثر تصائيفه فى بيان اختلاف العلماء . من مصنفاته "١‏ المبسوط" 
في الفقه و " الاوسط " فى السئن ,2 و " الاجماع والاختلاف " . و " الاشراف على 
مذاهب اهل العلم " ,2 و " اختلاف العلماء " وكان مولده ووفاته 55 9١9‏ ه 
بنظر تذكرة الحفاظ ““/ م 2 ه26 الاعلام /64لم 2 طبقات الشافعية 5//5؟١ ٠‏ 

» ب آبن المشير ٠‏ هو أحمد بن محمد بن منصور ابوالقاسم الجذامى الاسكندرىالارييارى 
ناصر الدين ابى العباس المعروف بابي المثير الفقيه الأصولي المحدث المشارك 
في عدة علوم , له مختصر البرهان 2 ويكون هو الذى شرحه ذكره الزركشي», توفى 
سنة +4 ها. بنظر الديباج ص ١‏ 2 شجرة النور الزكية ص ١88‏ 2 الفتح المبين 
* /علم ٠‏ مع ملاحظة ان هناك ابم المنير الآخر أخ المترجم له هنا , واسمه عللى 
بن محمد زين الدين المتوفى سنئة ه54 ه . وكلاهما يعرفان بابن المنئيرء شجرة 


النور الزكية ص ٠ ١68‏ 


كه 


ابو ثور ( .19 .غ74 ) ه : هو ابراهيم بن خالد بن أبي اليمان 2 وأبوثور 


قال ابن حبان ٠‏ كان آأحدآكمة الدنبا فقها وعلما , وفضلا . صنف الكتب 


وفرع محلى السئنن 2 وقال ابن عبدالبر "١‏ كان حسن الطريقة فيما روى من 
الآثر الا أن له شذوذا فارق فيها الجمهور . له كتب منها . كتاب ذكر فيه 
اختلاف مالك والشافعي . 


ينظر تهذيب التهذيب 1١8/١‏ » الاعلام ٠٠/١‏ 2 تذكرة الحفاظ "لالم ٠‏ 


ه - أبوحفص العكبرى . هو عمر بن محمد بن رجاء ابوحفص العكبرى 2 وأشتهر أيضا 
بابن رجاء من علماء الحنابلة . حدث عن عبدالله بن احمد بن حنبل وغييره» 
وروى ععنه جماعة منهم ٠١‏ ابوعبدالله ابن بطه العكبرى , كان دينا صدوقا 
شديد| على المبتدعة 2 قال ابن بطة + اذا رآيت العكبرى يجب ابن رججاء 
فاعلم انه صاحب سئه 2 وقد توفى رحمه الله تعالى سنة 899 ه وقيل 959:0 هه 

5 - آبوعبدالله البصرى : هو الحسين بن على 2 آبو عبدالله البصرى الحنقفي 
ويعرف"بالجعل" شببخ المتكلمين » وآحد شيوخ المعتزلة ,2 آخذ الاعتزال وعلم 
الكلام يعن أبي على ابن خلاد 2 ثم أخذه عن أبي هاشم الجبائي 2 وبلغغ بجده 
واجتهاده مالم يبلغه غيره من أصحاب ابى هاشم ,2 كما لازم مجلس أبِي الحسن 
الكرخى زمنا طويلا 2 وله تصائيف كثيرة فى الاعتزال والفقه والكلام وكان 
مقدما فى علمى الفقه والكلام وعلى فيهما ,2 ويدرسهما , وجد على شداكد 
الدنيا دون ان يناله منها حظ مع زهده فيها وهو شيخ القافي عبدالجبارالذى 
نقل عنه كثيرا فى شرح الاصول الخمسة . ومن كتبه : شرح مختصر ابى الحسن 
الكرخي 2 وكتاب الاشربة 2 وتحليل نبيذ التمر 2 وكتاب تحريم المتعة «وجؤاز 
الصلاة بالفارسية توفى سنة 544 ه وقيل غير ذلك . ينظر : الفوائد البهيقق 
ص لا" »الجواهر المضيكة 2”!+/١‏ طبقات الفقهاء للشيرازى ص ١4*‏ ,2 شذرات 


الذهب 08/9 » وفرق وطبقات المعتزلة ص ١١١‏ 


ع اكيم 


0 - أسحاق : ( [1---5188 ) ه : هو اسحاق بن ابراهيم بن مخلد من بنى 
حنظلة من تميم 2 عالم خراسان فى عصصره ,2 طاف البلاد لجمع الحديثه 
وآخذ عنه آحمد والشبخان 2 قال فيه الخطيب البغدادى ٠‏ اجتمع له 
الفقه والحديث والحفظ والصدق والورع والزهد . استوطن بنيسابور 
وتوفى بها "ا" ها . 
بنظر : تهذيب التهذيب 5١5/١‏ 2 الانتفاء ص 8م١٠‏ 

بم الأمير الصنعاني ٠‏ هو محمد بن اسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنى الكحلاني 
ثم الصنعائي ابوابراهيم الامير ولد ٠١94‏ ه وتوفى سئة 9لم١!‏ ها 2 مجتهد له 
توضيح الافكار فى المصطلح . وسبل السلام شرح بلوغ المرام 2 أرشضاد 
النقاند الى تيسير الاجتهان ٠.‏ 
ينظضر ١‏ الاعلام ٠ ١8/5‏ 

48 الأنبارى + هو عبدالرحمن بن سالم بن يحيبى الانبارى الدمشقي الفقيه 
سمع من ابى اليمن الكندى والحافظ الرهاوى 2 قال ؛ كان يصلى بالمتآخرين 
صلاة الصبح ويطيل بهم اطالة مفرطة خارجة عن المعتاد بكثيرالي آن 
تكاد تطلع الشمس وهو فى تطويله لايتركه كل يوم ٠‏ قال ايمن رجب ٠‏ تفقه 
وبرع وأفتى ودرس وحدث وسمع منه جماعة . توفى سئة "55١‏ هه 
ينظر : التاج المكلل ص59 ٠‏ 

٠‏ البابرتي ٠‏ هو أكمل الدين محمد بن شمس الدين محمد بن كمال الدي سن 
محمود بن احمد الرومي البابرتي الحنشفي فقيه حنفى أصولي مفسر . من 
مصئفاته ٠١‏ شرح مشارق الانوار وغيره . توفى سئة 5/ ه رحمه اللهتغالى 


ينظر ٠‏ شذرات الذهب 99/5 ٠‏ 
135 


فيه 


(١‏ - حسن بن صالح ٠‏ هو الحسن بن صالح بن حيى , أبو عبدالله 2 ثقة 
ففقيه عابد رمى بالتشيع , مانا سئة 99و( ها . روى له اليغارى 
في الأدب المفرد 2 ومسلم ٠‏ 


ينظر ٠»‏ تقريب التهذيب ٠‏ 


؟! - الرهاوى ١.‏ هو يحيى بن قراجا شرف الدين الرهاوى ( بضم ال سراء ) 
فقيه حنفي مصرى , أصله من الرها ( بين الموصل والشقلام) 
ومولده ومنشاه بمصر أقام زمنا فى دمشق وعاد الى مصر سئة 965و ه ,2 
قال النجم الغزى ؟ ولاأدرى متى توفى . له حاشية على شرح الوقاية 
لصدر الشريعة . فى دار الكتب ٠‏ 
ينظر ١‏ الاعلام 7/8”! ها. 

© عحبدالقاهر ٠‏ هو الشيخ عبدالقاهر بن طاهر بن محمد بن عبدالله 

البغدادى التميمي الاسفرايينى 2 أبو منصور , من أثمة الأصطول 
كان صدر الاسلام فى عصره » نشاً في بغداد ثم رحل الى خراسان 2» له 
موؤلفات كثيرة منهاءالتحصيل في اصول الفقه . توفى سنةٌ 59 فى 
اسفراعين ٠.‏ 

٠ :8/ : الاعلام‎ ١ ينظر‎ 

+1 العنبرى هو عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان العشبرى 2 مولاهم 
أبوعبيده التنورى البصرى 2 روى له الجماعة , قال الذهبي : لم يتآخر 
عنه أحد لاتقائه وتركوه وبدعته 2 وقال ١‏ البه المنتهى فى التثبيت 

الا آنه قدرى متعصب ٠.‏ مات سئة م١٠‏ هاء 

ينظر ١‏ تقريب التهذيب ١‏ /لااه 2 ميزان الاعتدال 599//8 2 تذكطرة 


سكسم 


١‏ الفخر اسماعيل ١‏ هو اسماعيل بن على ابن الحسين البق س-ذدادى 
الازجى الحنبلي الفقيه الأصولي المتكلم الملقب بفخر الدين 
والمشهور بغلام ابن المنى. قال المنذرى : وكائت له معرفة ح.بسيدة 

بالفقه والجدل 2 وتكلم فى مسائل الكلام 2 وكان حسن الكلام ٠.‏ له تصائهيف 

فى الخلاف والجدل ,2 منها التعليقة المشهورة والمفردات . وجئة النا ظطلرل 


يبنظر ٠‏ ذيل طبقات الحنابلة " /0” 2 شذرات الذهب هيراع ٠‏ 


ا 


اول ب ' “فهوس الآينات افش رانيتية الكريسدة 

















السورة الآيات القرءانية رقمها الصفحة 
البقرة واستشهدوا شهيدين من رجالكم 11 ا ل 

يجعلون أصابعهم فى آذائهم من الصواعق حذرالموت 18 ألا ع ”"7 

ولا تقربيوهن حتى يطهرن فق 4 

وآحلالله البيع /” 21524 

02 

ولكم فى القصاص حياة 1/08 14 

ولتكبروا الله على ماهداكم م1 ,7 

نساؤكم حرث لكم يفف ١١‏ 

ولا تلقوا بآيديكم الى التهلكة 3-3 فق 

وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن هف ١م‏ 

ولبكس ماشروا به أنفسهم 0 5 

لايكلف الله نفسا الا وسعها 2 نكل 

المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 224 15 

مها لد سن [منوا انوا الله ود رداما بي من الريا نوه لك داك 

أن نش مَك ردس )مواقام ال 

« معي الله الر ياو ءرى الصسركات -/ا؟ ل 
النساء فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله ورسوله ه١9‏ 1 

فبظلم من الذين هادوا حرمنا 1 نف 

ان الذين يأكلون آموال اليتامى ظلما 1٠‏ يا 

فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات 0 51 

من العذاب 

وآمهات نسائكم زف ا 

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 4 58 

كبيرا 

الا أن تكون تجارة عن تراض منكم 8 225524 

7”ع 


ال سسسسسسسسسسسسسسسسسل©بب؟])يصصصصييحححيحي ‏ # يبب ب 


خا 


السورة الآيات القرءائية رقمها الصفحة 
الماعدة تيك الحم" التفيضير' و الاسدات لزلا وكين من 9 2 
عمل الشيطان 
فكفارته اطعام عشرة مساكين 41 3 
من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائتيل ف 7/١‏ 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 8 لف 
انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 01 2٠‏ 454 
فى الخمر 
فلكوا مما أمسكن عليكم 0 رف 
مايريد الله ليجعل عليكم من حرج 5 ا 
يسكعلونك ماذا آحل لهم قل أحل لكم الطيبات 5 001 


سس سس م سس مس سس م لك 

الانعام ولا تزر وازرة وزرٌ أخرى 15 8 

31بب“ب“0 ز | ||[ ل ل بيت 
59 


الاعراف يحرم غليهمالخباكث /اه١‏ ه140 


اس © ؟؟؟؟ببيبييي سس يي يبب ب بي بج 0 


التوبة قاتلوا الذين لايؤمنون بالله واليوم الاخر 33> 45 


كم 


ابراهيم ‏ لشن شكرتم لازيدئكم | 0 91 
ا تا ااا 20 


وين ونزلنا عليك القرءان تبيانا لكل شىء 14 54 


ا 


























اللسكودة الآيات القرءانية رقنا الصفحة 
وآنزلنا عليك الذكر لتبين للشاس :5 158 
الا من أكره وقلبه مطمكن بالايمان 066 17 
الاسراء اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات 7 5 
أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسقالليل 74 “7 
الكهف وآتبناه من كل شىء سببا ,2 فاتيع سببا 160/5 الاء كلا 
طه كي تقر عينها ولاتحزن 5:٠‏ الا 
الحج وما جعل عليكم فى الدين من حرج 4 ع 
با هزرن ود يثك 4 عت 
القصص كى تقر عينها ولاتحزن 1 7١‏ 
الشعراء وآوفوا الكيل ولا تكوثوا من المخسريسن »2 4م فاك 


ولا تبخسوا الناس ٠.٠‏ 




















المؤمنون ولو اتبع الحق أهواءهم ل 59 
النور والزائية والزائى فاجلدوا كل واحد منشهما ؟ 1 

والذين يرمون المحصنات بم 1١‏ 
قاطر يأيها الذين آمنوا آمنتم الفقراء الى الله ه١1‏ ا" 
الزخرف ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم 8 7 
محمد ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين و :7 

فقفد جاء أشراطها 14 5 
]1 جا ء. انا ع عو نكا لك بخ عه 1 ببنا ١‏ ذف 


لك 


- اك تََّ 


الفجورة الآبات القرءائية رقمها الصفحة 
الذاريات وما خلقت الجن والائس الا ليعبدون 5ه و" 
النجم وما ينطق عن الهوى . ان هو الا وحى يوحى #اب ع 5 ١104‏ 
الحشر فاعتبروا يا ولس الابصار 1 لفحل 

كى لا يكون دولة بين الاغنياء 7 الا جه؟ 
الجمعة يآيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم 8 ّم 


الجمعة فاسعو|ا ..٠‏ 


القلم ان كان ذا مال وبنين 15 آلا 
المطاففن دعل للطففين ال ين إ د كينا لماع النامى يسو خون 5 له 


ويا داكا لوم ون توص فسررث 1 





د ا دن 


ثائنيا . فهرس الاحاديث والآثار التى تم تخريجها 











الاحاديث والآشار الصفحة التى خرجت منها 
- اذا اجتهد الحاكم فأخطأفله أجر 17 
5 اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كبف شكتم 4 
5 أربع لاتجوز فى الاضاحى ١5+‏ 
بن أرآيت لو كان على أبيك دين 2337 
6 اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار 9 
52 انما البيبع عن تراض 1 
ب أى الكسب آطيب ؟ : 0 


ع هره أ نيمث ١‏ فشغرت الريل ات 
١ |‏ شا طنام طى ممه 


5 ان الله حرم بيع الخمىس والميتة والخنزير والاصنام لماه 
5 || ذ أ 1 .6 بت ب / فلا ٠.‏ 1 3 و٠‏ .و + , . .0 1 و 
تت انما جعل الاستكذان من اجل البصر ١لا‏ 


- انها رجس 
- انها منالطوافين عليكم 74 

- ان ابى ادركه الحج ٠.٠‏ آفأحج عنه دلاء ولا 
- أقيلوا الكرام عثراتهم 10 

- أمسك عليك اربعا وفارق سائكرهن ١55‏ 
آيما امرآة نكحت بغير اذن وليها "5 

الحا كنا 


8 أينقض اذا جف 


5 بعثت بالحنيفية السمحة ١/١‏ 


بعش خاب هري ذا ستهلم على يبر 0 


- م - 


الاحاديثت والآثار الصفحة التى خرجت فيها 


وسلم .٠.٠‏ ائما الارض ٠.٠‏ 


ثمرة طيبة م74 
الشثيب احق ببفسها من وليها حا 
الجهاد ماض ممنذ بعثنى الى ان يقاتل رجل من آأمتى المسبب ١55‏ 
ح 
الدجال ٠‏ 
الدلال بين « والحرام بين ١/1‏ 
الخال وارث من لا وارث له 1184 
الخراج بالضمان 598 
ا ايا - > 5 016 
١‏ 1 00 4 
لحمب با لحب ور نا يو درن والمضيل دبا 5 
رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمن كلب الصيد حكن 
زملوهم بكلومهم فائهم يبعتكون رقا 
زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرآة الى رجل بما معه للك 
من القرءان 
زوج عمر بن آبى سلمة امه آم سلمة الى رسول الله صلى الله 111 
عليه وسلم بآمره 
سبها فسجد فا 
الطعام بالطعام مثلا بمثل ءاره 
ال 2 
.بم 


لايرث القاتل 


لا تصروا الغئم ٠‏ 5 


- 


الاحاديث والآثار الصفحة التى خرجت فيها 

للراجل سهم وللفارس سهمان ام 
لايقض القاضى وهو غضبان ١‏ د 

أ٠ ٠.‏ 5 . لد 
لايقضين حاكم بين اشنين وهو غضبان 
لاتبيعوا | لطعام ارادام الا مثلا بمثل 5 
لاتبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا 6 
بوزن 
لاتبيعوا الديئنار بالدينارين 2 ولا الدرهم اكه 
لا ربا الا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب تذك 
لايحل بيع وسلف », ولا شرطان فى بيع »ء ولا ريح مالم إككرة 


لآن تخطىء فى العفو خير من أن تخطىء فى العقوبة 0 


لايثتم بعد الاحتلام ولا صماتتايوم الى الليل 2 

6 
لايحل مال امرىء الا بطيب نفس ا 
لاضرر ولا ضرار ددن 
لا تلقوا الركبان 2 
تعن رسونل كله علق الله عليه ولع اكل: الوب جه 
ما اجتمع الحلال والحرام يفل 
ما وزن مثلا بمثل اذا كان نوعا واحدا وما كيل اكه 
فمثل ذلك 


مكشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا مالشا ناجم 


طعا م الا الاسودان 


: 206 و 
من آعتق عبدا له فى شرك 
من شهد له خزيمة فهو حسبه 0 


من قاء أو رعف فليتوضاً 55 


5 00 





الاخاديش4 والأفسان الصفحة التى خرجت فيها 
من باع تخمر بعر]ن تومي د رته ذلبا بج 15> > للع 
من اشترى شيئًا لم بره قوق جالشينان اذ ابراه 276 
من ترك مالا آو حقا فلورثكته 661 
نهى عن بيع الحصاة والفقرر 51 
نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر 011 


البغى وحلوان الكاهن 


واقعت أهلى فى نهار رمضان بف 


اس - 








الاتستحام 
امام الحرمين ٠‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 5 
الجويئى 
الأبهرى ٠‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن صالحالابهرى 6 
البيضاوى ٠‏ عبدالله بن عمر بن محمد الشبيبرازى أن 
البيضاوى 
ا الا اده ع 
البهوتى ٠‏ منصور بن بونس بن ادريسالبهوتى اءه 
ابن تيمية ٠‏ احمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن كد 
تيمية 
الجصاص ٠‏ احمد بن على بن ابى بكر الرازى ١1‏ 
الجباعئى + ابو على محمد بن عبد الوهاب بن سلام بقن 
الجباكى 

تفن 
الجبائعكى ٠‏ ابو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد 
الوهاب الجبائكى 
حجة الاسلام ٠‏ محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى 51 
ابن الحاجب ؛ عثمان بن عمر بن آأبى بكر 15 
ابن حزم ؟ على بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهرى 5ه 
خليل ١‏ خليل بن اسحاق بن موسى ضياء الدين الجندى 68 
أبو الخطاب . محفوظ بن احمد بن الحسن الكلوذائى 1 
الدبوسى ٠‏ عبيد الله بن عمر بن عبيسى آبو زيدالديوسى 01 
الدار قطنى + على بن عمر بن احمد بن مهدى آبى الحسن ١م‏ 


الدار قطنشى 


الرازى ؟ محمد بن عمر بنالحسين فخر الدين الرازى 51 


الاس٠سم‏ الصفحة التىترجم لهم فيها 


- عا بن مه ؛ مل بن 1 مال مر ابل رش اضفر 


زفر ١‏ زفر بن الهذيل بن قيس العشيرى 
الزيلعى ٠‏ جمال الدين ابو محمد بن يوسف الزيلعى 


ابن السمعائى منصور بن محمد بن عبد الجبارالمروزى 


السرخسى ٠.‏ محمد بن احمد بن أبى سهل شمس الآأعمة 

الشوكانى ؛ محمد بن على بن محمد الشوكائى 

الشببائى : محمد بن الحسن بن قرقر الشيبائى 

شيخ الاسلام ٠‏ زكريا بن محمد بن احمد بن زكريا الانصارى 
صفى الدين : محمد بن عبد الرحيم بن محمد الارموى 

العبادى ٠‏ أحمد بن قاسم الصباغ العبادى 

العطار ٠‏ الشيخ حسن بن محمد العطار الشافعى 

العضد ٠‏ عبد الرحمن بن احمد بن عبد الغفار الايجى 

ابن عقيل ٠‏ آأبو الوفاء على بن عقيل البغدادى 

العدوى ٠‏ على بن احمد العدوى الصعيدى 

عبادة ٠‏ عباده بن الصامت بن قيس الانصارى 

الغسانى ٠.‏ آبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم الغسائى 

ابن قدامة ٠‏ عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى 
ابن القيم ٠‏ هو شمس الدين ابو عبد الله محمد بن ابى ايوب 
الكرخى ٠‏ عبد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم الكرخى 
الكردى ٠‏ عمر بن ابر اهم بن خالد الكردى 

اللقائى + محمد بن حسن اللقائى 

الماتريدى ؟ محمد بن محمد بن محمود ابو منصور الجتاكر يدق 


المرغينانى ١‏ على بن ابى بكر بن عبد الجليل المرغيئائى 


©>؟620 
إ 
5 


١ 
امالك‎ 


ميا © 
5 


١) 


ا ب 


آٌ يمة 
المريسى ا 


ال 3ك 
. -- 8 3 ى فى حجن و 
| سر ) سس و7 ٠.‏ ا . 
سم المأ ردي كس ١‏ . 


50 
ن محمد بن خلف 
ب أبو يعلى ٠‏ 


الفراء القاضى الكبيير 
ع ١‏ مرا 00 
أ لو بويسف يعوب بن ل براصم بن يس 


اسن 
بن عبد الواحد السيو 
ابن الهمام ؟ محمد ب 


ش فيها 


حكن 


56 


3237 








دندته 
قاعمة بأسماء المصادر والمراجع 
كتب التفسير 2« وعلوم القرءان 


جلال الدين السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطى ( توه ): 

٠ طبقات المفسرين ,2 طبعة لابدن 2 سنئة 89م١! م‎ ١ 

الجصاص ٠‏ احمد بن على الرازى الحنئفى ( ت .لا" ه ) ٠‏ 

؟ أحكام القرءان 2 طبع دار الكتب الحديثة بالقاهرة سئة 6لاوام ٠‏ 

الداوودى ٠‏ الحافظ شمس الدين محمد بن على بن احمد الداوودى ( ت هو ه ) 

| طبقات المفسرين 2 تحقيق على محمد عمرء مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة 
سنة 5915| ها / ااام ٠‏ 

الراغب الاصفهائى ٠‏ العلامة الحسين بن محمد المفضل الملقب بالراغب الاصفهمائسى 


(ات 0٠9مه‏ ه ) ٠‏ 
02 


5 المفردات فى غريب القرءان 2 طبع مصطفى البابى الحلبى بمصر سشة ١95١‏ م5” 


الطبرى ٠‏ أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى ( ات ١ط"‏ ه ) . 


9ر؟ ١.»‏ 
0 تفسير الطبرى - جامع الببان عن تأويل آى القرءان 2 الطبعة الثائية 
3 55 
بمطبعة البابى الحلبى بمص سنة ماه / 1904م ٠‏ 
١‏ 3 


فؤاد عبد الباقى . 


٠‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرءان الكريم 2 دار احياء التراث العريى 
بالقاهرة ٠‏ ْ 90 


القرطبى ٠‏ أبى عبد الله محمد بن احمد الانصارى القرطبى ( ت الاواه ) 


اتفسين القرطبي > الجامع لأحكام القر*ان..: طيعة دان الكتب القصريدة: + 


٠ م155٠‎ / ها9«ل٠. سنة‎ 


ثانيا : كتب الحديث وتخريجه 


الامام أحمد بن حئبل ( ات 6١‏ 1ه ) ٠‏ 


مسند الامام احمد بن حنبل , المطيعة الميمنية بالقاهرة ٠‏ سثة “"#زمإه . 


- 201190 - 


ابن الاثير الجزرى ؟ أآبى السعادات مبارك بن محمد ابن الاثير الجزرى ( ت-5٠5ه).؟‏ 
جامع الاصول من احاديث الرسول » مطبعة السئة المحمدية بالقاهرة .2 سسنة 


٠. هد/ 9ع6ؤوام‎ |1١54 


الاليائنى ٠‏ محمد ناصر الدينالالبائى ٠‏ 


ببيروت 2 سنة ١١99‏ هاي 916١م ٠‏ 


البخارى ٠‏ آبى عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى ( ت-5ه"5 ه ) ٠‏ 


صحيح البخارى «طبع مطابع الشعب بالقاهرة سنة 4لا١‏ ه . 


البيهقى ٠‏ امام المحدثين ,2 أبى بكر بن محمد بنالحسين بن على البيومقتى 
((ت هوم: ه ) ٠‏ 
السنن الكبرى »2 الطبعة الاولى 2 مطبعة دائرة المعارف العثمائية بحيدر 


آباد الدكن بالهنئد ,2 سئة هما ها ٠.‏ 


الباجى ٠.‏ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى الاندلسى (ات ا ه ) ٠‏ 


الوتكدفي قر الموطآاً . مطبعة السعادةبالقاهرة سنة 8875| هاء. 


الترمذى ٠‏ أبى عيسى محمد بن عيسى الترمذى ٠‏ 
سنن الترمذى » الطبعة الاولى ,2 مطبعة الفجر الحديثة بحمص بسوريا ,2 


سنة م١‏ ها . 


أبو نيفة . أبو نيفة ! . ان ) ت ٠ه‏ ه ( 8 
مسند أبى حئيفة ,2 تحقيق صفوت السفا ,2 مطبعة الاصيل بحلب ,2 سنة 6م١١‏ ه/ 


٠. 7م‎ 


ابن حجر العسقلانى ٠‏ شهاب الدين احمد بن على بن حجر العسقلانى ( ت8هم ه ) 
فتح البارى بشرح صحيح البخارى »2 الطبعة الاولى . المطبعة الكبرى 
الا ميرية م « سشة ٠.٠؟!|‏ ه ٠‏ 
التلخيص الحبير فى تخريجاحاديث الرافعى الكبير ,2 طبعة شركة الطباعة ,2 
الفئية المتحدة بالقاهرة 2" سئة 6.م؟! ها/ 555١م ٠‏ 


عم؟( ه/ 554وام ٠‏ 


ادي ته 5 


آبن خزيمة ٠‏ الامام أبى بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمى النيسابورى 


تالاه ) ؟ 
صحيح ابن خزيمة 2 تحقيق محمد مصطفى الاعظمى .2 طبعة المكتب الاسلامى 


( 


٠ ه‎ 184٠ سئة‎ 


آبى داود ٠‏ سليمان بن الاشعث الازدى السبحستائى (ات هلا؟ ه ) 
سكن أبى داود 2 طبعة مصطفى البابى الحلبى بعصر ٠‏ سئة ااه / 6م١٠‏ 


سنن الدار قطنى ,2 طبع دار المحاسن للطباعة بالقاهرة ,2 سئة ؛ "8ه / 


٠. م‎ 6 


الحافظ شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبى ( “5 ملا ه ). 


الذهبى , 
كميدي الذكدون مون الدين عسل ١‏ مطيعة لبد 1 


المغنى فى الضعفاء 
بحلب سشة ؟ ١9١‏ ها / الاوام ٠‏ 


الدارمى ٠‏ أبى محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمى ( شاهه"؟ ه ) 
سنن الدارمى ,2 تحقيق محمد احمد دهمان ,2 طبعة دار الكتب العلمية ء, 


٠. لبئنان‎ 


ببروت - 


الزيلعى ٠‏ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى ( ت 55لا ه ) 
المجلس العلمى بالهنئدسة ١‏ لاه؟! هل/ر 1958م ٠‏ 
محمد عابد السشدى ( لإه؟! ه ) ١‏ 


٠ السندى‎ 


ترتيب مسند الامام الشافعى , مطبعة السعادة بمصر ,2 سئة .لاه /اه19ام 


السيوطى . جلال الدين عبد الرحمن السيوطى (( ت : ((89 هد ) ٠‏ 


الجامع الصغير ٠‏ مطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية بالقاهرة 2 


تحقيق 2 محمد ناصر الدين الالبائى ٠‏ 


- السهارنفورى: الخليل بن احمد الهارنقفورى (0 ت65؟! ه ) ٠‏ 
يدق التفجيود فى حل الفاظ آئ كاوه طيع “دار العشب العلمية + ابورويفات 


٠ لبنان‎ 


دا وا ب 


ب الشافعى ١‏ الامام الهاشمى المطلبى محمد بن ادريس الشافعى زات 5٠١5‏ ه ) 


2 الشوكانى ؟ محمد بن على الشوكائى ( ات .ه5١‏ ه ) ١.‏ 


سنة ١"9١‏ ه /الا9ام ٠‏ 


ب الصنعائى ٠‏ محمد بن اسماعيل الصنئعائى (0 ١١850‏ ه ) 
سبل السلام بشرح بلوغ المرام ؛ طبع مصطفى البابي الحلبى , بالقاهر ة 


سنة و80"( ه //ر 969١م ٠‏ 


ا الطحاوى ؟ آبى جعفر أحمد بن سلامة الطحاوى (١5ا‏ ه ) 
شرح معانى الآثار ,2 مطبعة الانوار المحمدية بالقاهرة سئنة لم١١1‏ ه / 


٠ م‎ ١954 


_ ابن العربى المعافرى ٠‏ القاضى أبى بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن 
العربى المعافرى الاندلسى (ات“9وّه ه ) ٠‏ 
عارضة الاحوذى بشرح صحيح الترمذى ,2 الطبعة الثانية , مطبعة دارالعلم 


5 العجلوانى ٠‏ الشيخ اسماعيل بن محمد العجلوانى ( 1١55‏ ه ) 
كشف الخفا ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على أالسنئة النلاس »2 


ف العراقى الحافظ عبد الرحيم بن الحسينالعراقى ( ت :٠١م‏ ه ) 
تخريج احاديث مختصر المنهاج ,2 تحقيق صبحى السامرائى , مطبوع ضمن 
الغدد الثانئى من مجلة البحث العلمى والتراث الاسلامى بكلية الشريععطة 


بمكة سنة !١“99©‏ ه . 


ابن قطلوبفا ٠:‏ زين الدين قاسم بن قطلوبما (زت هلام ه ) ٠‏ 


تخريج أحاديث أصول البزدوى , طبعة مكتبة نور محمد بكراتشى . 


ب الامام مالك ٠‏ الامام مالك بن نس الاصبحى ( ت 8لا١!‏ ه ) ٠‏ 


الموطآاً 2 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ,. طبع عيسى البابى الحلبى 


بالقاهرة سئة ا هراهم ٠‏ 


ثالثا . 


ب 2 5 


المناوى + محمد عبد الرؤوف المنئاوى ( ت (٠١9(‏ ه ) . 
فيض القدير شرح الجامع الصغير ,. مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة . سنة 


كه"١‏ هاء 


محمد فؤاد عبد الياقى ٠.‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفقّ علبه الشيخان . مطبعة 


عيسى البابى الحلبى بالقاهرة ٠‏ 


محمد شمس الحق المكنى بأبى الطيب 
عون المعبود شرح سنن أبى داود مع شرح ابن القيم الجوزية 2 مصور من 
الطبعة الثائية ٠‏ 

النووى : الامام يحيى بن شرف الشووى 


شرح صحيح مسلم 2 مطبعة دار الطباعة العامرة ٠‏ 


النسائى ٠‏ احمد بن شعيب بن على النساكى (ا ات 5٠٠١#‏ ه ) ٠‏ 


سنن النساكئئى , طبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر . سئة #لم8اه/ر:195ام ٠‏ 


النيسابورى الحاكم ٠‏ أبى عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم 
النيسابورى أت ه.: ه ) ٠‏ 
المستدرك على الصحيحين »2 تصوير عن طبعة حيدر آباد اكن بالهعئند 
سنئة ه*“”م| ه . 

الهيثمى ٠‏ سور الدين على بن ابى بكر الهيثمى ( لا.م ه ) ٠‏ 


مجمع الزواكد ومنبع الفواعد ,2 طبعة القدسى بالقاهرة سنة 5ه 9اه ٠.‏ 


أصول الفقه وقواعده ٠‏ 





آل تشيمية ٠+‏ مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية (ت 5ه5ه) 


شهاب الدين ابو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
(ت5م_ه ) 


تقى الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
( ككلاه ) . 


المسودة فى أصول الفقه للاعمة الثلاثة السالف ذكرهم من آل تيمية ٠‏ 


ااه 


وقد تتابعوا على تآليفها , وجمعها وبيضها أحمد بن محمد بن أحمبد 
الحرانى الدمشقى الحنبلى ( ت ه»لا ه ) , وحققها محمد محى الدين عبد 


عبد الحميد ,2 مطيعة المدنى بالقاهرة 2 سئة ٠‏ ؟8؟! هدا/ 955١م ٠‏ 
الآمدى + سيف الدين على بن أبى على الآمدى (( ت : (58 ه ) 

الاحكام فى أصول الاحكام ٠‏ تحقيق احد الافاضل 2 طبعة موسسة الحليى 

وشركاه للنشر والتوزيع ٠.‏ 


منتهى السول فى علم الاصول , ادارة طباعة الجمعية العلمية الازهرية 


الأسنوى جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الاسسنوى ( ت الالااه ) ٠‏ 
نهاية السول بشرح منهاج الاصول 2 المطبعة السلفية ومكتبتها لصاحبيها؟ 
محب الدين الخطيب , وعبد الفتاح فقلان 2 بعناية جمعية نشر الكتب 
العربيبة بالقاهرة سئة ٠‏ هع؟!| هاء 
التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول , طبعة مؤسسة الرسالة , تحقيق 
دء محمد حسن هيكق ,2 سنة + ١:٠٠‏ ها/رءمو١‏ م ٠.‏ 


أحمد محمود الشافعى ٠‏ 


أصول الفقه الاسلامى 2. طبع مؤسسة الثقافة الجامعية ‏ الاسكندرية ب مصرء 
أحمد ابو الفتوح ٠»‏ 
المختارات الفتحية فى تاريخ التشريع وأصول الفقه .2 الطيعة الرابعة, 
عام [١#‏ ه/ 1954م مطبعة النهضة بشارع عبد العزيز بمصر ٠‏ 
أميرباده شاه ٠‏ محمد امين المعروف بامير باه شاه الحنقى ٠‏ 
والنشر والتوزيع ٠‏ 
ابن آمير الحاج . العلامة المحقق ابن آمير الحاج (ت إلالم ه ) 


التقرير والتحبير »2 الطبعة الاولى , مطبعة مصطفى الحلبى , سنة ١ع8اه‏ 


بالقاهرة . 


- ع _- 


الاصفهانئى ٠‏ شمس الدين ابو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن احمد الاصفهائى 


((ت وعلا ه ) ١‏ 


المدنى للطباعة والنشر والتوزيع 2 ط ١:٠5 , ١‏ ه ا/ر "58١1م‏ جلدة ب 


المملكة العربية السعودية ٠‏ 


الانصارى ٠‏ العلامة محمد بن نظام الدين الانصارى ٠‏ 


فواتح الرحموت شرح مسلمالثبوت »2 الطبعة الاولى . المطبعة الاميرية 


ببولاق مصر المحمبة ‏ القاهرة 2 سئة 55( ها ٠.‏ 


البخارى ٠‏ علاء الدين عبد العزيز بن احمد البخارى زات ٠١لا‏ ه ) ٠‏ 
كشف الاسرار عن اصول فخنر الاسلام البزدوى 2« مطبعة درسعادت باستنائيول 2 


٠. ها‎ |١٠١8 سنة‎ 


البزدوى ٠‏ فخر الاسلام آبى الحسن على بن محمد بن حسين البزدوى (0 456 ه ) ٠‏ 
أصول الفقفه - المشهور باصول البزدوى 2 طبع مكتب الصنائع القاهرة سئة 


60 هاء 


الباجى ٠:‏ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى (زات 6م ه ) ١‏ 
احكام الفصول فى أحكام الاصول , حققه وقدم له ووضع فهارسه؛: عبد 
المجيد تركى . طبع دار الغرب الاسلامى . الطبعة الاولى لا+:اه /"94١ام ٠‏ 


بيروت - لبئان ٠‏ 


البدخشى ٠+‏ محمد بن الحسن البدخشى ٠‏ مناهج العقول شرح منهاج الاصول 2 مطبعة 


بدران أبو العينبين بدران ٠‏ أصول الفقه الاسلامى 2 طبع مؤسسة شباب الجامعهة 


ابن بدران ١٠‏ عبد القادر احمد بن مصطفى المعروف بابين بدران الرومى الدمشقى 
((ت ٠8"‏ ه ) 
المدخل الى فذهب الامام احمد بن حنبل ,2 طبعة ادارة الطباعة المنيرية 


حايكة 


نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن قدامة المقدسى 2 المطبعة 


- البرزنجى ٠‏ الشيخ عبد اللطيف البرزئجى ٠‏ 
التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية »2 الطبعة الاولى ا٠:اه/41م19١م‏ مطبعة 


- البرديبسنى 8 الشيخ محمد زكريا البرديسى 0 أصول الفقه 2 طبع دار الثقافة 


ب ابن برهان ٠‏ أبى الفتح احمد بن على بن برهان البغدادى (( ت8اهه ) 
الوصول الى الاصول 2 تحقيق دء عبد الحميد ابو زئيد ,2 مكتبة المعارف 


٠ بالرياض‎ 


البنائى ٠‏ عبد الرحمن بن جاد الله ( ١١98‏ ه ) ؟ 
حاشبة البنائى على شرح جلال الدين المحلى على جمع الجوامع ,2 دارالفكر 


كت البيضاوى ٠‏ القاضى عبد الله بن عمر بن محمد بن باصر البيضاوى ( ت 8ه ) ٠‏ 
منهاج الوصول الى علم الاصول » مطبعة السعادة ‏ بالقاهرة ٠.‏ 


5 التفتازانى ؟ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى ) ت 5 ه ( 


55 التلمسائى ع أآبى عبد الله محمد بن احمد المعروف بالشريف التلمسائى (ت اللا ه)؟ 


مفتاح الوصول الى بشئاء القفروع على الاصول , تحقيق عبد الوهاب عبد 


اللطيف , طبعة دار الكتب العلمية فى بيروت2 سئة «.:| هدا/ ١989‏ م 


55 الجويئى ٠١‏ ابى المعالى عبد الملك بن عبدالله الجوينئى الشهير بامامالحرمين 
زت الا ه ) ٠.‏ 


البرهان فى أصول الفقه 2 تحقيق ده عبد العظيم الديب .2 مطابع الدوحة 


فى قطر سنة 8 هاب الطبعة الثانئية 2 توزيع دار الانصار بالقاهرة ٠.‏ 


ب جلال الدين المحلى ٠‏ جلال الدين محمد بن عبد الله بن احمد المحلى (855 ه) ٠‏ 
5 المحلى على جمع الجوامع . مطبعة دار احياء الكتب العربيةبالقاهرة 


+ دار الفكر للطباءعة والنشر والتوزيع ,2 بيروت - لبئان مطبوع مع 


عع هه 


الحسين بن المنصور بالله القاسم بن محمد ٠‏ 


هداية العقول الىغاية السول فى علم الاصول مطبعة وزارة المعارف 


المتوكلية بصنعاء اليمن سئة ووه”"! ه ٠‏ 


أبو الحسن البصرى ؟ محمد على بن الطيب البصرى المعتزلى ( ت"؟: ه ) ٠‏ 
المعتمد فى اصول الفقه 2 تحقيق وتهذيب محمد حميد الله بالتعاون 


مع احمد بكير وحسن حنفى 2 طبع المعهد العلمى الفرئسى للدراسات 


العربيية « دمشق 2« 6م ٠‏ 


ابن الحاجب . جمال الدين عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب (0 555 ه ) ؟ 


مختصر بن الحاجب - مختصر المنتهى الاصولى » ومعه شرح العضد 
عليه , وحاشيتا التفتازانى والجرجانى 2 وحاشية الهروى .2 الطبعة 
الاولى بالمطبعة الاميرية 2 ببولاق مصر المحميبة سنة 50١+٠5ه‏ الطبعة 


الثائية ١|2٠١" ٠‏ ها / 1585م » دار الكتب العلمية , بيروت - لبنبان ٠‏ 
ابن حزم + ابى محمد على بن حزم الاندلسى الظاهرى ( ت5ه: ه) ١‏ 


الاحكام فى اصول الاحكام 2 مطبعة العاصمة بالقاهرة 2 نشر زكريا على 


عونك + 


الحفناوى ٠.‏ دء ابراهيم محمد ابراهيم الحفئشاوى 
التعارض والترجيح 2 طبع ,دارالوفاء للطباعة والنشر والتوزيع, 
القاهرة . الطبعة الثانية لم٠١:!‏ ه / ١947‏ م * 

الخبازى + جلال الدين عمر بن محمد الخبازى ( ت 591١‏ ه ) 
المغنى فى أصول الفقه » تحقيق دء محمد مظهر بقا 2 طبعة مركطر 


البحث العلمى بجامعة آم القرى 2 سئة .| ها. 


الخطيب الجاوى ٠‏ احمد بن عبد اللطيف الخطيب الجاوى الشافعى المطللدرس 
بالمسجد الحرام ٠‏ 


حاشية النفحات على شرح الورقات, مصطقى البابى الحلبى وأولاده بمصر.ء 


دس - 


- الخضرى ٠‏ الشيخ محمد الخضرى بك ٠‏ 


أصول الفقه , الطبعة السادسة ١١89 ٠.‏ ه /1959م ,2 الطبعة السابعة 


ا٠:|‏ ههد/ 1١9481‏ م 2 طبع دار الفكر 2) بيروت - لبئان ٠‏ 


تآسبس النظر 2 طبعة دار الفكر 2 سئة ١99‏ ها / ١918‏ م وفى آخكخرهة 


_ الرازىف ٠»‏ فخر الدين محمد بن عمر الرازى (0ت5.5 ه ) 
المحصول فى علم الاصول » تحقيق د. طه جابر العلوانى .2 مطابع الفرزدق 
بالرياض سنة ١99‏ ه / 919١م‏ ل 

زكى الدين شعبان ٠‏ 


أصول الفقه الاسلامى 2. الطبعة الثالثة سنة :ولاه / 1954 م 2 طبع 


السمرقندى ٠‏ علاء الدين شمس النظر أبى بكر محمد بن احمد السمرقندى (ت هلاه ه ) ٠‏ 
ميزان الاصول فى نتائج العقول ( المختصر ) تحقيق د. محمد زكى عبد 


البر 2 الطبعة الاولى 2 عام |:١04‏ ها/ ١985‏ م ٠‏ 


َِ السرخسى ٠‏ محمد بن احمد بن ابى سهل (ات 8٠‏ ه ) 


أبى الوفا الافغخائى + مطابع دار الكتاب العربى بالقاهرة سئة 185 ه 


- السبكى ٠.‏ تقى الدين على بن عبد الكافى السيكى ( ت هلا ه ) ١‏ 


الابهاج فى شرح المنهاج » أكمله ولده تاج الدين عبد الوهاب بن على 
السبكى ( ت (لالا ه ) 2 تهميش جماعةمن العلماء باشراف الئاس 2 طبع 


دار الكتنب العلمية » بيروت - لبشئان ٠‏ 


- السبكى ٠‏ تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى ( ت اللا ه ) ٠‏ 
جمع الجوامعح , مطبوع مع حاشية البنائى على شرح المحلى عليه 2 دار 


الفكر للطباعة والنشروالتوزيع بيروت ب لبئان ٠‏ 


3 00 355 


- السيبانى : خلفان بن جميل السيابى ؟ 


فصول الاصول 2 طبع وتوزيع وزارة التراث القومى والثقافة بسلطنة عمان 2 


سنة ١:١5‏ هد/ر ١945‏ ما ء 


ب الشافعى ٠‏ الامام الهاشمى المطلبى محمد بن ادريس الشافعى (ات ٠١‏ ها ) 


الرسالة 2 تحقيق احمد محمد شاكر ,2 طبع مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة 


سنة نهم| ها / ٠155م‏ ء 


ب الشاشى ٠‏ آبىعلسىالشاشىء نظامالدين احمد بن محمد بن اسحاق الشاشى (ت 6“ ه ) 
أصول الشاشى ,2 ومعه عمدة الحواشى للمولى محمد فيض الحسن الكهنوخى 


طبع دار الكتاب العربى 2 بيروت ‏ لبئان ٠‏ 


32 الشوكائى ٠‏ محمد بن علس الشوكائى ( ت ١ه؟!‏ ه ) ٠‏ 
ارشاد الفحول الى تحقيق الحق مزعلم الاصول . طبع دار الفكر 2 بيروت بل 


٠ لبنان‎ 


- الشيرازى ٠١‏ آبى اسحاق ابراهيم بن على الفيروزبادى الشيرازىف ( ت5-اع ه ) 
بدمشق 2 سنة ...اه // ١948٠‏ م ٠‏ 
اللمع فى أصول الفقه 2 طبعة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة 2 سنئنة 


. هد/ 9989| م‎ ١304 


لد شيخ الاسلام ٠‏ آأبى زكريا الانصارى ( 55و ه ) ٠‏ 
غاية الوصول شرح لب الاصول » مطبعة عيسى البابى الحليى بمصنل.-) 2 


سنة .م١‏ هدا/ 1941م ٠‏ 


- التثنقيطى ٠‏ محمد اين يحي تن محف المحفان الشتقيطى :+ 


فنتح الودود بسلم السعود علس مراقى السعود .2 مطبعة شيخ يخيى أفندى 


سئة 7"ا_| ه . 


هك 5-5 


الشنقيطى ٠‏ عيد بن ابراهيم العلوى الشنقيطى المالكى (ات8898؟! ه ) 


نشر البنود على مراقى السعود » مطبعة الفضاله بالمحمدية بالمغرب ٠‏ 


الشنقيطى ٠‏ العلامة الشيخ محمد امين الشنقيطى 
مذكرة اصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة , طبع فى مطبوع ات 
الجامعة الاسلامية بالمديئة المنئورة ٠‏ 
ابن شهاب الدين ٠‏ فخر الدين والمسلمين آبى بكر بن عبد الرحمن بنشهاب الدين 
الترياقالنافع علىجمع الجو امع طبع بمطبعة مجلس دائرةالمعارف النظامية الكاكئئنة 


بمحروسة حيدرآباد الركن بالهند سنئة لا١”!‏ ها ء 


صدر الشريعة . عبيد الله بن مسعود الملقب بصدر الشريعة ( ات 4لا ه ) 


طبع دار الكتب العلمية ببروت - لبشنشان ٠‏ 


الطوفى ٠‏ سليمان بن عبد القوى الطوقى الحئبلى ( تالاه ) ١‏ 
مختصر روضة الناظر , طبع مؤسسة النور للطباعة بالرياض سنة 0غمااه 


باسم " البلبل " ٠‏ 


العبادى ٠‏ احمد بن قاسم العبادى المصرى ( ت 99859 ه ) ٠‏ 


الآيات البينات 2 طبع مصر 2 سئة 1546 ها ٠‏ 


عبد الله التركى ٠‏ 
أصول مذهب احمد بن حنئنبل » مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة سئة 895اه/ 


٠. م‎ ١5 


العطار ٠‏ العلامة الشيخ حسن العطار ٠‏ 


حاششية العطار على شرح جلال الدين المحلى على جمع الجوامع , دار الفكر 


عيسى منون ٠‏ 
نبراس العقول فى تحقيق القياس عند علماء الاصول , ادارة الطباعة 


المنيرية. الطبعة الاولى .2 سئة هع؟! ها ٠‏ 


ابن عقيل + أبو الوفاء على بن عقيل البغذادى الحنبلى (ات ؟اهه ) ؛ 
الجدل على طريقة الفقهاء 2)» نشره المعهد الفرئنسى بدمشق سئة إ”9١‏ م 


بتحقية جورج قلديس-. 


العضد ٠.‏ القاضى عضد الدين عبد الرحمن بن احمد الايجى ( ت 5هلا ه ) ٠‏ 
شرح العضد على مختصر بن الحاجب , ويهامشه حاشيتا التفتازانئى 
والجرجانى 2 وحاشية الهروى عليه 2 الطبعة الاولى بالمطبعة الاميرية 


الكبرى ببولاق مصر المحمبة سئة ١“(١+‏ ه 4 الطبعة الثانئية ١‏ دارالكتب 


العلمية 2,2 بيروت ‏ لبنان تصوير دار الباز/ عباس احمد البان » 
مكة المكرمة ‏ المروة ٠‏ 
عبد الوهاب خلاف ٠‏ 
علم اصول الفقه 2 الطبعة التاسعة , دار القلم بالكويت 2 سئة |١89١‏ ه 
9/٠‏ م ٠.‏ 


عبد الفتاح حسين الشيخ ٠‏ 
دراسات فى اصول الفقه 5 دار الاتحاد العربى للطباعة والنشر والتوزيمع 


ابن عبد الشكور ٠.‏ الامام المحقق الشيخ محب الله بن عبد الشكون ٠‏ 
مسلم الثبوت , الطبعة الاولى بالمطبعة الاميرية ببولاق مصر 2 سئة ١685اه‏ 
بهامش المستصفى للغزالى مع شرح نظام الدين الانصارى عليه وهو فواتح 
الرحموت ٠‏ 

الغزالى ٠‏ حجة الاسلام أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى (ت 5مه ه ) ١‏ 
المستصفى من علم اصول الفقه 2 الطبعة الاولى بالمطبعة الاميرية ببولاق 
مصصر 2 سئة 1818 هاء 1 
المنخول من تعليقات الاصول ,» تحقيق د . محمد حسن هيتو 2 طبع دارالفكر 
بدمشق ,2 سنة .8989| ه / ٠9ا9ام ٠‏ 
شفاء الغليل فى ببان الشبه والمخيل ومسالك التعليل ,2 تحقيق د.٠‏ حميد 


الكبيسى ,2 مطبعة الارشاد ببغداد 2 سئة |89٠١‏ ه / الا59١‏ م ٠‏ 
الفشارى ٠‏ محمد بن حمزة الحنفى الفنارى زات ع “م ه ) ٠‏ 


فصول البدائع فى أصول الشرائع » درسعادت »2 المطبعة العثمانئية ٠.‏ 


ابن قدامة ٠‏ موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسى (ات 5١‏ ه ) ٠‏ 


روضة الناظر وجنة المناظر 2 تحقيق دء عبد العزيز السعيد 2 الطبعة 


ل بن - 


الثانية لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض2 سئة ١8998‏ ه / 


٠م‎ 9 


- القرافى ٠‏ شهاب الدين ابىق العباس احمد بن ادريس القرافى ( ت 8ه ) 
تنقيح الفصول فى اختصانر المحصول فى الاصول » تحقيق ٠‏ طه عبد الرؤوف 


سعد 2 شركة الطباعة الفنية المتحدة ,2 سنة م9؟| ها. 


- الكلوذانى ٠‏ محفوظ بن احمد بن الحسن ابو الخطاب الكلوذائى ) ؟مع ب ١أه‏ ه)؟ 
التمهيد فى اصول الفقه 2 دراسة وتحقفيق د. محمد بن على ابن ابراهيم 


- الكهنوجى ٠‏ محمد فيض الحسن الكهنوجى ٠‏ 


عمدة الحواشى بشرح اصول الشاشى , طبع دار الكتاب العربى 2 بيروت ٠‏ 


اللكنوى ٠‏ محمد امين الله اللكنئوى ٠‏ 


ببولاق مص المحمية سئة  !١"”١5(‏ هه بالقسم الادبى ٠‏ 


ب ابن اللحام ٠‏ علاء الدين على بن محمد البعلى الدمشقى المعروف بابن اللحام 


المتوفى سنئة “.لم هاء 


المختصر فى اصول الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل 2 تحقيق د. محمد 


ب ملاجيون ٠‏ الحافظ الشيخ احمد المعروف بملاجيون ٠‏ 
نور الانوار على شرح المثار للنسقفى » الطبعة الاولى بالمطبعة الاميرية 


الكبرى ببولاق مصر المحمية © سئة ١#!»‏ هاء. 


المحلاوى ٠‏ الشيخ محمد عبد الرحمن عيد المحلاوى ٠‏ 
تسهيل الوصول الى علم الاصول , الطبعة الاولى . مطبعة مصطقى الباببى 


الحلبى بمصصر . سنة ١١5١‏ ه/ القاهرة ٠.‏ 


عت محمد آأبو زهرة ٠‏ 


أصول الفقهء الطبعة الاولى »دار الفكر العربى بالقاهرة ٠‏ 


00 محمد عبد الرب مقبيل ٠‏ 
أش التعارض بين الادلة فى فقه النكاح ,2 رسالة ماجستير بجامعة أمالقرى 


( بالالة الكاتبة ) . 


٠ 


نزهة المشتاق على اللمع للشيرازى 2 طبع مطبعة حجازى بالقاهرة 


5 المطبعى ٠‏ الشيخ محمد بخيت المطيعى » 
سلم الوصول بشرح نهاية السول .2 مطبوعة مع نهاية السول للاسنوى ٠‏ 
_ محمد اديب صالح ٠‏ تفسير النصوص فى الفقه الاسلامى 2 طبع المكتب الاسلامى ٠‏ 


55 ابن ملك ١‏ العلامة عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك ٠‏ 


شرح المشار وحواشيه المطبعة العثمائية ,2 سئة وإ“ا! ه . 


0 ملاخسرو ٠‏ العلامة محمد بن فرامونز بن على المعروف بملاخسرو ( ت ه88 ه ) ٠‏ 


مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول . درسعادت ,2 استنبول 5 


5 النسفى ٠‏ أبى البركات عبد الله بن احمكد !ا ف بحافظ النسذ ت ١الا‏ ه )؟ 
بن و 
كشف الاسرار شرح المصنف على المنار ,. الطبعة الاولى , المطبعة الاميرية 
ببولاق 2 القاهرة سئة 5(”! ه . 


مثتن المشار فى اصول الفقه 2 المطبعة العثمائية 2 سنئة و(“«#اه ٠.‏ 


- ابن تحيم : زين الدين بن ابراهيم الشهير بأبن بخيم ((ت ٠19و‏ ه ) ٠‏ 
فتح الغفار بشرح المنار . طبعة مصطفى البابى الحلبى بمصصر سنة ووئ ااه 


595 مء 


ت ابن النجارن ٠»‏ الشيخ محمد بن احمد بن عبد العزينز بن على الفتوحى الحنبلى 
المعروف بابن اللحام ( ات 995و ه ) ٠‏ 
فرح الكوكب المثير المسمى مختض التخرير فى اصول الفقة + الطبعبة 
الاولى لم١٠:١‏ ه / ١9489‏ م 2 طبع مركز البحث العلمى واحياء التراث 


الاسلامى بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة ام القرى بمكة. 





35 - 


اث آبو النور ٠‏ هو العلامة ابو اللشور محمد هين : 
أصول الفقه ,2 طبع المكتبة الفيصلية , المعابدة ‏ مكة المكرمة ٠.‏ 

- آبو يعلى ٠‏ القاضى آأبى يعلى محمد بن الحسين القراء الحشبلى ( ت 8ه ه ١)‏ 
العدة فى أصول الفقه 2 تحقيق ( أحمد سير المباركى 2 طبعة مؤسسة 


الرسالة » بيروت ‏ لبنئان 2 سئة 5 |6٠٠6‏ هاد/ر١٠خةمؤا‏ م ٠.‏ 





- البابرتى ٠‏ العلامة محمد بن محمود البابرتى ٠‏ 


شرح العناية على الهداية بحاشية فتح القدير لابن الهمام , طبع دار 


- الزيلعى . فخر الدين عثمان بن على الزيلعى 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » الطبعة الاولسى ,. المطبعة الاميرية 


بمصر سئة (١#‏ ه ٠.‏ 


5 السمرقندى ٠‏ علاء الدين السمرقندى ( ت ولاه ه ) ١‏ تحفة الفقهاء, دار الكتب 


العلمية 3 بيروت - لبنان ٠‏ 


المبسوط ,2 الطيعة الاولس »2 مطبعة السعادة ,2 مصر سئة #؟؟!| ه ٠.‏ 


- الطحاوى ٠‏ ابى جعفر احمد بن سلامة الطحاوى ٠‏ فختصر الطحاوى 2 تحقيق الافغائى 
طبع دار الفكر فى ببروت » سنة ١58٠/١5٠٠‏ م 5 


آح العيشي ٠‏ آبى محمد محمود بن احمد العيني ( ت ههم ه ) ٠‏ 
البناية فى شرح الهداية , طبعة دار الفكر فى بيروت2 سئة ١6.٠‏ ه / 
4م ء 


تِ عبدالله محمد ٠‏ 


مجمع الاشهر شرم ملكتن الابحر .2 مطبعة دار سعادات ,2 استنبول 2 سننة 


. ه‎ ١9! 


ابن عابدين ٠+٠‏ محمد امين بن عابدين 6١‏ 


الابصار لمحمد بن على بن محمد الحصكغى ٠‏ 


الكاسائى ٠.‏ علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسائى الحنفى ( ت لالّمه ه ) 


٠ لبشنان‎ 


الموصلى ٠‏ عبد الله بن محمود الموصلى ٠»‏ 
الاختبي ان | .. || يل ]! 5-50 ار : و 2 و 1 ب ات لل شبد د ابو دقبة3 و٠‏ 7 


٠ هد/ ١ه9١! م‎ ("٠ 


المرغينائى ٠‏ برهان الدين على بن ابى بكر المرغيئائى ٠‏ 


الهداية شرح بداية المبتدى 2 بحاشية فتح القدير 2 طبع دار احياء 


التراث العربى 2« بيروت ‏ - لبشئنان ٠‏ 


ابن نجيم ٠‏ زين الدين ابراهيم بن بخيم ٠‏ 
الاشباه والنظائر , مطابع سجل العربء القاهرة سنة إلم؟| ه . 
البجن الراكق شرح كنز الدقاكق الطبعة الاولى المطبعة العلمية مصر 


سئة ١٠(م|‏ هاء 


ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى المعروف بابن الهمام 
فتح القدير بشرح الهداية ,2 طبع دار احياء التراث العربى 2 بيروت - 


٠ لبئان‎ 


( ب ) كتب الفقه المالكى 





ابن جزى ٠‏ آأبى القاسم محمد بن احمد بن جزى الغرناطى ( تن !كلاه ) 


القوانئين الفقهية , طبعة دار العلم للملايين 2 بيروت ءسنة / ١958‏ م 


م لم 


5 الحطاب ٠‏ أبى عبد الله محمد بن محمد الحطاب ٠‏ 


مواهب الجليل لشرح مختصر خليل © تصوير مكتبة النجاح , طرابلس ب 


ليبيا . لطبعة السعادة , الطبعة الاولى 2 سنة ٠.‏ وه"| ها. 


ب الخرشى ٠‏ ابى عبد الله محمد الخرشى ٠‏ 


- الدسوقى ٠‏ محمد بن عرفة الدسوقى ٠١‏ 
حاشية الدسوقى , مصور من طبعة مطبعة التقدم العلمية .2 مصر . سسنلة 


!"١‏ هاء 


3 الدردير ٠‏ الشيخ احمد بن محمد الدردين ٠‏ 


الشرح الصغير بحاشية بلفة السالك ,2 الطبعة الاخيرة مصر سنة الالااه 


ه56 م ٠‏ 


تك الدرديار ٠‏ احمد محمد بن احمد الدردينر ٠‏ 


- ابن رشد ٠‏ أبى الولبد محمد بن احمد بن رشد الحفيد ٠»‏ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2 مطبعة الجمالية ‏ القاهرة . سنة 


4 هاء 


المقدمات الممهدات ,2 مطبعة الجمالية,. القاهرة 2 سئة ٠‏ 


اهب الجليل من ادلة خليل 2 ادارة احباء التراث الاسلامى بدولة قطر » 
0 من ف و 


سنة لا.:| هد/ ١9485‏ م ٠‏ 


5 الصاوى ١‏ الشيخ أ[أحمد بن محمد الصاوى ٠‏ 
بلغة السالك لأقرب المسالك 2 الطبعة الاخيرة 2 مصر 2 سنئة 1905| ه / 


١ه‏ م ٠‏ 
| علبيش + الشيخ محمد عليش ٠‏ 


شرح منح الجليل على مختصر خليل » تصوير ونشر مكتبة النجاح 2 بطرابلس 


٠ ليبيا‎ 


_- 0106 - 


عبد الوهاب . القاضى عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادى ( ات #55 ه ) ٠‏ 
الاشراف على مسائل الخلاف , مطبعة الارادة بتوئس ٠‏ 


( 


طبع دار صادر 


العدوى 9 


بيروت ٠‏ 
القرافى ٠+‏ شهاب الدين احمد بن ادريس القرافى (ت586 ه ) 
الفروق ٠‏ الطبعة الاولى 2 بمطيعة دار احياء الكتب العربية بمصرل »2 
سنة !م١١‏ ها . ١‏ 
المواق ٠‏ محمد بن يوسف العبدرى المواق 
التاج والاكليل ,2 مكتبة النجاح 2 طرابلس ‏ ليبيا ٠‏ 


5 الامام مالك بن نس الاصبحى ٠‏ 
المدونة الكبرى » طبعة جديدة بالافست لطبعة السعادة 2 دار صادر بيروت 


٠ لبشنشان‎ 


كتب الفقه الشافعى ٠‏ 





( ج ) 
الانصارى ٠‏ شيخ الاسلام ابى بحيى زكريا الانصارى ١‏ 
فتح الوهاب ,2 الطبعة الاولى 2 مطبعة دار احياء الكتب العربية للحلبى 
مصر ‏ 2م سئة ١"‏ هد / ١955‏ م ٠ ٠‏ 
- البجيرمى: سليمان بن محمد بن عمر البجيرمى ١٠‏ 
سنة ١_0.‏ هاء 
- البيضاوى ٠‏ القاضى عبد الله بن عمر بن محمد بن ناصر البيضاوى أت 585 ه ) 
الغاية القصوى فى دراية الفتوى ,2 طبع دار الاصلاح للنشر والتوزيع 2 


الدمام ّ السعودية ٠‏ 


- الباجورى ٠‏ الشيخ ابراهيم الباجورى ٠‏ 
حاشية الباجورى , مطبعة مصطفى الحلبى 


- 0 0-7 


الجمل ٠.‏ الشيخ سليمان الجمل 2٠‏ 
حاشية سليمان الجمل على شرح منهج الطلاب 2 المطبعة الميمنية بالقاهرة 


سنة م٠؟١!|‏ ها. 


شرح جلال الدين المحلى : على منهاج الطالبين للنووى , الطبعة الرابعة, 


مطبعة احمد بن سعيد نبهان .2 سئة | ١896‏ ه ا رك لا9١‏ م ٠‏ 


جلال الدين السيوطى .٠‏ 
الاشباه والنظائر ,2 دار احبياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى 


٠ وشركاه‎ 


الرملى ٠.‏ أبى العباس احمد بن حمزة بن شهاب الرملى الشهير بالشافعى 


شنهاية المحتاج ,2 دار احبياء التراث العربى 2» ببروت - لبشنان ٠‏ 


الرافعى ٠‏ أبى القاسم عبد الكريم بن محمد الراقعى ٠‏ 


فتح العزيز شرح الوجيز 2 بحاشية المجموع للشنووى ,2 دار القكن +٠‏ . 


السيقى على امن علق" المافى " السيكن . 
تكملة المجموع ( الاولى ) «#المكتبة العالمية بالفجالة , ومعه تعليق 


وتكملة محمد بخيت المطيعى ٠.‏ 


الشافعى ٠‏ الامام الهاشمى المطلبى الفرشى محمد بن ادريس الشافعى( ت 6٠١٠5ه ١)‏ 
الام أ شركة الطباعة الفنية 2 مصر , سنة . ١١48١‏ ه دار المعرفة , 
بيروت ٠‏ 
الشربينى ٠‏ العلامة الشيخ محمد الخطيب الشربيئى ٠‏ 
مغنى المحتاج الى معرفة معائى الفاظ المنهاج . طبع دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيحع / بيروت ٠‏ 
الشيرازى ٠‏ أبى اسحاق ابراهيم بن على الشيرازى ( تلع ه ) ؟ 
المهذب ,2 طبعة مضطفى البابى الحلبى بالقاهرة 2 سئة : 1506 ه 
الكتيية فى الفقة + طيعة: محطفى" الجبابن: التظلين -ممفى ع نك 11/6 7/8 


٠ م‎ ه١‎ 


( د ) 


حت 6 5 


الغزالى ٠‏ حجة الاسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالى ( تت هءه ه ) 
الوجيز فى فقه مذهب الامام الشانفعى 2 دار المعرفة للطباعة والنشر 2 


بيروت 2 سنة 899"| ه / 84!ا19] م ٠‏ 


قلبوبى وعميرة ٠‏ 
حاشيتا ! 13 يوبى وعميرة على شرح جلال الدين المحلسى على منهاج الطالببين 
للنووى ,2 الطبعة الرابعة ,2 مطبعة أحمد بن سعيد بن شبهان 2 سئة 6ه / 


/ا م ٠‏ 


الكوهجى ٠‏ العلامة الشيخ عبد الله بن الشيخ حسن الحسن الكوهجنى ٠‏ 
زاد المحتاج بشرح المنهاج » تحقيق عبد الله بن ابراهيم الانصارى »© 


ادارة احباء التراث الاسلامى بدولة قطر » الدوحة ‏ قطر ٠‏ 


الماوردى القاضى حبيب الماوردى ٠‏ 


الحاوى الكبير 2 تحقيق محمد مفضل مصلح الدين 2 ( رسالة دكتوراه ) 2 
بجامعة أم القرى ء. ( بالالة الكاتبة ) القسم الخاص بالبيع ٠‏ 
النووى ٠‏ أبى زكريا محى الدين بن شرف النووى ١‏ 
المجموع بشرح المهذب , المكتبة العالمية بالفجالة ٠‏ 
روضة الطالببن 2 طبع وندشس المكتب الاسلامى فى بيروت » سنئة ام 


الهيثمى ٠.‏ أبى العباس شهاب الدين بن حجر الهيثمى المكى الشافعى ٠‏ 


فتتح الجواد بشرح الارشاد . طبعة الحلبى ,. بمصنل ٠‏ 


كتب الفقه الحثبا 5 





أبى البركات ٠‏ الشيخ مجد الدين ابى البركات 
المحرر فى الفقه على مذهب الامام احمد .2 مطبعة السئة المحمدية ,2 سنة 
59م( هد /را٠١ه9١‏ م ٠.‏ 

البهوتى . العلامة منصور بن يونس بن ادريس البهوتى ((ات !ه١٠‏ ه ) ٠‏ 
كشاف القناع على متن الاقناع , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 


5 منتهى الارادات » طيع + عالم الكتب , بعرووعات لبنان ٠‏ 


أ 23990 ا 


المنح الشافيات بشرح مفردات الامام احمد 2 تحقيق ده عبد الله المطلق 


ادارة احياء التراث الاسلامى , الدوحة ‏ قطر ٠.‏ 


ابن تيمية ٠١‏ شيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى 
(8كلا ه ) ؟ 
مجموعة فتاوى ,2 جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمى النجطيدى , 
الطبعة الاولى » بمطابع الرياض. سئة |١58١‏ ها. 
القواعد الفقهية النورائية . مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة . سسنة 


بلا"( هد/ ١ه9|‏ م ٠.‏ 


ابن رجب ؛: أبى الفرج عبد الرحمن بن رجب الحثيلى » 


قواعد ابن رجب , الطبعة الاولى ,2 مصصر ٠‏ 


ابن قدامة ٠‏ موفق الدين عبد الله بن احمد ابن قدامة المقدسى ( تا "55٠١‏ ه ) ٠‏ 
المغنى شرح مختص الخرفى 2« طبع دار الكتاب العربى للنشس والتوزيع ٠‏ 
المقنع 2 الطبعة الثائية , المطبعة السلفية ومكتباتها بالقاهرة ٠.‏ 


الكافى 2 الطبعة الاولى 2 المكتب الاسلامى للطباعة والنششر 2 دمشق . 


ابن قدامة ٠‏ شمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن احمد ابن 
قدامة المقدسى ( ت لم5 هه ) ٠١‏ 
الشرح الكبير على متن المقنع ,2 طبع دار الكتاب العربى . بيروت ب 
لبنان ,2 وهو مطبوع مع شرح المغنى لابن قدامة ٠.‏ 


المرداوى ٠‏ علاء الدين آبى الحسن على بن سليمان المرداوى ٠‏ 
الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف . مطبعة السنئة المحمدية 2 القاهرةء 
سئة ١‏ "| ها . 
التنقيح المشبع فى تحرير اخكام المقنع , المطبعة السلفية ومكتباتها 


٠. بالقاهرة‎ 


ابن المفلح المقدسى ٠‏ شمس الدين أبىعبد الله بن مفلح المقدسى ٠‏ 


الفروع . الطبعة الثائية , دار مصر للطباغة, مصصر ,2 ستة ٠مم|‏ هاء 


ابن مفلح ٠‏ أبى اسحاق برهان الدين ابراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن 


المبدع فى شرح المقئع , طبع المكتب الاسلامى 2 بيروت ‏ لبشئان ٠‏ 


أآبو يعلى ٠‏ القاضى آأبى يعلى محمد بنالحسين القراء الحثبلى ( ت هع ه ) 





المساكل الفقهية من كتاب الثرو اييْقين « دار الفكر « تعروت د انيشان 3 
خامسا كتب الفقه العام 2 وكتب أخرى فى فئون متفرقة ٠‏ 
5 الاسفر ايينشى عبد القاهر بن طاهر البغدادى الاسفرايينى (ات 558 ه ) 
الفرق بين الفرق 2 تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ,2 مطبعة المدئى 
- الباجورى ٠‏ الشيخ ابراهيم الباجورى ٠‏ 
5 البغدادى : آأبى بكر احمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى (ات"58ع ه ) ٠‏ 
الفقيه والمتفقهة » طبعة دار الكتب العلمية ببيروت ,2 سئة ١:٠٠‏ ها / 
١594٠‏ م ٠‏ 
5 ابن حزم + آبى محمد على بن احمد بن سعيد ,2 المعروف بابن حزم الأنى ليح سكين 
الظاهرى ‏ (0ت5ه: ه ) ١‏ 
المحلى فى الففه 2 طبع دار الفكر » بيروت - لبئان ٠‏ 
35 حسبن حامد حسان ٠‏ 
المدخل لدراسة الفقه الاسلامى الطبعة الثانئية » دآأنر التثقائنة , 
القاهرة 2 سنة 4لا9١‏ م ٠‏ 
5 الزحيلى ٠‏ د.ء محمد مصطفى الرحيلى 5 
وسائكل الاثبات فى المعاملات المدئية والاحوال الشخصية ,2 طبعة دارالبيان 
بدمشق 2 سنة .| ها ؛: 5لم9ا م ٠‏ 
0 الزرقا ٠.‏ مصطفى احمد الزرقا ٠‏ 
المدخل الفقهى العام » الطبعة السادسة بدمشق 2 سشئة 1١99/4‏ ه /9ه196م* 
السنهورى : الدكتور عبد الرزاق السنهورى ٠‏ 


مصادر الحق فى الفقه الاسلامى . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 


5- لم - 


ع سيدى محمد بن الحسنالحجوى الفاسى ٠‏ 
الفكر السامى فى تاريخ الفقه الاسلامى . طبع بمظبعة ادارة المعارف 


بالرباط عام ٠.‏ ه ومطبعة البلدية بفاس عام ه؟”"١!|‏ ه ٠.‏ 


تٍَِ القاضى عبد الجبار بن احمد المعتزلى (( ت ه٠١5‏ ه ) ٠‏ 
فرق وطبقات | لمعتزلة . تحقيق ( على سامى النشار , والاستاذ / عصام 


الدين محمد ,2 دار المطبوعات الجامعية بمصر 2 سئة |١895‏ ه /5لا19ام ٠‏ 


لك القرضاوى ٠‏ ده يوسف القرضاوى ٠‏ 
الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية 2 دار احياء التراث الاسلامى 2. الدوحة 
قطر . 
55 ابن القيم ٠‏ شمس الدين ابى عبد الله محمد بن ابى بكر المعروف بابنالقيم 
الجوزية ( تإوهلاه ) ٠‏ 
اعلام الموقعين عن رب العالمين »2 دار الفكر ,2 بيروت ‏ لبئنان ٠‏ 
زاد المعاد فى هدى خير العباد ,2 طبع مؤسسة الرسالة 2) سنة ١١96‏ ه/ 


- الماوردى ٠‏ القاضى أبى الحسن ,2 على بن محمد بن حبيبب الماوردى ( ات 0١هع‏ ه ) 5 
آدب القاضى 2 تحقيق الاستاذ حجى هلال سرحان ,2 مطبعة الارشاد ببغداد 


سنة وم هد/ ١9١‏ م ٠.‏ 


5 الميدائى:ء الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميدائى ٠‏ 
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال 2 والمناظرة ,2 دمشق 2 دار القلم ,2 


سنة ه4م| ه رهلا9! م ٠‏ 


عوك - نكرل 4 الفاقق عي الجن بن اعبط البرضول” الأحمة شكرلى” + 


بستور العلماء , طبعة حيدر آباد الركن بالهنئد 2 سئة 859اه ٠‏ 


سادسا ٠‏ كتب التراجم والرجال ٠‏ 








- ابن الاثير الجزرى ٠‏ عز الدين أبى الحسن علني بن محمد المعروف بآبن الاثيبر 
الجزرى ( ت-.ه."5”_ ه ) ١.‏ 
اللباب فى تهذيب الانساب 2 طبعة صادر بيروت ٠‏ 


آسد الغابة فى معرفة الصحابة .طبع دار الشعب بالقاهرةسئة 11م ٠‏ 


-8م- - 


3 ابن حجر العسقلانى ١‏ الحافظ بن حجر العسقلائي ( ت؟هلم ه ) ٠‏ 
الاصابية فى تمييز الصحابة ,2 الطبعة الاولى بمطبعة السعادة بالقاهرة ,2 
سنة م؟؟! هاء. 
الدرر الكامنئنة فى أعيان المأة الثامنة .2 مطبعة المدنى بالقاهرة 2)سئة 


٠ م‎ ١9557 ها/‎ ١/4 


_ الحموى ٠‏ ياقوت بن عبد الله الحموى ٠»‏ 
معجم البلدان 2 دار صادر 2 بيروت ب لبنئان 2 سئة "!1 ه . 

5-5 الخزرجى ٠‏ صفى الدين احمد بن عبد الله الخزرجى الانصارى ( ت 8509 ه ) ٠‏ 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ,2 تحقيق محمود عبد الوهاب فايد » مطبعة 


الفجالة الجديدة بالقاهرة . 


ب ابن خلخان ٠‏ آبى العباس احمد بن محمد .المعروف بن خلخان ( ت 58 ه ) ٠‏ 
وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان 2 تحقيق دء احسان عباس 2 طبعة 


دار صادر 2 بيروت ‏ لبيئان ٠‏ 


- الذهبى ٠‏ شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبى ( ت كلا ه ) ٠‏ 
سبر أعلام النبلاء 2« طبعة موسسة الرسالة »سثة ١2٠١79‏ ه / ىو ١‏ م ٠.‏ 
ميزان الاعنتدال فى نقد الرجال ,2 تحقيق على محمد البجاوى 2 طبعة 


عيسى البابى الحلبى بمصر 2 سئة 1١*45‏ ه /19”5م ٠‏ 


ب ابن رجب ٠»‏ زين الدين عبد الرحمن بن احمد بن رجب الحشبلى ( ت 80" ه ) 


ذيل طبقات الحنابلة , مطبعة السئة المحمدية , سنة 5لا”١‏ هلراه9ام ٠‏ 


الزركلى ٠:‏ خير الدين الزركلى ٠‏ 


الاعلام 2 الطبعة الثالثة 2 ببيروت 2 سئة 5686اه/ ١9568‏ م ٠‏ 


- السبكى ٠‏ تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى (ت اللا هه ) ٠‏ 
طبقات الشافعية الكبرى 2 تحقيق عبد الفتاح الحلو ,2 ومحمود الطناحى, 


طبيعة عيسى البابى الحلبى بمضر 2 سئة علم؟١!‏ ها /ر 1955م ٠‏ 


ب ابن سعد ٠‏ ابى عبد الله محمد بن سعد بن منئيع البيصرى (ات 58٠‏ ه ) ٠‏ 
طبقات ابن سعدت الطبقات الكبرى 2 طبع دار صادر ,2 دار بيروت ‏ لبنشان 


سشنة ٠.٠ل9اه‏ / ١950‏ م 


0 العام ع 


الشوكانئى ٠‏ محمد بن على الشوكائى ( ات .ن؟| ه ) ٠‏ 
البدر الطالح بمخاسن من بعد القرن السابع , الطبعة الاولى بمطبعهة 


السعادة بمصر ,2 سئة لمع”#! ها ٠.‏ 


طاش كبرى زاده احمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده (0 ت58ؤه ١)‏ 
مفتاح السعادة . ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم .2 مطبعة الاستقلال 


الكبرى بالقاهرة سمئة م»9١!‏ م ٠‏ 


ابن العماد ٠‏ عبد الحى بن العماد الحثيلى ( ات ٠١86‏ ه ). 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ,2 طبعة القدسى بالقاهرة » سئة .”| ه 


العليمى ٠‏ مجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمى ( ت998 ه ) 
المشهج الاحمد فى تراجم اصحاب الامام احمد ,2 تحقيق محمدمحى الدين عبد 


الحميد 2 طبعة عالم الكتب » بيروت 2 سئة "ا.:| ها//ر 9489| م ٠‏ 


معجم المؤلفين » طبعة دمشق من سئة لاه م سب 1595١‏ م 


ابن فرحون ٠‏ برهان الدين ابرهيم بن على المعروف بابن فرحون اليعمرى المالكن 
((ت ولاه ) ٠.‏ 
الديباج المذهب فى معرفة اعيان المذهب 2 تحقيق د. محمد الاحمدى آبسىق 


النور 2 طبع دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة 2 سئة ١١9‏ ها /رة197ام 


القرشى ٠‏ عبد القادر بن محمد بن نصر القرشى ( ت هللاه ) ٠‏ 
الجواهر المضيكئة فى طبقات الحنفية . طبعة حيدر أباند الدكن بالهند 


ه 

ابن كثير ٠‏ الحافظ اسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير (ت كلالا ه ) ٠‏ 
البداية والنهاية فى التاريخ . مطبعة السعادة بمصر سئة ١ه"(‏ ه / 
55 م 

اللكنوى ٠‏ ابى الحسنات محمد بن عبد الحى اللكئوى ( أت ١|٠١5‏ ه ) 
الفوائكد البهبة فى تراجم الحنفية 2 طبعة نور محمد بكراتشى سئة 9وماه 


المراغى ٠‏ عبد الله مصطقى المراغى ٠‏ 


الفتح المبين فى طبقات الاصوليين 2« الطبعةالثائية 2 بيروت 95؟إاهرةا19ام٠‏ 


محمد بن محمد مخلوف ٠‏ 





شجرة الشور الزكية فى طبقات المالكية , طبعة بالاوفست عن الطبعة الاولى 
سنة 1949 ه لطبعة دار الكتاب العربى ب بيروت »2 مصورة عن الطبعة 

- النووى ٠‏ ابى زكريا يحيى بن شرف النووى (0 ت595ه ). ٠‏ 
تهذيب الاسماء واللغات , طبع ادارة الطباعة المثئيرية بمصسي » دارالكتب 
العلمية بببروت ل لبئنان ٠‏ 

5 ابن النديم ٠‏ أبى الفرج محمد بن اسحاق الوراق المعروف بابن النديم(ت ٠ل8ه)؟‏ 
الفهرست ,2 تحقيق رضا تجدد » طبعة طهران 2 سئة ١ه‏ / ١ل/اؤوام ٠‏ 

35 ابن هدابة الله . ابى بكر بن هداية الحسينى المكتب بالمصئف زات ٠١8(‏ ه ) ؟ 
طبقات الشافعية , الطبعة الاولى ,2 سئة ١997١‏ م ٠‏ 

5 أبو يعلى ٠‏ ابى الحسين محمد بن ابى يعلى الفقراء الحثبلى ( اتا" "5ه ه ) ٠‏ 
طبقات الحنابلة ,2 مطبعة السنة المحمدية , بالقاهرة 2 سنئة (97؟١‏ ها / 
65 م 2 تحقيق حامد الفق ٠.‏ 

سابعا + المعاجم ٠‏ 
التعريفات ,2 شركة مكتبة ومطبعة مصطقى البابى الحلبى وآولاده بمصر ,2 
سنة لاه؟١!‏ ه / 84؟9١‏ م ٠‏ 

3 الجوهرى ٠‏ اسماعيل بن حماد الجوهرى ( ات :..٠.‏ ه ) ٠‏ 
الصحاح + تحقيق احمد عبد الغفور عطار , مطابع دار الكتاب العربى "2 2 
القاهرة 2 سئة لإلا8ا ه 

- الرازى + محمد بن ابى بكر عبد القادر الرازى ( 555 ه ) 


مختانر الصحاح » الطبعة الثائية بالمطبعة الاميرية ببولاق مص » سس ة 


54ل ها/ 196١0‏ م 


أساس البلافة ,2 طبعة دار الشعب بالقاهرة سنئة |95٠0‏ م . 


- لا - 


الفيرزبيادى ؟ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادى ( ت لام ه ) 


القاموس المحيط , طبعة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة سنة إل9اه/؟ه19م 


ابن فارس ٠‏ آأبى الحسين احمد بن فارس ( ات هه9ف"# ه ) ٠‏ 
معجم مقاييس اللغة ,2 تحقيق عبد السلام هارون 2 طبع دار الفكر بببروت 


سنة ١:٠٠‏ ه مصورة عن طبعة القاهرة سئة ٠‏ 5508| ه . 


المقرى ٠‏ احمد بن محمد بن على المقرى الفيومى (ات ٠لالا‏ ه ) ٠‏ 


المصباح المنبر 2 المطبعة الاميرية ببولاق .2 سنة 5+8"ااه /ره١٠19ام ٠‏ 


ابن منظور ٠‏ جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الانفريقى المصرى ( ت [الاا ه ). 


لبسان العرب »2 طبعة دار صادر ببيروت 2 سئة م07١‏ ه /رهده؟١‏ م ٠.‏ 


مجموعة من العلماء .(د٠ابراهيم‏ أنئيس 2 دء عبد الحليم منتصر 2 عطية الصوالحى 


محمد خلف الله آأحمد ٠‏ 


المعجم الوسيبط 2 ادارة احياء التراث الاسلامى بدولة قطر ‏ الدوخكة ب 


قطر . 


0ه 
فهرس الموضوعات 
الموضوعات الصفحمة 
الباب التمهيدى فى ٠‏ القياس ٠‏ تعريفه 2 وبيان أركانه وشروطه 2 ومسالك 


علته » وتفسيماته 2 وفيه أربعة مباحث 
المبحث الاول ٠‏ تعريف القياس لغة ,2 واصطلاحا . وبيان حجيته ٠‏ ودواعى 
العمل به 2 وفيه ثلاث مطالب 


له . 


2 
المطلب الثائنى ٠‏ تعريفه اصطلاحا 2 وفيه مايلى ٠‏ 
الاختلاف فى امكانية تحديده 2 وعدم امكانيته ه الوا 


اختلاف الجمهور فى كيفية تعريفه اصطلاحا ع م 
تعريفان مختاران للقياس فى اصطلاح الاصوليين -و 


التعريف الاول « شرحه « ودفع الاعتراضات الواردة عليه ١5-848‏ 


التعريف الشائنى ٠‏ شرحه ٠2‏ ودفع الاعتراضات الواردة عليه 15 م١‏ 
الموازنة بين التعريفين لوقن 
المطلب الكثالث . القول بحجيته 2 وبيان دواعى استعماله دي رضن 


الميحث الشائى ٠:‏ أركان القياس 2 وشروطه ,2 وفيه مطلبان ٠‏ 
المطلب الاول +* بيان أركان القياس ”5 ب و؟ 
المطلب الشثائنى ٠‏ ذكر شروط القياس ,2 وهى شروط أركانه 
شروط الاصل المتفق عليها 00 
شروط الاصل المختلف فيها 4 اهم 
شروط حكم الاصل المتفق عليها 0« وم 
شروط حكم الاصل المختلف فيها لسن 
شروط الفرع المتفق عليها ١؟‏ - "9ع 


شروط الفرع المختلف فيها 7 


كات 
الموضورعسات 


شروط العلة .2,2 وفيه تمهيد ٠‏ 


التمهيد ٠‏ لببيان معنى العلة , وآراء العلماء فيه 
شروط العلة . المتفق عليها والمختلف فيها 
الميحث الثالث ٠‏ مسالك العلة ,2 وفيه تمهيد . وثلاث مطالب 
التمهيد ٠.‏ تعريف المسلك »2 وبيان مدى الحاجة الى معرفة المسالك 
المطلب الاول ٠‏ مسالك العلة النقلبية - النص الصريح 


الايماء وأنواعه 


مسلك الاجماع 
المطلب الثشاني» المسالكالاستنباطية وفيه تمهيد, وخمس مسائل 


المسألة الأولى مسلك المئاسيبة 2 وأنواعها المختلفة ,2 والاخالة 


المسالة الشائبية مسلك السبر والتقسيم . وبيان الفرق بينه وبين المناسبة 
| الة الخالثة لك ]] شب . 
المسألة الرابعة مسلك الدوران عوبيان أنواعه 


المسالة الخامسة مسلك الطرد »وبيان الفرق بينه وبين الدوران 


المطلب الثالث ٠‏ مراتب العلة بحسب مسالكها 


المبحث الرابع تقسيمات القبياس 2 ومراتبه » وفيه مطلبان ٠‏ 


المطلب الاول تقسيمات القباسعند الاصوليين وفيه مسالتان 
| المسأآلة الاولى . تقسيمات القياس عند جمهور الاصوليين 


ب إالتقسسيم الأول ٠‏ بالنظر ثشبوت العلة فى الأصل والفرع 
ب التقسيم الشثانى ٠‏ بالنظر الى حكم الاصل المقيس عليه 
التقسيم الثالث . باعتبار وضوحه وخفائه 

التقسيم الرابع . باعتبار الجامع بين الاصل والفرع 
تن “الكمسيم الخامس ٠‏ باغتبار مسالك العلة 

ل المسألة الثانية 


تتقسيمات القياس عند الحنفية 


المطلب الشائى ٠‏ مراتب الاقيسة عند الاصوليين 


- لاج 


كم - لالم 


لل - 


- ١5١ 


- ١5ه‎ 


رضح 


1١ 7/ 


د 


الباب الاول : التعارض فى الاقيسة .وطرق التخلص منه ,.وفيه مقدمة 


وفصلان المقدمة فى ٠‏ 
تعريف التعارض فى اللغة 
تعريف ابن السبكى »شرحه .وذكر الاعتراضات عليه 
تعريف ابن الهمام « شرحه وذكر الاعتر اضات الواردة عليه 
٠. ]]‏ يف ]ل .6 ان 
بيان اركان التعارض 
ذكر شروط التعارض 
الادلة التى يجرى فيها التعارض ٠‏ 
تعريف الدليل 
ب أقسام الادلة 
الادلة التى يدخلها التعارض والتى لايدخلها مع بيان التعارض 
الجاعز 2 والتعارض الممتئع 
الاول ٠‏ تعارض الاقيسة ,2 ومحا له , وأسبابه , وفيه مبحثان ٠‏ 
المبحث الاول ٠‏ بيان كيفية وقوع التعارض فى الاقيسة وبيان 
محاله وفيه مطلبان ٠‏ 
المطلب الاول : كيفية وقوع التعارض فى الاقيسة 


اللمنظننب العاقن ': “محال تعار الإقيشة 


!1 لمبحث الشائى + أسباب تعارض الاقيسة 2 وفيه مقدمة وآربيعة 


مطالب ٠.‏ 
المقدمة . تعريف السبب لغة واصطلاحا 

المطلب الاول ٠‏ أسباب تعارض الأقيسة العاكدة الى الاصل 

المطلب الثائنى ٠‏ أسباب تعارض الاقيسة العاكدة الى حكم الاصل 

المطلب الثالث ٠‏ أسباب تعارض الاقيسة العائدة الى الفرع 


المطلب الرابع ٠‏ أسباب تعارض الاقيسة العائدة الى العلة 


الصة 5 
١5 - ١:4‏ 
8 - (وها 
أه١‏ - ”ها 
“ه١1‏ - :ه5١‏ 
ه٠١‏ هه١‏ 
هه ١‏ 

مها ا مها 
مها - ه5١‏ 
١07-48‏ 
١55 -- ١51‏ 
١58 - 14‏ 
١7) - 56‏ 
1 

لا/ا١‏ ل كل/ا١‏ 
ثل/ا١ 1‏ و7١‏ 
4 

اما - كالما 
ما - "لما 
“م1 - 5م1١‏ 
4 - لاما 


الموضوعات المذحطة 


الفصل الثانى ٠+‏ طرق دفع التعارض ءوبيان آراء العلماء فيما 
يعمله المجتهد عند عجزه عن الترجيح بينهاء 
وفبيه تمهيد .2 ومبحثان 
التمهيد فى دفع التعارض والتخلص منه بمنئع وقوعه 48ها - 5و١‏ 
الميحث الاول . طرق دفع التعارض بين الادلة اجمالا 
عند جمهور الاصوليين والحنفية, 
والموازنة بينالطريقتين ٠‏ وفيه 
ثلاث مطالب 
المطلب الاول ٠‏ طرق دفع التعارض بين الادلة اجمسالا 
عند جمهور الاصوليين وترتيبها ١94 - ١9‏ 
المطلب الثانئنى . طرق دفع التعارض بين الادلة 
اجمالا عند الحنفية وترتيبها 6و١‏ 


المطلب الثالث ٠‏ الموازئنة بين طريقتى الجمهور »2 


والحنئفية 197-57 


المبحث الثائشى ٠‏ طرق دفع تعارض الأقيسة ,2 ومسلك العلمطاء 
فيما يعمله المجتهد لدى عجزه عن الترجيح 


بينها 2 وفيه ثلاث مطالب 


المطلب الاول . طرق دفع تعارض الاقيسة بي 


ش المطلب الثائنى ٠‏ مسلك العلماءفييما يعملةهالمجتهداذإعجزعن 
الترجيح بين الاقيسة المتعارضة 2 مع 
التمهيد له ببيان مايعمله المجتهد 
عند عجزه عن الترجيح بين الادلة 


المطلب الثالث .: الموازنة بين المسلكين اللذين ذكرهما 


العلماء فى ذلك ان حتارا 


5-1 


الموفوعات 
وثلاث فصول 
المقدمة ٠.‏ تعريف الترجيح لغة عند الاصوليين 


بيان مسلك الجمهور فى تعريفه اصطلاحا 


بيان مسلك الحنفية فى تعريفه اصطلاحا ايضا 
ذكر الفرق بينالمسلكين فى تعريفه اصطلاحا 
بيان اركان الترجيح »2 وشروطه 
ذكر القواعد العامة للترجيح بين| لادلة المتعارضة 
الفصل الاول ٠‏ اوجه الترجيح فى الاقيسة لدى جمهور الاصوليين 
من غير الحنفية وفبه تههيد 2 وثلاث مباحث ؛ 


التمهيد ٠‏ حول الترجيح بين الاقيسة وخطة البحث فيه 


مطالب 
المطلب الاول ٠‏ الترجيح بينالقياسين المتعارضين بحسب 
مراتبهما من حيبث القطيعة والظنية 

المطلب الثانى ٠‏ الترجيح بينهما بحسب مراتبهما من 
فى كل منهما 

المطلب الثالث ٠‏ الترجيح بينهما بحسب القوة والضعف 
فى الجامع 

المطلب الرابع ٠‏ الترجيح بينهما بحسب التفرية بالعلة 
وعدمه فيهما 

الفطلب القافس "١‏ الترجيم ييشهمةه يحشوكوة الشاكين: فى 


العلة فيهما 


51 


51 


فض 


يفف 


امرض 


يفف 


- 


54 


517 


51 


فض 


حرص 


يفف 


ع5 


الموضفوعات 


المطلب السادس »ع الترجيح بينهما بحسب مراتب العلة 
فيهما من حيبث طرق ثبوتهما فى كلا 
القياسين اجمالا 

المطلب السايع ٠‏ الترجيح بينهما بحسب مراتبهما اذا 


كان طريق الثبوت فى كل منهما بالادلة 


وفيه تمهيد وسبعة مطالب ؟ 


التمهيد ٠‏ حول قاعدتين ذكرهما الرازى للترجيح بيسن 


| لا 0 ب و٠‏ | | ٠.‏ ارضة 


المطلب الاول  ٠‏ أوجه الترجيح العاعدة الى الاصلل 


وحكمه وفيه ثمائبة اوجه ٠»‏ 


الوجه الاول ٠‏ كون الاصل المقيس عليه اصلا فى أحد 


القياسين وفرعا فى القياس المقابل له 


الوجه الثانئى . كوئه فى احد القياسين جاريا على 
سنن القياس مع كوئه فى القياس 


المقابل مختلفا عليه فىكونه كذلك 


الوجه الثالت ١‏ كونه معللا بالاتفاق فى احد القياسين 


مع الاختلاف عليه فىالقياس المقابل 


الوجه الرابع : بقاء حكم الاصل فى احد القياسين 
اتفاقا , مع الاختلاف فى كورنه 
فشووغة فى «الشفياى'المقايل 


المقابل 


/!؟1؟ م5" 


119١1 - 4 


ترف 2 ررض 


رخرض 


ارفرض 


ضف ح ررض 


حارفا 


1110-1٠ 


الوجه 


الوجه 


السادس 5 


السابع 


المطلب الثائى + أوجه 


الوجة 


الوجه 


الوجه 


الوجه 


الوجه 


المطلب الثالث 


الوجه 


الوجه 


وفيه 


الاول 


٠ الثانى‎ 


٠ الثالث‎ 


الرابع 


٠ الخامس‎ 


السادس 3 


خا ا 


الترجيح بقطيعة حكم الاصل فى آأحطد 


القياسين وظنيته فىالقياس المقابل 


الترجيح بكون ظن حكم الاصل فى أحد 


القياسين أغلب منه فى الاخر 


الترجيبح العائدة الى دليل الاصل 


ستة أوجه 


الترجيح بكون دليل الاصل نصا فى 
أحدهما واجماعا فى الاخر 

كونه من أحد القياسين مما اتفق 
على الاستدلال به ومختلفا فيه فى 
القياس المقابل 

احدهما مع كونه قد دخله التخصهيص 
فى القباس المقايبل 

كونه ثابتا بروايات كثيرة قلى 
احدهما وبأقل فىالاخر 


ومفهوما فى القياس المقابل 


الترجيح بكون دليل الاصل مكشوفا 


فى احد القياسين 2 مجهولا فى الاخر 


أوجه الترجيح العاكدة الى صفة حكم 


الاصل وفبيه ستة أوجه 


الاول 


كون الحكم فى احد القياسين مفيدا 
للحرمة وفى الاخر اباحة 
كونه فى أحد القياسين مفيدا 


للحرمة . وفى الاخخر الوجوب 


الصة 
5 5 
وخرف 
119١1 - 14‏ 
ار 2 يمسن 
5 
+52 
الحا 
5١‏ 
5١‏ 
55" - د هة؟ 
555 - 527 


--08 - 


الموضوعات الصئحة 


الوجه الثالث ٠‏ كونه مفيدا للوجوب فى احدهما , 


وآحكاما أخرى غير الحرمة فى القياس 


المقابل !54 - 5290 
الوجه الرابع ٠+‏ كوئه مسقطا للحد فى احدهماءومثبتا 
له فى الاخر 48 - [ه؟ 
الوجه الخامس ٠‏ كوئه فى أحدهما مثبتا للعتتق 
أو الطلاق وفى الاخر نفيه ال ا 
الوجه السادس ٠‏ كونه مفيدا للاحتياط فى احدهما صع 
الاخر لايفيده 29290 
المطلب الرابع ١‏ أوجه الترجيحات القياسية العائدة الى 
العلة 5 
وفيه اعتبارات مختلفة. وفى كل اعتبار 
أولا ٠‏ الترجيح باعتبار بوجود العلة فى 
تمهيد 2 ووجهات للترجيح «التمهيد ٠‏ 1 -501 
الوجه الاول ٠‏ الترجيح بقطعية وجود العلةفىالاصل بلدا 
الوجه الثانى ٠.‏ الترجيح بغلبة الظن بوجود العلة 
فى الاصل لاه" 5509 
ثانيا : الترجيح بحسب اختلافالمسالك فى 
القياسين المتعارضين قوة وضعفا 2 وفيه 
تمهيد , وعشرة أوجبله ٠‏ 
التمهيد "36ظ»> 
الوجه الاول كون مسلك العلة نصا قطعيا فى احد 
فى القياس المقابل 5 


الوجه الثائى : كونه نصا ظاهر فى احد القياسين ,2 


والنن 1 لوكا ف كلاق 


الموضوع سات 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 6٠‏ 


الوجه الخامس 3 


الوجه السادس ٠‏ 


الوجه الثامن ٠‏ 


الوجه التاسع 


الوجه العاشغيره 


ل ساح ا 


كونه ايماءا فى احدهما ,وفى الاخر من 
المسالك الاستنباطية 

كونه فى احدهما اجماعا ,2 وفى مقابله 
ايبماء| , أو مسلكا من المسال تك 
الاستنباطية 

كونه فى احدهما مئاسية ,وقى الاختنلر 
غيرها من المسالك الاستنباطية 

مراتب المناسبة المختلفة 

كونه فى أحدهما السبر والتقسيمء2 وفى 
مقابله غيره منالمسالك الاستنباطية 
عدا المئاسبة 

كونه ف.ىاحدهما الدوران 2وفى مقابله 
مابعده من المسالك الاستئباطية غير 
المنشاسبة , والسينر والتقسيم 

كونه فى أحدهما مسلكاشبهيا 2 وفبى 


مقابله مابعده من المسالك الاستتباطية 


كونه فى أحد القياسين الطرد2. وفى 


مقابله تنقيح المناط عند القائلين به 


ترجيح الفياسينالثابتين عن طريق 


الغاء اعتبار الفارق بحسب مراتبه 


شثالشا. ٠.‏ أوجه الترجيح بين الاقيسة بحسب ماهية العلة وفيه 


الوجه الاول ؟ 


على المعلل بغيره من الاوصاف 


لقا تت 


1ه 


- 


1د 


تقد 3 


أشنا تت 


537328 


- 


- 10 


- 1 


17؟ 


رض 


ام 


"7 


يف 


يفنا 


الحممص 


354 


584١ 


الموضوعات 


الوجه الثائى ٠‏ 


الوجه الثالث ٠‏ 


الوجه الرابع 


الوجه السابع 


الوجه الثامن ٠‏ 


الوجه التاسع 


الوجه العاشر ٠‏ 


د آمك ات 


ترجيح المعلل بالوصف الحقيقى على 
التمغلال باتومفة تعر 

ترجيح المعلل به عل ىالمعلل بالوصف 
الشرعى 

ترجيح المعلل بالوصف الوجودى على 
المعلل بالوصف العدمى 

ترجيح المعلل بالوصف الحقيقى على 


المعلل بالحكمة 


ترجيح المعلل بالحكمة على المعلل 


بساكر الاوصاف العدمية 


ترجيح المعلل بالوصف العدمى على 
المعلل بالوصف التقديرى 

ترجيح المعلل حكمه بالوصف العدمى على 
المعلل حكمه بالوصف الشرعى 

المعلل بالوصف العدمى والتقديرى 
ترجيح القياس المعلل بالوصف البسيط 


على القياس المعلل بالوصف المركب 


رابعا ١‏ أوجه الترجيح بحسب صفة العلةءوفيها احدى وكثلاثون وجها 


الوجه 


الوجه 


الوجه 


الوجه 


الاول ٠‏ كون العلة فى أحد القياسين منتزعة من أصلين 


وفى الاخر من أصل واحد 


الثائنى ٠‏ كون العلة فى احدهما متعدية وفى الاخرقاصرة 


الشالث . كونها فى أحدهما أكثر فروعا وفى مقابله 


آأقل فروعا 


الرابع  ٠‏ كوئها فى أحدهما منعكسة وفى مقايله غير 


نعكسة 


الخامس ٠+‏ ترجيح المطردة المنعكسة على المطردة غير 


المنعكسة 


المفحطة 
ل 
587 
م5 - 5م58 
4 - وم؟ 
هخ" - 1م18 
/ا4 1 
لام - مم1 
2 
68 --595 
5 - 595 
6 - 51985 
48 04م 
لم 
0 


0ن 


الوجه السادس .٠‏ ترجيح المطردة فقط على المنعكسة فقط 
الوجه السابع كونها فى أحدهما أقل أوصافا وقى 
مقابله اكثر أوصافا 
الوجه الثامن ٠‏ كونها ع أحدهما أقل مقدمات منها فى 
الاخر المقابل له 
الوجه التاسع كون احداها موجبة للحكم والاخر موجبة 
الوجه العاشر كونها فى آأحدهما موجودا معها الحكم ,2 
وفى المقابل موجودا قبلها 
الوجه الحادى عشر ٠‏ كونها فى أحدهما موصوفة بما هو 
موجود فى الحال وفى مقايله بما 
يجوز وجوده 
الوجه الثانى عشر ٠‏ كونها ذاتية فى احدهما وحكمية فى 
الاخر 
الوجه الثالث عشر ٠‏ كونها فى احدهما أعم من الاخترى 
فى الاخر 
الوجه الرابع عشر ٠.‏ كونها مقتضية للشفى فى اإحدهما 
والاخرى فى الاخر مقتضية للاثبات 
الوجه الخامس عشر ٠‏ كونها فى أحدهما مردودة الى أصل 
قاس عليه الشارع بخلافها فى المقابل 
الوجه السادس عشر ٠‏ كوئها فى أحدهما ناقلة والاخرى فى 
مقايلة مقوزة 
الوجه السابع عشر ٠+‏ كونها غير راجعية على اصلهما 
بالتخصص و الاخرئ ترجع به 
الوجه الثامن عشر ٠‏ كون احداها تستوعب معلولها دونالاحرى 


الصمفعطة 
م ويم 
8 بعلم 
81 
#14" لولم 
هام ولم 
لالم 
الم شولم 
1 سوم 
فض > فض 
هف 

1 رق 
> أرق 
ضف 


الموضوعمات 


الوجه 


الوجه 


الوجه 


الوجه 


الوجه 


الوجه 


الوجه 


الوجه 


الوجه 
الوجه 


الوجه 


الوجه 


الوجهالحادى والثلاثون ٠‏ 


يك موي11 - 


التاسع ع ٠‏ كونئها فى احدهما “00 والاخرى فى 


المقابل مجملة 


العشرون | ٠.‏ كونها موجبة حكما أزيد فى أحدهما 


والاخرى لاتفيد ذلك فى الاخر 


الحادى والعشرون ٠‏ 


الثانى والعشرون ٠‏ 


الثالث والعشرون 97 


الرايع والعشرون 


الخامس والعشرون : 


السادس والعشرون . 


السابع والعشرون ٠‏ 


الثامن والعشرون ٠‏ 


التاسعوالعشرون 


اللالتاون 


أن يكون ضابط الحكمة فى علة أحد 
القياسين جامعا مانعا لها ,2 
بخلافها فى الاخر 

كوتها باعثة فى احدهما وأمارة 
مجردة فى الاخر 

كونها فى أحدهما مقتضية للحكم 
بطريقة الاولى مع اخرى ليست كذلك 
كون احداها لامعارض لها فى أصلها 
دون الاخرى 

كون الوصف الجامع فى احدهما نفس 
العلة وفى الاخر لازمها 

كون احداها منقوضة بموجب آقوى 
مما فى الاخر 

كون احدى العلتبين اسما والاخرى صفة 
كون احدى العلتين سببا أو سبيا 
للسبب 

كون لفظ احذاهما اثباتا ولفظ 
الاخرى نفيا 

كون احداها فى احدهما مؤكاللرة 
والاخرى فىالاخر ملائمة 

كون احداها فى أحدهما ملاكمة 


والاخرى فى الاخر غريبة 


حرس 


انسفن 


إنضضن 


ترون 


4 


رونا 


عزون 


إعارون 


حرس 


يضضنا 


ضضا 


يضضا 


يضضا 


رق 


وام 


3 ضف 


الموضوعات 


خامسا ٠‏ ترجيحات أخرى بحسب العلة ذكرها بعض الاصوليين 


الخلاصة حول 


ترجيح 


ترجيبح 


ترجيح 


ترجيح 


ترجيح 


ترجيح 


ترجيح 


ترجيح 


العلة التى لايختل حكمها بتطرق الاحتمال 

العلة التى لاتناسب نقيض المطلوب 

العلة الاكشر افضاءٌ الى المقصود 

العلة الاكثر شمولا لمواقع الخلاف 

المناسبة على الشبهية 

الداعية الى فعل ماهى علة تحريمه 

العلة الملازمة على التى تفارق فى بعض الاحؤال 


العلة الموجبة لحكم أخف على الموجبة لحكم آثقل 


هذه الترجيحات 


المطلب الخامس ٠‏ أوجه الترجيحات العاكدة الى الفرعءوفيه سبعةأوجه 


الوجه 


الوجه 


الوجه 


الوجه 


الوجه 


الوجه 


الوجه 


الاول 


كون مشاركة الفرع الاصل فى احد القياسين 


أقوى مما ف.والقياس الاخر 


الشانئنى ٠.‏ كون وجود العلة فى فرع احد القباسين أقوى 


من وجود الاخرى فى فرع القياس المقابل 


الثالث ٠‏ كون وجود العلة فى فرع احدهما مقطوعا 6 


وفى الاخنر مظنونا 


الرابع ٠‏ كون الفرع فى احدهما متآخرا عن اصله.ء مع 


كون الاخر مساويا له فىالقياس المقابل 


الخامس ٠‏ كون العلة موجبة فى فرع أحد القياسين مثل 


حكم الاصل وفى فرعالاخر خلاف حكمه 


السادس ٠‏ كون الفرع ف ىأحدهما ثابتا بالنص جملة 


لاتفصيلا مع آخر لايكون كذلك 


السابع ٠‏ كون احدى العلتين رد بها الفرع الى ماهو 


من جنسه فى احد القياسين مع أخرى يرد بها 


رضن 


8 


3 


دكن 


رحين 


1 


امنا 


امجن 


خسن 
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الموضوعمات المفذحة 


المبحث الثالث أوجه الشرجييج العائدة الى آغيرن خاو عن اركان 


القياس ومراتبه وفيه تسعة أوجه 


الوجه الاول . الترجيح بموافقة احدى العلتبين لعموم كنئاب 


الله الكريم -ة” د أه؟ 
الوجه الكثانى ٠‏ الترجيح بموافقة اإحدى العلتين للسسشة 


النبوية الشريفة 8 


الوجه الثالث ٠‏ الترجيح بموافقة احدى العلتين لقول صحابى 


واحد انتشر وسكت عليه الاخرون حك 
الوجه الرابع ٠‏ الترجيح بموافقة قول صحابى واحد بمفرده دون 

آن يتقف ؟ه” ه77 
الوجه الخامس ٠‏ الترجيح بانئضمام علة أخرى الى علةٌ احد 

القياسين 55 


الوجه السادس ٠+‏ الترجيح بموافقة أحد القياسين للخبر المرسل نا 


الوجه السابع ٠‏ الترجيح بموافقة احد القياسين للظاهرالمعرض 


لله أويل وه" سس كه 
الوجه الثامن ٠.‏ الترجيح بموافقة أحد القياسين للاصول كنا 


الوجهالتاسع ٠.‏ الترجيح بكثشرة الاصولالتى تشهد لاحدى العلتين لاه 


وأوجه أخرى للترجيح بحسب الامر الخارجى مم 
الفصل الثانئنى ١‏ أوجه الترجيح ببنالاقيسة عند الحنفية . وفيهمبحثان 
المبحث الاول ٠‏ اوجه الترجيحات القياسية الصحيحة عندالحنفية 
وفيه آربعة مطالب ٠‏ 
النمكلي» الأول ٠:‏ «“الكر جيم يقوة الشاكين مهم هام 
المطلب الثانى . الترجيح بقوة الثبات على الحكم 5111-1 
8 لا ه/ا؟ 


المطلب الثالث . الترجيح بكشرة الاصول والفرق بين هذه الاوجه 


المطلب الرابع ١‏ الترجيح بالعكس 114 


ليث 


الموضوعات الصة 7 
المبحث الثانى . أوجه الترجيح القياسية الفاسدة لدى الحنفية وفيه 
آربعة مطالب ٠‏ 
المطلب الاول ٠‏ الترجيح بغلبة الاشباه 8 ع امم 
المطلب الثائنى ٠.‏ الترجيح بعموم العلة 54١‏ - 5م11 
المطلب الثالث ٠.‏ الترجيح ببساطةالوصف ا لمم 
المطلب الرابع ٠‏ ترجيح القياس بقياس آخر امم ونم 


الموازنة بين منهج جمهور الاصوليين وبين منهج الحنئفية فى 


أوجه الترجيحات القياسية لالم سا مومع 


الفصل الثالث ٠.‏ تعارض أوجه الترجيح 2 كيفية دفعه وببيان آراء 


علماء الاصول فيه ,2 وفيه مبدثان ٠‏ 


المبحث الاول : بيان كيفية الترجيح بين أوجه الترجيح المعارضة 


لدى الحنفية وفبيه تمهيد وثلاث مطالب . 
التمهيد ٠‏ حول الترجيح بين أوجه الترجيح المتعارضة 5و8 
المطلب الاولب ٠١‏ كيفية الترجيح بين أوجه الترجيح عند 
الحنفيبة فيما اذا كان آحدهما ذاتيا 
والآخر حالا سوك 


المطلب الشثانى ٠‏ مايكون به الترجيح اذا استوى وجرها 


الترجيح من حيث الذات 511 


المطلب الثالث ٠+‏ مايكون به الترجيح اذا استوى وجها 


الترجيح من حبث الحال 05 - 519 


المبحث الثانى ٠‏ مايشتبه أنه من تعارض أوجه الترجيح 
عدقا غير الحنقية من الاموليين مما يغود 


الى اركان القياس وفيه آأربعة آوجه ٠‏ م4" بالاءع 


/الاك ات 


الباب الشالث ٠.‏ تطبيق آأوجه الترجيح القياسية على مسائل فى البيع 


وفيه مقدمة , وعشرة مباحصلك ٠‏ 


التمهيد ٠‏ تعريف البيع » بيان مشروعيته ,. وذكر أركانه وشروطه 
واشهر آنواع البيعاجمالا ٠‏ 
تعريفه شرعا 
بيان مشروعيته 
شروط البيع 
أشهر أنواع البيوع باعتبار البدلين 
أهم أنواعه بالنظر الى الثمن 
المبحث الاول ٠‏ المسائل التى تعود الى صيغة اللعقد وهى ٠‏ 
عقد البيع بصيغة الاستدعاء أو الامر 
المبحث الثانئى ٠‏ مسائل تعود الى العاقد . ومنها 
المسآلة الاولى ٠‏ بيع الصبى المميز 
المسألة الثانية ٠‏ بيع المكره 
المبحث الثالث ٠‏ المسائل التى تعود الى الخيار 2 وفيه 
المسآلة الاولى  ٠‏ موت أحد العاقدين قبل التفرق 
المسالة الثانية . مدة خبار الشرط .واختلاف الفقهاء 
فى تحديده 
المسآلة الثالثة . حكم اشتراط الخيار مدة معلومة 


انكر “من خلاقة” ينام + تستحسة 
اسقاطها قبل دخولها 
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المسآلة الرابعة 


المسألة الخامسة 
المسآلة السادسة 
المسآلة السابعة 
المسآلة الثامنة 
المسآلة التاسعة 


المسآلة العاشرة 


المسالةالحادية 


د اا ات 


اقشراط نقد :الثمن لمدة كلاف ايام 


أو آقل 


اشتراط الخيار للاجنبى 


اجازة آو فسخ ممن له الخيار 


موت من اشتر ط له 


انتهاء مدة خياره 


٠‏ فسخ البيع ممن له 


: من يكون له ملكية 


الخيار قبل 


الخيار من غير 


الخيار 


المبيع 2 ومن 


نكوي انه ملكية” الشمن فن معسصيذدة 


الخيار 


بيع العين الغاعبة 2 وثبوت الخيار 


عند الرؤية ٠‏ 


عشرة ٠‏ البيع بالصفة من غير رؤية 


المسآلة الثانئية عشرة ١‏ بيع العين الغائبة برؤوية 


زو التراخى 


المسالة الرابعة عشرة ٠‏ خيار البائع المسترسل 


5:4 
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الموضوعات الصفحعمة 

المطلب الثانئنى + مذاهب الاعمة الاربعة فى تعيين العلة . وفيه 

التمهيد ٠‏ مذاهب العلماء من غير الاعمة الاربعة 5ه سلاه 

مذاهب الاعمة الاربعة فى علة الريا فى الاصناف المنصوص عليها 

وبيائها كالاتى ٠‏ 
أولا ٠‏ ذكر علل المذاهب الاربيعة اجمالا ٠‏ » ه ‏ إإه 
شائنيا ٠‏ ادلة المذاهب الاريعة على عللهم اه -)ه 
ثالثا . مناقشة ادلة المذاهب الاربعة كالاتى ٠.‏ 
منافقشة المذهب الحنفى ومن وافقهم من الحنابلة يبه 
مناقشة المذهب المالكى ومن واففقهم ونه سجدلاهة 
مناقشة المذهب الشافعى ومن وافقهم جدماره كن 


الموازئة والترجيح >2 هه -إلوه 
المطلب الثالث ؛ نتاعج هذه الاختلافات وثمارها اه ٠‏ -يوه ١‏ 
المبحث الخامس . تطبيقات عملية على بعض الفروع الربوية ال 1ل رص بات الرما 


المسآلة الاولى ٠‏ الربا فيما يكال ولا يطعم وجه دوه 


المسألة الثائية . بيع الرطب بالرطب دجنه سلجهه 


كايند 


المبحث الخاهمس ١‏ المساكل المختلف فيها فى باب الصرف 


وفيه تمهيد 2 وثلاث مطالب 


التمهيد ٠‏ تعريف الصرف لغة , واصطلاحا 0 اله 
المسآلة الثانية ١‏ حكم ابدال عوض الصرف بعدالتفرق مار © اسيده 


المسالة الثالثة ٠‏ الاختلاف في جريان الربا فى الفلوس اده ا مياه 


المبحث السادس ٠‏ المسائل التى تعود الى بيع الثمار والرزوع 
المسألة الأولى . حكم بين الزرع فىسنبله والجونز في الاه ولاه 
قشثره ونحوهماا ٠‏ 
المبحث السابع . المسائل المختلف فيها والعاعدة الى الاختلاف في 
شروط المعقود عليه 2 وفيه أربعة مسائل 
المسآلة الأولى ٠‏ اشتراط الطهارة والمنفعة في المعقودعليه براه ثثمْمزه 
المسآلة الشثائية . بيع الكلاب النافعة مه سجاه 
المسآلة الثالشثة ٠‏ بيع لبن الآدميات اليه سهكرزه 
المسآلة الرابعة ٠‏ بيع النخل ا مه تازه 
المبحث الثامن ١‏ بيع المبيع قبل فبضه .2 فيه مسألة بيع العقار 
قبل قبضه ْ له -1ا هه 
المبحث التاسع ٠‏ المسائل المختلف فيها في خيار الرد بالعيب 
وفيه تمهيد 2 وخمسة مسائل 
التمهيد. في بيان ادلة ثبوت خيار الرد بالعيب 
وتعليل الفقهاء لذلك . هه 


المسآلة الأولى .بيان كيفية الرد بالعيب بيه ينه 


ب لزع 


المسالة الثانئنية ٠‏ اذا ثبت خيار الرد بالعيب فهل 
يكون على الفور أم على التراخي؟ 
المسآالة الثالثة : حكم رد الامة الثيب بعد وطئكهاسا 
المسألةالرابعة كم انل لما العيب الا يبعسند 
آكل الطعام او قتل العبد 
المسالة الخامسة . حكم خيارالردبالغيب القديم على 
بائعه بعد أن رد عليه المشترى . 
المبحث العاشصر ٠‏ المسائل المحتلف فيها في بيع المرابحةبسسبب 
التعارض بين الاقييسة . 
المسألة الأولى ٠.‏ حكم ظهور الخيائة فى ببعالمرابحة 
من حيث مقدار الثمن 
الخاتمة 
ملحق تخريج الاحاديث 
ملحق الأعلام 
فهرس القرآن الكريم 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الاعلام المترجم لهم 
قائعمة بأسماء المصادر والمراجع 
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